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رساليّ مقدمن لاستكمال متطلبات الحصول على درجةّ الماجستير في الفقه المقارن 
إعداد الطالبي: 
منيرة بنت صالح بن محمد العثمان 
الرقم الجامعي [مفحفتظ ضيه 
إشراف الأستاذ الدكتور: 
عبدالعزيز بين محمد الحجيلان 


أستاذ الفقه في كلين الشرييعنّ والدراسات الإسلامييّ بجامعتّ القصيم 
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(قسم الفقه) 
عنوان الرسالة 


(الهادي في الفقه لشيخ الشافعية أنئ المعالي مسعود بن محمد النيسابوري (ت 578ه) من 
أول الكتاب إلى نهاية كتاب الشفعة "دراسة وتحقيق") 


الطالبة / منيرة بنت صالح العثمان 
تمت الموافقة على هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في (الفقه المقارن) 


لجنة المناقشة والحكم على الرسالة 


0 


استاذ مساعد 


تمت مناقشة الرسالة في يوم ( الاحد ) بتاريخ 1439/7/22ه 


ملخص البحث 

هذه الرسالة هي تحقيق ودراسة لكتاب الحادي. وهذا الكتاب متن مختصر في الفقه 
الشافعي» وقد قمت بتحقيق (828) لوحًاء من بداية كتاب الطهارة وحتّل كهاية كتاب الشفعة. 

وأما مؤلف هذا الكتاب فهو شيخ الشافعية الإمام العلّامة قطب الدين مسعود بن د بن 
مسعود النيسابوري» المتوق سنة (01/8) للهجرة. 

وقد أشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور: عبدالعزيز بن مُه الحجيلان, الأستاذ بقسم 
الفقه بجامعة القصيم. 

وقد وقعت هذه الرسالة في (/1١1؟)‏ صفحة. 

وتضمنت قسمين: القسم الأول: دراسة المخطوط. 

القسم الثاي: التحقيق. وق تهحاية البحث خائمة تضمنت النتائج, ثم الفهارس. 

وكان مما بميّر هذا الكتاب: 

- ترتيب المؤلف للمادة العلمية» فيبدأ بالكتاب ثم الأبواب الفقهية ثم الفصول ثم المسائل. 

- اعتناء المؤلف بذكر القول الراجح والصحيح الذي عليه الفتوئ في المذهب الشافعي. 

أما عمل امحقق فأهم ما قام به ما يلي: 

- إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه المؤلف عليه قدر الإمكان» من خلال 
المقابلة بين النسخ وإثبات الأقرب للصواب حسبما يترجح لدى الباحثة. 

- التعليق والتهميش على ما يحتاج إلى ذلك» من عزو الآيات» وتخريج الأحاديثء وتوثيق 
المعاني اللغوية» وترجمة الأعلام. 

- بيان القول الصحيح والمعتمد في المذهب الشافعي عند تصحيح المؤلف لماء أو إشارته 
للخلاف مع ذكر من وافقه أو خالفه من أثمة الشافعية. 

وي ختام هذا الملخص أسأل الله الإخلاص والقبول في القول والعمل. 
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المقدمي يي 
الممدمىسي 
الحمد لله رب العالمين» اختص طائفة من عباده المؤمنين» واصطفاهم ليكونوا ورثة الأنبياء» 
يُهتدئ بحم كنجوم السماءء فرفع مقام العلماء» وأعلى منزلتهم» 0 بفضله وعطائه كلا 
فقال: يرو أله اين امنأك وَالدبنَ أُوثأ الِْلرَ دمحت وَلعَهمَا مون حك 74" وصلَّى الله 
وسَلّم بوبارك على سيك الأثبياء» .وإمام المقين المتقاء». د 0 ل الأمي الكريم؛ الذي 
رغبنا في العلم فعتنا غليد بقولةة ومن زد للد بيد حر بيقنية فق القرن1" ل سنال الله أن عا 


لنا منه أوفر الحظ والنصيب الذي نسعد ونرتقى به في الدرجات العلى. 


أما بعد: 

فقد قيِّض الله برحمته وفضله للأمة أئمة هداةء وأعلامًا تقاهء تسابقوا في تعليم الفقه 
وتدوينه» ار هذا العلم تقعيدًا د 3 قرعا ا 
مدوناتهم باختللاف 0 وابحاه فقههم. فمنهم: من لضن في دائرة المذاهب الفقهية المنتشرة 
في الأمصارء ومنهم: من كان كذلك مُبِينًا أدلة الخلاف ووجوه الاستدلال» ومنهم: من ألّف 
ف دائرة مذهبه وما زاد» ومن هؤلاء العلماء: : شيخ الشافعية مسعود بن 0 النيسابوري. 

وإن من نعم الله علىَ وفضله» أن هيأ لي القبول في برنامج ماجستير الفقه بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم, فله الحمد والشكرء ومن ذلك الوقت والفكر يبحث عن 
موضوع يقع عليه القبول» إن أن استقر الأمر على اختيار موضوعي للحصول على درجة 
الماجستير» بدراسة وتحقيق الجزء الأول من كتاب (الحادي في الفقه). 

وهذا الكتاب يُعَدٌ من كتب الفقه الشافعيء لعالم من علماء الأمة وفقيهِ من فقهائهاء وهو 
الإمام العَلدمَة شيخ الشافعيّة» قُلُب الدين أبو المعاليي مسعود بن 0 بن مسعود النَمسَابُوَرِيٌ؛ 
حيث كانت له مكانة علمية في عصر التأليف في العلوم الشرعية كافة» ومنها: علم الفقه؛ لذا 


.)١1١( سورة المجادلة» الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» (53/1) ح(١7) من حديث‎ 


المقدمي 
كان كتاب (الحادي في الفقه) كتابًا نافعًاء لم يأتِ فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوئ في 
المدهب الشافعيء: وقد امتاز الكتاب بأمور, منها: 

-١‏ جمع المسائل بأسلوب سهل؛ حيث يشرح» ويستنبط» ويناقش» مرتبًا على الأبواب 
الققيية: 

؟- اعتمد المؤلف على أمهات كتب المذهب؛ حيث يقول في مقدمة المخطوط: "فقد 
التمس مني بعض الأعزة علىَ من المختلفة إل أن أجمع مختصرًا في المذهب» يصغر حجمه. 
ويقرب فهمه» وأنصٌ فيه على الأصحّ؛ ليستعين به أهل التقوئ على الفتوئ» فأجبته إلى ذلك 
راغبًا في جميل الذكر..." إلم. 

ولذا -وبعد التوكل على الله- اخترث أن تكون أطروحتي بعنوان: (المحادي في الفقه: 
لشيخ الشافعيّة, مسعود بن ثَْ النيسابوري (ت1/8هه). من أول الكتاب إلى تماية كتاب 
الشفعة-دراسةً وتحقيقًا) لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن. 

+ مشكحكلي البحث: 

تتمثل مشكلة البحث: في أن مخطوط (الحادي في الفقه) للإمام مسعود بن د بن مسعود 
النيسابوري» على الرغم من أهميته العلمية لم تتم دراسته وتحقيقه. 

+ أهميى الموضوع: 

-١‏ أن كتاب "اهادي في الفقه" اعتمد على القول الراجح الذي عليه الفتوئ في المذهب 
الشافعي» والذي قال عنه ابن خلكان: "وهو مختصر نافع» لم يأت فيه إلا بالقول الذي عليه 
الفتو" . 

؟- أن مؤلف الكتاب يُعَدَّ إمامًا في المذهب الشافعي. قال عنه السبكي: "كان إمامًا 
المذهب الشافعي, والخلاف, والأصول» والتفسير» والوعظ» أديبًا مناظرّاء أما أبرز جهوده 
علم الفقه» فتمثل في مصنفه الكبير: كتاب الحادي في الفقه". 

+- أن كتاب "اللحادي في الفقه" يتميز بسهولة العبارة» ومستوعب لغالب المسائل 
الققهدية 

- وما يتميز به هذا المتن: 

أ- الاستدلال من القرآن الكريم» والسنة النبوية: 


قُِ 
قُِ 


المقدمي 
+3333 ات 1 11 عت 

مثال ذلك: 

من القرآن: قوله في "كتاب الطهارة": "قال الله تعالى: # وََنْرَامنَالسََمَاءِ مآ طهويا 0 4" . 

ومن السنة: قوله: "لقوله كَلِِ: أيما إهاب ذُبِْ فهو طهور". 

ب- نقله للإجماع في بعض المسائل: 

مثال ذلك: قوله: "واعلم أن الحوالة معاملة صحيحة بالإجماع» فيها معنئ الاعتياض 
والاستيفاء؛ لقوله ي: "إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل”". 

5 استدلاله بالقياس: 

مثال ذلك: قوله: "بالقياس على جلد الخنزير لذا يجب الغسل بعد الدباغ". 

د- عنايته ببيان القول الصحيح في المذهب الشافعي» بقوله: "الأصح", و"الصحيح", 
و"المختار", و"أصح القولين", وَيُبِيّن تارة الوجه الآخر. مثال ذلك: 

- قوله: "الفصل الثاني: في أداء المُسلم فيه والقرض» فإن أتى بغير جنس المسلم فيه لا 
يقبل؛ لأنه لا يصح الاعتياض عنه وإن كان من جنسه., لكنه أجود وجب قبوله» وإن كان أرداً 
منه جاز قبوله ولا يحب» وإن أتى بنوع آخر كالزبيب الأسود بدل الأبيض جاز قبوله على 
الأصح.ء وف الوجه الآخر لا يجوز؛ إذ يكاد يكون اعتياضًا". 

- قوله: "ورجح أبو حنيفة -رحمه الله- يجوز لمما قراءة بعض آية» وتقضي الجنب إذ لم يجد 
ماءً ولا ترابه وصلى على حسب الحال لا يقرأ الفاتحة» وهو أصح الوجهين". 

ه- ذكر القواعد الأصولية والفقهية في بعض المسائل: 

مثال ذلك: قوله: "قاعدة: لو شك أنه ترك مأمورًا أو فعله» فالأصل أنه فعله ويسجد 
للسهو فيما يقتضيه. وإن شك أنه ارتكب منهيًا أم لا يأخذ بأنه ما ارتكبه ولا يسجد للسهوء 
ولو كرر منه السهو يكفيه للجميع سجدتان". 

و- ومما يتميز به التعقيبات على المتن في الحواشي» وذلك فيما يلي: 

٠‏ النقل عن العلماء الذين سبقوه: 

مثال ذلك: 

- قوله: "قال ابن سريج: إنه لا بْدّ من نزع الثاني في الصلاة واستئناف لبسهما؛ لأن حكم 
كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ ولهذا لو نزع واحدًا بعد الحدث وجب نزع الآخرء ولبس 


المقدمي 


الخفين قبل غسل الرجلين" . 
- قوله: "وفيه وجهء وهو اختيار صاحب التلخيص: أنه لا يجوز المسح على المغصوب» 
وأن المسح لحاجة". 


- قوله: "وقال القفال -رحمه الله-: وهو المقدر بالكيل والوزن» ويجوز السلم فيه» قال 
القاضي: ما ذكره القفال مفقودان بالملاعق والعمائم الموزونة كلها". 

- قوله: "رهن الجواري صحيح على المذهب الظاهرء وذكر الشيخ أبو علي قولين". 

- قوله: "وقال صاحب التقريب: لا قرعة في الكل". 

- قوله: "هل للوكيل الرد بالعيب لكون العبد معيئًا من الوكيل؟ فالأظهر: له ذلك؛ ليخرج 
عن العهد» فيكون من توابع العقد ومصالحه» وفيه وجه حكاه صاحب التقريب عن ابن سريح 


أنه فلك" : 

- نقلا عن الوسيط: "الوكيل المطلق بالشركة إن اشترئ عبدًا معيًا يتساوئ ما اشتراه به 
وإن جهل العيب وقع عن الموكل . 

٠‏ النقل عن الأئمة الأربعة في بعض من المواضع: 

مثال ذلك: 


- قوله: 'وقذره أبو حنيفة رمه الله- بثلااث أصابع؛ وأوجب أحمد د رمه الله- يي 
كر ام . 

ف قوله: "وعن مالك» وأبي حنيفة -رحمهما اله - يجوز للمحدث حمل المصحف ومسه". 

- قوله: "وقال أبو حنيفة» وأحمد: إن الدم الخارج بين التوأمين وجهانء أحدهما: أنه كدم 
الحامل» وهو الأصح عند العراقيين؛ لأنه قبل خروج الولد» والثاني: نفاس؛ لأنه خرج عقب 
خروج الولد» وهو الأصح عند الإمام الغزالي» وأما الدم الذي عند الطلق فليس بحيض؛ لأنه من 
د الولادة وليس بنفاس أيضّاء وفيه وجه أنه حيض» وفيه وجه أنه نفاس» والدم الخارج مع 
خروج الولد هل هو كقبل الخروج أو بعذه) أو كما بين النفاسين؟ وفيه أوجه" . 

٠‏ يذكر القولين القديم والجديد للشافعي في بعض المسائل: 

مثال ذلك: 

- قوله: "أما إذا كان الخنف غمرّفَاء والخرق أكثرء فلا يصح المسح عليه على الجديد» أو 


المقدمي -- 
ستر محل الفرضء وف القديم وبه قال مالك: يصح المسح مالم يتفاحش الخرق". 

٠‏ يذكر أن في بعض المسائل خلافاً. ويرد على هذا الخلاف: 

مثال ذلك: 

- قوله: "ورفع اليدين عند التكبير» وإرسالهما معه. ووضع كف اليمئ على كوع اليسرئ 
تحت صدره وفوق السرة من السئن» خلانًا لأبي حنيفة". 

- قوله: "والمستعير من المستأجر هل يضمن؟ فيه خلاف". 

٠‏ يذكر ما نص عليه الشافعي: 

مثال ذلك: 

- قوله: "إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس جاز له الاجتهاد» فالاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد 
ثما نص عليه الشافعي". 

- قوله: "ول يرد بطلان التنحنح؛ وهذا ليس بكلام؛ وحكي هذا عن الشافعي". 

- قوله: "قال الشافعي -رحمه الله-: تجوز صلاة الظهر في وقت العصرء والعصر في وقت 
الظهرء وصلاة المغرب ف وقت العشاء» وصلاة العشاء في وقت المغرب؛ لغرض السفر والمطر 


عند الحاجة". 
- قوله: "ونص الشافعي: الحر لو نكح واعترف بأنه كانت واحدة بانت منه لطلقة 
واحدة". 


٠‏ إيراده للأقوال في المذهب الشافعي: 

مثال ذلك: 

- قوله: "أيضًا الحائض والنفساء لغير حاجة التيمم والنسيان» وهو أحد القولين". 

- قوله: "وعند العراقيين: أن القرقة في الصورتين فرقة فسخ لما عدد الطلاق". 

- قوله: "فإذا قال الوكيل: بعت» أو أعتقت إذا سيرت وأنكر الموكل» فقولان: أحدهما: 
قول الوكيل؛ لأنه مأذون أمينء الثاني: قول الموكل؛ إذ إن الأصل عنده» وقول: بعت قرار عن 
الموكل فلا يلزمه". 

- قوله: "الفاسق فيمنع الولاية كالرق» وقيل: لا منع» وهو ظاهر النص» أفق أكثر 
المأخرين؛ لأن السلف لم بمنعوا الفسقة من التزويج» وقيل: يبمنع لفسقهماء ويصح ولاية غيرهماء 


المقدمن 
وقيل: العكسء وقيل: يمنع شارب الخمر دون غيره". 


+ أهداف البحث: 

تتمثل أهداف الدراسة بما يلي: 

-١‏ التعريف بالمؤلف قطب الدين أب المعالبي مسعود بن هد النيسابوري الشافعي» وحياته 
العلمية. 

-١‏ دراسة كتاب (الحادي في الفقه) لأبي المعاللي مسعود بن د النيسابوري الشافعي. 

*- تحقيق الجزء الأول من كتاب (لحادي في الفقه) حسب أصول ومناهج التحقيق 
العلمي للمخطوطات. 


+ أسباب اختيارالموضوع: 

تتمثل أسباب اختيار البحث بما يلي: 

-١‏ أهمية نشر تراثنا الإسلامي الأصيل في هذا الوقت الذي تتعالى فيه بعض الشعارات 
والدعوات المغرضة للتشكيك فيه والتقليل من مكانته والنيل منهء مما يُعَدَ تفريطًا بتاريخ أمتنا 
وعلومها وآدابها. 

-١‏ الاشتغال بتحقيق الكتب المخطوطة يساعد على تنمية قدرات المحقق العلمية؛ 
وحصيلته الفقهية. 

*- قِدَمِ عصر المؤلف نسبيّاه حيث توفي -رحمه الله- عام (ده)ء ما يعني أن كتابه 
هذا من المؤلفات المتقدمة في الفقه الشافعي. 

5 - أهمية كتاب (الحادي في الفقه) للنيسابوري الشافعي؛ حيث اعتمد فيه مؤلفه على 
القول الراجح في الفتوئ عند الشافعية» ويشير إك ذلك بقوله: "والأصح", و"الأظهر", كما 

ه- مكانة المؤلف العلمية العالية؛) حيث جمع بين الفقه وأصوله, مما كان له أثر إيجابي كبير 
الكتانب: 


المقدمي 

+ حدود البحث: 

تتمثل في دراسة المخطوط» ويتم تناوله في القسم الدراسي» وتحقيق جزء من أول الكتاب» 
ويتم عمل ذلك في قسم التحقيق: وذلك من بداية كتاب الطهارة حت نهاية كتاب الشفعة» 
وعدد الألواح (88). 


© الدراسات السايقي: 

بعد البحث والاطلاع في قواعد بيانات مركز الملك فيصلء» ومكتبة الملك فهد الوطنية» 
والبحث في الرسائل الجامعية» وسؤال واستشارة المختصين تبيّن لي -حسب اطلاعي- أنه لم 
يسبق لأحد أن حقق هذا المخطوط أو طبعه؛ وهذا بلا شك فيه دلالة علئ أن في تحقيقه 


إضافة علمية» عسى الله أن ينفع بما. 


+ وصف المخطوط: 

يوجد للمخطوط نسختان» كما جاء في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي "مخطوط 
قسم الفقه وأصوله", وهي: 

- النسخة الأولى: يرمز لما (أ) البلدية الإسكندرية (15١5-5)؛‏ لأنما أكمل. 

ف. البلدية (شندي-شافعي) 274/7 وهذه وجدتما مصورة في مكتبة المتحف البريطاني» 
وهي _أيضًا_ من مصورات مركز الملك فيصل للتراث بالرياض؛ عدد الألواح: .)١075(‏ 

- النسخة الثانية: يرمز لحا (ب) آيا صوفيا/استانبول .)١5٠١(‏ 


ف.م.آيا صوفيا (90) عدد الألواح: .)١٠١5(‏ 


»+ منهج البحث: 

اتبعث المنهج العلمي في تحقيق الكتاب حسب الأصول العلمية المعتبرة في تحقيق 
المخطوطات. 

»+ إجراءات البحث: 


تتمثل إجراءات الدراسة بما يلي: 
-١‏ اختيار نسخة (أ) نسخة المتحف البريطاني أصلًا؛ لما لما من مميزات. 


الملقدمي 

؟- اعتماد هذه النسخة وجعلها أصلاء ومقابلتها مع النسخة (ب) نسخة آيا صوفيا مع 
المحافظة على نصهاء إلا إذا تبين أن هناك خطأ لا يستقيم معه الكلام فيصوب من النسخة 
الأخرئ» ويجعل بين معكوفتين هكذا [ ]» ويشار إلى ذلك في المحامش مع إثبات عبارة الأصل 
في الحامش أيضاء فإن لم يكن في النسخة الأخرئ ما يصوب العبارة فأصوب العبارة في اللحامش 
مع الإشارة إلى ما يعزز ذلك من المصادر والمراجع مع إثبات ما ورد في النسخ في الهامش. 

نسخ الجزء المراد تحقيقه من الكتاب بالرسم الحديث من بداية كتاب الطهارة حن تماية 
كتاب الشفعة بحدود (88) لوحًا. 

5 - الإشارة إلى ما سقط من الحروف أو الكلمات من الأصل في الهامش مع الإشارة إن 
ما يعزز ذلك من المصادر والمراجع. 

ه- ضبط ما يحتاج إلى ضبط من ألفاظ الكتاب. 

5- وضع أرقام لوحات المخطوط بين معكوفتين [ ] في تماية كل كلمة ينتهي عندها 
اللوح» ويرمز للوجه الأول (أ)» والوجه الثاني (ب). 

- ربط الكتاب بمصادره التي أفاد منها إفادة مباشرة. 

- توثيق المسائل والآراء التي ذكرها المؤلف من المصادر الأصلية. 

4- بيان القول المعتمد أو الصحيح في المذهب الشافعي» بذكر جميع الأقوال الشافعية في 
المسألة عند تصحيح المؤلف لماء أو إشارته للخلاف» وذكر من وافقه وخالفه فيها بقدر 
الإمكان. 

3٠‏ التنبيه علئ الأخطاء العقدية إن وجدت في الكتاب. 

-١‏ بيان مواضع الآيات القرانية» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

- تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب؛ والحكم عليها. 

-١‏ تخريج الآثار الواردة في الكتاب» والحكم عليها حسب الإمكان. 

-١‏ توثيق المسائل التي نقل فيها الإجماع من الكتب التي تعنئ بنقل الإجماع. 

-١‏ شرح المفردات اللغوية الغريبة الواردة في الكتاب. 

5- شرح المصطلحات الفقهية» والأصولية» والحديثية الغريبة الواردة في الكتاب. 


- التعريف بالأعلام غير المشهورين الواردين في الكتاب» وذلك بإيراد ترجمة قصيرة 


المقدمي 0 
تتضمن: اسم العلم» وولادته» وبعض كتبه» ووفاته إن وجدته. 

- التعريف بالمدن» والبلدان» والمواضع الواردة في الكتاب» وبيان مواضعها وأسمائها 
المعاصرة إن وجدت. 

8- التنبيه على الأخطاء اللغوية والنحوية إن وجدت. 

-٠‏ تصوير وإيضاح المسألة إذا كانت صورتما غير واضحة في الكتاب مع التمثيل لها 
بمثال» وذلك في الحامش. 

-١‏ الإجراء المتبع في الحواشي الموجودة في النسخ: هي تعليقات على بعض المسائل 
غالبها يذكر الآراء الأخرئ» و1 أطلع من خلال البحث على من قام بمذه التعليقات» كما لم 
يتبيّن لي أنما من تعليقات المؤلف نفسه؛ لذا لا أستطيع إثباتما في أصل الكتاب؛ للجهل 
بصاحبهاء وما يتبيّن لي من خلال نسخ الكتاب وتحقيقه أنه من كلام المؤلف بشكل واضح؛ 
استكمالا لعباراته» فإ أقوم بإلحاقه بأصل الكتاب في موضعه المناسب. 

- وضع فهارس عامة للكتاب» تشتمل على الآتَ: 

- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار. 

- فهرس القواعد الفقهية والأصولية. 

- فهرس اختيارات المؤلف. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الألفاظ الغريبة. 

- فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس المقاييس والموازين. 

- فهرس امراجع والمصادر. 

- فهرس الموضوعات. 


المقدمي 
+ خطي البحث: 
قسّمت الدراسة إلى مقدمة, وقسمين, وهي على النحو التالي: 


المقدمة: وتشتمل على: مشكلة البحثء وأهميته» وأسباب اختياره» وأهدافه» والدراسات 


السابقة» وحدود البحث؛» ومنهجه. وإجراءاته» وخطة البحث. 


القسم الأول: القسم الدراسي: 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دراسةعن المؤلف: 

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: اسممه, ونسبه» وكنيته» وشهرته» ولقبه» وولادته. 
المطلب الثاني: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الثالث: عقيدته. 

المطلب الرابع: شيوخه. 

المطلب الخامس: تلاميذه. 

المطلب السادس: مؤلفاته. 

المطلب السابع: وفاته. 


المبحث الثاني: دراسة غزه الكداب: 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: توثيق عنوان الكتاب. 

المطلب الثاني: إثبات نسبته للمؤلف. 

المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية. 

المطلب الرابع: منهج المصنف ف تأليفه» وبيان مصطلحاته -إن وجدت-. 

المطلب الخامس: بيان شخصية المؤلف في كتابه من حيث التبعية والاستقلال» واختياراته 
الفتهية 


المقدميصي 


المطلب السادس: نُسخ الكتاب» ويشمل عدد النسخ ووصفهاء وتاريخ نسخهاء وأمماء 
نساخها مع التعريف اليسير بحم» وأماكن وجود تلك النسخ. 


القسم الثاني : تحقيق الكتاب. 
الخانهة: وتشتمل على النتائج. 
الفهارس : 

- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار. 

- فهرس القواعد الفقهية والأصولية. 
- فهرس اختيارات المؤلف. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الألفاظ الغريبة. 

- فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس المقاييس والموازين. 

- فهرس المراجع والمصادر. 

- فهرس الموضوعات. 


ححزو وف عي 
+ 


0 لد 3 14 
وفي خائمىيى المطاف وققفىي شكر وكلمىي ثناء: 


الشكر الخالص» والثناء الكامل لربي - جك وعلا-؛ لا أحصي ثناء عليهء فله الحمد كله 


وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله فاللهم: لاد ون أَفكرَيممتَكَ الى نمت عل وَعكَ 


ِدَكٌ وان عمل صسيدحارضَنه وَأ رَحْمَلَك في عِبَا دك الكييحيت (7405". 

ثم أتوجه بشكري وتقديري لوالدي الكريمين؛ إذ رعيا فأحسنا الرعاية والتوجيه» وبذلا ما في 
وسعهما لإسعادي فيا رب ارحمهما كما ربياني صغيراء وأعني على بتثماء والإحسان إليهما. 

كما أنَّ للصاحبء زوجي: أبي مده -ذي العشرة الجميلة» والذي تحمل إزاء عزلتي» فصبر 
على ذلك- دوره البارز الأسمى» والذي له لا أنسىء فجزاه الله عني خيراء وأجزله المثوية 
والأجر. 

والشكر موصول لأساتذتٍ منذ بداية التعليم إلى اليوم» وأخصنٌ منهم بالذكر مشرثي الفاضل 

الأستاذ الدكتور: عبدالعزيز بن تُّد الحجيلان» الذي كان له اليد الطوك في هذا البحث» 
والذي لم يألو جهدًا ف تقومي وتحمل عثرات» فله وافر الشكرء وجميل الذكرء وحسن الدعاء. 

كما أشكر جميع من أسدئ إِليّ نصكاء أو أفادني بتوجيه. فجزئ الله الجميع عني خيرا؛ 
فلا أجد أبلغ من هذا. 

وأخيراء أسأل الله -تعالى- أن يتقبل مني هذا العمل» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
ينفع به» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه أحجيت. 


حجرو ول ويح 
+ 


.)١9( سورة النمل» الآية‎ )١( 


القسم الأول 
القسم الدراسي 


وفيه ميبحتان: 


المبحث الأول: دراسة المؤلف. 


المبحث الثاني: دراسة الكتاب. 


المبحث الأول 
دراسي عن المؤلف 


وفيه سبعي مطالب: 


المطلب الأول: المعه. ونسبه» وكنيته, وشهرته, ولقبه, وولادته. 


المطلب الثاني: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. 


المطلب الثالث: عقيدته. 
المطلب الرابع: شيوخه. 
المطلب الخامس: تلاميذه. 
المطلب السادس: مؤلفاته. 


المطلب السابع: وفاته. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


المطلب الأول 
العه ونسبه» وكنيته, وشهرته, ولقبه, وولادته 


جه |سن(١).‏ 


مسعود بن 0 بن مسعود الطريثيثيٌ النيسابوري الفقيه الشافعي7") 

وقيل: مسعود بن غُّ بن مسعود بن ع ري ا ري الفقيه الشافعي. 
بإضافة اسم طاهر. والأول هو المشهور في كتب التراجم والطبقات. 

»© نسبه: الطريثيثيٌ النيسابوري الفقيه الشافعي. 


الطريَينيّ -بضم الطاء المهملة» وفتح الراء» وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء 
وبعدها الثاء المثلثة -بين الياءين-» وفي آخرها ثاء مثلثة أخرئ: نسبة إلى طريثيث» وهي ناحية 
وقرئ كثيرة من أعمال نيسابور» وطريثيث قصبتهاء وما زالت منبعًا للفضلاء وموطنًا للعلماء 
وأهل الدين والصلاح إلى قريب من سنة ١(‏ ده)ء ويقال لحا بالعجمية: ترشيزا؟. 

وتفوقه إل طركريت” قد يكو كه شال ايم عبينا 1ن" رن ا روهظ قيرف "07لا ليت 


- 


)١(‏ ينظر في ترجمته عمومًا: تاريخ دمشق »)08/1١7(‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (١4)5931/5؛‏ وفيات الأعيان 
:)١97/5(‏ مجمع الآداب في معجم الألقاب (47/9), سير أعلام النبلاء »)*51/١5(‏ تاريخ الإسلام 
(170/15)» العبر في خبر من غبر (7/7/9)» مرآة الجنان وعبرة اليقظان (/17©) طبقات الشافعية للسبكي 
»)١9177/0(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (؟/2)534 طبقات الشافعيين »)7١5/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة :)5١-70/7(‏ كنوز الذهب في تاريخ حلب »))585/١(‏ الدارس في تاريخ المدارس ))١717/1١(‏ كشف 
الظنون »)5١57/9(‏ شذرات الذهب (495/5)» هدية العارفين (479/5). 

(١؟)‏ ينظر: تاريخ الإسلام (570/1). 

(؟) ينظر: وفيات الأعيان (ه/95١).‏ 

(4:) ينظر: الأنساب للسمعاني »)7٠/9(‏ اللباب في تحذيب الأنساب (؟/١581):‏ معجم البلدان (8/4*)» مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (887/5). 

(5) علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين» ابن عساكر الدمشقي» الشافعي» أبو القاسمء الحافظ الكبير» ثقة 
الدين» إمام أهل الحديث في زمانه» وختام الجهابذة الحفاظ» ولا ينكر أحد منه مكانه» صاحب كتاب "تاريخ 
دمشق". ولادته ووفاته (499ه-١اده).‏ ينظر: تمذيب الأسماء واللغات »)١8١/(‏ تاريخ الإسلام 
(؟1١/538)؛‏ طبقات الشافعية الكبرئ (17/١1؟).‏ 

(") ينظر: تاريخ دمشق (1/9). 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الأول: دراسة المؤلف 


إليها لنشأته فيها. 

التَيِّسَابُوري -بفتح النون» وسكون الياء» وفتح السين المهملة» بعدها ألف» ثم باء 
مضمومة) ثم راء-: نسبة إل نيسابور» وهي مدينة عظيمة ذات فصائل جسيمة» معدن 
الفضلاء» ومنبع العلماءء أشهر مدن خرسان وأجمعها عندا'!؛ فنسبته لتفقهه بنيسابور على 
أئمتهاء والإقامة فيهاء وتدريسه بالمدرسة الناظمية بنيسابور'" نيابة عن الجويني7". 

الفقيه الشافعي: فنسبة لمذهبه الفقهي» وهو من أكابر علماء الشافعية. 

© كُنيته: 

اتنفقت جميع المصادر التاريخية» وكتب التراجم والطبقات”*) التي تناولت سيرته» أو نقلت 
عنه علئ أن كنيته: أبو ال معالي» وما عُرف» واشتهرت عنه. 

« شهرته: 

عند الرجوع لكتب التراجم والطبقات”*! نجده اشتهر بالقطب النيسابوري عند ذكره. 


.)؟59/1١( ينظر: الأنساب (7١/54؟)» معجم البلدان (571/5)» لب اللباب في تحرير الأنساب‎ )١( 

.)١95/ه( ينظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

(5) عبدالملك بن أبي عد عبدالله بن أبي يعقوب يوسف بن عبدالله بن يوسف بن تخد بن حيويه الجويني» أبو المعالي» 
الفقيه الشافعي» الملقب ضياء الدين» المعروف بإمام الحرمين؛ أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على 
الإطلاق» توك التدريس بنظامية نيسابور قريًا من ثلاثين سنة» وصنّف في كل فنء منها: كتاب نماية المطلب في 
دراية المذهب» والشامل في أصول الدين» والبرهان في أصول الفقهء وغيرهاء وولادته ووفاته (9١141ه-0م/54ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان :»)١5/8/9(‏ سير أعلام النبلاء (5 »)١8/1١‏ الوافي بالوفيات .)١١5/1١9(‏ 

(:) مرآة الزمان »))591/5١(‏ تاريخ دمشق »)١*/58(‏ سير أعلام النبلاء »)551١/١(‏ العبر في خبر من غبر 
(7/6)؛ مرآة الجنان »)"١/*(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (917/17؟)»: طبقات الشافعيين »)5-1/١(‏ البداية 
والنهاية »)5١5/١5(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه »))3١/7(‏ العقد المذهب (ص٠١4١)»‏ طبقات المفسرين 
للداودي (19/9*)؛ شذرات الذهب (5/؟49). 

(ه) ينظر: الإكمال في رفع الارتياب (501/4)» تاريخ دمشق :)١4/١(‏ وفيات الأعيان (811/6)؛ تاريخ الإسلام 
(1كلءلاة) و(؟ا/كى الالى .كي 5ه9) و(8١/9؟5).:‏ سير أعلام النبلاء (4 ١/5؟5)‏ و(ه١/مه‏ 
5؟؟) و(8/15١98)).‏ الوافي بالوفيات (89/5) و(١١5/1١5).:‏ طبقات الشافعية الكبرئ (0//م١١)‏ و(م/لاىق» 


.)479/5( هدية العارفين‎ )٠١ 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


بقولهم: "وصلى عليه القطب النيسابوري"» و"تفقه على القطب النيسابوري"» و"'وفيها قَدِم 
القطب النيسابوري» و"ونعى القطب النيسابوري"» وغيرها من العبارات التى تدل علئ أنه 


اشتهر كمذا الاسم. 
+ لقبه: 


لقب الشيخ -رحمه الله- بعدة ألقاب» منها: 

نظت درن وفطي لبمار بسقاك اد لك له "رفي نظي لبيك 9 دوق لاه 
يقر "للعروق فطلي 

ولب أيضًا بشيخ الشافعية» ولقّبٍ بعالم دمشق0"), كما ذكره الذهي 0" . 

ولقّب بالمدرس(7". 

لكن المشهور في كتب التراجم لقبه: بالقطب» وقطب الدين0. 


)١(‏ أحمد بن مهد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان, الشافعي» أبو العباس» قاضي القضاة» همس الدين» وكان إمامّاء 
فاضلاء بارعَاء متفنناء عارفًا بالمذهب» حسن الفتاوئ» وصئّف كتاب: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» وقد اشتهر 
كثيراء وله مجاميع أدبية. ولادته ووفاته (/ ٠.‏ 7ه-١/5ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ (//337)» تاريخ الإسلام 
»)555/١5(‏ فوات الوفيات .)١١١/١(‏ 

.)١95/ه( ينظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

() ينظر: تاريخ دمشق .)١7/5/8(‏ 

(:) ينظر: سير أعلام النبلاء .)271/1١(‏ 

(5) ينظر: تاريخ الإسلام :)91770/1١(‏ سير أعلام النبلاء (57/71 »)١‏ تذكرة الحفاظ (91/5). 

(5) هو شد بن أحمد بن عثمان بن قابهاز التركماني» الفارقي» الدمشقي, الذهبي» أبو عبدالله» محدثء. ومؤرخ, مع 
الحديث» وحدّث عن خلق كثير» جرّح وعدّل» صئف واختصر كثيرا من التواليف» من تصانيفه: العبر» وتاريخ 
الإسلام» وسير أعلام النبلاء» والميزان» وطبقات الحفاظ» والكاشفء وغيرها. وولادته ووفاته (51/9ه-4//اه). 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ »)٠٠١/9(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (55/8): شذرات الذهب 
(51/1). 

(0) ينظر: مجمع الآداب في معجم الألقاب (57/8 5). 

(8) ينظر: البداية والنهاية »)©971/1١57(‏ الدارس في تاريخ المدارس .)١75/1(‏ 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


«٠‏ ولادته/": 
التي مات فيها الغزالي» ذكر هذا عامّة من أَنّخَ مولده. 


حرو ول عيمح 
+ 


)١(‏ مرآة الزمان »)5931/5١(‏ تاريخ دمشق »)١8/58(‏ سير أعلام النبلاء »)551/١5(‏ العبر في خبر من غبر 
(7/9)» مرآة الجنان »)9١/8(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (917/17؟)» طبقات الشافعية للإسنوي (؟5958/5)) 
طبقات الشافعيين »)5-17/١(‏ البداية والنهاية »)*17/1١7(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟5/١5)»‏ العقد 
المذهب (ص١‏ 5 »)١‏ طبقات المفسرين (19/7*)» شذرات الذهب (5/؟47). 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الأول: دراسة المؤلف 
المطلب الثانى 


مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه 


© مكانته العلمية/": 
للإمام قطب الدين النيسابوري مكانة رفيعة» ومنزلة عالية بين علماء عصره؛ فهو من أعلام 


المذهب» فقيه مناظر أصولي عالم بالخلاف. 
ويدل على علو رتبته» ورفعة درجته توليه التدريس في المدارس النظامية» التي كانت في 
بلدته» أو التي سار ورحل إليهاء حيث يُعَدَ ذلك منصبًا علميًا رفيعًا في ذلك الوقت» لا يتبّأه 


إلا من له ف العلم باع طويل» ومنها: 
كلدي اللافة ان 
-١‏ رحل إك دمشق(" سنة أربعين وخمسمائة ودرّس بامجاهديةا*) 
*- توك التدريس بالغزالية”) بدمشق أيضاء بعد وفاة أبي الفتح نصر الله بن د 


»)917/9( سير أعلام النبلاء (ه/؟7).» مرآة الجنان‎ :»)١ 4/58( تاريخ دمشق‎ »)"457/١( ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
طبقات الشافعية‎ :)7١5/١( طبقات الشافعيين‎ :»)5117/1١5( طبقات الشافعية الكبرئ (53//17)» البداية والنهاية‎ 


لابن قاضي شهبة (؟/١5).‏ 
(؟) المدرسة النظامية بنيسابور: بناها الحسن بن على بن إسحاقء نظام الملك الوزير» في عهد السلاجقة» درّس بحا أبو 
المعالي الجويني» ومحي الدين أبو سعد النيسابوري. ينظر: زبدة التواريخ (ص 57 »)١‏ تاريخ الإسلام (45/98 »)١‏ 
البداية والنهاية »)٠١ 5/١7(‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (555/5). 
(؟) مدينة عربية» مشهورة بحسن العمارة» وكثرة الفاكهة» وكثرة المياه والأتمار» قيل: ميت بذلك؛ لأنحم دمشقوا في بنائها 
أي أسرعواء وهي مأوئ الأنبياء ومصلاهم» فُتحت سنة (5١ه)»‏ وقد فتحت عنوة» وهي عاصمة سوريا اليوم. 


ينظر: معجم البلدان (453-14577/7)» أطلس الحديث النبوي (ص17١).‏ 
(5) المدرسة المجاهدية: بناها الأمير الكبير مجاهد الدين أبو الفوارس بزان بن يامين بن علي بن تُّد الجلالي الكردي» أحد 
مقدمي الجيش بالشام سنة (555ه)» إمام هذه المدرسة: عبدالرحمن بن عباس بن أحمد بن كثير» المعروف 
بالفاقوسي. ينظر: تاريخ الإسلام »)١85/8(‏ الدارس في تاريخ المدارس »)847/١(‏ منادمة الأطلال (ص5؛ .)١‏ 
(5) المدرسة الغزالية: في الزاوية الشمالية الغربية» هماللي مشهد عثمان, المعروف الآن بمشهد النائب من الجامع الأموي 
بدمشق» وهذه المدرسة تعرف بالشيخ نصر المقدسي» ثم قيل لما: الغزالية نسبة إلى الغزالي؛ لإقامته فيهاء وممن درس 
بما من المشهورين: القطب النيسابوري» والشرف بن أبي عصرونء وأبو حامد الغزالي» وهي الآن مشهد من مشاهد 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الأول: دراسة المؤلف 
الوم 
؛- سار إلى حلب وتوك التدريس بالمدرستين النورية!"' والأسدية0", التي أنشأهما نور 
فخر ريق ال عيوان توذكين امد 
5- عاد إلى دمشق واستوطنها ودرّس بالغزالية مرة ثانية» والمدرسة الجاروخية/”". 
وما يدل على مكاثته. العالية؛ يت إله "ورد بعذاد: ,سول من دمشق» وحصل له القبول 
التاء("). 


وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعى بدمشق7". 


الجامع. ينظر: البداية والنهاية (55١/8/؟١)»‏ الدارس »))5١7/١(‏ منادمة الأطلال(١/75١):‏ خطط الشام(65/7). 

)١(‏ نصر الله بن عد بن عبدالقوي المصيصيء اللاذقي» الدمشقي» الشافعي» أبو الفتح» شيخ دمشق» درس بالزاوية 
الغربية من الجامع الأموي؛ وهو آخر من حدّث بدمشق عن أبي بكر الخطيب» وولادته ووفاته (44/4ه- 5 ده). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (4 ١9/١‏ 5)» تذكرة الحفاظ »)١/4(‏ الواي بالوفيات (70/1)» طبقات الشافعية الكبرئ 
250/0 ). 

(؟) المدرسة النورية: أنشأها الملك العادل أبو القاسم محمود بن أبي سعيد زنكي نور الدين محمود» بدمشق سنة 
(:: ده)ء وتعرف بالنفرية» وهو أول من بى دارًا للحديث, تولى مشيختها: أبو القاسم على بن الحسن المعروف 
بابن عساكرء وأول من درس بما القطب النيسابوري. ينظر: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
»)01/١(‏ الدارس »)754/١(‏ منادمة الأطلال :)50/١(‏ خطط الشام .)١١7/5(‏ 

(") المدرسة الأسدية: أنشأها شيركوه بن شادي بن مروان الملقب بأسد الدين عم صلاح الدين» بدمشق سنة (554ده)ء 
وهي علئ الطائفتين الشافعية والحنفية. ينظر: الروضتين (؟/5 »)١١‏ الدارس »)١١54/١(‏ منادمة الأطلال ))09/١(‏ 
خطط الشام (76/5). 

(5) همذان: أكبر مدينة في إقليم الجبال» همال شرق العراق» فتحهما المغيرة بن شعبه سنة (54 ٠ه)ء‏ وهي من أحسن البلاد 
وأنزههاء وأطيبها أرضاء وأرفهها. ينظر: معجم البلدان .)51١/5(‏ الروض المعطار (ص515): أطلس الحديث 
النبوي (ص717")» الموسوعة العربية العالمية (5؟70/5١).‏ 

(ه) المدرسة الجاروخية: أنشأها جاروخ التركماني» الملقب بسيف الدين» برسم محمود بن المبارك» المعروف بانجير الواسطي 
البغدادي» بدمشق سنة (90ده) التي بُنيت من أجله. ودرّس بما كثير من العلماء» ومنهم: زمرة من الفقهاء بني 
جهبل؛ وهي دار بني الكيلاني اليوم. ينظر: الدارس .)١53/١(‏ منادمة الأطلال (ص؟57)» خطط الشام (717/7). 

(5) ينظر: تاريخ الإسلام »)570/١5(‏ سير أعلام النبلاء »)771/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (594/1). 

(0) ينظر: تاريخ دمشق (4/5 »)١‏ طبقات الشافعيين »)7١5/1١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟1/١؟).‏ 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


اعتناء الملوك والأمراء بالعلم والعلماء وإنفاقهم الأموال في سبيل ذلكء» ومن هؤلاء العلماء: 
القطب النيسابوري» ثما يدل على أن له مكانة علمية رفيعة. 

قال ابن شامة!"): "وواظب نور الدين على عقد مجالس الوعاظ ونصب الكرسي لهم في 
القلعة في الإنذار والاتعاظ» وأكبرهم الفقيه قطب الدين النيسابوري» وهو مشغوف بيركة 
أنفاسه واغتنام كلامه واقتباسه"9"). 

قال العماد'": "وفي هذه السنة وصل الفقيه الإمام الكبير قطب الدين النيسابوري, وهو 
فقيه عصره» ونسيج وحده. فَسُرٌ نور الدين به .... وشرع نور الدين في إنشاء مدرسة كبيرة 
للشافعية لفضله وأدركه الأجل دون إدراك عملها لأجله"7*). وهذا أكبر برهان على جلالة 
قدره» علمًا وديئًا عند الخليفة. 

كثرة تلاميذه -رحمه الله- وانتشارهم في الأمصار» فقد كانت الطلبة ترحل إليه في المشرق» 
والمغرب» متفقهين عليه أو محدثين عنه. وهو يدل على حصول القبول له عند طلبة العلم» وقد 
بلغ أغلبهم مكانة علمية متقدمة» وأصبحوا من كبار علماء المذاهب» وهذا دليل على ما وصل 
إليه الشيخ من ثقل علمي بارزء جعل طلابه علماء يحظون بمكانة علمية متقدمة» ومناصب 
عالية. 

© ثناء العلماء عليه: 


وهي أكبر شهادة مُعبرة عن عظم مكانته العلمية» وربما تفرده بمزايا تميزه عن غيره» وما 


)١(‏ شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقيء أبو القاسم, المعروف بأبي شامة» العلامة 
المجتهد, من أشهر مصنفاته: الروضتين في أخبار الدولتين الصلاحية والنورية» ولادته ووفاته (95ههم-ه556ه). 
ينظر: المعين في طبقات المحدثين (ص7١35).‏ الوافي بالوفيات .)57/1١5(‏ 

(؟) الروضتين .)01/١1(‏ 

(؟) د بن صفي الدين أبي الفرج مهد بن نفيس الدين أبي الرجا حامد بن تُد بن عبدالله بن علي بن محمود بن هبة الله 
المعروف بابن أخي العزيز» أبو عبدالله, الملقب بعماد الدين الأصفهاني» فقي شافعي المذهبء» تفقه بالمدرسة النظامية 
زمانَ» صنّف كتاب "البرق الشامي"» ولادته ووفاته (9١917-51هه).‏ ينظر: وفيات الأعيان .)١57/5(‏ الوافي 
بالوفيات .)١١9/1١(‏ 


(5) الروضتين (١؟551-757/5).‏ 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


يشهد على ذلك أقوالهم: 

قال ابن عساكر: "وكان حسن الأخلاق» كريم العشرة» متوددًا إلى الناس متواضعًاء قليل 
النينه 10 

قال عماد الدين الأصفهانى: "ولو أن عندنا غرضًا مهما لكان إتماض الفقيه قطب الدين 
النيسابوري واجبّا؛ لأن خدمته كبيرة» وصلته موفرة» واسمه مشهرء ومعرفته ثاقبة» فلا يعدل عن 
استشارة ظهير الدين» فقد بحرد لقضاء الحق الانصباب إلى هذا الجانب والتشهر بمحبته 
والحطب في حبله"”". 

فال ابد فرك وه "عانق" 

قال الذهبي: "كان ديّئاء عالمّاء متفننًا ... كان حسن النظر ... مواظيًا على التدريس ... 
وتفرد برتاسة الشافعية"7؟'؛ وصفه أيضًا: "بالإمام العلامة"(0. 

وقال أيضًا: "صار من فحول المناظرين» وبلغ رتبة الإمامة على صغر سنه"27. وقال: "كان 
فصيحًاء مفومّاء مفسرّاء فقيهّاء خلافيًا"7". 

قال تاج الدين السبكي7: "كان إمامًا في المذهب, والخلاف, والأصول» والتفسير, 
والوعظه ادا ار 


.)١5/90/( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) البرق الشامي (517/9). 

(؟) وفيات الأعيان (ه/95١).‏ 

(5) تاريخ الإسلام (570/15). 

(ه) سير أعلام النبلاء .)١١5/51(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (1/1؟2). 

() سير أعلام النبلاء (5 ١57/1؟2).‏ 

(8) عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السُبّكي الشافعي» تاج الدين» أبو نصرء ولازم الحافظ الذهبيء درّس بالقاهرة 
ودمشقء» اشتهر بالتاريخ والأدب نظمًا ونثراء من تصانيفه: شرح مختصر ابن الحاجب» طبقات الفقهاء الشافعية 
الكبرئ» ولادته ووفاته (71/اه-١/الاه).‏ ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول (؟/815)»: معجم أعلام 
شعراء المدح النبوي (ص 55 .)١‏ 

(9) طبقات الشافعية الكبرئ (917/1؟). 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الأول: دراسة المؤلف 
3 58 ) 
وصفه يفنا "بالشبيخ الإمام"("). 

وقال ابن قاضي شهبة(: "وكان فصيحًا بليكاء كثير النوادر» فقيهًا نحريرا"7". 

وقال ابن الوزدي/؟): "كان إمامًا في العلوم الدينية"0. 

وهذه الأقوال من أكبر الشواهد علئ مكانته العلمية. 


حجرو ول ويح 
+ 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (917/10؟) 

)١(‏ أبو بكر بن أحمد بن تُهّد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» فقيه الشام» ومؤرخهاء وعالمها في عصره؛ وقد اشتهر 
ابن قاضي شهبة بهذا الاسم؛ لأن أبا جده عمر أقام قاضيًا بشهبة إحدئ قرئ حوران أربعين سنة» من كبار فقهاء 
الشافعية في عصرهء من تصانيفه: الإعلام بتاريخ الإسلام» منتقئى تاريخ الإسلام للذهبي» ولاته ووفاته (1/109- 
١ه‏ ). ينظر: تحذيب الكمال في أسماء الرجال (57/1)»؛ شذرات الذهب ,)77/١(‏ معجم المفسرين(١/8١٠١).‏ 

(؟) طبقات الشافعية (؟51/5). 

(:) عمر بن مظفر بن عمر بن تُهّد بن أبي الفوارس» زين الدين ابن الوردي المعري الشافعي» القاضيء الإمام الفقيه» 
الأديب الشاعرء أحد فضلاء عصره وفقهائه» وأدبائه وشعرائه» تفنن ف العلوم» وأجاد في المنثور والمنظوم» ومن 
مصنفاته: البهجة الوردية في نظم الحاوي» شرح ألفية ابن مالك» مذكرة الغريب نظمًا وشرحهاء وغيرها الكثير» ولادته 
وفاته (59-57/9/اه). ينظر: فوات الوفيات »)١517/*(‏ طبقات الشافعية الكبرئ »)907/١١(‏ شذرات الذهب 
(76/0؟). 


(5) تاريخ ابن الوردي (91/5). 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 
المطلب الثالث 


عفيدته 


م 


لقد ترجم لقطب الدين النيسابوري -رحمه الله- كثير من أهل الطبقات وكتب التراجم» 
ولكن لم ينصوا على عقيدته إطلاقًاء إلا ما ذكره ابن خلكان: "أنه جمع للسلطان صلاح الدين 
عقيدة» تحوي جميع ما يحتاج إليه في أمور دينه» وحفظها أولاده الصغار حت تترسخ في أذهاتهم 
الم لك 

وعند استقراء كتب التاريخ: 

نجد أن انتشار المذهب الأشعري -في تطوره العقدي- في القرن الرابع والخامسء ولما جاء 
عهد الأيوبيين -وعلئ رأسهم صلاح الدين الأيوبي!"- تبنوا المذهب الأشعريء وقربوا علماء 
الأشاعرة» وصلاح الدين نشأ على هذا المذهب؛ فقد حفظ في صباه عقيدة ألّفها له قطب 
الدين أبو المعالي مسعود بن تُّد بن مسعود النيسابوري» وصار يحفظها صغار أولاده» فلذلك 
عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعريء وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على 
التزامه» فتمادي الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بئ أيوبء, ثم في أيام مواليهم الملوك من 
الأتراك 07 . 

وعند الرجوع لكتب العقيدة ونشأة المذهب الأشعري نجد الشيخ قطب الدين النيسابوري 
من أعلام المذهب الأشعري؛ "وكان صلاح الدين الأيوبي أشعريّاء فقد حفظ في صباه عقيدة 
ألّفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن مد بن مسعود النيسابوري, أحد أعلام الأشعرية, 
وصار يحفظها صغار أولاده؛ ولذلك نشأ هو وأولاده على المعتقد الأشعري"41. 


.)١91/5( وفيات الأعيان‎ )١( 
(؟) يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني» التكريتي» الملقب بالسلطان الملك الناصر‎ 
صلاح الدين؛ أبو المظفرء ملك البلاد» ودانت له العباد» وافتتح الفتوحات» وكسر الفرنج مرات» وجاهد في سبيل‎ 

الله بنفسه وماله» ولادته ووفاته 89-555 ده). ينظر: تاريخ الإسلام »)890/1١5(‏ وفيات الأعيان .)١59/1(‏ 
(5) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزك .)١59/5(‏ وينظر: النوادر السلطانية وانمحاسن اليوسفية ,)99/١(‏ 
المختصر في أخبار البشر (57/5)» السلوك لمعرفة دول الملوك .)١ 59/1١(‏ 
(4) ذكره د. مد بن خليفة التميمي عند تحقيقه لكتاب "العرش" للذهبي .)55/١(‏ 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراسة المؤألف 
المطلب الرابع 


بن 


مو 

نشأ القطب النيسابوري من صباه في طلب العلم» وتفقه على جماعة بنيسابور» ورحل إلى 
مرو" وتفقه على عدد من علمائهاء وقرأ القرآن الكريم, ومع الحديث؛ وقرأ الأدب على 
والده أبي عبدالله الطريثيئي7": ورأئ الأستاذ أبا نصر القشيري0"» ومع الحديث بنيسابور0), 
وتلقى العلم عن عدد كبير من المشايخ والعلماء في عصرهء وسأذكر فيما يلي أبرز شيوخه 
الذين أخذ عنهم تلك العلوم: 

-١‏ عمر بن علي الدامغان0": 

عمر بن علي بن سهلء الدامغاني» المعروف بالسلطان» شيخ الشافعية» أبو سعد, قال أبو 
سعد السمعاني: "كان إمامًا مناظرًاء واعظاء حسن الباطن والظاهرء رقيق القلب» سريع الدمعة 


)١(‏ مرو: من أشهر مدن خرسانء تُعرف برو الشاهجان» وقد مُتحت صلحًا سنة (80ه) في أيام عثمان ذَيك بإمارة 
عبدالله بن عامر» وهي الآن عاصمة منطقة ماري في تركمانستان. ينظر: فتوح البلدان (ص555)., المسالك والممالك 
(ص"5))» معجم البلدان »)١١7/5(‏ الموسوعة العربية العالمية .)50/١١(‏ 

(؟) أبو عبدالله عد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الطريثيثي؛ من أهل نيسابور» مع أبا سعيد عبدالواحد القشيري» 
وتوني في صفر سنة (7: ده). ينظر: التحبير في المعجم الكبير .)٠١1/5(‏ هذا الذي ورد في كتب التراجم 
والطبقات» ولم أجد من ترجم له ترجمة شاملة كاملة. 

() عبدالرحيم بن الإمام أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري» النيسابوري؛ أبو نصرء أعلى 
أولاد الأستاذ أبي القاسم القشيري في العلم محلاء وإن لم يكن أكبرهم وأعلاهم سناء قال الذهبي: "كان إمامًا مناظرًا 
مفسئرًا أديبًا علامة متكلّمًا", وقال ابن العماد: "المفسّر المْحدّثء الفقيه الشافعيء المتكلم الأصولي» الأديب النحوي» 
الكاتب الشاعر الصوني» لسان عصره؛ وسيد وقته» سيد لم ير مثل نفسه في كماله وبراعته» جمع بين علمي الشريعة 
والحقيقة"» وصنّف التفسير الكبير» والرسالة» ولادته لم تذكر في كتب التراجم» ووفاته (60٠.-5١ده).‏ ينظر: 
طبقات الفقهاء الشافعية (١/545ه))»‏ العبر في خبر من غبر (؟507/5)» طبقات الشافعية للإسنوي (؟/007), 
البداية والنهاية »)١/7/1١5(‏ شذرات الذهب (75/0؟). 

(4) تاريخ دمشق ))١7/58(‏ وفيات الأعيان :»)١97/5(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/١7)»‏ كنوز الذهب 
في تاريخ حلب .)585/١(‏ 

(5) السير »)58/١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (54/17؟7)» طبقات الشافعيين 2»)577/١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي 
(؟/ده-ذه). 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


عند الذكر7"؛ تفقه على الإمام الغزالي» مع من أبي بكر بن خلف الشيرازي» وأبي تراب 
عبدالباقي المراغي» والحسن بن أحمد السمرقندي» وأحمد بن غّد الشجاعي» حدَّثْ عنه 
عبدالرحيم بن السمعاني» لقيه بمرو» تفقه عليه: القطب النيسابوري» ولادته لم تذكر في كتب 
التزاجم» مات في (50.-44 هه)/". 

شيل بن يي(: 

هو مد بن يحجىئ بن أبي منصور النيسابوري» الملقب محبي الدين» الإمام الشهيد الفقيه 
الشافعي» أبو سعدء قال القاضي ابن خلكان: "هو أستاذ المتأخرين» وأوحدهم علمًا 
وزهدًا"7؟'» قال النووي: "وكان إمامّاء بارعًا في الفقه. والزهد, والورع"7*» تفقه على أبي حامد 
الغزالي» وأبي المظفر أحمد بن تيد الخوافي» وبرع في الفقه. وصنّف في المذهب والخلاف» وانتهت 
إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور» ورحل الفقهاء إلى الأخذ عنه من النواحي» واشتهر اسمهء تفقه 
عليه القطب النيسابوري» وصئف كتاب "المحيط في شرح الوسيط", و"الانتتصاف في مسائل 
الخلاف"» ودرّس بنظامية نيسابور» وتخرج به أئمة» ولادته ووفاته (415ه-/م هه)27. 

#- هبة الله السيدي7"): 

هبة الله بن سهل بن عمر بن أبي عمر تُهّد بن الحسين بن مهد بن أبي اليثم البسطامي, 
النيسابوري» المعروف بالسيديء أبو تُّد ذكره ابن السمعاني فقال: "عالم» خيرء كثير العبادة 
والتهجدء ولكنه كان عسر الخلق» بسر الوجه. لا يشتهي الرواية» ولا يحب أصحاب الحديث» 


.)575/1١( التحبير في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام (9170/11) 

(؟) سير أعلام النبلاء »)3١7/50(‏ الوا بالوافيات 2)١١0/5(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (65/10؟55-5١)»‏ طبقات 
الشافعيين .)57/1١(‏ 

(:) وفيات الأعيان .)5١*/4(‏ 

(5) تمذيب الأسماء واللغات (95/1). 

(5) تاريخ الإسلام .)957/11١(‏ 

(0) التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد (ص577)» إكمال الإكمال (*/ه5©). تاريخ الإسلام (507/11)): سير أعلام 
النبلاء (٠؟/5 »)١‏ طبقات الشافعية الكبرئ (507/17)» طبقات الشافعية للإسنوي (؟5.0/5). 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


كنا تقر عليه مهد جهية وبالتشاعاق "17 أن الجذيت عن أن محص عمر تبن مسيرون 
وأبي الحسين عبدالغافر الفارسي» وأبي عثمان البحيري» وأبي سعد الكنجروذيء وأبي يعلى 
إسحاق الصابون» وأبي بكر البيهقي» وجماعة» حدّث عنه الحافظ ابن عساكرء والمؤيد 
الطوسيء وأجاز لأبي القاسم بن الحرستاي» وكان زوج بنت إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» 
وكان من الفقهاء بنيسابور» قال الذهبي: "حدّث عنه: القطب النيسابوري» وجماعة"7"), ولادته 
ووفاته (49 4 -مموم)(". 

6 - عبداجبار اليه : 

عبدالجبار بن مد بن أحمد, الخواري؛ البيهقي, أبو جد إمام الجامع المنيعي بنيسابور, 
مفتيّاء عالمّاء يعرف مذهب الشافعيء» وفيه تواضع وخير» قال السمعاني: "إمام فاضل» عارف 
بالمذهب» مفت مصيبء سليم الجانب» سهل الأخلاق» متواضعًاء حسن السيرة» مكرما"( 
تفقه عند إمام الحرمين أي المعالي» وسمع: أبا بكر البيهقي» وأبا الحسن علي بن أحمد الواحدي؛ 
وأخاه أبا القاسم عبدالرحمن بن أحمد, وأبا القاسم القشيريء وغيرهم؛ حدّث عنه: ابن عساكرء 
وابن السمعاني», وأبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني» وغيرهمء ولادته ووفاته (445ه- 
)1 . 


حجرو ور عيمح 
+4 


.)١18١١ص( المتتخب من معجم شيوخ السمعاني‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء .)١ 5/5 ٠(‏ 

(؟) تاريخ الإسلام (507/11) 

(:) الأنساب للسمعاتي »)5١5/5(‏ تاريخ الإسلام :)5554/١١(‏ سير أعلام النبلاء »)5714/١4(‏ طبقات الشافعية 
الكبرئ (4/7 4 »)١‏ طبقات الشافعية للإسنوي »)5484/١(‏ طبقات الشافعيين (100/1). 

(5) المتتخب من معجم شيوخ السمعاني (ص75١٠).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (4 »)5714/١‏ طبقات الشافعية الكبرئ (44/1 .)١‏ 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


تلاميذه 


سمع من الإمام القطب النيسابوري خلق كثير من الفقهاءء وتخرج على يديه من العلماء 
والحفاظ جمعٌ غفير؛ ولذا سوف أقتصر على أشهر من تفقّه عليه وأخذ عنه. وتبمع منه 
الحديث: 

-١‏ صلاح الدين الأيوبي/": 

يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويي» التكريتي, 
الملقب بالسلطان الملك الناصر صلاح الدين؛ أبي المظفرء روئ الحديث» وملك البلاد» ودانت 
له العباد» وافتتح الفتوحات» وكسر الفرنج مرات» وجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» وكان 
خليقًا للمُلكء وأقام في السلطة أربعًا وعشرين سنة» قال ابن خلكان: "صاحب الديار المصرية 
والبلاد الشامية والفراتية واليمنية"7')» وقال الذهبي: "مع من أبي الطاهر السلفي» والقطب 
مسعود النيسابوري» وجماعة7". وقال ابن سبط الجوزي: "نشأ في حجر أبيه أيوب» وري في 
الدولة النورية؛ وولاه نور الدين دمشقء» وخرج مع عمه أسد الدين إلى مصرء فملكهاء وكان 
حاف سكن عرامة انق سييل الله تون دوا لمان شيل الوسووك' لبد و 0 

جمع له الشيخ الإمام قطب الدين أبو المعالي مسعود بن مد بن مسعود النيسابوري عقيدة 
تحوي جميع ما يحتاج إليه»؛ فمن شدة حرصه عليها كان يعلمها صغار أولاده ويأخذها عليهم؛ 
وكان يواظب على الصلاة مع الجماعة» ولادته ووفاته 9م ه-وارهه)0. 


)١(‏ تاريخ الإسلام :»)890/١7(‏ سير أعلام النبلاء »))51١١/١5(‏ الوافي بالوفيات (48/58)» طبقات الشافعيين 
(1/ولم). 

(؟) وفيات الأعيان .)١9/10(‏ 

(؟) تاريخ الإسلام (650/15). 

(5) مرآة الزمان .)١7/55(‏ 


(5) السلوك لمعرفة دول الملوك .)١ 59/١(‏ 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


2 (0. 
؟- أبو المظفر ابن عساكر' ': 
عبدالله بن 0 ب الحسن كن هبة الله بن عبدالله الفقيه الدمشقى» الشافعى» ابن عساكر 
الى الظقوه مقر الشريي العو وين ال قال الذهبي: "وتفقه على أبي الفتح بنجير بن 
غلن: الأعهزية: اللي أي المقال «اسسعوة يرن د الس اروري وال 'الشيك و "جيه 
الفقهاء المناظرين» وجمع أريعين حديقا"17..ولادته ووفائه عه ب وام )00 . 


م« غيل بن حمويه"): 

ند بن عمر بن علي بن عد بن حمويه بن مد الجويني» الشافعي» شيخ الشيوخ» صدر 
الدية: أب الحسوهو قال الذهي: "كان سس النبيت» كين الفضت» كيين القدر. عزير 
الفضل؛ صاحب أوراد وحلم وأناة"7")» وقال ابن سبط الجوزي: "كان فاضلاء فقيهّاء سكيئاء 
لا يتكلم فيما لا يعنيه"7"» تفقه على أبي طالب الأصبهاني صاحب التعليقة المشهورة» وتفقه 
على القطب النيسابوري بدمشقء وولي المناصب الكبار» وتخرج به جماعة» ودرّس وأفقل» وزوجه 
القطب النيسابوري بابنته» فأولدها الإخوة الأربعة الأمراء الصدور: عمر» ويوسفء, وأحمدء 


ا 1 لان 


.)977/15( تاريخ الإسلام‎ )١( 

.)75/١( تاريخ الإسلام (4715/17)» طبقات الشافعيين‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام (957/15). 

(:) طبقات الشافعية الكبرئ .)١7//10(‏ 

(5) تاريخ الإسلام (9775/15). 

(5) سير أعلام النبلاء »)٠٠١/17(‏ الوافي بالوفيات »)١87/4(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (//37)» العقد المذهب في 
حملة المذهب (ص؟5؟). 

() سير أعلام النبلاء .)١٠٠١/15(‏ 

(8) مرآة الزمان (؟555/55). 


(9) الوافي بالوفيات .)١87/5(‏ 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


4- أبو منصور ابن مك 07 

عبدالرحمن بن د بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين» الدمشقي الشافعي» شيخ 
الشافعية» الملقب فخر الدين؛ أبو منصورء المعروف بابن عساكر. قال ابن خلكان: "كان إمام 
وقته في علمه ودينه”" وقال السبكي: "واتفق أهل عصره على تعظيمه في العقل والدين"7", 
مع من عميه الصائن هبة الله وأبي القاسم الحافظ» وعبدالرحمن بن أبي الحسن الداراني» وحسان 
ابن تميم الزيات» وتفقه على الشيخ قطب الدين النيسابوري» حت برع في الفقه» وزوجه القطب 
بابنته» فجاءه منها ولد ماه باسم جده قطب الدين مسعود» درّس بالجاروخية» ثم بالصلاحية 
بالقدس» وبالتقوية بدمشق, فكان يقيم بالقدس أشهرّاء وبدمشق أشهرّاء وكان عنده بالتقوية 
فضلاء البلد» حت كانت تسمىئ نظامية الشام» وبه تخرج الشيخ عز الدين بن عبدالسلام» 
صئّف ف الفقه والحديث. ولادته ووفاته (٠65ه-570ه)‏ بدمشق» ودُفِن عند قبر شيخه 
القطب النيسابوري قريبًا من مقبرة الصوفية» وله من العمر سبعون سنة!*). 

ه- قي بن نصر الأنصاري الشاع 0: 

د بن نصر الله بن مكارم بن الحسن بن عنين الأنصاري الكوفٍ الزرعي الدمشقي» 
الشاعر الأديب الرئيس» شرف الدين أبو المحاسن. قال ابن خلكان: "كان خاتمة الشعراء» لم 
يأت بعده مثله» ولا كان في أواخر عصره من يقاس به ولم يكن شعره مع جودته مقصورًا على 
أسلوب واحد بل تفنن فيه”)؛ جاب الأقطار والبلاد شرقًا وغربّاء ودخل الجزيرة وبلاد الروم 
والعراق وخراسانء وما وراء النهر والحند واليمن والحجاز وبغداد» ومع من الحافظ أبي القاسم 
ابن عساكر» كان شاعرًا مطيقًا مشهورا» حسن الأخلاق» جميل المعاشرة» وهو صاحب الديوان 


)١(‏ تاريخ الإسلام »)517/١5(‏ سير أعلام النبلاء »)١71/1(‏ الوافي بالوفيات 2)١59/1(‏ طبقات الشافعيين 
(795/1). 

(؟) وفيات الأعيان .)١85/9(‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرئ .)١017/8(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء .)١501/15(‏ 

(5) تاريخ الإسلام »)375/١1(‏ الوافي بالوفيات (87/5)» البداية والنهاية .)١717/1(‏ 


(5) وفيات الأعيان (5/5 .)١‏ 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


المشهور» وصنّف كتايًا ماه "مقراض الأعراض"» مشتمل على نحو من خمسمائة بيت» اشتغل 
بطرف من الفقه علئ القطب النيسابوري. ولادته ووفاته (549 ه-50٠55ه).‏ 


5- عبدالقادر البغدادي7": 

عبدالقادر بن أبي عبدالله عد بن الحسن بن البغدادي المصري» شرف الدين أبو غّد. 

قال السبكي: "تفقه بدمشق على قطب الدين النيسابوري» ومع من الحافظ ابن عساكرء 
ودرّس بالقطبية بالقاهرة"7"» وقال الذهبي: "وكان يُشار إليه بالتقوئ وبالفتوئ"7", روئ لنا 
عنه أحمد بن عبدالكريم الواسطي» وأجاز للقاضي شهاب الدين ابن الخويي. ولادته ووفاته 
(مهه-ع *ده). 


-١/‏ غيل فخ هبة الله الشيرازي/"). 

د بن هبة الله بن تُهّد بن هبة الله بن يحي بن بندار بن ميل الشيرازي» الدمشقيء 
الشافعي» الشيخ الإمام» العالم المفتي» المسند الكبير» جمال الإسلام القاضي همس الدين أبو 
نصر”"). قال الصفدي: "كان عديم النظير في عدم المحاباة في الحكم؛ يستوي عنده النصمان 
في النظر"7"» وقال الذهبي: "كان رئيسًا جليلاء ماضي الأحكام؛ عدي المحاباة» ساكنًا وقوراء 


مليح الشكلء» منور الوجهء أكثر وقته في نشر العلم والرواية والتدريس» تفقه على القطب 


النيسابوري» وأبي سعد بن 5 عرضوبوق "110 ولادته ووفاته (49:ه-ه؟هم). 


)١(‏ تاريخ الإسلام (5 »)١ 55/١‏ طبقات الشافعيين »)847/١(‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص587). 
(؟) طبقات الشافعية الكبرئ (179/8؟). 

(؟) سير أعلام النبلاء (95/15؟). 

(:) طبقات الشافعيين .)6557/1١(‏ 

(5) طبقات الشافعية الكبرئ .)١٠١1/8(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (593/15؟). 

(1) الوائي بالوفيات (0/ه١٠).‏ 

(8) سير أعلام النبلاء (200/15). 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


8- يحيئ بن هبة الله ابن سني الدولة(": 

يح بن هبة الله بن الحسن بن يحيئ بن د بن علي بن صدقة؛ الدمشقي الشافعي» قاضي 
القضاة» خمس الدين أبو البركات» ابن سني الدولة. قال الذهبي: "وتفقه بالقاضي شرف الدين 
ابن أبي عصرون؛ وأخذ الخلاف عن القطب النيسابوري"9"» وقال السبكي: "وكان إمامًا 
فاضلًا جليلًا مهيًاء ولي قضاء الشامء وحمدت سيرته"7"» وروئ عنه الشرف والفخر ابنا 
عساكر. ولادته ووفاته (5مه-ههم)). 

4- أبو الرضا القزويني7": 

حامد بن أبي العميد بن أميري بن ورشي بن عمر القزويني همس الدين؛ أبو الرضا 
القزويي» شيخ الشافعية» المفتي الفقيه الشافعي» قرأ من الخلاف على القطب النيسابوري» وكان 
فقيهًا بارعًا رئيسًاء مع من شهدة بنت الأبري ويحيئ الثقفي» روئ عنه: مجد الدين بن العديم, 
وأبوه شهاب الدين عبدالحليم ابن تيمية» وبالإجازة القاضي تقي الدين سليمان» وأبو نصر غّد 
ابن المزي» وقدم الشام مع النيسابوري» وولي قضاء حمصء ثم انتقل إلى حلب ودرّس بما إن 
حيق وقاتي ازللذنة ووفاقة رع ا 

6- أبو المواهب بن صصرئ/": 

الحسن بن أبي الغنائم هبة الله بن محفوظ بن حسن بن عد بن حسن بن أحمد بن الحسين 


ابن صصركئ الربعي التغلبي البلدي» الدمشقي» الحافظ الإمام,» محدث دمشق ومفيدهاء أبو 


.)815/8/١( تاريخ الإسلام (5١1/1١7)؛ طبقات الشافعيين‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (707/97). 

(؟) طبقات الشافعية الكبرئ (59/8؟). 

(:) طبقات الشافعيين .)265/8/1١(‏ 

(5) تاريخ الإسلام (5 ١/5١٠؟)»‏ سير أعلام النبلاء (77/5)» الوا بالوافيات »)١١5/11١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ 
».)١50/8(‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (صة : 5). 

(5) سير أعلام النبلاء (59/5). 

(0) طبقات الحفاظ للذهبي .)٠١5/4(‏ العبر في تاريخ من غبر (41/5).» مرآة الجنان (5717/9), قلادة النحر في 
وفيات أعيان الدهر (595/5)», طبقات الحفاظ للسيوطي (ص584). 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


المواهب» كان امه نصر الله فغيّره بالحسن. قال السبكي: "حدّث عن القطب النيسابوري"(, 
وقال الصفدي: "وكان قد مستقيم الاريقة: الوق اتناف و لقا وقال الذهبي: 
"حفظ القرآن وتأدب» وكتب الحديث؛ وكان كثير الصلاة والتلاوة والصدقة"7), سمع من: 
جده. والفقيه نصر الله بن تُحّد المصيصيء وعلي بن حيدرة؛ ونصر بن مقاتل» ولازم الحافظ ابن 
عساكرء وأكثر عنه» وتخرج به وعني بمذا الشأن جدّاء وارتحل» وجمع المعجم ف تاريخه» وصنّف 
التصانيف» وصئف في فضائل الصحابة» وعوالي ابن عيينة» وفضائل القدسء ورباعيات 
التابعين» وقد احترقت كتبه بالكلاسة» ثم إنه وقف خزانة أخرئ» وثقه أبو عبدالله الدبيثي» 
وقال: "كتب إلينا بالإجازة". ولادته ووفاته (65-801ده) وله تسع وأربعون سنة!؟. 


5- أبو القاسم بن صصرئ0": 


الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن د بن الحسن بن أحمد بن الحسين بن 
صصرئ الربعي» التغلبي» الجزري» البلدي» الدمشقيء» القاضي همس الدين أبو القاسم» أخو 
الحافظ أبي المواهب. قال السبكيى: "حدّث عن القطب النيسابوري"27 وقال الصفدي: "وكان 


ذل 0 صحيح الرواية» قرأ شيًا من الفقه على ابن أ عصروك» وهو مسند الشام قُ 
زمانه» وكان خاليًا من معرفة الحديث"7", سمع أباه وجده لأمه أبا المكارم عبدالواحد بن هلال 


ومع من جماعة كبيرة» وأجاز له جماعة» وخرّج له الشيخ البرزالي مشيخة في سبعة عشر جزءًا 
بالسماع والإجازة» حدَّث عنه الضياءء والقوصيء والمنذري. ولادته ووفاته(. 4 ه-؟ده)0". 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (5917/10؟). 

(؟) الوافي بالوافيات .)١187/١5(‏ 

(؟) تاريخ الإسلام (511/15). 

(:) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص585). 

(5) مرآة الزمان »)©١5/7(‏ سير أعلام النبلاء »)551/1١57(‏ الوائي بالوفيات »)51/١5(‏ تاريخ الإسلام (5 »)571/١‏ 
العبر في خبر من غبر »)١91/9(‏ شذرات الذهب .)7١8/17(‏ 

(5) طبقات الشافعية الكبرئ (917/107؟). 

() الوائي بالوفيات (91/17). 

(8) قلادة النحر .)١١5/8(‏ 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


-١‏ عبداللّه بن ثًْ ابن حمويها": 

عبدالله -ويُدعى عبدالسلام- ابن أبي الفتح عمر بن علي بن تعد بن حمويه الجويني, 
الخراساني» الدمشقيء الصوفي» الشافعي» الإمام الفاضل الكبير» شيخ الشيوخ» تاج الدين أبو 
د. قال الذهبي: "وكان فاضلًا مؤرخًا أديباء له مجاميع» وكان ذا تواضع وعفة» لا يلتفت إك 
أولاد أخيه الأمراء”7"» وقال السبكي: "حدّث عن القطب النيسابوري"7", سمع من: الحافظ 
أبي القاسم ابن عساكرء دخل إلى المغرب في سنة (97ده)» فأقام هناك سبعة أعوام» وأخذ 
عن أبي مد بن حوط الله وسكن مراكشء, حدَّث عنه: المنذري» والشيخ زين الدين الفارقي» 
وأبو عبدالله ابن غانم» والفخر ابن عساكر, وبالحضور أبو المعالي ابن البالسي» وكان قد تقدم 
عند الملك يوسف بن يعقوب بن عبدالمؤمن/؟!» من كتبه: المسالك والممالك» والسياسة الملوكية 
والمؤنس في أصول الأشياءء وعطف الذيل في التاريخ» والأمالي» ورحلة إلى المغرب7*. ولادته 
ووفاته (؟/اه-45 جه)0". 

-١‏ ضياء الدين المقدسي/"): 

د بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدي المقدسي» الدمشقيء الصالحي الحنبلي» 
الضياء الإمام العالم الحافظ الحجة؛ محدث الشام» شيخ السنة» ضياء الدين أبو عبدالله, أجاز له 
القطب النيسابوري؛ والسلفي» ومع من أب المعالي بن صابر» وعمر بن علي الجويني» ويح 
الثقفي بدمشقء وابن الجوزي ببغداد» وأبي جعفر الصيدلاني بأصبهان؛ وعبدالباقي بن عثمان 
بحمذانء والمؤيد الطوسي بنيسابور» وعبدالمعز بن مد البزاز بحراة» وأبي المظفر بن السمعاني بعرو. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء »)©5897/١5(‏ البداية والنهاية »)١١5/١5(‏ مرآة الجنان (87/84)» شذرات الذهب (10/1/107؟). 

(؟) سير أعلام النبلاء (5١95/1؟2).‏ 

(") طبقات الشافعية الكبرئ (917/107؟). 

(4) سير أعلام النبلاء (5١5/1؟2).‏ 

(5) الأعلام للزركلي .)١١١/5(‏ 

() مرآة الجنان (867/5). 

(0) طبقات الحفاظ للذهبي »)١7/4(‏ سير أعلام النبلاء »)357/١5(‏ العقد المذهب (ص٠١ :»)١‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص438). 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


قال الذهبي: "وجرّح وعدّلء وصحح وعلّلء وقيّد وأهمل» مع الديانة والأمانة» والتقوى 
والصيانة» والورع والتواضع» والصدق والإخلاص؛ وصحة النقل7")» وكان يجتهد في فعل الخير 
ونشر السنة» وفيه تعبدء وانجماع عن الناس» وكان كثير البر والمواساة» دائم التهجدء أُمَّارَا 
بالمعروف» بم المنظرء مليح الشيبة» محبيًا إلى الموافق والمخالف» مشتغلًا بنفسه» ومن تصانيفه 
المشهورة: "فضائل الأعمال" مجلدء و"كتاب الأحكام" ولم يتم؛ في ثلاثة مجلدات» و"الأحاديث 
المختارة" وعمل نصفها في ستة مجلدات» والموافقات" في نحو من ستين جزءًاء و'مناقب 
ا محدثين" ثلاثة أجزاءء و"فضائل الشام" جزآن» و"صفة الجنة" ثلاثة أجزاء» و"صفة النار" 


جرآن» وفيزهاء ولادقه ووقافه (مسام ع )0 . 


محرو ول عي 
+4 


.)2ه9/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص537).‎ 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الأول: دراسة المؤألف 
المطلب السادس 


مؤلفاته 
بالرغم من المنزلة الرفيعة للإمام قطب الدين النيسابوري بين علماء عصره. وتدريسه في عدد 
ف كتب الطبقات والتراجم وكتب التاريخ» ولعل انشغاله بالتدريس كثيرا كان له أثر في ذلك؛ 


يل 


صئّف مختصرا مشهوا في الفقه, سمّاه: المادي(". 

وعقيدة أهداها لصلاح الدين الأيوبي» فكان صلاح الدين يحفظها ويحَقُظها مَن عقل من 
ا 

وذكروا ابد" اندوتق كنم عرص لوقه سانة كين للكريوة” عاد ل ا 


بدمشق(". 


حجرو ولعي 
+ 


.)5١9 /91( مرآة الزمان‎ )١( 
طبقات الشافعية الكبرئ (391/177؟١)» طبقات الشافعية للإسنوي (53//5)» العقد‎ »)١57/5( (؟) وفيات الأعيان‎ 
طبقات المفسرين للداوودي (؟9070/9),‎ 2»)5١/9( طبقات الشافعية لابن قاضىئ شهبة‎ :)١ :١٠ص( المذهب‎ 

شذرات الذهب (587/5))» معجم المؤلفين .)581/١5(‏ 

(؟) سيرة صلاح الدين الأيوبي (1/*")» مرآة الزمان (59/77١)؛‏ وفيات الأعيان »)١97/5(‏ البداية والنهاية »)5/١(‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك (49/1 .)١‏ 

(4) المدرسة العادلية: بناها نور الدين زنكي سنة (/57ه)» لكن أدركه الأجل دون إتمامهاء فأكملها سيف الدين أبوبكر 
ابن أيوب أخو صلاح الدين» الملك العادلء بناها بناءً محكمًا متقنّاء لا نظير له في بناء المدارس الأخرئ, ثم توفي وم 
تم أيضاء فتممها ولده الملك المعظم, أنشأها نور الدين للإمام قطب الدين النيسابوري» فعاجل الأجل الباني والمبني 
له قبل إتمامهاء قال أبو شامة: "وقد وقف كتبه علئ طلبة العلم» ونقلت بعد بناء هذه المدرسة إليهاء فما فاتما ثمرته 
إذ فاتما مباشرته -رحمه الله-"» وقال ابن بطوطة: "اعلم أن للشافعية بدمشق جملة من المدارس» أعظمها: العادلية". 
ينظر: الروضتين (5514/7)»؛ رحلة ابن بطوطة »)7/١(‏ الدارس »)707/1١/١(‏ منادمة الأطلال (ص4؟١),‏ خطط 
الشام .)8١/5(‏ 

(ه) طبقات الشافعية الكبرن (4//97١؟)؛‏ طبقات الشافعيين (ص5١7))‏ طبقات المفسرين للداوودي (7070/5). 


القسم الأول: القسم الدراسي/ المبحث الأول: دراست المؤلف 


المطلب السابع 
لل 


وفاته 


بقي الشيخ قطب الدين النيسابوري مشتغلًا في نشر العلم بإلقاء الدروس لتلاميذه» ويقوم 
يجانب ذلك بالتأليف» حت توفاه الله في آخر يوم من شهر رمضان المعظم» سنة (5178ه) ثمان 
وسبعين وخمسمائة» عن ثلاث وتسعين سنة» وصّلي عليه صبيحة الجمعة يوم عيد الفطر» بجامع 
دمشقء وكان يومًا مشهودّاء ودُفن بالمقبرة التي أنشأها جوار مقابر الصوفية!'' غربي دمشقء 
رحمه الله رحمة واسعة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراء وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. 


حجرو ور مي 
+ 


)١(‏ ينظر: تاريخ دمشق »)١5/58(‏ مرآة الزمان :»)591/5١(‏ وفيات الأعيان »)١917/5(‏ طبقات الحفاظ للذهبي 
(31/5)» العبر في خبر من غبر (1/9)» طبقات الشافعية الكبرئ (1/4/1؟)» طبقات الشافعية للإسنوي 
(؟/558)» طبقات الشافعيين (ص5١7)»‏ البداية والنهاية »)5١7/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضئ شهبة 
(9/١5).؛‏ طبقات المفسرين للداوودي (؟8070/5)» شذرات الذهب (577/5)» معجم المؤلفين .)581/1١7(‏ 

(؟) مقابر الصوفية: في الشرف الجنوبي» والواقعة الآن مكان مباني وحديقة جامعة دمشق» ومشفاها على تمر بانياس. 


ينظر: نزهة الأنام في محاسن الشام (ص7١١).‏ 


المبحث الثاني 
دراسي الحكتاب 
وفيه سدي مطالب: 
المطلب الأول: توثيق عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب للمؤلف. 


المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية. 


المطلب الرابع: منهج المصنف في تأليفه, وبياد مصطلحاته إن وجدت. 


المطلب الخامس: بيان شخصية المؤلف في كتابه من حيث التبعية والاستقلال» 
واختياراته الفقهية. 

المطلب السادس: نُسخ الكتاب» ويشمل عدد النسخ ووصفهاء وتاريخ 
نسخهاء وأسماء نُسَّاخها مع التعريف اليسير بمم, وأماكن وجود تلك النسخ. 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراست الكتاب 
- - 0 
المطلب الأول 
توثيق عنوان الكتاب 

عنوان هذا الكتاب هو: (الحادي في الفقه). وقد سمّاه بذلك مؤلفه قطب الدين مسعود 
ابن مد بن مسعود النيسابوري في مقدمته بنصه» فقال: "فقد التمس مني بعض الأعزة علي من 
المختلفة إل أن أجمع مختصرًا في المذهب» يصغر حجمهء ويقرب فهمه. وأنْصّ فيه على 
الأصحٌ؛ ليستعين به أهل التقوئ على الفتوئ؛ فأجبته إلى ذلكء راغبًا في جميل الذكر في 
العاجل» وجزيل الأجر في الآجلء وسميته: كتاب "الحادي"؛ تفاؤلًا بالحداية» ونسأل الله تعاللى 
م 


وبالنظر إلى كتب التراجمط") نجد أن كل مَن ترجم له وعرّف به يذكره ف كتبه» ويصرّح 
باسمه: (الحادي)؛ ومن ذلك: 


أن يخصنا فيما يقصده ويبتغيه بمزيد العناية؛ إنه ميع مجيب 


قال ابن خلكان: "صف كتاب "الحادي" في الفقهء وهو مختصرٌ نافعٌ» لم يأت فيه إلا 


بالقول الذي عليه الفتو"0". 


"١ .)( 


وقال الاشنوي 1 "متق: عقضنا فق الفقه بام "اماد" وهو عضن معرو 01 


)١(‏ ينظر: مخطوط "الحادي في الفقه" من مصورات مركز الملك فيصل» برقم :)١549571-١54955(‏ صفحة (1:أ)) 
ومخطوط أيا صوفياء برقم :)١505(‏ صفحة .)1:١(‏ 

(١؟)‏ ينظر: مرآة الجنان »)7١7/8(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (4)73917/17 العقد المذهب (ص »)١ 5١‏ الدارس ))١5/١(‏ 
طبقات المفسرين للداوودي (570/7)» سلم الوصول إلى طبقات الفحول (8./9*)» شذرات الذهب (497/5)) 
هدية العارفين (475/7)؛ معجم المؤلفين .)581/1١(‏ 

(؟) وفيات الأعيان (ه/95١).‏ 

(5) عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم؛ القرشي الأموي الإسنوي المصري» جمال الدين أبو مد 
تصدك للاشتغال والتصنيف, وصار أحد مشايخ القاهرة المشار إليهم» وانتهت إليه رئاسة الشافعية فيهاء وشرع في 
التصنيف بعد الثلاثين من عمرهء وتصانيفه في الفقه مشهورة» ؟"المهمات على الروضة", و"الحداية إلى أوهام 
الكفاية", و"الأشباه والنظائر"؛ وله في الأصول: "شرح منهاج البيضاوي"» و"التمهيد ف تنزيل الفروع على الأصول". 
ولادته ووفاته (4 ١٠5-1/الاه).‏ ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (348/9)» العقد المذهب (ص١٠١5)»‏ 
بغية الوعاة (57/57). 

(ه) طبقات الشافعية للإسنوي (؟49//5). 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراسّ الكتاب 


وقال ابن قاضى شهبه: "صئّف غختصرا في الفقه سماه الحادي"017. 


وقال الحاج خليفة: "الحادي في الفروع» مختصر نافع» لقطب الدين أبي المعالي: مسعود 


ا 


وقال إسماعيل الباباني7؟): "من تأليفه: الحادي في الفروع"7*. 


وعليه فلا يُشَك في عنوانه» فاسمه مشهور واضح. 


حرو لع 
+ 


.)١5١/؟( طبقات الشافعية لابن قاضئ شهبة‎ )١( 

)١(‏ مصطفئ بن عبدالله» كاتب حلبيء المعروف بالحاج خليفة» مؤرخء توك أعمالا كتابيّة في الجيش العثماني» وانقطع في 
السنوات الأخيرة من حياته إلى تدريس العلوم» على طريقة الشيوخ في ذلك العهد, من كتبه: "كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون"» وهو أنفع وأجمع ما كتب في موضوعة بالعربية. ينظر: الأعلام للزركلي (10/907؟). 

(؟) كشف الظنون .)5١75/9(‏ 

(:) إسماعيل بن هد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» عاك بالكتب ومؤلفيهاء باباني الأصلء بغدادي المولد والمسكن» 
اشتغل بإكمال كتابه: "إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" مجلدان» وله "هدية العارفين"؛ و"أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين". ولادته ووفاته (.٠.٠-89*١ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي (١/57؟5).‏ 

(5) هدية العارفين (؟499/5). 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراس3 الكتاب 
0 لتر ل 
المطلب الثاني 


نسْبَةٌ الكتاب للمؤلف 


-١‏ نِسْبَّةٌ المؤلف نفسه الكتاب إليه في مقدمتهء» حيث قال: "وسميثة كتاب "الحادي", 
تفاؤلًا بالحداية» ونسأل الله -تعالى- أن يخصنا فيما يقصده ويبتغيه بمزيد العناية؛ إنه سميع 
؟- ومما يثبت نسبة الكتاب لمؤلفه: قول الناسخ في بداية النسخ في مخطوط أيا صوفيا 
النسخة الثانية» التي رمزث لها برمز (ب): "كتاب (الحادي في الفقه) على مذهب الإمام أبي 
عبدالله غد بن إدريس الشافعي المطلبي -رضي الله عنه وأرضاه -, تصنيف الشيخ الفقيه 
الإمام العالم قطب الدين مسعود بن غّْد بن مسعود النيسابوري"7". 
وأيضًا قولهُ في نحاية النست(": "تم كتاب (الحادي في الفقه) للفقيه قطب الدين مسعود 
النيسابوري -بعون الله تعالى-» وذلك لستٍ بقين من المحرم سنة اثنتين وعشرين وستمائة» 
والحمد الله رب العالمين» وصلواته وسلامه على سيدنا مده وعلى آله وأصحابه وذريته» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل . 
*- وما يثبت ذلك أيضًا: إطباق كل المصادر”" التي ذكرت كتاب: (الحادي في الفقه), 
واتفاقها أنه لمصنفه: قطب الدين» أبو المعالي» مسعود بن تُد بن مسعود النيسابوري» منها: 
قال السبكي: "مسعود بن غّد بن مسعود الطريثيثي» الشيخ الإمام أبو المعالي» قطب الدين 
النيسابوري» صاحب كتاب (الحادي). المختصر المشهور في الفقه"9). 


.)١:ب( صفحة‎ )١605( ينظر: مخطوط أيا صوفيا برقم‎ )١( 

(؟) في هامش المخطوط من جانب اليسار قول الناسخ: "بلغت المقابلة حسب الجهد والطاقة» والحمد الله كثير". ينظر: 
مخطوط أيا صوفيا برقم )١5٠09(‏ صفحة (ب:4 .)١٠١‏ 

(9) وفيات الأعيان »)١95/5(‏ مرآة الجنان »0)8١+/8(‏ طبقات الشافعية الكبرئ »2)١91/177(‏ طبقات الشافعية 
للإسنوي (41/7)» العقد المذهب (ص١‏ 1 »)١‏ طبقات الشافعية لابن قاضئ شهبة (؟/١5)»‏ كنوز الذهب في 
تاريخ حلب (8/1؟)» الدارس :)١7/1(‏ طبقات المفسرين للداوودي (9/:*")» سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول (0/9."), شذرات الذهب (577/5)» هدية العارفين (575/5)» معجم المؤلفين .)581/1١7(‏ 

(:) طبقات الشافعية الكبرئ (91/107؟). 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراست الكتاب 
صاحب "الحادي""7". 
قال الداوودي7": "أبو المعالي قطب الدين النسابوريَ» صاحب كتاب "الحادي" المختصر 


امهو فى المزن"20 , 

وقال عبدالقادر الدمشقي7: "الشيخ الإمام العلامة قطب الدين» أبو المعالي مسعود بن 
د النيسابوري الطريثيغي. صاحب كتاب "الحادي في الفقه""20. 

ويهذا يتم التحقق من صحة نسبة الكتاب بهذا الاسم لمؤلفه: قطب الدين مسعود بن د 
ابن مسعود النيسابوري» ومن صحة عنوان الكتاب أيضاء بلا شك ولا ريب» فلله الحمد 


والشكر والمنة والفضل. 
حرو عيمح 
+ 


)١(‏ عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» سراج الدين» أبو حفص ابن النحوي؛ المعروف بابن الملقن» من أكابر 
العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال. له نحو ثلاثمائة مصنفء منها: "إكمال تحذيب الكمال في أسماء الرجال", 
و"العقد المذهب في طبقات الشافعية". ولادته ووفاته (+54-1/7١٠8ه).‏ ينظر: تمذيب الكمال في أسماء الرجال 
»)55/١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 47 5)» سلم الوصول إِلكى طبقات الفحول .)51١/8/5(‏ 

(؟) العقد المذهب .)١50/1١(‏ 

() تمد بن علي بن أحمدء خمس الدين الداوودي المالكي» شيخ أهل الحديث في عصرهء من تلاميذ جلال الدين 
السيوطي» له كتب» منها: "طبقات المفسرين"» و"ذيل طبقات الشافعية للسبكي", و"ترجمة الحافظ السيوطي". 
ولادته ووفاته (0٠..-545ه).‏ ينظر: الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة 2)7٠/5”(‏ الأعلام للزركلي 
(5/١؟؟).‏ 

(5) طبقات المفسرين للداوودي (700/5). 

(5) عبدالقادر بن د بن عمر بن تُّد بن يوسفء أبو المفاخر محبي الدين التُعيمي الدمشقي الشافعي» الشيخ العلامة 
الرحلة» مؤرخ دمشق» وأحد محدثيها الأعلام, أحد نواب القضاة الشافعية بدمشق المحمية. أُلّف كتبًا كثيرة» منها: 
"الدارس في تواريخ المدارس"» و"تذكرة الإخوان في حوادث الزمان", و"تحفة البررة في الأحاديث المعتبرة"» وغيرها. 
ولادته ووفاته ( 7177-4 9ه). ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة »)550/١(‏ الأعلام للزركلي (55/4). 


(5) الدارس (١5/1؟1١).‏ 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراست الكتاب 


المطلب الثالث 
قيمة الكتاب العلمية 


للكتاب أهميته البالغة؛ فهو يُعتبر من المختصرات الحامة والنافعة» التي صُنْفت في الفقه 
الشافعي؛ وذلك لمكانة مؤلفه» وغزارة محتواه» وعنايته بالصحيح عند فقهاء الشافعية» فقد قال 
السبكي: "كان إمامًا في المذهبء والخلاف, والأصولء والتفسير» والوعظ"7". 

وقال الذهبي: "كان علئ معرفة بالفقه والخلاف7"» وقال ابن عساكر: "كان حسن 
النظر» مرابطًا على التدريس"7". 

ويُعَدٌ الإمام أبو المعالي مسعود النيسابوري في طبقة علماء الشافعية الكبار» قال أبو 
شامة“): "ثم انتقل الفقه إلى طبقة أخرئ, مثل: أبي الحسين الفرضيء وأبي الطيب الصعلوكي. 
والقاضي الجرجاني» وأبي حامد الإسفراييني» والقاضي أبي الطيب الطبري» والقفال المروزي» ثم 
بعد هؤلاء: أبو الحسن المحاملي» والماوردي» وسليم الرازني» وأصحاب القفال: أبو علي 
السنجيء وأبو بكر الصيدلاني» والقاضي حسين, وأبو عد الجويني» ثم بعد هؤلاء: أبو إسحاق 
الشيرازي» والشيخ نصر المقدسي» وإمام الحرمين أبو المعالي» والبغوي» وابن الصباغ ثم بعدهم: 
الإمام أبو حامد الغزالي» وأبو بكر الشاشي» ومن في طبقتهما بالعراق وخراسان؛ وعندنا بالشام 
أبو الحسن علي بن المسلم السلمي جمال الإسلام» وأبو الفتح المصيصيء وبعدهما: أبو المعالي 


ل 7 ع ع ١٠لزه)‏ 
مسعود بن غدل النيسابوري» وابو سعد بن أبي عصرون 2. 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (5917/10؟). 

(١؟)‏ تاريخ الإسلام (570/15). 

(6) تاريخ دمشق (17/9). 

(:) شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقيء المعروف بأبي شامة» قرأ القرآن وله 
دون العشرء وجمع القراءات كلها سنة ست عشرة على الشيخ علم الدين السخاوي» وحصل له عناية بالحديث» 
وأتقن الفقه ودرس وأفتى» وبرع في العربية» وصنّفء له كتاب "الروضتين في أخبار الدولتين الصلاحية والنورية". 
ولادته ووفاته (555-595ه). ينظر: تاريخ الإسلام »)١١5/15(‏ فوات الوفيات (73/7)» سلم الوصول في 
طبقات الفحول (؟/5597). 

(5) المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص85). 
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وقال نجم الدين الغزي27: "دخلت علئ شيخنا شيخ الإسلام تفي الدين ابن قاضي 
عجلون بعد أن أضرء فوجدته محتبيًا جاعلًا رأسه بين ركبتيه» فظنت أنه نائم» فلم أتكلم ولم 
يشعر بي»2 فبعد ساعة هب كما يستيقظ النائم» ومسح يديه على وجهه قائلًا: #إرت أنه لا 
يكير ما بِقَوَمٍ حَقٌّ يبروأ ما يض 214 قال: فمكث ساعة؛ ثم أفهمته أني دخلت؛ فسلمتء 
قلت: وقد أحببت أن لا أخلي هذه الترجمة من نكتة ظريفة» وفائدة منيفة» وهي أن أقول ما 
رأيت؛ ولا أظن أن أرئ أفقه من شيخ الإسلام والدي. وسمعته أو حضرتهء وهو يقول: ما 
رأيت أفقه من شيخ الإسلام ركرياء ولا أحسن تصرفًا إلا أن يكون شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو بكر بن عبدالله ابن قاضي عجلون» وهو أكثر نقلًا واستحضارّاء وهو ما رأئ أفقه من شيخ 
الإسلام تقي الدين السبكي, وهو ما رأئ أفقه من فقيه المذهب النجم بن الرفعة» وهو ما رأئ 
أفقه من سلطان العلماء ابن عبدالسلام؛ وهو ما رأئ أفقه من الإمام فخر الدين ابن عساكر 
الحافظ, وهو ما رأئ أفقه من القطب النيسابوري, وهو ما رأئ أفقه من الإمام مهد بن يحبى, 
وهو ما رأئ أفقه من حجة الإسلام الغزالي» وهو ما رأئ أفقه من أبي المعالي إمام الحرمين» وهو 
ما رأئ أفقه من والده الشيخ أبي مد الجويني» وهو ما رأئ أفقه من القفالء ..... وهو ما رأكل 
أفقه من الإمام أبي إبراهيم المزني» وهو ما رأئ أفقه من إمام الأثمة أبي عبدالله مد بن إدريس 
الشافعي» وهو ما رأئ أفقه من إمام دار الحجرة أبي عبدالله مالك بن أنسء وهو ما رأئ أفقه 
من الإمام نافع؛ وهو ما رأئ أفقه من عبدالله بن عمر -رضي الله تعاللى عنهما-» وهو ما رأئ 
أفقه من رسول الله ككِ"7". 


)١(‏ مد بن مهد بن مد العَرِّي العامري القرشي الدمشقيء نجم الدين» أبو المكارم» مؤرخ» باحث أديب» مشارك في علمي 
التفسير والحديث» من كتبه: "الكواكب السائرة في تراجم أعيان المئة العاشرة"» و"لطف السمر وقطف الثمر من 
تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر". و"حسن التنبّه لما ورد في التشبه", وغيرها. ولادته ووفاته 
(517-910١٠١ه).‏ ينظر: معجم المفسرين (؟54/5١٠8)»‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر »)١85/5(‏ 
الأعلام للزركلي (57/0). 

(١؟)‏ سورة الرعد, الآية .)١1١(‏ 

(؟) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة .)١١78/1١(‏ 
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© وما يدل على قيمة الكتاب العلمية أيضًا ما يلي: 

-١‏ جمع المسائل بأسلوب سهل؛ مرتبًا على الأبواب الفقهية. 

؟- اعتمد المؤلف على أمهات كتب المذهب؛ حيث يقول في مقدمة المخطوط: "فقد 
التمس مني بعض الأعزة علىَ من المختلفة إليّ أن أجمع مختصرًا في المذهب» يصغر حجمه. 
ويقرب فهمه. وأنص فيه على الأصحّ؛ ليستعين به أهل التقوئ على الفتوئ» فأجبته إلى ذلك؛ 
راغباً في جميل الذكر..."إلم. 

-٠+‏ شرح العلماء لهذا الكتاب دليل علئ أهميته وقيمته العلمية» وممّن قام بشرحه: البهاء 
القفطي 7" في كتابه الذي سماه: (شفاء غلة الصادي في شرح كتاب الحادي)("), وهو مخطوط لم 
يحقق إلى الآن» موجود: 

اق محل طويقبو سراي/ اسمنعائبول [0 اع انظ (عوف )| درم 

ف.م عء؛ طوبقبو سراي ؟//5/1. 

- في متحف طوبقبو سراي/ اسستانبول ٠١70/9[‏ .لم )١958(-])51491(‏ 

ف.م»ع؛ طوبقبو سراي 58/8/75. 

- في متحف طوبقبو سراي/ اسستانبول [ ٠١07/9‏ الل )٠٠١(-])5195(‏ 


ف.مياع, طوبقبو سراي 0 


)١(‏ بماء الدّين هبة الله بن عبدالله بن سيد الكل القاضي القفطي» أبو القاسم, وَل قضاء أسنا وتدريس المدرسة المعزية 
كماء واستمر على العلم والعبادة» ودخل القاهرة واجتمع بالشيخين عز الدين بن عبدالسلام» وركي الدين المنذري» 
واستفاد منهماء قال السبكي: "كان فقيهًا فاضلًا متعبدّاء مشهور الاسم, وانتهت إليه رئاسة العلم في إقليمه» وكان 
زاهدًا"؛ له: "شرح الحادي في الفقه" خمس مجلدات» وكتاب "الأنباء المستطابة في فضائل الصحابة والقرابة"؛ وغير 
ذلك. ولادته: قيل: (59ده)ء وقيل: (0٠0٠5ه)»‏ قال السبكي: "لعله الأقرب"؛ وقيل: (501)» وفاته: (/591ه). 
ينظر: الوافي بالوفيات 2)١71١/917(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (590/8)» طبقات الشافعية للإسنوي (0981/9), 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/4 .)٠١‏ 

(؟) ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ (531/8)»: العقد المذهب (ص079"), طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(؟/5١5))»‏ بغية الوعاة (؟/5؟5)» سلم الوصول (84/58)» البدر الطالع بمحاسن القرن السابع (5/9؟١)»‏ 
الأعلام للزركلي (//7), معجم المؤلفين (54/9). 

(*) ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي- مخطوط الفقه وأصوله (ه/57/-855). 
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© وتتجلى قيمة الكتاب أيضًا فيما قاله العلماء عنه: 

قال ابن قاضي شهبة نقلّا عن الإسنوي أنه قال: "مختصر قريب من مختصر التبريزي في 
الحجم؛ كانت المتفقهة في بعض النواحي من الأعصار المتقدمة يحفظونه"7". 

وقال ابن خلكان: "صئف كتاب "الحادي في الفقه", وهو مختصر نافع» لم يأت فيه إلا 
بالقول الذي عليه الفتوئ"2"7. 

قال د يزخ الحسين. الع 197 "ليغ كيان" لاد" اقتصر فيه على المكنهون وما ايه 
الفتوك "40 . 

© وما يتبيّن لنا أثره: نقولات بعض العلماء عنه: 

قال ركريا الأنصاري7"): "قال في (الهادي): ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء 
المطلق أو بخار المطلق””؛ وقال في موضع آخر: "وبه صرّح النيسابوري في (الحادي)"7". 

وقال ابن الرفعة!؟!: "الرابع: إن كان غيورًا فيلي» وإن لم يكن غيورًا فلا يلي» وهذا منقول 


.)5١/5؟( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان (ه/95١).‏ 

(؟) د بن الحسن بن العريَّ بن تيد الحجوي الثعالبي الجعفري الفلالي» من رجال العلم والحكم من المالكية السلفية في 
المغرب» له كتب مطبوعة» أجلها: "الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي"؛ "ثلاث رسائل في الدين"» "المحاضرة 
الرباطية في إصلاح تعليم الفتيات في الديار المغربية", أحدث ضح وأتى بفائدة. ولادته ووفاته -١791(‏ 
١ه).‏ ينظر: معجم المفسرين (51//7)» الأعلام للزركلي (17/7). 

(:) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي(595/5). 

(5) الإمام ركريا بن مد بن أحمد بن ركريا الأنصاري السنيكي القاهري الأزهري الشافعي القاضي» شيخ الإسلام» زين 
الدين» أبو يحن» وأخذ أنواع العلوم عن شيوخ عصره. وأقبل على نفع الناس إقراءً وإفتاءً وتصنيقًا مع الدين المتين» 
وولي مشيخة الصلاحية» ومن تصانيفه: شرح الروض» شرح البهجة. ولادته ووفاته (55/-377ه). ينظر: الضوء 
الامع لأهل القرن التاسع (74/87؟7)؛ نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص7١١)»‏ سلم الوصول (ص*١١).‏ 

(5) أسئ المطالب في شرح روضة الطالب .)5/١(‏ 

(10) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)5١5/5(‏ 

(8) الإمام أحمد بن مد بن علي بن مرتفع بن صارمء ابن الرفعة الأنصاري الشافعي» شيخ الإسلام؛ نجم الدين» أبو 
العباس» وثالث الشيخين -الرافعي والنووي- في الاعتماد عليه في الترجيح» ودرّس بل معزية بمصر» وولي حسبة مصر» 
وصئف التصنيفين العظيمين: "الكفاية" في عشرين مجلداء و"المطلب" في ستين مجلدًا.ولادته ووفاته(ه 5 5-١١/اه).‏ 
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في (الحادي)"7". 

وقال ابن رجب الحنبلي/": "ووجد في بعض مجاميع أبي عمرو بن الصلاح بخطه صورة فتيا 
كتبت بعد الخمسمائة ف مواضع ينتفع بما ليس لما مالك معين ووقفها الإمام على رجل من 
أهل العلم» ثم على عَقِبهه ثم على الفقراء» أو اتصل بالوقف أحكام القضاة والاسجال به» فهل 
هذا الوقف صحيح؟ وهل يجوز لأحد من الولاة تغييره وصرفه إن جهة أخرئ؟ أجاب ابن 
عقيل: أن ما لا يعرف له مالك فتصرف الإمام فيه نافذ بما يراه من المصلحة من وقف وغيره» 
ولا يملك أحد من خلق الله اعتراضه ولا تغييره» ..... وسثل عن مثل ذلك جماعة من الطبقة 
الأخرئ عبدالله بن د بن أبي عصرون, وعبدالرحمن بن هد الغرنوي الحنفي» ويونس بن ثُد بن 
منعة» ومسعود النيسابوريء فأفتوا جميعًا بالصحة"". 


حجرو ول عيمح 
+ 


ل 


ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ (5/9 ؟)» طبقات الشافعيين »)95//1١(‏ سلم الوصول .)58*/١(‏ 

.)58/١( كفاية النبيه في شرح التنبيه‎ )١( 

(؟) الإمام عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقيّء زين الدين» المشهور بابن رجبء أبو الفرج» 
حافظ للحديث؛ وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع الطرق» من كتبه: "شرح جامع الترمذي"؛ و"جامع العلوم 
والحكم", و"فتح الباري شرح صحيح البخاري" لم يتمه. ولادته ووفاته (5١315-1/اه).‏ ينظر: ذيل التقيبد في رواة 
السنن والأسانيد (727/7)» الرد الوافر (ص5١٠١)»‏ شذرات الذهب (580/8). 

(؟) الاستخراج لأحكام الخراج (ص737١).‏ 
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منهج المصنف في الكتاب, وبيان مصطلحاته 


عد كتاب (المهادي) من المتون المختصرة؛ لذلك فإن الشيخ القطب النيسابوري وَمَدَآمَهُ ل 
يخرج في منهجه عن منهج نظائره من المتون» والمختصرات» وبمكن تلخيص منهجه في النقاط 
التالية: 

-١‏ اتبع فيه أسلوب الإيجاز في العبارة» مع الدقة في اختيار الألفاظ الفقهية» المستوعبة 
للمعق. 

وقد أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه» فقال: "فقد التمس مني بعض الأعزة على من 
المختلفة إل أن أجمع مختصرًا في المذهب. يصغر حجمه. ويقرب فهمه. وأَنْصّ فيه على 
الأصحٌ؛ ليستعين به أهل التقوئ على الفتوئك". 

؟- قسّم الشيخ القطب النيسابوري كتابه إلى كتب» وقد تضمن القسم الذي حققته 
ثلاثين كتابّاء مرتبة كالتالي: الطهارة» التيمم) الجيضء الصلاة» الصلاة بالجماعة» صلاة المسافر» 
صلاة الجمعة» صلاة الخنوف» صلاة العيديين» صلاة الكسوف» صلاة الاستسقاءء الجنائز 
الركاة» الصيام» الاعتكاف, الحج, البيع» السلمء الرهن» التفليسء. الحجر. الصلح, الحوالة» 
الضمان» الشركة» الوكالة» الإقرار» العارية» الغصبء الشفعة. 

ثم قسكم كل كتاب منها إلمن أبواب» يختلف عددها باختلاف الكتاب» فمن الكتب ما 
يحتوي على خمسة أبواب ككتاب الطهارة» ومنها: ما يحتوي على ثلاثة أبواب ككتاب الرهن» 
ومنها: ما يحتوي على بابين ككتاب الصيام والغصبء, ومن الكتب ما قسّمه إلى فصول 
ككتاب الضمان والإقرار. 

ثم أدرج المسائل الفقهية تحت الأبواب» دون أن يَفُصل بينها بعناوين. 

*- اقتصر في كتابه على مسائل أصول المذهب» كما ذكر في مقدمته: "مختصرًا في 
المذهب". 

4- يَشْرَع عند أول الباب في سرد الأحكام الفقهية» دون التعرض للمعنى اللغوي, 
والتعريف الاصطلاحي لذلك الباب» ودون ذكرٍ لأصل المشروعية إلا نادرًا في بعض المواضع. 

ه- يبدأ في المسألة بعد سردها -غالبًا- بذكر الحكم الفقهي على مذهب الشافعي في 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراست الكتاب 
1 1 ١ه‏ )ا 
الجديد. فإذا كان في المسألة قولان, أو أكثر للشافعى» أو لأحد أصحابه يُِيّنه بقوله: "فيه 
قولان" أو قّ أحل الوجهين"2 أو "فيه أوجه" أو "فيه وجه") و ذلك» وإن كان 58 المسألة 
قول قديم للشافعي والآخر جديد يذكر ذللك» لكنه نادرا. 

5- نادرًا ما يتطرق إك ذكر جميع الأقوال في المسألة» أو الأوجه. 

0 يُصحح ما يراه فينيكا من الأقوال بقوله: "الأصح". 0 "الأظهر", "أول 
وأحب", "أصح القولين"؛ "الصحيح"؛ وما إلى ذلكء» وأحيانً يعرض الأقوال والأوجه بدون 

- جعل الكتاب خاليًا من الأدلة إِلّا نادراه في بعض المواضع يستدل بالقرآن الكريم؛ أو 
السنةع أو الاجماعء أو القياس» كعادة كتب المختصرات. 

9- يذكر بعضًا من أقوال العلماء وآرائهم» كأبي حنيفة» ومالك, وأحمد» وهذا من خارج 
المذهب الشافعي» أما من أصحاب المذهب الشافعي: كابن القاص الطبري» وابن سريجء 
والغزالي» وغيرهم. 

-٠‏ أشار إك بعض القواعد والفروع والضوابط الفقهية» وأيضًا القواعد اللغوية النحوية» 
كل في موضعه. 

5- إيراد الأمثلة المختصرة غير المطولة. 

- لم يتعرض للخلاف في المذاهب الأخرئ. 

-١‏ لم يذكر تعريمًا للغريب من الألفاظ» أو شرحًا للمصطلحات الفقهية إلا نادرًا. 

-١ 4‏ يختم بعض الكتب أو الأبواب بقوله: "خاتمة". 

-١‏ عند نمحاية كل كتاب يضع علامة حرف (ه) للدلالة على أنه انتهى هذا الفصل أو 
الكتاب. 

هذه طائفة من بر ما م أن يقال عن منهج المؤلف» أردثُ بياكماء وركزث على الأهم 
البارز من أسلوبه الذي اتبعه في كتابه: (الحادي في الفقه الشافعي)» والله أعلم. 
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»+ مصطلحات الشيخ القطب النيسابوري في كتابه (الحادي): 


ليس هناك ثم مصطلحات خاصة بالشيخ القطب النيسابوري؛ لأنه استعمل -كعادة غيره 
من علماء الشافعية- ف كتابه المصطلحات المعروفة الواردة في كتب المذهب الشافعي(")» وهي: 
"أصحهماء الأصحء الصحيح؛ أصح الوجهين, الأظهر, أظهر الوجهين» الظاهر» القول القديم, 
القول الجديد, العراقيون» الخراسانيون» الأقيس» على أوجه. على وجهء وقيل" والتي وَضّحْتْ 
المراد بما في الحامش عند ورودها في موضعهاء ما ستطالعه ف ثنايا التحقيق؛ فلا طائل من 
إعادته هنا. 


حرو رع 
+ 


)١1(‏ جعت هذه المصطلحات في مؤلفات» منها: "المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي» رسالة دكتوراه» لأكرم القواسمي 
(صه ٠‏ ه)". و"الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية: للشيخ علوي بن أحمد السقاف (ص27 وما بعدها)"» 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراست الكتاب 
2 0 25 
المطلب الخامس 


شخصية المؤلف في الكتاب من حيث التبعية» والاستقلال» واختياراته الفقهية فيه 

بالطو لهذا الول الفقيه يق اعصدة دن يف النبعية والاشتفلال“فاللؤ ل كغيره مره 
الفقهاء السابقين قد يُتابع غيره ممن سبقه إِك قول» أو يُخالفه بناءً على ما يراه من الحجة 
والبرهان لديه. 

ومن خلال النظر والاطلاع في القسم المخصص لي دراسته وتحقيقه تبيّن لي أن المؤلف 
مَهلَمَهُ يذكر الأقوال في المذهب الشافعي, ثم يرجح أحدها بناء على ما يراه» بقوله: "الأصح", 
أو "الصحيح", و"الأظهر"؛ وغيرها من ألفاظ الترجيح» وقد يُوافق أئمة المذهب وقد يُخالفهم, 
وتارة يذكر أحد الأوجه بدون ترجيح لأحدهاء ويتبيّن ذلك من خلال اختياراته الفقهية في 
كتابه على سبيل المثال لا الحصر: 

- حكم عبور الحائض للمسجد: إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشدء أو لغلبة الدم 
خْرّم العبور بلا خلاف» وإن أمنت واستوئقت بالشدء ففيه وجهان: 

أحدهما: الجواز» وهو قول ابن سريج» وأبي إسحاق المروزي» وأبي اسحاق الشيرازي» 
والبندنيجي» قال الرافعي: "وهو أصحهما". وقال النووي: "وهو الصحيح.: وأيضًا هو 
المذهب". 

الثاي: لا يجوز؛ قال به إمام الحرمين أبو المعالي الجويي. 

قال المؤلف: "ولا يجوز لها المكث في المسجد, ولا العبور على الأحوط". 

- حكم أن يُلبس الول الصغير الديباج: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يجوز له مطلقًا؛ قال به الفوراي» والبندنيجي» قال الروياني: "نص عليه 
الشافعي"» قال الرافعي: "وهو أصح". وقال النووي: "وهو الصحيح"» وقال العمراني: "هو 
المشتهور" : 

الثاي: لا يجوز مطلقاء قال به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» وقال به الشيخ نصر 
المقدسي. قال المؤلف: "ولا يجوز للولي أن يُلبس الصغير الديباج على الأحوط". 

الثالث: إن كان له دون سبع سنين» لم يحرم» وإن كان له سبع فما زاد حرم» قال به 
البغوي» وقال ابن الرفعة: "وهو الأصح". 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراسيّ الكتاب : 
2 77 2 2 يي 2 تت تت ا 1 عت 

- مقدار القراءة في صلاة الخسوف: 

القول الأول: يقرأ بأم الكتاب» وبسورة البقرة في الأولك» وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبقدر 

ئتي آية من سورة البقرة» وفي الثالثة يقرأ الفاتحة» ثم يقرأ بعدها بقدر مائة وخمسين آية من 

سورة البقرة» وف الرابعة يقرأ الفاتحة» ويقرأ بعدها قدر مائة آية من سورة البقرة» وهو قول المزني» 
وأخذ به أبو إسحاق الشيرازي والعراقيون» قال العمراني: "وهو قول الشافعي المشهور"» وقال 
النووي: "وهذه الرواية هي التي قطع بما الأكثرون» وليستا على الاختلاف المحقق» بل الأمر فيه 
على التقريب» وهما متقاربتان". 

القول الثاني: يقرأ في القيام الأول في الركعة الأوك سورة البقرة» وفي الثاني منها سورة آل 
عمران» وف الأول من الثانية سورة النساءء وفي الثاني منها سورة المائدة» وكل ذلك بعد الفاتحة» 
وهي رواية البويطيء قال الغزالي: "وهي الأكمل"؛ وهي التي أخذ به المؤلف بقوله: "أن يقرأ في 
الأولى سورة البقرة, وفي الثانية آل عمران, وفي الثالثة النساء, وفي الرابعة المائدة, وكل 
ذلك بعد الفاتحة". 

3 حكم إذا تلف المبيع بإتللاف البائع: فيه قولان: 

الأول: أن إتلاف البائع المبيع بمثابة تلفه بآفة ماوية» أنه ينفسخ العقدء قال الروياني: 
"فالمنصوص الذي عليه عامة أصحابنا"؛ وقال البغوي: "وهو المذهب", وقال العمراتي: "قول 
عامة أصحابنا". وقال الرافعي: "معظم الأصحاب على ترجيح هذا القول"» وقال النووي: 
"أظهرهها". 

القول الثاني: أن إتلاف البائع كإتلاف الأجنبي, وإتلاف الأجنبي لا يوجب انفساخ 
العقدء قال به أبو العباس ابن سريجء والغزالي. قال المؤلف: "وإتلاف البائع كاتلاف الأجبي 
على الأصح". 

- حكم إجبار الأصيل على تخليص الضامن إذا طولب: وجهان: 

الأول: فلو طالب المضمون له الضامن بأداء المال كان له أن يطالب الأصيل بتحصيله إن 
ضمن بالإذن» كما أنه يغرمه إذا غرم» قال الغزالي: "اتفق الأصحاب عليه"؛ قال الرافعي: "وهو 
المشهور". 

الثاني: أنه لا يملك مطالبته» قال به أبو بكر عبدالله المروزي. 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراسيّ الكتاب 


وإذا لم يطالب الضامن هل يجبر الأصيل على التخليص؟ وجهان: 

أحدهما: نعم يجبر؛ كما لو استعار عبد الغير للرهن ورهنه» كان للمالك المطالبة بالفك. 

الثابي: لا يجبر؛ قال الرافعي: "وهو أصحهما", وقاله أبو إسحاق الشيرازي أيضاء وأبو بكر 
الشاشي» وقال النووي: "وهو الأصح". 

قال المؤلف: "ويجوز للضامن إجبار الأصيل على تخليصه. سواء طولب به. أو لم 
يطالب على الأصح". 

© ما يدل على استقلاله: يغفل بعض التقسيمات» ويدرج الكتب مع بعضها البعض» 
مثل: كتاب السلم وكتاب القرض» جعلهما تحت مسمى واحد: كتاب السلم والقراض» وربما 
أدرجهما لتشابه مسائلهما. 

لذا اعتبر كتابه عمدةً للمفتي وغيره من أو الرغبات؛ لأنه التزم يَمَةَْمَةَ أن ينص على 
الأصح؛ لقوله في بداية كتابه: "وأنص فيه على الأصح؛ ليستعين به أهل التقوئ على 
الفتوئ", لذا كان تأليفه مختصرًا جامعًا لأحكام فقهية بعبارة موجزة محكمة متينة» ثما يدل أن 
المؤلف يُسْتَندٌ عليه في المذهب الشافعي. 


حرو رع 
+ 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراست الكتاب 
3 0 . 77ت تيبي يي يريت تت 1 يي ع 


نُسخ الكتاب, وعددهاء ووصفهاء وتاريخ نسخهاء وأسماء نُسّاخهاء مع التعريف 
اليسير بحم» وأماكن وجود تلك النسخ 

حسب اطلاعي وبحثي لم أعثر إل على نسختين: 

© النسخة الأولى: التي رُمز لما (أ): 

-١‏ مكان وجودها: من مصورات مركز الملك فيصل للتراث بالرياض» والأصل في المتحف 

؟- رقمها: +491:١-ا؟1957١.‏ 

*- تاريخ النسخ: ذكر في الصفحة الأولى من المخطوط أنه في القرن الخامس عشر 
الميلادي» والذي يوافق التاسع أو العاشر الحجري. 

:- اسم الناسخ: لم يتضح اسم الناسخ في هذه النسخة. 

ه- عدد لوحات المخطوط كاملا: (أربعة وسبعون ومائة) لوحًا. 

5- عدد الأسطر في اللوحة الواحدة: (ثلاثة عشر) سطرّاء وعدد الكلمات: ثماني 

/ا- وصفها: 

الجزء المراد تحقيقه منه: من أول كتاب الطهارة إِلك تماية كتاب الشفعة» وهذا يبدأ من 
اللوح (الأول) إلى اللوح (الثامن والثمانين). 

مميزات هذه النسخة: أنما نسخة تامة؛ وخطها جيدء تم تشكيل الحروف عند احتياج 
المع لذلكء؛ لا يوجد سقط في عدد الألواح» بما تعقيبات على الحواشي. 

عيوب هذه النسخة: أتما بما آثار رطوبة؛ لهذا حصل طمس على بعض الكلمات» وكثير 
هن كلماتا غير منقوطة: 

© النسخة الثانية: التي رُمز لها (ب): 

-١‏ مكان وجودها: في مكتبة آيا صوفياء إسطنبول في تركيا. 


.5١ ف. م. آيا صوفيا‎ ١٠٠١ رقمها:‎ -١ 


القسم الأول: القسم الدراسي/المبحث الثاني: دراسّ الكتاب 


*- تاريخ الدنسخ: 55/١577/1ه؛‏ لقول الناسخ في نحاية النسخ: "تم كتاب (الحادي) 
للفقيه الإمام قطب الدين مسعودررلاسوةتتوظ النيسابوري -بعون الله تعالى-» وذلك لستٍ 
بقين من اتحرم سنة اثنتين وعشرين وستمائة . 

- اسم الناسخ: لم يتضح اسم الناسخ في هذه النسخة. 

ه- عدد لوحات المخطوط كاملا: (ستة وماثة) لوحًا. 

5- عدد الأسطر في اللوحة الواحدة: (سبعة عشر) سطرّاء وعدد الكلمات: عشر 

17- وصفها: 

الجزء المراد تحقيقه: من بداية كتاب الطهارة إلمن تماية كتاب الشفعة» ويبدأ من اللوح 
(الأول) إلى اللوح (الرابع والخمسون). 

مميزات هذه النسخة: كبر الخط ووضوحه. وجودته؛ بل ويتميز بحماله» أغلب كلماته 
منقطة» تم تشكيل الحروف بطريقة ممتازة» كتابة بداية الكتب والأبواب والضوابط والفروع بخط 
أكبر وملون بالأحمر. 

عيوب هذه النسخة: يوجد 07 بمقدار ثهانية ألواح تقرياء وقد أشرت إليه في 


موضعه. 


حجرو و1 ويح 
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الورقة الأخيرة من الدنسخة (ب) 


القشه العاقل القن الحتق 


وصلى الله على سيدنا م وعلى آله وسلم'". 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» [ولا عدوان إلا على الظالمين]0")؛ والصلاة 
والسلام على خير خلقه. ومظهر حقّه [وأشرف نبيه!"]!*): مد وآله أجمعين» أما بعد: 

فقد التمس مني بعض الأعزة على من المختلفة إِلِيّ أن أجمع مختصرًا في المذهب» يصغر 
حجمه. ويقرب فهمه. وأَنْصٌّ فيه على الأصحّ؛ ليستعين به أهل التقوئ على الفتوى» فأجبتُة 
إلى ذلك؛ راغيًا في جميل الذكر في العاجل» وجزيل الأجر في الآجلء وسمينُة (كتاب الحادي) 
تفال اوالن ةي اذا الله -تعالى- أن يخصنا فيما يقصده ويبتغيه بمزيد العناية؛ إنه سميع 


)١(‏ ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 
() لعل المراد: أنبيائه. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 
(ه) في (ب): وأسأل. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 


الباب الأول 
في المياه الطاهرة 


قال الله تعاىة سات نَ العمل ع2 ويا )14 غير الماء من الماقعات لا يطهر شيئاء 
لا في الحدث ولا في الخبث [أ:5/أ] جميعًا(") والماء على قسمين: 

أحدهما: ما بقي على 00 خلقته» وهو طاهر طهور [ب:١/أ]»‏ إلا المستعمل في 
الحدث؛ فإنه طاهر غير طهورء إلا أن يجتمع في موضع بمقدار 0 قلتين؛ فيعتبر طهورًا. 

القسم الثاني: ماء تغيّر عن وصف خلقته؛ فإن تغيّر بطول المُكثء أو بما لا يمكن صون 
الماء عنه؛ كالتراب والطحلب!*! والحمأة/"» أو تغير [بمجاورة طاهر؛ كالعود”" والكافور) 


.)5/( سورة الفرقان, الآية‎ )١( 

(0) بياض في (ب). 

(0) في (ب): أوصاف. 

(:) في (ب): قدر. 

(5) الطحلب: خضة تعلو الماء المزمن. وقيل: هو الذي يكون على الماء» كأنه نسج العنكبوت. ينظر: تمذيب اللغة 
»)5١7/5(‏ لسان العرب (57/1ه» 501ه)» القاموس المحيط »)٠١3/1(‏ تاج العروس (57/5)» مادة: طَخْلّب. 

(5) حما: لماه والمتماً: الطين الأسود المنقن؛ وف التنزيل: ين عم كَسْمُون ((5) © [الحجر:ه؟]ء وك الماغ نا ونا 
خالطته الحمأة فكَدِرَ وتغيرت رائحته. وعين حمعة: فيها حَنأة» وقيل: الحَمَأَةُ: نبت ينبت بنجد في الرمل وفي السهل. 
ينظر: تمذيب اللغة »)١77/5(‏ الصحاح »))55/١(‏ لسان العرب (١/4)51؛‏ تاج العروس »))5١1/1١(‏ مادة: حمأ. 

(0) العُود -بالضم-: الخشبء وقال الليث: العود: كل خشبة دقت» وقيل: وخشبة كل شجرة غلظ أورق يسمى عودًاء 
وقيل: العود: الذي يتبخر بهء وهو نوع من أنواع البخور الطيب الرائحة. ينظر: تحذيب اللغة :)81/١(‏ الصحاح 
(؟/4١5).؛‏ مقايس اللغة »)١8/4(‏ تاج العروس (//575)» مادة: عُود. 

(8) الكافور: أخلاط ممع من الطيب تركب من كافور الطلع» وكافور الطلعة: وعاؤها الذي ينشق عنها؛ “مي به لأنه 
كَتَرهاء أي غطًّاها. ينظر: تمذيب اللغة »)١١5/٠١(‏ لسان العرب »)١50/1١(‏ تاج العروس »)04/١4(‏ مادة 
كفْرَ 


القسم الثائى: القتسم المحقق/ كتاب الطهارة 


الصلب7", أو تغير]!"! برائحة نجس لا يجاوره كجيفة ملقاة على شط النهرء أو تغيّر تغين7"ا 
يسيرا بمخالطة طاهر يمكن صون الماء عنهء كالزعفران””) والأشنان””' [واليسير هو ما بقي معه 
غينلكاء |" أو قغين بالتسحكين أو" التكيميس آوها"تاكلة؛ فالكل ظاهر طهؤزة لذ أنه كه 
استعمال المشكّس في [الأواني المتطهرة في البلاد الحارة]7'! لأجل الطب7"» ولو توضأ به صح 
وضوءه [أ:ه/ب]. 

فرع7': لو خلطنا''' ماء ليس بطهور بماء هو طهور؛ كماء الورد والماء المستعمل ينظر؛ 
فإن كان هذا المائع مقدارًا لو خالفه في اللون غيّره كثيرا زالت طهوريّته» وإن كان أقل منه بقي 
طهورًا في الحدث والخبث جميعًا. 


)١(‏ الكافور نوعان: أحدهما: يذوب في الماء ويختلط به. والثاني: لا يذوب فيه» وهو الكافور الصلب» وهو الذي ذكره 
المؤلف. ينظر: بحر المذهب للروياتي »)00/١(‏ التهذيب 2)١417/١(‏ فتح العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) 
.)١ 7/19‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) سقطت من (ب). 

(4) طمست في (ب). 

(5) أشنان: بضم الحمزة» وفي لغة بكسرها: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب 
والأيدي. وهو معرب»؛ ويقال له بالعربية: الحرض. وقيل: نبات من فصيلة السرمقيات تستخرج منه الصودا المستعملة 
في صناعة الزجاج» وكان يستعمل قديًا في غسل الثياب» كأداة من أدوات التنظيف» والأشنان: يشبه الصابون في 
عصرنا هذا. ينظر: القاموس الفقهي (ص١25).»‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص55)» مادة: أشنان» تحرير 
ألفاظ التنبيه (ص١3))»‏ مادة: الإشنان. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)» وغير ظاهر في (أ) طُّمس فيهاء وإكمال العبارة: "فإن كان يسيراء بحيث إنه لا 
يتغير الماء به". ينظر: التعليقة للقاضي حسين .)5١7/1١(‏ 

(0) ما بين المعكوفتين صورته في (ب) هكذا: "البلاد الحارة في الأواني المنطبعة". 

(8) لعله يقصد: من جهة الطب. ينظر: الوسيط .)١80/١1(‏ 

(9) منقول بتصرف يسير. ينظر: الوسيط في المذهب :»)١89-1١+/-1١10/1١(‏ روضة الطالبين (١/7١)»كفاية‏ النبيه 
بشرح التنبيه .)١417/1(‏ 

)٠١(‏ في (ب): اختلط. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 
الباب الثاني 
في المياه النجسة 
وفيه مقدمة, وفصول: 
المقدمة 


في بيان النجاسات 


الكيوانات كلها طاقرة (/18' الكلن والخترين وما ينولة | به ]اف | مدهاماء امن حدقا 
وحيوان طاهر/"". 
والميتات كلها نجسة سوئ السمك والجراد. والآدمي وما ليست له نفس سائلة9؟) على 


القول 0 
وما ينفصل عن طاهر الحيوانات؛ فكل ما ا عن حي فهو وا إلا شعور الحيوانات 


)١(‏ في (): سوى. 

(؟) لعل العبارة: أي مع حيوان طاهرء بمعنئ: وما تولد من كلب وحيوان طاهر» وما تولد من خنزير وحيوان طاهر. ينظر: 
الحاوي الكبير »)057/١(‏ فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب .)55/١(‏ 

(") هو الذي إذا ذُبح لم يسل دمه عن موضعه. كالذباب والزنبور. ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)97/1١(‏ 

(:) الأظهر: يُعيّر به إذا قوي الخلاف عن أحد القولين أو الأقوال التي للإمام الشافعي؛ لقوة مدركه؛ وإشعاره بظهوره على 
مقابله. ينظر: تحاية امحتاج »)59-55/١(‏ حاشية قليوبي .)١5-١5/1١(‏ 
مسألة: حكم الميتة التي لا نفس سائلة» فيه طريقان: 
الأول: أنه ليس بنجسء وهو قول أبي بكر المروزي القفال الصغيرء وحُكي عن الخراسانيين» وهذا الذي أخذ به 
المؤلف. 
الثاي: القطع بنجاسة هذا الحيوان» وأنه من جملة الميتات» وبمذا قطع العراقيون» وقال به الروياني» وقال البغوي: 
"وهو المذهب"”. قال الرافعي: "قاله الأكثرون» وهو ظاهر المذهب", وقال النووي: "الصحيح, وهو المذهب". ينظر: 
الحاوي الكبير »)570/١(‏ تماية المطلب في دراية المذهب .)55.-5149/١(‏ بحر المذهب »))555/١(‏ التهذيب 
»)١1/١1(‏ العزيز شرح الوجيز (255/1). المجموع :.)١70/1(‏ روضة الطالبين .)١4/١(‏ 

(5) قاعدة قد اشتهرت في ألسنة الفقهاء وكتبهم: (أن ا بيت من حي فهو ميت)» وهي قاعدة مهمة. ينظر: الحاوي 


الكبير »)507/1١5(‏ المجموع (١/57؟١).‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 
[مأكول اللحم]!"'؛ فإتما طاهرة بعد الجزل" والانفصال على الأصخ7". 

والعظام والقرون كلها( نجسة إلا عظم ما لا ينجس بالموت؛ وعظم مأكول اللحم إذا 
ذَكيء [أ:7/أ] وما ينفصل عن بطن الحيوانات؛ فكل ما ليس له في الباطن موضع يجتمع فيه 
ويستحيل» كالدمع؛ والعرق» واللعاب» فهو طاهر من الحيوانات الطاهرة» وما له موضع يجتمع 
فيه [في الباطن](” ويتغير”"2؛ كالدم والبول والعذرة فهو نجس؛ لقوله كلِ: "تنزهوا من البول؛ 
فإن عامة عذاب القبر منه"7"7), إلا لبن الآدمي» ولبن ما يؤكل لحمه» وبيض ما يؤكل لحمه 


)١(‏ ما بين المعكوفتين في (ب) هكذا: الطاهرة. 

(١؟)‏ جز: الجيم والزاي أصل واحدء وهو قطع الشيء ذي القوئ الكثيرة الضعيفة» يُقال: جززت الصوف جرّاء والجزوزة: 
الغنم تحر أصوافهاء وقال الليث: الجز: جز الشعر والصوف والحشيش ونحوه. والجزيزة: خصلة من صوفء والجمع 
جزائز. ينظر: تحمذيب اللغة »)١547/١١(‏ مقاييس اللغة (١/51١)؛‏ لسان العرب (51/5")» مادة: جزء المصباح 
منير(43/1)» مادة: جزز. 

6 الأصح: يعبر به إذا قوي الخلاف, المُشْعر بصحة مُقابله لقوة مَذُرَكه. ينظر: مغني المحتاج .)١ 1/1١‏ نحاية المحتاج 
(اله؛). 
وفيه مسألتان: الأولى: (الجز): إذا جز شعر أو صوف أو وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهر. 
ينظر: الوسيط »)531/١(‏ التهذيب »)77/1١(‏ البيان (728/1). المجموع »)١51/1(‏ روضة الطالبين(5/1١).‏ 
الثانية: (الانفصال): إذا انفصل شعر أو صوف أو وبر أو ريش عن حيوان مأكول في حياته بنفسه أو بنتف» ففيه 
أوجه: الأول: أنه طاهرء وبه قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني والبغوي» وقال العمراني: "وهو الصحيح"؛ وقال 
الرافعي: "وهو الأصح"» وقال النووي: "وهو المختار". وهو الذي أخذ به المؤلف. 
الثاي: أنه نمجسء سواء انفصل بنفسه أو تُتفء ولا يطهر إلا المجزوز. 
الثالث: إن سقط بنفسه فطاهر» وإن دُنف فنجسء قال به القاضي حسين أبو علي المروذي» وأبو سعد المتولي» 
وأبو امحاسن الروياي» وأبو بكر الشاشي» وغيرهم. 
ينظر: تماية المطلب »)55/١(‏ التهذيب .))١78/١(‏ البيان 2»)78/١(‏ العزيز شرح الوجيز .)55/١(‏ المجموع 
(1/1ة ). 

(4) في (): فكلهاء والمثبت من (ب). وهو أوك. 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(7) في (ب): ويستحيل. 

() ساقط من (ب) 

(8) أخرجه الدارقطني في سننه »)5781/١(‏ كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» والحكم في بول ما يؤكل 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 
ومني الآدميء والإنفحة(", والمسك؛ فإتما طاهرة [من الحيوان المأكول اللحم]/")» وما سوئ ما 
ذكرناه فهو طاهر؛ إلا الخمر» وكل نبيذ مسكر. 
الفصل الأول 
فإن كان الماء راكدًا [وهو](" دون القلتين تنجس الكل» تغيّر أو لم يتغيّر وإن كان الماء2) 
تلفق نون مل «الجعاسة افير لخن لاوش 
والقلتان خمس مائة رطل 7 برطل العراق؛ لقوله اكقكلةة: "إذا الماء بلغ قلتين ل يُنجسه 


لحمهء ح(553) من طريق أبي جعفر الرازي» عن قتادة» عن أنس َه "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه". 
وفيه: أبو جعفر متكلم فيه» قال ابن المديني: "كان يخلط", وقال أحمد: "ليس بالقوي"» وقال أبو زرعة: "يهم كثير". 
ينظر: نصب الراية »)١57/(‏ وصححه الألباني» فقال: "لكن رواه حماد بن سلمة» عن ثمامة بن أنس» عن أنس» به» 
هكذا رواه جماعة عن حماد» ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلاء والمحفوظ الموصول» كما قال ابن أب حاتم 
عن أبي زرعة» قلت: سنده صحيح". ينظر: إرواء الغليل ح(580)» (179/1؟). 

)١(‏ الإنْمَحَة -بكسر الهمزة وفتح الفاء مخمّفة-: كُرِشُ الحمل أو الجدي مالم يأكل» فإذا أكل فهو كرشء وَجْمعهًا أنافح, 
وقال الليث: الإنفحة لا تكون إلا لكل ذي كرش» وهو شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفة مبتلة في 
اللبن فيغلظ كالجين. ينظر: الصحاح »)5١7/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص١٠3١)»‏ المصباح المنير (517/7)» مادة: 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)؛ والمثقبت من (ب). 

(؟) في (أ): فهو والمثبت من (ب)» وهو أوك. 

(:) سقطت من ()» والمثبت من (ب). 

(5) الرطل: معيار يوزن به وهو تسعون مثقالّاء وهي مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم, والجمع أرطال؛ قال 
الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع؛ فالمراد به رطل بغداد» والرطل مكيال أيضًا وهو بالكسر» وبعضهم يحكي فيه 
الفتح» ورطلت الشيء رطلاء من باب وزنته بيدك لتعرف وزنه تقريبًا. ينظر: المغرب (ص٠3١)»‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص١١١)»‏ المصباح المنير :.)5720/١(‏ مادة: رَطَل. 
وللشافعية ثلاثة أوجه في مقدار القلتين» الأول: خمسمائة رطل بغداديء والثاني: أتحما ستمائة رطل» والثالث: أتمما 
ألف رطل. وينظر: المجموع (١/١؟5)»‏ معجم لغة الفقهاء (ص 45 5). 
ومقدار الرطل: اختلفوا في رطل بغداد: فقيل: مائة وثلاثون درهمًا بدراهم الإسلام» وقيل: مائة وثمانية وعشرون» 
وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم وهي تسعون مثقالًا. ينظر: المجموع .)١57/١(‏ 
وعند المصنف: القلتان خمس قربء والغالب أن القربة لا تزيد على مائة رطل بغدادي» وهو مائة وثمانية وعشرون 
درهمًا وأربعة أسباع درهم, فالمجموع خحمسمائة رطل. ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)١4/١(‏ وهذا ضبط 
القلة بالمقياس القديم. 


القسم الثائى: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 


000) 
شىء :. 


وإن كان الماء جاريًا فوقعت فيه نجاسة مائعة» ولم تغيره [ب:5//] بقي طاهرًا طهورًاء وإن 
غيّرته فالمقدار المتغير [أ:7”/ب] نجسء وإن كانت النجاسة جامدة تحري مع الماء؛ فما فوقها 
وما تحتها طاهرء وما على جانبيها [إن لم يتغير فهو 00 ونا لقان ا ل فيز 
نجس».وإن كانت النجاسة واققة» [والماء يجري عليها] "4 قما تمتها عما مر غليها من الماء 


نجس؛ إلا أن يجتمع في موضع مقدار قلتين [فهو طهور ]20 والأنمار الكبيرة لا يحَتَتَب فيها إلا 
00 النجاسة ا 


أما مقياس القلتين بالمقياس الحديث [جرام أو كيلو جرام]» فلا بُدَّ من معرفة وزن الرطل البغدادي بالوزن الحديث؛ 
لأن القلتين خمسمائة رطل بغداديء والرطل قدره مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم. فالرطل: 
(15ه,21748اه875-17,917١)‏ جرامًا. المصدر: المكاييل والموازين الشرعية للأستاذ علي جمعة (ص١5).‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه »)١17/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما ينجس من الماء ح(55)» وابن ماجه في سننه 
.)5705/١(‏ كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس ح(511)» وأحمد في مسنده (577/8) ح(5809): 
والدارقطني »)٠١/١(‏ كتاب الطهارة» باب الماء إذا لاقته نجاسة ح(59) عن عبدالله بن عمر» عن أبيه» قال الحاكم: 
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد احتجا جميعًا بجميع رواته ولم يخرجاه» وأظنهما -والله أعلم- لم 
يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير". ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (١/4؟؟)‏ 
ح(58:). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )١*5/1(‏ ح(5١4).‏ 

(؟) في (أ) هكذا: طاهر إن لم يتغير فهو. والمثبت من (ب)» وهو الصواب. 

(:) سقطت من ()؛ والمثبت من (ب). 

(5) في (ب) هكذا: يجري الماء عليها. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

() الحريم: هو الذي يتغير شكله بسبب النجاسة» يعني ما يُنسب إلى النجاسة بتحريكه إياهاء وانعطافه عليهاء أو التفافه 
بحاء ولهذا اعتبر التغير في الشكل دون الرائحة» وسائر الصفات. ينظر: العزيز شرح الوجيز (55/1). 

(8) سقطت من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 9 
----2------222 22222 2222 0 1 101 111 
الفصل الثاني 
في إزالة النجاسة 

أمنا تجابينة ون الكلبي واكتريزي | ونا تولك كينا الكو الحوهن] "لك نون كازرس الشكيية 
فيكفي غسلها مرة واحدة» ويستحب فيها التثليث؛ إلا بول صبي(" لم يُطْعم؛ فيكفي رش الماء 
عليه لاف الضبية1؛ للحديث قال يَلِةُ: "إنما يُغسل من بول الأنثى» وينضح من بول 
ال ار 

وإن كانت عينية؛ فلا بُنّ من إزالة عينها؛ فإن بقي بعد الحتَ() والقرص7" منها أثر فهو 
معفوٌ عنه» وأما لعاب الكلب |أ:7//] والخنزير وعرقهماء فيجب غسل ما تلطخ به سبع مرات 
إحداهن”" بالتراب» ولا يقوم غير التراب مقامه”)» ولا يكفي ذر التراب على المحل؛ بل يجعله 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

)١(‏ في (): بول صبي الذي لم يطعم. والمثبت من (ب)» وهو أوك. 

(؟) بياض في (ب). 

(4) ساقط من (ب). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (77/3/1)»كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب القوب ح(7175)) وابن ماجه في سننه 
:4)174/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ح(557)» وابن خزعمة في صحيحه 
(32/1). كتاب الوضوء؛ باب غسل بول الصبية من الثوب ح(87١)‏ من طريق أبي الأحوص؛ عن سماك بن 
حرب» عن قابوس أبي المخارق» عن لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر الني كلد فقلت: يا 
رسول الله أعطني ثوبكء والبس ثوبًا غيره» فقال: 'إنما ينضح من بول الذكرء ويغسل من بول الأنثى". 
قال البخاري: "حديث حسن". ينظر: التلخيص الحبير )١87/1١(‏ ح(9؟). وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
(58/5) ح(1١ه).‏ 

(5) الحت: الحاء والتاء أصل واحدء وهو تساقط الشيء» كالورق ونحوه. قال الليث: الحت: فركك الشيء اليابس عن 
الثوب ونحوه. وقال الأزهري: الحت: أن يحك بطرف حجر أو عود, يُقال: حتته أحته حت. ينظر: تمذيب اللغة 
(/777)؛ الصحاح »)١57/1(‏ مقاييس اللغة (؟/758)» مادة :حَت. 

(0) قرص: القاف والراء والصاد» أصل صحيح يدل على قبض شيء بأطراف الأصابع مع نبر يكونء وِقَرَصهُ: هو أن 
يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكًا شديدًاء ويصب عليه الماء حيئ يذهب أثره وعينه. ينظر: المصباح المنير 
(؟/4917)» مادة قَرَصَء الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص١‏ 5). 

(0) في (أ): أحديهن. والمثبت من (ب)» وهو أوكى. 

(9) في (ب): ولا يقوم غير التراب مقام التراب. 
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في الماع ويوصله إلى جميع المحلَ؛ فلو اجتمع في موضع مقدار قلتين من الماء فغمسه فيه صار 

وأما عسَالّة النجاسة؛ فإن كانت متغيرة بالنجاسة؛ [ب:؟/ب] فهي نجسة؛ فإن لم تكن 


متغيرة بالنجاسة؛ فحكمها حكم لمحل بعد الغسل على الأص-/". 
الفصل الثالث 


في الاشتباه(") 


إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس جاز له [الاجتهاد» فالاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد7" مما 
نع طلية الاقناني ] "ارولو كات على بالخ النتعرة بور علب علق عله الله" ادها 


)١(‏ مسألة: غُسَالَةِ النَجَاسّة: إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة» فنجسة:؛ وإلا؛ فإن كان قلتين» فطاهرة بلا خلاف 
ومطهرة علئ المذهب. وإن كانت دون القلتين» فثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن حكمها حكم امحل بعد الغسل» إن كان نجسًا بعد فنجسة: وإلا فطاهرة غير مطهرة» وهو القول 
الجديد. وقال به أبو الحسن المحاملي» وأبو بكر الجرجاني» وقال الماوردي: "مذهب الشافعي", وقال النووي: "وهو 
أصحهما", وهو الذي أخذ به المؤلف. 
الغايي: أنما طاهرة مطلفًاء يعني حْكّمْهَا حْكّمْهَا قبل الغسلء فتكون مُطَهرَن وهو القول القديم» قال به أبو بكر 
الثالث: وهو مخرج من رفع الحدث» حكمها حكم امحل قبل الغسل» فيكون نجسة» قال به أبو القاسم الأنماطي. 
ينظر: الحاوي الكبير »)*07/١(‏ تماية المطلب .)555/١(‏ بحر المذهب ».)559/١(‏ الوسيط ,))5١7-51١1١/١(‏ 
العزيز شرح الوجيز .)7١1/١(‏ المجموع (١/55١)»؛‏ روضة الطالبين (١/5؟).‏ 

(؟) الاشتباه: اشتبه عليه الأمر: أي أشكل فلم يعرف رشده من غيه» واشتبه الشيء: أي تشابه» وفي المسألة: شك في 
صحتها. ينظر: تمذيب اللغة (05/5)» مجمل اللغة »)38:/١(‏ المعجم الوسيط )4171/١(‏ مادة: شبه. وفي 
الاصطلاح الفقهي: الاشتباه: الالتباس. من اشتبه عليه الأمرء ومنه: اشتباه الماء الطاهر بالنجس: اختلاطه» وقيل: 
ما التبس أمره فلا يُدرى أحلال هو أم حرام» وحق هو أم باطل؟. ينظر: القاموس الفقهي ))١89/1١(‏ معجم لغة 
الفقهاء .)59/1١(‏ 

(؟) ينظر: العدة في أصول الفقه »)١5117/5(‏ التمهيد في أصول الفقه (511/4)» شرح تنقيح الفصول (ص447)» 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١١٠).‏ 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .)80/١(‏ 
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بعلامة أراقه» واستعمل [أ:7/ب] الثاني؛ فإن لم يجد علامة أراقهما وتيمم. 
خاتمة 
في الأوانى الطاهرة والنجسة 

فإذا كانت الآنية من جلد الحيوان المأكول اللحم بعد الذكاة كانت( طاهرةء وإلا 
فتكون7") نجسة إلا(" أن يدبة7) الجلد؛ فإذا دبغ صار طاهرًا؛ فيجوز استعماله في الأشياء 
الرظبام لسعو 

ولا يكفي التتريب27» ولا التشميس في الدباغ؛ بل لا بُدَّ من انتزاع الفضلات منه بالأدوية 
او 

ويجحب غسل الجلد بعد الدباغ علئ الأص-00,؛ 


)١(‏ في (ب): فهي. 

(0) في (ب): فهي. 

(5) في (ب): إلى» وكذا في جميع نظائرها. 

(4؛) الدبغ: الدال والباء والغين كلمة» دبغث الأديم: أي عالجه بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن» والدّباعَةُ: حرفة 
الدَّبَاغْ والمَدبغةٌ: الجلود التي جعلّت في الدّباغ. ينظر: تمذيب اللغة (94/8)» مقاييس اللغة (؟/575)» المعجم 
الوسيط (١/070؟))‏ مادة: دَبَعَ. وق الاصطلاح الفقهي: الدبغ: إزالة النقن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة. ينظر: 
اللباب في الفقه الشافعي (ا/هه). ويعتبر الدباغ عند الشافعية في ثلاثة أشياء: نزع الفضولء وتطييب الجلدء 
وصيرورته» بحيث لو وقع في الماء لم يعد الفساد والنتن» وقيل: يقتصر على نزع الفضول» لاستلزامه الطيب والصيرورة. 
ينظر: روضة الطالبين .)57/١(‏ 

(5) سقطت من (ب). 

() التتريب: الأصل التراب» والترباء: الأرض نفسهاء وتربت الشيء تتريبًا فتترب» أي: تلطخ بالتراب» وأتربت الشيء: 
جعلت عليه التراب. ويُقال: ترب الجلد ونحوه وضع عليه التراب ليصلحه. ينظر: مقاييس اللغة »)947/١(‏ مختار 
الصحاح (ص ه :). المصباح المنير »)75/١(‏ المعجم الوسيط »)85/١(‏ مادة: تَرَب. 

(0) الأدوية الحريفية: أن هذا اللفظ يعم الشث -بالمثلئة-: وهو شجر مر الطعم طيب الريح يدبغ به» والشب - 
بالموحدة- من جواهر الأرض معروف يشبه الزاج الشبء والقرظ» أو ما يقوم مقامهما من العفص وقشور الرمان. 
ينظر: التهذيب »)١174/١(‏ فتح العزيز شرح الوجيز »)١97/1١(‏ روضة الطالبين (١/؟47)»‏ مغني المحتاج .)59//1١(‏ 

(8) مسألة: حكم غسل الجلد بعد الدباغ؟ فيه وجهان: 
الوجه الأول: لا يجبء قال به أبو العباس ابن القاصء وقال البغوي: "وهو أصح الوجهين". 
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لقوله يلِ: "أبما إهاب( دُبِغْ فقد طهر"7". 

وإن كانت الآنية من الذهب والفضة؛ فهي طاهرة» والوضوء منها صحيح؛ غير أنه يحرم 
استعمالها على الرجال والنساء جميعًا؛ لقول النبي يَلْدُ: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا 
تأكلوا في صحافهاء ولا تلبسوا الحرير والديباج؛ فإنحا لحم في الدنيا ولكم في الآخرة”", وإن 
كانت إمموهة](؟) بالذهب والفضة ولا يحصل بالعرض على النار منها شيء جاز استعمالها 
للجميع؛ وإن كان يحصل منهما شيء [فهو حرام]7. 


الوجه الثاني: يجب غسلهء وهو قول أبي إسحاق المروزي» وممن صحّح هذا القول أبو القاسم الفوراني» وابن الصباغ؛ 
وأبو سعد المتولي» وقطع به الشيخ أبو الفتح نصر بن ابراهيم المقدسيء وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: "وهو 
الأصح". وقال الروياني: "وهو المذهب"» وقال الغزالي: "وهو أظهر الوجهين", وقال الرافعي: "وهو أظهرهما". قال 
النووي: "والأكثرون على أنه هو الأصح". وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: المهذدب »)77/1١(‏ تماية المطلب 
»)58/١(‏ بحر المذهب :.)017/١(‏ الوسيط »)١87/١(‏ حلية العلماء »)45/١(‏ التهذيب »)175/١(‏ العزيز شرح 
الوجيز »)80/١(‏ المجموع (575/1). 

)١(‏ إهاب: جلد الحيوان المأكول اللحم قبل الدبغ. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي »)58/١(‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر »))87/١(‏ مادة أهب. 

(١؟)‏ أخرجه الترمذي في سننه (771/4)» كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ح(1778)» والنسائي 
في سننه »)١17/1(‏ كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة ح(١575):‏ وابن ماجه في سننه (57/5)» كتاب 
اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت ح(5709)) وأحمد في مسنده (؟47/9١)4‏ مسند عبدالله بن عباس 
ح(1845١)‏ من طريق زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن وعلة» عن ابن عباس» قال: معت رسول الله 76 يقول: 
"أما إهاب ذُيِغْ» فقد طهر". صححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير )577/1١(‏ ح(١١/4)51‏ وغاية المرام 
في تخريج أحاديث الحلال والحرام (8*)» (58). 
وورد بلفظ آخر عند مسلم في صحيحه "إذا دُبغ الإهاب فقد طهر", (١/0717؟)»‏ كتاب الحيضء باب إذا دُبغْ 
الإهاب فقد طهر ح(5١٠).‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (71/7): كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض -(5475): ومسلم في 
صحيحه :)١578/(‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» وخاتم 
الذهب والحرير على الرجل» وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع ح(517١٠)‏ من 

(5) مموهة: المموه المطلي» وموهت الشيء: طليته بماء الذهب والفضة» وقول موه أي مزخرف. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص87)» المصباح المنير (5//7)» مادة موه 

(5) في (ب): حيم. 
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الباب الثالث [ب:”/أ] 
في صفة الوضوء والغسل 
وفيه خمسة [أ: //أ] فصول: 
الأول 
في فرائض الوضوء 
وهي ستة: 
الأولى: النية» وهي واجبة(" في طهارات الأحداثء ولا تجب في طهارة الخبث» ووقت 


وجوبحا: عند غسل الوجه؛ فلو نسي بعده فلا يضر ووقت استحبابما عند أول سنن الوضوء. 

وكيفية نيته(": أن ينوي رفع الحدث لله تعالى» أو ينوي ]7 استباحة الصلاة» أو استباحة 
ما لا يُستباح إلا بالوضوءء كصلاة الجنازة» ومس المصحف [وحمله]؟!» ولو نوئ ما يستحب 
فيه الوضوء لأجل الحدث كالاعتكاف في المسجدء أو قراءة القرآن عن ظهر 7 القلب27 [صح 
نا 0 الأص-(". 


)١(‏ في (ب): وبحب النية. 

)١(‏ في (ب): النية. 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(4:) سقطت من (ب). 

(5) كذا في (ب)؛ وف (أ): ظهور. 

(5) لعلها (قلب)» والذي ورد في نسختي المخطوط (القلب)» فأثبتها كما وردت. 

(0) سقطت من ()» والمثبت من (ب). 

(8) مسألة: حكم لو نوئ المحدث ما يستحب فيه الوضوءء كالاعتكاف في المسجد وقراءة القرآن عن ظهر قلب» هل 
يرتفع حدثه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يرتفع حدثه؛ قال به الشيخ أبو حامد الإسفرايني» وامحاملي» والقاضي أبو الطيب الطبري» قال 
الماوردي: "وهو أصح". وقال الروياني: "قول الأكثرين» والأصح عندي"» وقال البغوي: "وهو أصحهما". وقال 
الرافعي: "وهو أظهرهما"؛ وقال النووي: "وهو أصحهما". 
الثاي: يرتفع حدثه؛ وهو قول ابن الحداد. والفوراني» وأبي مد الجويني» وإمام الحرمين أبي المعاللي الجويني» وهذا ثما 
أخذ به المؤلف. 
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ولو نوئ ما يستحب فيه [الوضوء]7" لا لأجل الحدث؛ كتجديد الوضوءء |والمكث في 
سينك للحدت 11١]‏ ل" يضيم الوطوع غلين الأضيعا": والعيمم :وسلمن: البول: والملشحاضة 
ينوون استباحة الصلاة دون رفع الحدث. 

[الفريضة]/*' الثانية: غسل [جميع]”*! الوجه: وحدّه من مبتدأ تسطيح [أ: //ب] الجبهة 
إلى منتهئ الذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاء ويجب إيصال الماء إلى منابت شعور/") 
لاحي 17 والكسيان 13 والشاريه. . [النايق. :قوق القفة .]171 الاك 


0) 3 01 


ينظر: الحاوي الكبير ».)395/١(‏ المهذب »)*5/١(‏ تحاية المطلب (١/59).؛‏ بحر المذهب :)75/١(‏ التهذيب 
»)557/١(‏ البيان (4/1 »)٠١‏ العزيز شرح الوجيز »)٠٠١/1(‏ المجموع .)*75/١(‏ 

)١(‏ سقطت من (ب). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

() حكم لو نوئ المحدث تحديد الوضوء هل يرتفع حدثة؟ فيه وجهان: 
أحدها: يرتفع حدثه. والثاني: لا يرتفع حدثه» قال الروياني» وأبو المعالي الجويني» والرافعي» والنووي: "وهو المذهب", 
وأخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير :)97/١(‏ نماية المطلب »)57/١(‏ بحر المذهب (١/175؟)»‏ حلية العلماء 
»)١١7/١(‏ العزيز شرح الوجيز »)٠١١/١(‏ المجموع (705/1). 

(:) سقطت من (ب). 

() سقطت من (ب). 

(5) في (ب): الشعور. 

(0) الحاجبان: العظمان فوق العينين بالشعر واللحم» وقيل: الحاجب: الشعر النابت على العظم؛ سمي بذلك لأنه يحجب 
عن العين شعاع الشمسء والجمع حواجب. ينظر: مقاييس اللغة (؟/57 »)١‏ لسان العرب »)١3917/1(‏ تاج العروس 
(؟/551)» مادة: حجكب. 

(8) الأهداب: جمع هَدَبِء ومصدره الحدّبء وِهُدُْبُ العين: ما نبَتَ من الشعر علئ أشفارهاء ورجلة أهدّبُْ: طويل 
أشفار الّعين» الثَابت كنييها. ينظر: تحذيب اللغة »)١0/7(‏ الصحاح »)717/١(‏ مادة: هَدَب. 

(9) تم استدراكه من حاشية مخطوط (أ) لمناسبة السياق. 

)٠١(‏ العِذَارَانَ: الشعر النابت في جاني اللحية. ينظر: تحذيب اللغة »)١88/1(‏ تاج العروس 57/١7(‏ 5)» مادة: عِذَّار. 

)١١(‏ العنفقة: العنفقة بين الشفة السُفْلِى وبين الذقن. وهي شعيرات سالت من مقدّمة الشّفة السُّفْلى إِى اللحية. ينظر: 
تمذيب اللغة (97/5١)»؛‏ لسان العرب »)517177/١١(‏ مادة: عَنْمَقَ. 

)١١(‏ مسألة: حكم إيصال الماء إلى ما تحت العنفقة» فيها ثلاثة أوجه: 
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واللحية إن كانت خفيفة يرل الناظر بشرتما اب * رت | في مجلس التخاطب و 


.. 


إيصال الماء إلى منابتهاء و[لحية الرجل] 7" إن كانت كثيفة يكفي إمرار الماء على ظاهرهاء 
[وقال أبو حنيفة!": بأنما فرض]/14*. 

الثالئة: غسل اليدين مع المرفقين. 

الرابعة: مسح شيء من الرأس» ولو مسح شعرة واحدة متجعدة'"2» [ولا يخرج محل المسح 
عن]”"! حد الرأس [بالمد كفاه]”") ذلك على الأظهر"» [وهذا مسح رسول الله ول بناصيته 


الأول: أن حكمها حكم اللحية الكثيفة» يُغْسل ظاهرهاء وهذا عند أبي المعاللي الجويني» والرافعي. 

الثافي: إن اتصلت باللحية فهي كاللحية؛ وان انفصلت وجب غسل بشرتما مع الكثافة» وهذا عند القاضي حسين 
المرُوَرُوَذِيه وأبي القاسم الفوراني» والمتولي» والعمراني. 

الثالث: وجوب غسل بشرتها مع الكثافة» سواء اتصلت أو انفصلت» قال النووي: "وهو الصحيح", وهذا القول 
الذي أخذ به المؤلف. ينظر: تماية المطلب (١/77)؛‏ بحر المذهب »)30/١(‏ التعليقة للقاضي حسين ))557/١(‏ 
المجموع (١/33717)؛‏ مغني المحتاج .)١77/1(‏ 

() في (): يجب. ولمثبت من (ب)» وهو أوك. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(8) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي بالولاء الكوثي الفقيه المجتهد, أحد الأئمة الأربعة» فقيه أهل 
العراق» وإمام أصحاب الرأي. مولده ووفاته (0٠-5١-١٠6ه)»‏ ويُنسب إليه المذهب الحنفي. ينظر: طبقات الفقهاء 
»)807/١(‏ تحذيب الكمال (9؟5117/5)» تذكرة الحفاظ ».)١77/١(‏ سير أعلام النبلاء (29/5). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي »)8٠١/١(‏ بدائع الصنائع »)4/١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار لعلاء 
الدين الحصكفي .)5١/١(‏ 

(5) سقطت من (ب). 

(0) ما بين المعكوفتين في (أ) هكذا: ولم يخرج من. والمثبت من (ب). 

(8) ما بين المعكوفتين في (ب): ولو مدت كفاه. والمثبت من (). 

(9) مسألة: في مقدار ما يمسح به الرأس في الوضوء: 
فمذهب الشافعي: أن الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه» ثلاث شعرات فصاعدًاء وإن اقتصر على مسح شعرة 
واحدة, ففي إجزائه وجهان: 
أحدهما: يجرئه؛ لأنه مسح جزًا من رأسه» وهو مذهب البغداديين من أصحاب الشافعي؛ قال به الروياي» وقال 


العمراني: 'وهو المذهب", وقال النووي: 'وهو مذهبناكت وهو ما أخذ به المؤلف. 


القسم الثائ: القسم المحقق/ كحتاب الطهارة 
وعلى عماميه](0900, 

الخامسة: غسل الرجلين مع | لكمية: 

السادسة: الترتيب: ولو ترك الترتيب ناسيًا لا يصح وضوؤه» ولو اغتسل سقط الترتيب 
عنه» ولو توضأ ثم شك في الحدثء أو أحدث ثم شك في الوضوء يعتبر اليقين دون الشك» 
ولو خرج منه بلل فلا يدري [أ: 9/]] بعد البحث أنه مني أو مذي(", أخذ بأيهما شاءء فإن 
حسبه منيّا اغتسل» [ولم يغسل القوب] 27 ما روي عن عائشة يَوَتيمَهَا أتما قالت: "كنا نحت 


المني من ثوب رسول الله "2*7 وإن حَسِببّه مَذَيَا توضاً مع الترتيب وغسل الثوب. 


والوجه الثاني: إنه لا يجرئه ذلك» فالرأس لا يكمل إلا بثلاث شعرات» وهو قول البصريين من أصحاب الشافعي» 
وأبي العباس ابن القاص. ينظر: الحاوي الكبير »)١١/1١(‏ بحر المذهب ))3/١(‏ الوسيط »)57/١(‏ حلية العلماء 
(1/؟؟١)»‏ البيان (5/1 ١5١5-1‏ )ء المجموع .)098/١(‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) نص الحديث: عن ابن المغيرة» عن أبيه» أن النبي كلِةُ: "مسح على الخفين» ومقدم رأسه وعلى عمامته". أخرجه مسلم 
في صحيحه (171/1): كتاب الطهارة» باب المسح علئ الناصية والعمامة ح(١8)»‏ وأبو داود في سننه »)2/١(‏ 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين ح(51١)»‏ والترمذي ف سننه (170/1)؛ كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
المسح على العمامة» ح(١٠٠).‏ قال ابن الملقن: "هذا الحديث صحيح". ينظر: البدر المنير (5/5١؟)‏ ح(57)» 
وصححه الألباني. ينظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (45/7) ح(889١).‏ 

(©) الفرق بين المني والمذي: المني هو: أبيضء ثخين, دافق» ذو دفعات» يخرج بشهوة» ويعقب خروجه فتورّاء ورائحته 
رائحة الطلع» ويقرب من رائحة الطلع رائحة العجين» يوجب الغسل. 
والمذي: رقيق يخرج بنشاط» من غير دفق» ولا يعقب خروجه فتورّاء لا يوجب الغسل» بل حكمه حكم البول. 
ينظر: نماية المطلب »)١ 55/١(‏ المجموع .)١51/5(‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(ه) أخرجه ابن خزمة في صحيحه »)١47/1(‏ كتاب الوضوءء باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس ح(90؟). 
ولفظه: "أنما كانت تحت المني من ثوب رسول الله كلو وهو يصلي" عن محارب بن دثار» عن عائشة. قال ابن الملقن: 
"وهذا الحديث: إسناده على شرط الصحيح, كل رجاله ثقات في الصحيح". ينظر: البدر المنير (53-0/1). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 


الفصل الثاني 
في سنن الوضوء 

وهي عشرون سنة: 

[الأوك]7"': النية عند أول سئن الوضوء. 

والسواك» وهو سنة أبِدَا؛ إلا [في حق]7 الصائم بعد الزوال؛ [لقوله : "لخلوف فم 
الضاف | فليي» علي اللم مر نري 1 

وأن يُسمي الله -تعالك- عند" ابتداء الوضوء. 

وأن يغسل يديه ثلانًا قبل إدخاهما في الإناء. 

وأن يأخذ غرفة لفيه يتمضمض با ثلانًا. 

وأن يأخذ غرفة لأنفه يستنشق بما ثلاماً. 

وأن يالغ فيهما؛ إلا أن يكون صائمًا فيرفق. 

وأن يُكرر المسح والغسل في جميع الأعضاء ثلاث. 

وأن [ب:1/5] [يخلل7"7"" اللحية الكثيفة. 


(1) سقطت من .)١(‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه 2)١14-7/(‏ كتاب الصوم» باب هل يقول إن صائم إذا شتم ح(1504)» 
ح(1855١))‏ ومسلم في صحيحه (؟/807)» كتاب الصيام» باب فضل الصيام ح(51١١)‏ عن أبي صالح الزيات» 
أنه سمع أبا هريرة ذه يقول: قال رسول الله يلِدْ: "قال الله كبْكَ: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجرزي 
به» والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدكمء فلا يرفث يومئذ ولا يمسخبء فإن سابه أحد أو قاتله» فليقل: إن 
امرؤ صائمء والذي نفس تيد بيده. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك". 

(5) في (ب): في. 

(5) هنا بداية سقط كبير وقع في النسخة (ب)» ويبدو أنه بمقدار لوح كاملء والله أعلم. 

(0) التخليل: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء. ينظر: لسان العرب :)5١5/١١(‏ مادة خلل. 
وتخليل اللحية: أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتما من أسفل إلى فوق بحيث يكون كفت اليد إلى 
الخارج وظهرها إلى المتوضئ. ينظر: المصباح المنير »)١80/1(‏ التعريفات الفقهية (ص؛ 5). 


القسم الثائ: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 


وأن يُقدّم اليمئ على اليسرئ في اليدين والرجلين. 

وأن يُطَوّل القن" فيهها. 

وأن يستوعب جميع الرأس بالمسح؛ فيبل يديه» ويلصق [أ:9/ب] رؤوس أصابع يده اليمق 
برؤوس أصابع يده اليسرئ» ويضعهما على مقدّم الرأس» ويمرهما إلى القفاء ثم يردهما إلى مقدّم 
الرأس» وهذه مسحة واحدة) يمسح مثلها ثلاقً. 

وأن بمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثًا. 

وأن يمسح رقبته بماء جديد ثلاق1"). 

وأن يخلل بين أصابع الرجلين. 

وأفاكوان "رن الال 

وأن لا يشتغل في الوضوء بغيره. 

وأن الا تنشسف الأعضاء. 


وأن لا ينفض يديه. 
وآن يأى «الدعوات اللاثورة المشهورة عند خشيل العو 


)١(‏ تطويل الغرة في الوضوء: غسل مقدم الرأس مع الوجه» وغسل صفحة العنق» وقيل: غسل شيء من العضد والساق 
مع اليد والرجل. ينظر: النجم الوهاج »)557/١(‏ الفقه المنهجي في الفقه الشافعي .)59/1١(‏ 

)١(‏ قال النووي في كتابه المجموع :)5514/١(‏ "لا يسن ولا يستحب مسح الرقبة» ولهذا لم يذكره الشافعي ذه ولا 
أصحابنا المتقدمون, ول يذكره أكثر المصنفين» ولم يثبت فيه عن النبي 5". 

(؟) الموالاة: مجيء الثاني بعد الأول من غير فصلء أي: غسل الأعضاء بالتتابع على سبيل التعاقب من غير انقطاع» 
بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول. ينظر: المغرب (537/1)» مختار الصحاح (ص 5 4 "). المصباح المنير 
(/577). مادة: وَِي. 

(4) الدعوات المأثورات على أعضاء الوضوءء فيقول عند الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعند 
اليد اليمئ: اللهم أعطني كتابي بيميني» وحاسبني حسابًا يسيرا. وعند اليسرئ: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي» ولا من 
وراء ظهري. وعند الرأس: اللهم حرّم شعري وبشري على النار. وعند الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. وعند الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام» قال النووي:(هذا الدعاء لا 
أصل له. ول يذكره الشافعي). ينظر: روضة الطالبين (57/1)» النجم الوهاج :)5517/١(‏ أسئن المطالب شرح 
روضة الطالب 5/١(‏ 5)» إعانة الطالبين .)58/1١(‏ 


القسم الثاني: القسم المحققق/ هكتاب الطهارة 
الفصل الثالث 


في الفو يي 00 


ويجحب ذلك بخروج النجاسة من أحد السبيلين» ولا يجب بخروج الريح» ولا بالنوم» ولا 
بالإغماء» ويجوز الاقتصار على الحجر إذا كان الخارج معتادّاء ولم ينتشر أكثر من المعتاد» وإن 
خطا خطوة [أ:١٠/أ]‏ وجاوز المعتاد في الانتشار تعين الماء» ولا يجوز بأقل من ثلاثة أحجارء 


أو واحد له ثلاثة أحرف, وعند أبي حنيفة: يجوز بالأحجار» ويحسب بلماء إذا رأت النجاسة 
5 0( 

على فدر درهم ٠.‏ 
وكيفيته: أن يأخذ الحجر بيساره» ويضعه على موضع النجاسة» ويديره على جميع ابحل» 


وإذا أراد أن يستنجي من البول يَأخد القضيب بيساره» والحجر بيمينه) ويرك اليمسركل بعد أن 


0 الء(؛) 
ممع » ويستبرى 5 


وينبغي ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» ولا يبول قُُ الماء ا لجاري» ولا في مهب الرياح» ولا 
في موضع صلبء ولا في جحرء "نمئ رسول الله وَقْْ عن البول في الجحرء قال: إنما مساكن 
إخوانكم من الجن "2*0 ولا تحت أشجار المثمرة» ولا يستصحب شيئًا عليه اسم الله تعالن. 


)١(‏ الاستنجاء: استفعال من طلب النجاء» وهو الخلاص من الشيء» وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا 
قطعتها؛ لأن المستنجي يقطع به الأذئ عن نفسه. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص55)» تحرير ألفاظ 
التنبيه (ص5*)» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)57/١(‏ 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »)751/١(‏ تبيين الحقائق 2)17/١(‏ رد امحتار على الدر المختار لابن عابدين 
لمعم ). 

(6) يتنحنح لتخرج بقايا بوله من ذكره. ينظر: الحاوي الكبير .)١5/1(‏ 

(4) استبرأً: من البول ونحوه: استنقى منه وتَطَهّر واستبرأ الذّكر: طلب براءته من بقيّة بول فيه بتحريكه ونث وما أشبه 
ذلك حت يعلم أنه لم يبق فيه شيء. ينظر: تحذيب اللغة »)١95/١5(‏ مادة: برأء المصباح المنير »)55/1١(‏ مادة: 
بري. 

(5) أخرجه أبو داود في ستنه :)8/١(‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الجحر ح(79)» والنسائي في سننه 
»)*7/١(‏ كتاب الطهارة» باب الكراهية في البول في الجحر ح(554).: وأحمد في مسنده (7177/55): مسند 
البصريين» حديث عبدالله بن سرجس» ح(7775), والحاكم في مستدركه (4)531/1: كتاب الطهارة» حديث 
عائشة ح(577)» والبيهقي في السنن »)717/١(‏ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء ح(55)» عن قتادة» عن عبدالله 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 


الفصل الرابع 
في الأحداث(1) 

وهي أربعة: 

خروج الخارج من أحد السبيلين. 

وزوال العقل» والإغماء» والجنون» والسكر. وحال السكرء فقد قال الشافعي(: "فإن 

اختلط كلامه المنظوم وإن كثر". والنوم؛ إلا إذا كانت مقعدته متمكنة من الأرض. 

ومس بشرة المرأة [أ:١٠٠/ب]‏ التي ليست حرم ولا صغيرة. 

ومس فرج الآدمي ببطن الكف. 

كل ذلك ينقض الوضوء. 

ومن انتقض وضوءه يحرم عليه الصلاة» والطواف». ومس المصحف وحمله» ومس الجلد 


ع 


ومضواشية: .وتقليب أوراقه باليد والخشب: وتو ذلك». وعين: مالك 4/090) وأبي حنيفة0؟ -رحمهما 


ابن سرجس "أن رسول الله يليِهٌ تم أن يبال في الجحر"”, قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال 
إكما مساكن الجن. قال الحاكم: "هذا حديث على شرط الشيخين؛ فقد احتجا بجميع رواته"» قال ابن حجر: 
"وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبدالله بن سرجسء» حكاه عن أحمد» وأثبت سماعه منه علي بن المدي» وصححه ابن 
خزمه وابن السكن". ينظر: التلخيص الحبير (9/١٠9؟)‏ ح(75١)»‏ وضعفه الألبافي» وقال: "وتصحيح من صححه 
تساهل أو خطأ منهم؛ فإن له علة تمنع الحكم عليه بالصحة» وهي عنعنة قتادة؛ فإنه مدلس معروف التدليس". 
ينظر: إرواء الغليل (344-91/1) ح(5ه)» تمام المنة في التعليق علئ فقه السنة (ص١5).‏ 

)١(‏ الأحداث: جمع حدثء والاسم الحدثء وهو الحالة الناقضة للطهارة شرعًا. ينظر: المصباح المنير »)١75/١(‏ مادة 
حدث. 

(؟) منقول بنصه. ينظر: تماية المطلب »)١53/١5(‏ الوسيط (991/5). المجموع (7/8)» كفاية النبيه »)511/١(‏ 
فقد تُقِل عن الشافعي أنه قال: "إذا اختلط كلامه المنظوم» وانكشف سره المكتوم» فهو سكران". 

(*) مالك بن أنس الأصبحي الحميري» أبو عبدالله» إمام دار الحجرة» عالم المدينة» وأحد الأئمة الأربعة» نشأ في صَوَنٍ 
ورفاهية وَبَحَمّل وطلب العلم وهو حَدّتٌ. مولده ووفاته في المدينة (478-1179ه)» يُنسب إليه المذهب المالكي. 
ينظر: طبقات الفقهاء (١/05؟),‏ سير أعلام النبلاء (/58)» تمذيب التهذيب .)5/٠١(‏ التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة (5959/5). 

(4) ينظر: شرح التلقين »)80/١1(‏ مواهب الجليل في شرح غنتصر خليل (907/1). 

(5) ينظر: مختصر القدوري (ص58١)»‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)77/١(‏ البناية شرح الحداية (549/1). 
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الله- لا يجوز حمل المصحف ومسسّه. 

ويجوز له حمل كتب التفسير إذا كان القرآن وتفسيره مكتوبين بخط واحدء ويجوز له حمل 
كتب السير والأخبار» وكلما كثرت فيه آية لأجل دراسة القرآن. 


الفصل الخامس 
فيما يوجب العُسل!". وف كيفيته 
أما ما يوجبه فخمسة: 
انقطاع دم الحيض والنفاس» والولادة وإن لم تر الدم؛ والموت» والجنابة. 
وتحصل الجنابة بالتفكر مع الإنزال» وإيلاج الحشفة في أنيّ فرج كان, وبخروج المي» ويُعْرَف 
المني برائحته؛ فنا تُسَبّهِ برائحة الطلع؛ وبالخروج بالدفق [أ:١١/]].‏ 
ومن أجنب يَحْرم عليه ما يحرم على المحدث]7") [مع زيادة]7"'» فإنه يحرم عليه قراءة القرآن 
[عن ظهر القلب]7). 
وأن يقول: باسم الله [الرحمن الرحيم]”)؛ إلا على قصد الذكر. 
ويحرم عليه المككث ف المسجدء ولا يحرم عليه العبور. 
وأما أقل الغسل فشيئان: النية» وإيصال الماء إلى [جميع البدن]('©» ومنابت الشعر”"؟ [خف 
أو كين ]0 ولاتقت المضمضة والامعتشاق» بل تحن كادها فيه 
ولا يتقدر ماء الوضوء والغسل بمقدار؛ بل يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق [والخرق -بالضم- 


.)85/1( إعانة الطالبين‎ :.)5١7/1١( العَسّل: سيلان الماء على جميع البدن بالنية. ينظر: مغني امحتاج‎ )١( 
نحاية السقط الواقع في (ب)» والذي بمقدار لوح كامل تقريبًا.‎ )1( 

(5) في (ب) هكذا: وزيادة. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ). 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب). 

() في (): الشعور. 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمقبت من (ب). 
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خلافه الرفق] 7 بالكثير» فلا يكفي7", والرفق أوك وأحب7". 
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)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 
(؟) قال الشافعي -رحمه الله- في كتابه الأم 4/١(‏ 5): "وقد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق بالكثير فلا يكفي". 
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وفيه فصول: 
الأول 


فمن ١‏ يجد ماء أو وجده» ويخاف من استعماله هلاكه أو هلاك عضو من أعضائه أو 


ع 


يقصده”2» أو يخاف على رحله من السراق لو [ذهب إليه](*' أو يحتاج إليه لعطشهل: أو 
لدابته» أو لرفقائه حالًا أو مآلاء أو وجده يُباع بأكثر من ثمن المثل» وهو أجرة نقله إلى ذلك 
الموضع؛ جاز له التيمم. 

ولو وقب 1لا اللاي أو" أعيوالزدلو"؟! ايقل" لزمه الول ولو قفي لناف الذاء أو بالذلى 
والشَّاء لا يلزمه القبول. 


)١(‏ الَيَمُمُ: أصله في اللغة: القصد والتعمد, يُقال: تَيَمَمْتُْ وتَمّتُْء أي: تعمدتء وتيئّم الصّعيد للصلاة» وأصله: 
التعمد والتوخي» من قوطم: تيكَمَةُ وَتَأَمَك قال ابن السكيت: قوله يلِة: «امَتَيَسّمُواْ صَعِيدا طَيبا 4 [النساء:؟4]» أي: 
اقصدوا لصعيد طيبء ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حيئ صار التيمم: مسح الوجه واليدين بالتراب على هيئة 
مخصوصة. ينظر: مختار الصحاح »)559/١(‏ المصباح المنير (51/7)» مادة: ُم. 

)١(‏ في (ب): مرضا. ولعله أوى. 

(5) في (ب): أما. 

(5) في (أ): يفسده. والمثبت من (ب). 

() في (ب): قرب منه. 

(3) في (ب): لنفسه. 

(0) الدَلَوٌ: واحدة الدلاء التي يستقى بحاء وهو خشب يصنع كهيئة الصليب ويشد برأس الدلو» ثم يؤخذ حبل يربط طرفه 
بذلك وطرفه بجذع قائم على رأس البئر ويسقى بما. ينظر: تمذيب اللغة »)١5١1/١5(‏ مادة: دلا مقايبس اللغة 
(؟/53)» مادة: كَلىء الصحاح (359+8//5)» مادة: دَلُو. 

(8) اليّشَاءُ: الحبل» وجمعه أرشية» وأرشئ الدَّلُوَ: جعل لها رشاءً أي حبلًا. ينظر: مختار الصحاح (ص77١)»‏ لسان العرب 
»)357507/١5(‏ مادة: رَشَاء 
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وإن وجد من املع 0 لبعض أعضائه يستعمله [ب::/ب] أو علئ الأص-أ", 
ثم يتيمّم للباقي؛ ولو نسي الماء في رحله وتيمم وصلى وجب عليه القضاءء ولو نزل بمنزل» 
وتيقن عدم الماء حواليه تيمه("» [ولا يلزمه الطلب]7“)» ولو ل يتيقن وجب" عليه الطلب. 

وكيفية الطلب: أنه إن كان في سهل ليس بينه وبين نظره حائل7" ينظر ينا وشثمالاء وأمامًا 
ووراء» ويستخبر القافلة؛ فإن لم يخبروه بشيءء ولم ير أثرًا تم الطلب» وإن كان دونه" حائل 
صعد ونظرء ولو(" تردد إكى مسافة يناله الغوث7') من الرفقة مع اشتغالهم بأمورهم لو دعت 
الحاجة إليه لا يلزمه أكثر من [ذلك]2"7» ولو أُخير أن بقربه ماء؛ [لكن]7'" يخاف انقطاعه 


(1) في (): يكفي. والمنبت من (ب). 

(؟) مسألة: إن وجد ماءًا يكفيه لبعض أعضائه فقط: 
القول الأول: يقتصر على التيمم» ولا يجمع بينه وبين الماء» وهو المذهب القديم واختيار المزني. 
القول الثاني: يجب أن يستعمل ما معه من الماء أولّا لما يكفي من أعضائه» ثم يتيمم للباقي» وهو المذهب الجديد 
قال الماوردي: "وهو الصحيح من مذهب الشافعي"» وقاله العمراني أيضاء وقال أبو بكر الشاشي: "أصح القولين"» 
وقال الرافعي: "وهو أصحهما". قال النووي: "اتفق الأصحاب على أنه هو الأصح"؛ وهو ما أخذ به المؤلف. ينظر: 
الحاوي الكبير (١87/1؟)»‏ حلية العلماء »)١917-١97/1(‏ التهذيب »)38١/١(‏ البيان »)5937/١(‏ العزيز بشرح 
الوجيز .)5١7/1(‏ المجموع (558/5). 

(؟) سقطت من (ب). 

(4) سقطت من ()» والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): يلزمه. 

(5) في (أ): شيءء ولعل المثبت من(ب) أوكى. 

(0) في (ب): بينه وبين نظره. 

() في (ب): إذا. 

(8) فعليه أن يتردد إلى حد يلحقه غوث الرفاق» قال الرافعي في كتابه "العزيز شرح الوجيز" :)١51/1(‏ "هذا الضابط 
مستفاد من إمام الحرمين أبي المعالي الجويني -رحمه الله-» قال: لا نكلفه البعد عن مخيم الرفقة فرسكًا أو فرسخين» 
وإن كانت الطرق آمنة» ولا نقول: لا يفارق طنب الخيام» فالقصد أن يتردد ويطلب إلى حيث لو استغاث بالرفقة 
لأغاثوه مع ما هم عليه من التشاغل بالأشغال والتفاوض". ينظر: نحاية المطلب .)١85/1١(‏ 

)٠١(‏ بياض في (أ)» والمثبت من (ب). 

)١1١(‏ سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 
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من الرفقة» أو يخاف على ماله(" أو نفسه؛ أو فوات الوقت لو ذهب إليه تيمه(""» ولو طلب 
وتيمم وصلى ول يبرح مكانه حيئ دخل وقت الصلاة الثانية؛ فإن تحدد سبب يمكن وجود به 
لماء به كسحاب مر به يجب عليه إعادة(" الطلب ثانيا0)» وإن لم يتجدد سبب» وتيقن عدم 
لماء حواليه في النوبة الأو لا يجب إعادة الطلب ثائيّاك ولو غلب على ظنه عدم الماء [في 
النوبة الأوك]7) لا يلزمه إعادة الطلب في أصح الوجهين7". 

ولو طلب أول الوقت» وتيمم أجزأه!")» أو تيمم أول الوقتء ولم يبرح مكانه» وصلى آخر 
لوقت صح("» وطلب غيره يقوم مقام طلبه إن كان بإذنه وإلا فلا [ب:5/أ]» ولا يحوز الطلب 
قبل [1ات| دخول الوقت. 

ولو تيقن أنه يصل إك الماء في طريقه قبل خروج الوقت لا يجوز له التيمم» ويؤخرا""ا 
الصلاة ليؤديها بالوضوءء وإن(') غلب ذلك على ظنه جاز له التعجيل بالتيمم والتأخير جميعَاء 


)١(‏ سقطت من(أ)» والمثبت من (ب). 

(9)ق لاب) :حور التيمم. 

(5) بياض في (أ). 

(:) سقطت من (ب). 

(5) في (ب): يلزمه. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(0) مسألة: ولو غلب علئ ظنه عدم الماء في النوبة الأولى هل يلزمه إعادة الطلب ثانيًا؟, فيه وجهان: 
الأول: عليه أن يعيد الطلب» ولا يلزمه الطلب في رحله؛ لأنه قد علم بالطلب الأول أنه لا ماء فيه» لكن يجعل 
الطلب الثاني أخف من الأول قال به أبو المعالي الجويني» والبغوي» وهو مقتضى إطلاق العراقيين» بل صرّح به 
جماعة منهم» كالشيخ أبي حامد الإسفراييني» والماوردي» قال الرافعي: "وهو أظهرهما". وقال النووي: "وهو الأصح". 
الثاني: لا يلزمه إعادة الطلب فيما لم يغب عن عينه من الموضع الذي طلب فيه للصلاة الأوكل» وهذا ما أخذ به 
المؤلف. ينظر: تماية المطلب »)١807/١(‏ التهذيب »)575/١(‏ البيان »)5917/1١(‏ العزيز بشرح الوجيز »)١98/١(‏ 
روضة الطالبين »)91/١(‏ المجموع »)١557/5(‏ كفاية النبيه (؟5/8/5). 

(0) بياض في (أ). 

(9) في (ب): جاز. 

)٠١(‏ في (ب): بل يؤخر. 

)١1١(‏ في (ب): ولو. 
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الفصل الثاني 
في فرائض 7" التيمم. وسننه. وكيفيته 

أما فرائضه(؟): فخمسة: 

الأوى: نقل الغبار إلى محل الفرض من تراب طاهرٍ خالصٍ مطلق» يثور منه غبار على أي 
لون كان» ولا يكفي التراب النجس» ولا المشوب بالزعفران» وإن كان قليكه20), ولا [التراب | 0 
المستعمل. [والمستعمل]!": ما يتناثر من [الوجه واليدين]/ في نوبتها لا ما يبقى على 
الأرض 07 
الثاني: [أن ينوي]!''' استباحة الصلاة عند مسح الوجهء ولا يكفي نية رفع الحدث 


هه 


)١(‏ في (): أفضل. 

(؟) مسألة: لو غلب على ظنه وجود الماء في طريقه هل له التعجيل والتيمم؛ أو تأخير الصلاة؟: 
فالتعجيل جائز» والتأخير جائز» وفي الأفضل منهما قولان: 
القول الأول: أن تأخيرها إلى آخر وقتها أفضل؛ رجاء أن يؤديها بطهارة كاملة» وهو القول القديم» وهو ما أخل به 
المؤلف. 
القول الثاني: أن تعجيلها بالتيمم أولى في الوقت وأفضلء وهو القول الجديد, واختاره المزني» قال الماوردي: "وهو 
الصحيح". وقال أبو بكر الشاشي: "وهو أصح القولين"؛ وقال العمراتي: "وهو الأصح", وقاله الرافعي أيضاء وقال 
النووي: "وهو الصحيح في المذهب باتفاق الأصحاب". ينظر: الحاوي الكبير :)١67/1(‏ حلية العلماء (١/55١)؛‏ 
تحاية المطلب »)5١1/١(‏ البيان »)١915/١(‏ العزيز بشرح الوجيز »)507/١(‏ المجموع (757/9). 

() في (ب): أركان. 

(5) في (ب): أركانه 

(5) ساقطة من (ب). 

(3) سقطت من (ب). 

(0) زيادة من (ب). 

(0) في (ب) هكذا: اليد. 

(9) ينظر: التعليقة للقاضي حسين (١/0٠٠5)»؛‏ روضة الطالبين »)٠١9/١(‏ مغني امحتاج (570/1). 

)٠١(‏ في (ب) هكذا: النية» وينوي. 
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لاك 

الثالث: [استيعاب جميع الوجه بالمسح]('» ولا يحب إيصال التراب إلى منابت [أ:١/أ]‏ 
الشعور”42 بل يككفي إمرار اليد المغيرة على الخل. 

الرابع: مسح اليدين مع المرفقين. 

الخامس: الترتيب. 

وسننه ثلاث: التسمية» والبداءة باليمئ» والموالاة على الأصح/". 

وكيفية التيمم: أن يضرب بيديه على التراب ضامًا بين أصابعه» ويمسح بحمما وجهه مرة 
واحدة» ثم ينزع خاتمه» ويفرق أصابعه» ويضرب ضربة ثانية» ويلصق ظهور أصابع يده اليمق 
ببطون أصابع يده اليسرئ» بحيث [ب:ه/ب] لا يتجاوز أطراف الأنامل من إحدئ الجهتين 
عرض المسبّحة من الأخرئ, ثم يمر يده اليسرئ على ظاهر ساعده اليمنئء ورها إلى المرفق» ثم 
يقلب بطن كفه اليسرئ على بطن ساعده اليمى» ويمرها إلى الكوع, ثم يمر بطن إبحام يده 
اليسرئ على ظهر إيحام يده اليمى؛ ثم يفعل باليسرئ مثل ذلكء ثم يمسح [أ:١/ب]‏ كفيه 
ويُخلل بين أصابعه؛ ولو لم يتيسر ذلك [بضربتين]7' عمله بضربات. 


)١(‏ في (أ) هكذا: مسح جميع الوجه بالمسح. 
(١؟)‏ الشعور: هي اللحية» والحاجبان» والشاربان» والعذاران» والعنفقة» ولحية المرأة والخنئى» وأهداب العين» وشعر الخدين» 
سواء خفت أم كثئفت. ينظر: تماية المطلب »)7١/١(‏ الوسيط »))559/١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز »)5541/١(‏ 
المجموع (؟/581). 
(؟) الموالاة في التيمم: 
في المسألة قولان كما في الوضوء: 
القول الأول: الموالاة سنة» قال النووي: "وهو المذهب"» وهو القول الجديد» وهو الذي أخذ به المؤلف. 
القول الثاني: الموالاة فرضء وهو القول القديم. 
ينظر: التهذيب »)5717/١(‏ روضة الطالبين »)١١ 4/١(‏ كفاية النبيه (؟55/5)؛ مغني المحتاج .)555-1١957/1(‏ 
(4) ساقطة من (ب). 
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الفصل الثالث 
ف أحكامه 


فلو تيمم ثم رأئ الماء قبل الشروع في الصلاة» أو طُلّع ركبء أو ظن وجود الماء بسبب من 
الأسباب بطل تيممه. 

ولو رأئ الماء في أثناء الصلاة لا(" تبطل صلاته» [ولو رأئ بعد الفراغ من الصلاة لا يجحب 
عليه الإعادة]7"). 

ولا يحوز له أن يتيمم لفريضة قبل دخول وقتهاء ووقت الفائتة عند تذكرهاء ووقت صلاة 
الم فنيليا". 

ولو تيمم لصلاة!*) بعد دخول وقتهاء ولم يتفق أداؤها حت دخل وقت صلاة أخرئ جاز 
له أداء ما أراد من الصلاتين. 

ولا يجوز له [أن | بين فرضين بتيمم واحدٍء ويجوز له الجمع بين فريضة» وما شاء 
من امراف 
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)١(‏ في (ب): م. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 
(؟) في (ب): عند غسله. 

(5) في (ب): لفريضة. 

(5) في (ب): الجمع. 
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خاتمة في قضاء الصلوات 
المسافر إذا صلى بالتيمم لعدم الماء» والمريض إذا صلى قاعدًا أو مضطجعًا لا يجب عليهما 
القضاء؛ لأن عذرهما عام [أ:4١//]»‏ وإن كان [ب:5//] العذر نادرا؛ لكن إذا وجد دام لا 
يجب معه القضاءء كالاستحاض() وسلس البول7") وإن كان العذر نادرًا لا يدوم ولا بدل 
عنه يجب معه القضاء/"؛ كمن صلى وعلئ رأس جرحه دم لا يمكن غسله؛ أو كمن لم يجد ماءًا 
ولا تراياء وصلى لِقَ الوقت» وإن كان العذر نادرًا لا يدوم وله بدل كالتيمه7؟ لشدة البرد» أو 
لعدم الماء في الحضرء أو لإلقاء الجبيرة» فيه خلاف7": والأحوط: وجوب القضاء. وإن كان 


)١(‏ الاسّتِحاضّة: أن يستمر بامرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة» يُقال: اسْتُحِيضَتٌ: فهي مُسْتَخاضّة أي: 
استمر بما الدم» وهو استفعال من الحيض. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي »)55/١(‏ المغرب »)١78/١1(‏ 
المصباح المنير (١/55١)؛‏ مادة: حيض. 

(؟) سَلِسسْ -بكسر اللام- البَؤل: إذا كان لا يَستَمْسِكُه؛ِ لحدوث مرض بصاحبه؛ وقد سَلِس بَوَلّه: إذا لم يتهيأ له أن 
بحْسِكه. ينظر: المصباح المنير ))78.5/١(‏ مادة: سّلس. 

(؟) ضابط فقهي. ينظر: العزيز شرح الوجيز (555/1). 

(5) في (أ): عنه بالتيمم. 

(5) وإن كان العذر نادرًا لا يدوم» وله بدل عنه بالتيمم لشدة البرد؛ أو لعدم الماء في الحضر؛ أو لإلقاء الجبيرة» ففي 
وجوب القضاء خلاف: 
الأول: عند شدة البرد: إن تيمم لشدة البرد وصلى ثم زال البرد» فإن كان في الحضر لزمه الإعادة. 
وإن كان في السفرء ففيه قولان: الأول: لا يجب, وممن صحح هذا القول المتولي» والروياني. 
الثاتي: يحبء قال الماوردي: "وهو المذهب", وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقال النووي: "وهذا القول هو الذي 
رجحه الشافعي» وجمهور الأصحاب". ينظر: الحاوي الكبير ,.)5075/١(‏ المهذب »)75/١(‏ بحر المذهب 
»)5١1/١1(‏ البيان »)575/١(‏ العزيز شرح الوجيز .)555/1١(‏ المجموع (577/9)؛ روضة الطالبين .)١57/١(‏ 
ثانيًا: المقيم إذا تيمم لعدم الماء ثم صلى هل يقضي؟ فيه قولان: 
الأول: أنه يجب عليه القضاء؛ وهو القول الجديد؛ قال الرافعي: "في ظاهر المذهب"», وقال العمراني: "وهو الأصح", 
وهو الذي أخذ به المؤلف. الثاني: أنه لا إعادة عليه؛ اختاره المزني» وهو القول القديم. ينظر: بحر المذهب 
»)١913/1(‏ البيان (53371/1)» العزيز شرح الوجيز .)555/١(‏ المجموع (؟/ه٠*)»‏ كفاية النبيه (867/1). 
ثالنًا: التيمم لإلقاء الجبيرة هل يلزمه القضاء عند زوال العذر؟: 
أحدهما -وهو الأشبه بالسنة-: أنه لا يجبء قال الروياني: "وهو الأصح". وقال الرافعي: "وهو أظهرهما". وقال 
النووي: "وهو الصحيح عند جمهور الأصحاب". 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 


الفذر كا 9 له رجه بالعياكة كتير الوه نون ميل ةاقرم يم الع فيه 
صحت صلاته» ولا قضاء عليه» وإن كان العذر فيهم نادرًا وجب عليه القضاءء والعذر الذي 
يزول سريعًا لو دام لا نظر إلى دوامه» كإعواز الماء في الحضرء وما يدوم غالبا لو زال سريعا لا 
نظر [أ:5 ١/ب]‏ إلى زواله» كالاستحاضة وسلس البول. ومنع القراءة للجنب والحائض؛ فلقوله 
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5" 000 4 عر 2 0000 
لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن . 
[ورجّح أبو حنيفة -رحمه الله- بحيث يجوز لمما قراءة بعض ا 


ويقضى الجنب إذا ١‏ جد ماع ولا ترابا» وصلىئى على جنيب الجال» لا يقرأ الفاتحة, وهو 


أصح الوتيي ا بل بالذكر والتسبيح بدلّا؛ لأنه عاجزر شرعًا]). 


الثاني: يحب القضاءء قال العمراني: "قال أصحابنا: وهو الأحوط", وهو الذي أخذ به المؤلف. 

وإن كان قد وضعها على غير طهر مسح عليها وصلىئ وأعاد قولّا واحدًاء كما لو لبس الخف على غير طهارة. 
ينظر: بحر المذهب .)7551١/١(‏ الوسيط :)591/١(‏ حلية العلماء »)5117/١(‏ البيان »)775/١(‏ العزيز شرح 
الوجيز (١/7575)؛‏ روضة الطالبين )١55-175/1(‏ المجموع (579/5). 

أخرجه الترمذي في سننه »)7585/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أتمما لا يقرآن القرآن 
ح(١5١).:‏ وابن ماجه في سننه »)١95/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» 
ح(555)). والدارقطني »)5١١/١(‏ كتاب الطهارة» باب في تمي الجنب والحائض عن قراءة القرآن ح(9١5)»‏ 
والبيهقي »)757/١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب لا يحمل المصحف إلا طاهر ولا يقرأ ح(١٠٠٠)‏ عن إسماعيل بن 
عياش» ثنا موسئى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء به. قال البيهقي: "تفرد به إسماعيل» وليس بالقوي فيما يروي 
عن غير أهل الشام". ينظر: السنن الكبرئ للبيهقي (017/1"). وروايته عن الحجازيين ضعيفة. ينظر: التلخيص 
الحبير )"0777/١1(‏ ح(87١).‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)4١5/١(‏ "ضعيف من جميع طرقه", وضِعَّفّه 
الألباني في مشكاة المصابيح )١57/١(‏ ح(١١).‏ وقال أيضًا: "حديث منكر". ينظر: ضعيف الترمذي .)١7/1(‏ 


(١؟)‏ ينظر: المبسوط .)١57/5(‏ تحفة الفقهاء (ص35)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)51/١(‏ 
() مسألة: إذا لم يجد الجنب ماءً ولا ترابًا صلئ علئ حسب الحال» وف جواز قراءة الفاتحة» وجهان: 


أحدهما: أنه تحب قراءة الفاتحة» قال النووي: "وهو الأصح.ء وقطع به الشيخ أبو حامد الإسفرايني» وجماهير 
العراقيين" وقال به الروياي. الثاني: أنه لا يجوز قراءتما كقراءة غيرهاء ويأتٍ بالذكر والتسبيح بدلا كالعاجر عن 
القراءة» رجحه القاضي حسين المروروذي» قال الرافعي: "أصحهماء وهو الأظهر". وأخذ به المؤلف. ينظر: بحر 
المذهب »)١١8/١(‏ التعليقة للقاضي حسين ))55/١(‏ العزيز شرح الوجيز ,)١85/١(‏ المجموع ))١51/5(‏ 
روضة الطالبين (85/1)» كفاية النبيه (4/44/1)» مغني المحتاج (١1/1١؟).‏ 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 5 
ومن صلى ف شدة الخنوف فلا قضاء عليه» سواء صلىئ بالإيماء أو على التمام, مستقبل 
القيلة ا مكير اميا | لمعي الم 1 


باب المسح على الخفين 
وَإنما يجوز المسح على [الخفين]7") بعد أن [يلبسهما]”" على طهارة كاملة؛ فلو غسل 
إحدل رجليه [وأدخلها]9©) الخف ثم غسل الأخرئ لا يجوز له المسح [ب:”/ب] إلا بعد أن 
يرج الأوى» [و]!”'يلبس الخف بعد تمام الطهارة» ولا يجوز له المسح إلا على ملبوس ساتر 
لجميع محل الفرض» قوي؛ غير مغصوب؛ وفيه وجه وهو اختيار صاحب التلخيصا): أنه لا 
يحوز المسح علئ المغصوب» وأن المسح لحاجة0. 
فإن تخرق [الملبوس]*, [وبدا]'؟ شيء من [محل الفرض]!'' لا يجوز المسح عليه. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ). 

() سقطت من (ب). 

(5) في (ب): يلبس الخفين. 

(4) في (ب): وأدخل. 

(5) في (ب): ثم. 

(1) أحمد بن أبي أحمد, المعروف بابن القاص» الطبريء أبو العباس» الفقيه الشافعي؛ كان إمام وقته في طبرستان» وأخذ 
الفقه عن ابن سريج» وصنّف في المذهب كتاب التلخيص» وأدب القاضيء ولمواقيت» والمفتاح» وجميع تصانيفه 
صغيرة الحجم كثيرة الفائدة» وتو مرابطًا بطرسوسء لم تذكر ولادته في كتب التاريخ والتراجم» ووفاته (0..- 
ه8؟ه). ينظر: وفيات الأعيان 2)58/١(‏ سير أعلام النبلاء (7١/ه)»‏ طبقات الشافعية الكبرئ (3/9ه), 
طبقات الشافعين .)551/1١(‏ 

(0) ينظر: التهذيب .)488/١(‏ المجموع (5.09/1)» كفاية النبيه »)5"77/1١(‏ بقوله: "أن صاحب التلخيص: اشترط في 
الملبوس أن يكون حلالًا؛ لأن المسح على الخف رخصة؛ فلا تباح بالمعاصي» ويندرج في ذلك الخف المغصوب"» 
وهذا الوجه الأول: وهو المنع» والمؤلف يوافق صاحب التلخيص, أما الوجه الثاني: الجواز» كالصلاة في دار 
مغصوبة» والذبح بسكين مغصوبء والوضوء والتيمم بماء وتراب مغصوبين» فإن ذلك كله صحيح وإن عصىئى 
بالفعل» قال الرافعي: "والأظهر في المذهب: جواز المسح على الخف المغصوبء وقال النووي: "والصحيح عند 
جماهير الأصحاب صحة المسح". ينظر: العزيز شرح الوجيز (5175/1)» المجموع .)510/١(‏ 

(0) ف (ب): الخف. 

(9) لعل الكلمة: (بان منه). ينظر: مختصر المزني .)٠١7/4(‏ 

)٠0(‏ في (): انحل 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 

[أما إذا كان الخف متا والخرق أكثر فلا يصح المسح عليه على الجديد7"» أو ستر محل 
الفرضء وف القد>7"» وبه قال مالك: يصح المسح ما لم يتفاحش الخرق0]7). 

وجورب الصوفية/: إن كان مُتَعَلَا يُتَردد عليه في المنازل جاز المسح عليه 

ولا يجوز المسح على الْرْمُوق 7 على الأصح”"؛ إلا إذاكان الخف ضعيقاء بحيث لا يجوز 
المسح [أ:ه ١/أ]‏ عليه. 

وأقل المسح: ما ينطلق عليه اسم المسح على ما يوازي" محل الفرض» [وقدّره أبو حنيفة 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)559-577/١(‏ المهذدب :.)57/١(‏ تماية المطلب )١95/١(‏ بقوله: "وقال الشافعي في 
الجديد: لا يمسح عليه إذا ظهر من الخرق شيء من القدم؛ وإن قل". وقال النووي في المجموع :)5317/١(‏ "الصحيح 
في مذهبنا القول الجديد". 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »)557/١(‏ المهذب »)55/١(‏ نحاية المطلب »)5914/١(‏ بقوله: "إن لم يتفاحش الخرق جاز 
المسح عليه» وإِن تفاحش لح يجز» وبه قال الشافعي في القديم". 

(؟) ينظر: المدونة 4)١47/١(‏ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك »)9/١(‏ مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل »)551/١(‏ بقوله: "وقال مالك: في الخرق يكون في الخفء قال: إن كان قليلًا لا يظهر منه القدم 
فليمسح عليه وإن كان كثير فاحشًا يظهر منه القدم؛ فلا يمسح عليه". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)» واستدراكها من الحمامش نسخة (أ)؛ لمناسبة السياق. 

() جورب الصوفية: الجوارب المتخذة من الجلد الضعيف الذي يلبس مع الكعب. ينظر: العزيز شرح الوجيز (١/075؟)»‏ 
روضة الطالبين .)559/1١(‏ 

(5) الجرموق -بضم الجيم-: الذي يلبس فوق الخفء» وهو بالفارسية. ينظر: تمذيب اللغة (587/9)» لسان العرب 
.)"5/٠١(‏ مادة جُرْمْق. وني الاصطلاح: خف كبير» يلبس فوق خف صغير» سواء كان له ساق أو لم يكن؛ لشدة 
البرد غالبًا. ينظر: البيان »)١517/1(‏ روضة الطالبين »)١51/١(‏ الإقناع في شرح ألفاظ أبي شجاع (77/1). 

(0) مسألة: حكم المسح على الجرموق» فيها قولان: 
القول الأول: يجوز المسح عليهماء قال به أبو بكر عد بن الحداد» وهو القول القديم» وهو مذهب المزني. 
القول الثاني: لا يجوز المسح عليهماء وهو القول الجديد» قال العمراني: "وهو الصحيح", وقال البغوي: "وهو 
أظهرهما"؛ وقال النووي: "والأصح من القولين عند الأصحاب: أنه لا يجوز المسح على الجرموق» ووافقهم عليه 
القاضي أبو الطيب الطبري"؛ وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: مختصر المزني »)٠١7/4(‏ الحاوي الكبير (555/1)» 
تحاية المطلب »)59//١(‏ التهذيب .)55*/١(‏ البيان »)١51/1(‏ المجموع .)5054/١(‏ 

(4) لعلها: (ما يواري). ينظر: نحاية المطلب (05/1). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الطهارة 


وأوجب أحد("! رمه الله-: مسح أكثر الخف9]9). 

وأكمله: أن يمسح أعلى الخف وأسفله إذا لم يكن على أسفله نجاسة؛ فإن كانت فيقتصر 
على الأعلى» ولا يستحب استيعاب ميع المخف بالمسح» ولا تكراره» 9 إذا مسح؟ فإن كان 
مقيمًا؛ فمدته: يوم وليلة» وإن كان مسافرًا سفرًا طويلًا مباحًا؛ فمدته: ثلاثة أيام [بلياليهن]0, 
من وفت الحدث. 

ولو ابتداً المسح 2 السفر تم مدة مسح المسافرين» ولو مسح 2 الحضر [أتم مدة مسح 
المقيمين» ولو مسح في السفر ثم أقام؛ فإن [كان]!") مسح يومًا وليلة لا يزيد عليه وإن لم 
بمسح هذه المدة فله المسح إلى تمام اليوم والليلة. قال في التهذيب2): "لو مسح عقب الخف» 
وأعلاه 1 مسح 1 توي انثا 
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)١(‏ ينظر: النتف في الفتاوي للسغدي (ص١35).»‏ بدائع الصنائع »)١١/١(‏ الاختيار لتعليل المختار (١/4؟)»‏ بقوله: 
"الفاصل بين القليل والكثير: هو قدر ثلاث أصابعء فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابعء مُنعء وإلا فلاء ثم المعتبر 
أصابع اليد وأصابع الرجل» ذكر مهد في الزيادات قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل» وروئك الحسن عن أبي 
حنيفة ثلاث أصابع من أصابع اليد". 

(؟) هو الإمام أحمد بن د بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان» أبو عبدالله المروزي» ثم البغدادي» الإمام الشهير 
صاحب المسند» إمام الحقاظ وسيّدهم والمقدّم عليهم, المجمع عليه عند المْحدّثين» والمتفق عليه بينهم» طلب العلم ثم 
طاف البلاد» إليه ينسب المذهب الحنبلي. ولادته ووفاته ببغداد (51 55-١‏ ١ه).‏ ينظر: طبقات الفقهاء (ص١5)»‏ 
تحذيب الكمال »)55177/١(‏ تحمذيب التهذيب »)7١/١(‏ تذكرة الحفاظ .)١5/9(‏ 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة »)5١11/١(‏ امحرر في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)١7/١(‏ المبدع شرح المقنع (5/1؟١)»‏ 
بقوله: "الواجب مسح أكثر أعلاه أي: أكثر ظهر القدم". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)» واستدراكها من الهامش نسخة (أ)؛ لمناسبة السياق. 

(5) في (أ): ولياليهن. 

(5) في (أ) هكذا: مسح مدة. والمثبت من (ب). 

() سقطت من (ب). 

(8) التهذيب: هو كتاب "التهذيب في الفقه الشافعي" نحي السنة أبي مد الحسين بن مسعود بن تُّد بن الفراء البغوي 
الشافعي (ت5١ده).‏ ينظر: كشف الظنون .)011/١(‏ 

(9) ينظر: التهذيب »)5737/١(‏ بقوله: "لو مسح أعلى الخفء ولم يمسح أسفله جاز» ولو مسح أسفله أو عقبه أو 
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ولو شك في انتهاء مدة المسح, أو في أن ابتداءه في الحضر أو في السفر يُعَلّبِ ما يقتضي 

ولو نزع الخفين أو أحدههما [أ:٠١/ب]‏ بعد المسح يجب عليه غسل الرجلين دون 
الاستئناف على الأصد(". 

ولا يجوز [ب:"7/]] للجنبء ولا المستحاضة» ولا لسلس البول المسح على الخفين [على 
الصا" والله أعلم] 7. 

وعن ابن سريج!): أنه لا بُدَّ من نزع الثاني في الصلاة واستئناف لبسهما؛ لأن حكم كل 


حرفه ولم يمسح أعلاه لا يجوز". 

)١(‏ مسألة: إذا أحدث وتوضأء ومسح على خفيه؛ ثم نزعهما وهو على طهارة» فيجب غسل الرجلين» لكن هل 
يستأنف الوضوء؟ على قولين: 
القول الأول: يكفيه غسل قدميه؛ ولا يستأنف الوضوءء وهو القول الجديد» واختاره المزني» قال أبو بكر الشاشي: 
"أصح القولين"؛ وقال الرافعي: "هو أصحهما", وقال النووي: "على الأظهر", وهو الذي أخذ به المؤلف. 
القول الثافي: يعيد الوضوءء ولا يكفيه غسل قدميه» وهو القول القديم. ينظر: مختصر المزني »))3١7/8(‏ الحاوي 
الكبير 2»)5737/1١(‏ نحاية المطلب 0)*0+/١(‏ حلية العلماء »)١41/١(‏ البيان »)١737/١(‏ العزيز شرح الوجيز 
(5810/1))» روضة الطالبين .)89/١(‏ 

(؟) مسألة: إذا توضأت المستحاضة؛ أو صاحب سلس البول ولبسا الخفين» ثم أحدثا حدثًً غير حدث الاستحاضة:؛ أو 
البول» فهل لمما أن يمسحا على الخف؟ فيه وجهان: 
الأول: لا يمسحان؛ وإنما يجوز المسح على الخنف بعد تقديم طهارة كاملة رافعة للحدث؛ء قال به أبو العباس ابن 
القاصء وقال البغوي: "وهو أصحهما", وبه قطع الجرجاني» وهو الذي أخذ به المؤلف. 
الثاني: جواز المسح, قال الروياني: "وهو أصح". وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقال النووي: "والصحيح 
المنصوص جوازه". ينظر: بحر المذهب »)5935/١(‏ تمحاية المطلب .)597/١(‏ التهذيب »)577/١(‏ البيان 
»)١157/١(‏ العزيز شرح الوجيز ».)73777/١(‏ المجموع (515/1)» روضة الطالبين (١5/1؟١).‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(5) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي الشافعي» الإمام» شيخ الإسلام؛ فقيه العراقيين» أبو العباس»؛ صاحب 
المصنفات» ولي القضاء بشيراز» وكان يفضل علئ جميع أصحاب الإمام الشافعي» حت على المزن» وإن فهرست 
كتبه كانت تشتمل على أربعمائة مصنفء وقام بنصرة مذهب الشافعي ورد على المخالفين» وفرّع على كتب د بن 
الحسن الحنفي» وتفقه على أبي القاسم الأنماطي» وسمع الحسن بن غُد الزعفراني وغيرهم. ولادته ووفاته ببغداد 
(59؟-8.05ه). ينظر: وفيات الأعيان »))77/1١(‏ تذكرة الحفاظ (/؟-؟)) سير أعلام النبلاء (2/151؟١))‏ 
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منهما مرتبط بالآخر, ولهذا لو تُرِع واحد بعد الحدث وجب نزع الآخر ولبس الخفين قبل غسل 
الرجلين فيهما بالماء حتن لو انغسلتا بعد المسح, ولو أدخل الرجلين في الخفين قبل الغسل ثم 


غسلهما في ( 00 )"ل ثم أد خلهما موضع القدم جان لله اليو . 7 
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طبقات الشافعية الكبرئ (9/١؟7).‏ 

)١(‏ غير واضحة لطمس فيهاء واستكمال العبارة: "وغسلهما في الساق» ثم أدخلهما موضع القدمين". ينظر: كفاية النبيه 
(العهم). 

(1) ينظر: العزيز شرح الوجيز (70/1؟)» كفاية النبيه »)701/١(‏ بقوله: "وعن ابن سريج: أنه لا بد من نزعهماء 


ويستأنف لبسهما؛ لأن حكم كل واحدة منهما يرتبط بالأخرك؛ ألا ترى أن نزع إحداهما بعد الحدث يوجب نزع 
الأخرئ؟ !". 
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كتاب الحيض )١(‏ 


والكلام فيه في ثلاثة أطراف : 


الطرف الأول 
في دم الحيض, وحكمه 

فإك رأ المرأة الدم قبل تسع سنين؛ فهو دم فساد» وبعده دم حيض» وأقل مدة الحيض: 
يوم وليلة. وأكثره: خمسة عشر يومّاء وأقل الطهر: خمسة عشر يوماء وأكثره: ليبس محدودًاء 
وأغلب الجيض: ست أو سبع» وأغلب الطهر: ثلاثة وعشرون أو أربعة وعشرون يومًا. 

ومهما حاضت المرأة لا يصح صومهاء ولا صلاماء ولا كل ما يحتاج إن الطهارة» ويجب 
عليها قضاء الصوم دون الصلاة؛ لما روت عائشة فَإلهها قالت: "كنا ثُوْمَر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء 01 ولا يجوز لما المكث 2 المسجد» ولا العبور على الأحوط7") :+ 1/١‏ 


)١(‏ الحيض: دم جبلة -أي: تقتضيه الطباع السليمة-» يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغهاء على سبيل الصحة؛ من 
غير سبب في أوقات معلومة. ينظر: بحر المذهب »)5017/١(‏ مغني امحتاج (71010/1). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (750/1)؛ كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض ح( 80©) عن 
معاذة» قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة؟. فقالت: أحرورية أنت؟ 
قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل. قالت: "كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم,ء ولا نؤمر بقضاء الصلاة". 
وعند البخاري من طرق أيضًا عن معاذة» به. مختصرًا دون ذكر الصيام »)7١/١(‏ كتاب الميض» باب لا تقضي 
الحائض الصلاة ح(551): "أن امرأة قالت لعائشة: أتحزي إحدانا صلاتما إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ "كنا 
نحيض مع البي 3 فلا يأمرنا به" أو قالت: فلا نفعله". 

() مسألة: حكم عبور الحائض للمسجد: 
إن خافت تلويثه؛ لعدم الاستيثاق بالشدء أو لغلبة الدم» حُرّمَ العبور بلا خلاف؛ لأنه لا يؤمن أن تلوث المسجد. 
وإن أمنت واستوثقت بالشد» ففيه وجهان: 
أحدهما: الجواز» وهو قول ابن سريجء وأبي إسحاق لمروزي» وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي» والبندنيجي» قال 
الرافعي: "وهو أصحهما"؛ وقال النووي: "وهو الصحيح, وأيضًا هو المذهب". 
الثاي: لا يجوز؛ قال به إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» وهو الذي أخذ به المؤلف. 
ينظر: الحاوي الكبير (717/9). المهذب ,4)717/١(‏ نحاية المطلب (9/ مم« _مم"م), حلية العلماء ))١75/١(‏ 
العزيز شرح الوجيز .)555/١(‏ المجموع (5//7*)» روضة الطالبين »)١*5/١(‏ كفاية النبيه (؟7/5١؟).‏ 
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ولا يحل للزوج وطؤهاء لقوله تعالى: #مَعْمَرْلوأ الس في الْمَحِيِضٍ 4*("؛ ويحل له الاستمتاع بما 


الطرف الثاني 
في دم الاستحاضة/", وحكمه 
فمهما انقطع دمها على خمسة عشر يومًا فهي حائضء وإن جاوز الدم هذه المدة فهي 
مستحاظة» وإن كانت مبيراة!" كرد ى الحيضن إل غالب غادات التساءه وإن كانت نوا 
تعمل بتمييزهاء وإن كانت معتادةل" ترد إلى عادتماء والمتحيّرة'" نأمرها بالاحتياط» والمستحاضة 
فيما وراء أيام [الحيض]7"' [ب://ب] تأمرها بالغسل» [وتحب]7 عليها أن تتوضأ لكل 
[صلاة]''' بعد دخول وقتهاء وتتلجّم وتستنفر!''"» وجُحدّد العصابة لكل صلاة» ولا تجمع 


)١(‏ سورة البقرق» الآية (؟575). 

(5) تم بيانه في (ص07). 

(*) المبتدأة -بحمزة مفتوحة بعد الدال-: وهي التي ابتدأها الدم أول مرة ولم تكن رأته. 
ينظر: اللباب في الفقه الشافعي .)859/١(‏ المجموع (5917/7)» كفاية النبيه .)١715/5(‏ 

(5) المميّرة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة» من ميزت بين الشيئين: إذا فرقت بينهماء أو الحافظة 
لعادتما. ينظر: الحاوي الكبير (3-0/1)» اللباب »)40/١(‏ العزيز شرح الوجيز »)5597/١(‏ النَّظّم المُسْتَعْدَبٍ في 
تفسير غريب ألفاظ المهذب .)57/١(‏ 

(5) المعتادة: التي سبق لما أن حاضت وطهرتء وقيل: هي التي سبقت لما عادة معلومة. 
ينظر: اللباب ».)89/١(‏ الوسيط .)476/١(‏ 

(5) المتحيرة -بكسر الياء-: من نسيت عادتما قدرًا ووقنًا ولا تمييز لحا. ينظر: اللباب ».)30/١(‏ نحاية المطلب ,)89-0/١(‏ 
معجم لغة الفقهاء .)507/١(‏ وتسمئ هذه مسألة الناسية؛ لأنما حيّرت الفقيه في أمرهاء وتُعرف -أيضا- باميّرة؛ 
لأنما حارت في أمر نفسهاء وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض -كما قال النووي-» بل هي معظمه؛ وهي 
كثيرة الصور» والفروع؛ والقواعد» والتمهيدات» والمسائل المشكلات» وقد غلّط الأصحاب بعضهم بعضًا في كثير 
منهاء واهتموا بماء وصئّف بعضهم فيها رسائل مستقلة. ينظر: المجموع (؟/474). 

(0) في (ب): حيضها. 

() ساقط من (ب). 

(9) في (ب): فريضة. 

)٠١(‏ الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطهاء فتمنع 
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بطهارة بين فريضتين كالمتيمم» ولا تُؤخر الصلاة بعد الفراغ من الطهارة» ولو أخّرت واشتغلت 
بغير أسباب الصلاة بطلت طهارتها على الأظهر 7" وإذا شفِيَت [7:1١/ب]‏ بطلت طهارتاء 
وعليها استئناف الوضوء» وحكم سلس البول حكم المستحاضة. 


الطرف الثالث 
في النفاس (5) 
وأكثره: ستون يومّاء وأغلبه: أربعون يومّاء وأقلّه : لحظة واحدة» وإن رأت الحامل دما قبل 


الولادة على أدوار الحيض» فهو حيض على الأصح("؛ إلا في انقضاء العدة به» ولو ولدت ولم 


بذلك سيل الدمء وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبهاء فذلك أيضًا التلجم تفعله المرأة إذا كانت تنج 
الدم تجا أي: تسيله, والتلجم شَبِيةٌ بالاستثفار. ينظر: طلبة الطلبة (ص8))» مادة: فرصء المصباح المنير (549/7 5)» 
مادة: لجم. 

)١(‏ مسألة: حكم تأخير المستحاضة للصلاة بعد فراغها من الطهارة وانشغالها بغير أسباب الصلاة: 
نُظر: إن كان التأخر للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة» كستر العورة» والاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة» 
وانتظار الجماعة والجمعة» ونحوهاء فيجوز, وإلا فثلاثة أوجه: 
الأول: المنع؛ وعليها أن تستأنف الطهارة» قال الرافعي: "أصحها", وقال النووي: "وهو الصحيح", وهو الذي أخذ 
به المؤلف. 
الثافي: الجواز» وهذا قول أبي بكر المروزي القفال الصغير» وشيخه أبي عبدالله الخضري. 
والغالث: أن لها التأخر ما لم يخرج وقت الصلاة» فإذا خرج فليس لما أن تصلي بتلك الطهارة» قال به أبو العباس ابن 
سريج» وقال أبو المعالي الجويني: "وهذا الوجه بعيد عن قياس الشافعي". ينظر: المهذدب »)340/١(‏ تماية المطلب 
»)575/١(‏ البيان (51/1).» العزيز شرح الوجيز (700-795/1)؛ روضة الطالبين .)١58/1(‏ 

)١(‏ التّماس: أصله من النَّفْس وهو الدم, يُقال: نَفِسَتٍ المرأة -بفتح النون-: إذا حاضتء وَنْقِسَتٌ -بضم النون-: إذا 
ولدت. والبْمّاس شرعًا: دم حيض مجتمع» يخرج بعد فراغ جميع الرحم بعد الولادة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
»)):5/١(‏ تحذيب الأسماء واللغات »)١70/1١(‏ مادة: نفس. 

(") مسألة: حكم ما تراه الحامل من الدم علئ ترتيب أدوار البيض؟ فيه قولان: 
القول الأول: أنه دم فساد؛ وهو القول القديم. 
القول الثاني: أنه حيض؛ وهو القول الجديد» قال أبو المعالي الجويني: "وهو الأصح"» وأيضًا قاله البغوي» وقال 
العمراي: "وهو الصحيح"»؛ وقال النووي: "واتفق الأصحاب على أنه الصحيح"» وهو الذي أخذ به المؤلف. 
ينظر: الحاوي الكبير :)57//١(‏ تحاية المطلب 45/١(‏ 5)» التهذيب »))58١/١(‏ البيان »))55//١(‏ العزيز شرح 
الوجيز .)*517/١(‏ المجموع (585/5).: روضة الطالبين .)١75/١(‏ 
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تر الدم, 9 رأته؛ فإن رأته قبل مضى خمسة عشر يومًا من وقت الولادة فهو دم نفاس» 


وابتداؤه من وقت الولادة» وإن كان بعد مضي خمسة عشر يومّاء ثم رأت الدم؛ فهي ذات 
جفافء والنقاء طهرء والدم حيضء وإن رأت الدم في بعض الأيام» ولم تر في البعض وانقطع 
على الستين فما دونما فهي ذات تلفيق2"7» والكل دم نفاس» وحكم النفساء حكم الحائض» 
[والله أعلم]7". 

[وقال أبو حنيفة» وأحمد: إن الدم بين التوأمين فيه وجهان: أحدهما: أنه كدم الحامل» وهو 
الأصح عند العراقيين7"؛ لأنه قبل خروج الولد"). 

والثاني: نفاس؛ لأنه خرج عقب خروج الولد» وهو الأصد ل" عن الإمام الغزالي0. 


)١(‏ التلفيق: مصدر لفقء لَمَقَّتْ الثوب ألْفِقُهُ لَقْنّه وهو أن تضم شُقّة إلى أخرئ فتخيطهماء واللِفّقُ -بكسر اللام-: 
أحد لِفْمَىَ المُلاءَة. ينظر: الصحاح »)١550/5(‏ المصباح المنير (؟/555)» مادة: لَفِقَ. 
وف الحيض: يُلقّق الدم إلى الدم؛ والطهر إِلم الطهرء فتكون أيام النقاء طهرًا وأيام الدِّم حيضًا. ينظر: المهذب 
(78/1)» التعليقة للقاضي حسين .)588/١(‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(9) العراقيون: هم الطائفة الكبرئ في الاهتمام بفقه الإمام الشافعي» ونقل أقواله» اشتهرت طريقتهم في تدوين الفروع 
بطريقة العراقيين» وتمتاز طريقة العراقيين بأتما: أتقن في نقل نصوص الشافعي» وقواعد مذهبه» ووجوه متقدمي 
الأصحاب» وأثبت من نقل الخراسانيين غالبّاء وإمام طريقة أصحاب العراقيين: أبو حامد الإسفراييني. ينظر: المجموع 
»)59/١(‏ تحذيب الأسماء واللغات .)7١8/1(‏ 

(4:) في الفقه الحنفي: الدم الذي تراه الحامل بين التوأمين عند أبي حنيفة وأبي يوسف دم نفاس» وعند عد وزفر: أنه كدم 
الحامل ليس بنفاس» ولعل المؤلف يقصد رواية أبي تُهّد وزفر. ينظر: النتف في الفتاوئ للسغدي »)١57/1١(‏ بدائع 
الصنائع .)57/١(‏ وف الفقه الحنبلي: وهي رواية عن أحمد. ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ».)١5/١(‏ الحرر في 
الفقه (١/07؟).‏ وف الفقه الشافعي: ينظر: البيان »)407-14٠05/1١(‏ فتح العزيز شرح الوجيز (؟/57)؛ روضة 
الطالبين »)١175/١(‏ النجم الوهاج .)51١/١(‏ 

(5) الوسيط .)580/١(‏ وينظر: المهذدب »))834/١(‏ البيان »)505-5٠05/1١(‏ روضة الطالبين .)١175/١(‏ وهذا القول 
هو الذي عليه المذهب: أنه نفاس. 

(5) هو الإمام مهد بن مد بن عد بن أحمد الغزالبي الطوسيء أبو حامدء الملقب بحجة الإسلام؛ فقيه أصولي» مشارك في 
أنواع من العلوم» له نحو مثتي مصنفء منها في فروع فقه الشافعية: البسيط» الوجيز» الوسيط. وف أصول الفقه: 
المستصفى» والمنخول» وله: إحياء علوم الدين. ولادته ووفاته (٠45-ه5.ده).‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ 
»)١31/5(‏ البداية والنهاية »)١15/15(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١97/1؟).‏ 
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وأما الدم الذي عند الطلق» فليس بحيض عند الأكثر؛ لأنه من أثر الولادة» وليس بنفاس 
أيضاءٍ لأن النفاس يخرج عقن الولو 

وفيه وجه: أنه حيض» وفيه وجه: أنه ا 


والدم الخارج مع خروج الولد هو كما هو قبل الخروج أو بعده, أو كما بين النفاسين]7". 


© © 


.)5١١/1( الدم الخارج عند الطلق ومع الولد؛ فإنهما ليسا بحيض ولا نفاس على الأصح. ينظر: النجم الوهاج‎ )١( 
.)١ 59/5( كفاية النبيه‎ ») 4٠ 4/١( (؟) ينظر: البيان‎ 


(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب))» وتم استدراكه من هامش نسخة (أ). 
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كتاب الصلاة 
وفيه أبواب: 
الباب الأول [ب:6/أ] 
في المواقيت 
وفيه فصلان: 
[الفصل]7'' الأول 


في أوقات الرفاهية 


أول وقت الظهر: إذا زالت الشمسء ويُعرف ذلك بزيادة الظل بعد النقصان, أو ظهوره 
بعد العدمء وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع ظهور الظل أو زيادته بعد 
النقضنات | "وهو أو ارقم التضرع واتعرون إذااغايت الست وعد ادل :رقف اللفوية 
وآخره: إذا غاب الشفق الأحمر على الأصح("» وهو أول وقت العشاء [الآخرة](:' وآخره: إذا 


(1) سقطت من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) مسألة: آخر وقت المغرب» اختلف قول الشافعي فيه: 
الأول: بمتّد وقتها إلى غيبوبة الشفق الأحمر» فبها يدخل وقت العشاء» وليس بين منقرض وقتها ومبتدأ وقت العشاء 
فاصل من الزمان» وحكى ذلك أبو ثور عن الشافعي في القديم وأبو عبدالله الزبيري» وممن صحح هذا القول: 
أبوبكر ابن خزعة» وأبو سليمان الخطابي» وأبو بكر البيهقي, والغزالي» والبغوي» وصححه أيضًا: أبو الفتوح العجلي» 
والشيخ أبو عمرو بن الصلاح, قال الرافعي: "وهو أصحهماء وعندهم أن المسألة ما يفق فيها على القديم", وقال 
النووي: "الأحاديث الصحيحة؛ مُصَرّحة بما قاله من القديم» وتأويل بعضها متعذرء فهو الصواب ... فحصل أن 
الصحيح المختار: أن للمغرب وقتين يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق» ويجوز ابتداؤها في كل وقت". وهو الذي أخذ 
كما المؤلف. 
الثاني: لا يمتد وقتهاء وليس لما إلا وقت واحدء إنما إذا مضئ قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات» 
فقد انقضى الوقت؛ وهو القول الجديد» وقول أبي إسحاق الشيرازي» وأبي الحسين المحاملي. ينظر: تماية المطلب 
»)١5/1(‏ الوسيط (؟/8١)»‏ التهذيب 2)٠١/1(‏ البيان (2)18/1 العزيز بشرح الوجيز (070/1)» المجموع 
(50/9)» روضة الطالبين .)١81/1(‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 


طلع الفجر الصادق» وهو أول وقت الصبح» وآخره: إذا طلعت الشمس. 

الصلوات في أوائل الأوقات أفضل؛ وإنما يصير الرجل مدركًا فضيلة أول الوقت بأن لا 
يشتغل بعد دخول الوقت إلا بأسباب الصلاة؛ بأن يتوضأء ويؤذن» ويقيم» ويتناول لقيمات 
يكسر بما سَوْرَة الجوع7'' [أ:17١/ب]»‏ ويصلي؛ وإن زاد على هذا مقدارًا له أثر فقد فاته أول 


فرعان: 

أحدهما(": لا يجوز [أذان الصلاة]7" قبل دخول وقتها إلا الصبح بمقدار ما ينتبه 
النائمون» ويتأهب الغافلون؛ ليشتغلوا بأسباب الصلاة» فلا يوافيهم الوقت إلا وهم مستعدون 
للصلاة» ولو نوئ الأداء في آخر الوقت على ظن أنه يتم صلاته قبل خروج الوقت فوقع بعض 
الصلاة خارج الوقت [ب://ب] صحت صلاته بنية الأداء. 

الغاي؟': من اشتبه عليه الوقت جاز له الاجتهاد بالأوراد”' وغيرها؛ فإن اجتهد وصلى 
ووقعت صلاته ف الوقت أو بعده ولم يعلم لا قضاء عليه» وإِن وقعت قبله وعلم والوقت باق 
يعيدهاء وإن مضى الوقت لا يعيد على الأصح”")ء وهكذا حكم من طلب شهر رمضان 
بالاجتهاد. 


)١(‏ سورة الجوع: حدته وشدته. ينظر: المصباح المنير »)5915/١(‏ مادة سؤر. 

(؟) هذا الفرع لم أجده بنصه؛ لعله من الفروع الفقهية عند المؤلف» وإنما وجدته بصياغة أخرئ. ينظر: التعليقة للقاضي 
حسين (575/9)» العزيز شرح الوجيز .)9075/1١(‏ 

(5) في (ب): الأذان لصلاة. 

() ينظر: الوسيط (17/1)» العزيز شرح الوجيز (585/1). 

(5) الأوراد: أي استدل عليه بالدرس والأعمال والأوراد وما أشبههاء ومن جملة الأمارات: صياح الديك المجرب إصابة 
صياحه للوقت» وكذلك أذان المؤذنين في يوم الغيم إذا كثروا وغلب عليه الظن؛ لكثرتهم أنمم لا يخطئون. ينظر: العزيز 
بشرح الوجيز .)785/١(‏ 

(5) مسألة: من اشتبه عليه وقت الصلاة يجتهد ويصليء فإن وقعت قبل الوقت وعلم بذلك» والوقت باقٍ» يعيدها بلا 
خلاف» أما إن علم بعد مضي الوقت» فقولان: 
القول الأول: وجوب الإعادة» وبه قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والقاضي أبو الطيب الطبري» والبندنيجي» 
قال البغوي: "وهو أصح"» وقال النووي: "وهو الصحيح". 
القول الثاني: لا تجب الإعادة» وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: العزيز شرح الوجيز :4)784-7/87/١(‏ روضة 
الطالبين »)١87/١(‏ التهذيب (؟50/5). المجموع (79/9). 
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خاتمة لهذا الفصل 

الأوقات المككروهة حمسة: 

بعد صلاة الصبح [أ:8١/أ]‏ حتئ تطلع الشمس. 

وبعد صلاة العصر حجّل تغرب الشمس. 

ووقت الطلوع: إلى أن يرتفع قرص الشمس قيد رمح. 

ووقت الأشهواء» إن "أن تزول الشمس: 

ووقت الاصفرار: إلى تمام الغروب 

يُكره ف هذه الأوقات كل صلاة [لا سبب لما]" إلا في يوم الجمعة وقت الزوال في حق 
من يغلبه النوم» وبمكة؛ فإنه لا يُكره بما صلاة» والصلوات التي لما سبب» كصلاة الجنازة» 
والقضاءء وتحية المسجد لا ثكره في هذه الأوقات» وهذه الكراهية لا تمنع صحة الصلاة» 
ككراهة الصلاة في الحمام. 


الفصل الثاني 
في أوقات أصحاب الأعذارء كالصبيان, والمجانين» والحيض, والكفار 
فلو زالت أعذارهم» وبقي من الوقت قدر ركعة» أو تكبيرة وجب عليهم قضاء تلك الصلاة 
[ب:5/أ] على الأصح(". ولو زالت الأعذار وبقي من وقت العصر أو العشاء الآخرة مقدار 


)١(‏ في (ب): مالها سبب. 

(؟) مسألة: حكم قضاء الصلاة لو زال العذر وبقي من الوقت مقدار ركعة أو تكبيرة: إذا زال العذر فإن بقي من الوقت 
قدر ركعة لزمته تلك الصلاة بلا خلافء أما إن بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها مما لا يبلغ ركعة أي (دون 
الركعة)» فقولان: 
القول الأول: تحب قضاء الصلاة» وهو القول الجديد» قال به القاضي أبو حامد المروزي» قال الرافعي: "وهو 
أصحهما"» وقال النووي: "وهو أصحهما باتفاق الأصحاب",. وهو الذي أخذ به المؤلف. 
القول الثابي: أنه لا يُلْزم بقضاء الصلاة» وهذا القول في القديم» وبه قال المزي» وأبو إسحاق المروزي» والقاضي أبو 
الطيب الطبري. ينظر: الحاوي الكبير (9/-4)84 بحر المذهب :)58/1١(‏ التهذيب (54/5). البيان 
(؟/58))» العزيز شرح الوجيز (١785/1).؛‏ روضة الطالبين »)١807/1١(‏ المجموع (55/9). 
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تكبيزة وجب ١11[‏ اتب] عليه قضاء خلاة الظهر مع العضرء وللعزب مع العشاح [ال5 ها( 
على الأصح("؛ وإذا حاضت المرأة أو جُنّت بعد أن بحضي من الوقت زمان تسع فيه تلك 
العاذة :وحن علبها القضاء إذاءزال عديها. 

ولا يحب قضاء أيام الصباء والجنون» والحيضء والكفر الأصلي» ويجب قضاء أيام الردة 
والسكرء [والله أعلم]'". 

الباب الثاني 
ف الآذان 

وهو سنة في الجماعة الأول من صلوات الرجال في كل مفروضة مؤداة» فلا يُسن للمرأة, 

ولا للجماعة الثانية» ولا للقضاءء ولا للسنن» ويُقيم للقضاءء والمنفرد إذا كان يرجو حضور 


يؤذن وإلا فلاء ويرفع الصوت حيث لم يعلم جماعة» وأن المنفرد في صحراء أو بيت إذا 


[قوم 
)١(‏ سقطت من ()» والمفبت من (ب). 
(؟) مسألة: لو زالت أعذارهم وبقي من وقت العصر أو العشاءء هل تلزمه صلاة الظهر مع العصرء وصلاة المغرب مع 
العشاء: 
فإن كانت الدَركٌة صُبْحَا أو ظَهْرًا أو مغربًا لم يجب غيرهاء وإن كانت عصرًا أو عشاءً وجب مع العصر الظهر» ومع 
العشاء المغرب؛ وفيما يلزم به الظهر مع العصر ثمانية أقوال: 
الأول: قدر تكبيرة» قال الروياني: "وهو الصحيح, والقول الجديد» وما عداه من الأقاويل باطلة"» وقال الرافعي: 
"أصحهما", وقال النووي: "وهو أظهرهما باتفاق الأصحاب"”, وأخذ به المؤلف. 
الثاي: قدر تكبيرة وطهارة. الثالث: قدر ركعة» قال العمراني: "وهو الأصح", وأحد قوليه في الجديد. 
الرابع: قدر ركعة وطهارة. الخامس: قدر أربع ركعات وتكبيرة. 
السادس: هذا وزمن طهارة. السابع: قدر خمس ركعات» وهو المنصوص في القديم. 
الثامن: هذا وزمن طهارة. 
وفيما يلزم المغرب مع العشاء اثنا عشر قولّاء هذه الثمانية» والتاسع: ثلاث ركعات وتكبيرة. 
والعاشر: هذا وزمن طهارة. والحادي عشر: أربع ركعات. والثاني عشر: هذا وزمن طهارة. ينظر: بحر المذهب 
(895-89/1). تمحاية المطلب (0/5.*)» المهذب ))١٠١5/١(‏ التهذيب (55/5)» البيان (؟55-4//5)» العزيز 
شرح الوجيز (76/1)» امجموع (/3). 
(؟) ساقطة من (ب). 


(4) في (ب): جماعة. 
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لم يعلم جماعة يؤذن ويرفع الصوت» سواء بلغه نداء مؤذن أو لم يبلغه» وفيه خلاف: الجديد: أنه 


إذا لم يبلغه النداء يؤذن ويرفع الصوت7"؛ لما روي أنه قال لأبي سعيد الخدري 5ه: "إنك رجل 
تحب البادية والغنم» فإذا دخل وقت الصلاة فَأَذِّن وارفع صوتك؛ فإنه لا يسمع صوتك حجر 
ولاتتحر ول مت إلا قرهد كدوم الفباية"7. 

والقديم: لا يؤذن(". ولو جمع بين الظهر والعصر أذَّن مرة» ويقيم مرتين. 

وضناذة الخنازة» والعيديم» [واللسوفين |7 والاسسقاء تدع لماة الصاذة جامعة: 


والأذان مثنل مث مع الترتيل» والإقامة راد |[ 1/١‏ مع الإدراج/*, إلا في قوله: «الله 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير(؟/٠5)»‏ تماية المطلب (55/7).: الوسيط (4/5 5). المجموع (85/7). والمذهب على القول 


الجديد» كما قاله النووي. 


(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه "التلخيص الحبير"؛ (488-4/80/1): "هذا السّياق تَبِعَ في إيراده الغزاللي إمام الحرمين 


أبا المعالي الجويي» والقاضي حسينء والماوردي؛ ابن داود شارح المختصر» وهو مغاير لما في صحيح البخاري والموطاً 
وغيرهما من كتب الحديث» ففيها: عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريء أنه 
قال له: "إن أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذّنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا 
يسمع مدئ صوت المؤذن جنٌ ولا إِنس إلا شهد له يوم القيامة" قال أبو سعيد: معته من رسول الله ع". قال ابن 
الملقن في "البدر المنير"؛ :)5١7/9(‏ "لكن قول الغزالي وشيخه: أنه كلد قال لأبي سعيد: «إنك رجل تحب الغنم 
والبادية» وهم وتحريفء إنما القائل لذلك أبو سعيد للراوي عنهء وهو عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة. 
فالصواب ما ثبت في «صحيح البخاري» و«الموطأ) وجميع كتب الحديث,» وأجاب الشيخ نجم الدين ابن الرفعة عن 
هؤلاء الأئمة الذين أوردوه مغيّرًا بأنحم: لعلهم فهموا أن قول أبي سعيد: "هكذا سمعت رسول الله غَيَك" عائد إلى كل 
ما ذكره» يكون تقديره: معت كل ما ذكرت لك من رسول الله عن فحينئذ يصح ما أوردوه باعتبار المعى» لا 
بصورة اللفظء ولا يخفئ ما في هذا الجواب من الكلفة» والرّافعي أورده داب عل استحباب أذان المنفرد". 

وأصل الحديث: أخرجه البخاري :)١١5/١(‏ كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء ح(5039)» والنسائي 
:.)١١/9(‏ كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان ح(545)» وابن ماجه »)559/1١(‏ كتاب الأذان والسنة فيهاء 
باب فضل الأذان وثواب المؤذنين ح(777)» ومالك في الموطأ (194/1): كتاب الصلاة» باب ما جاء في النداء 
للصلاة ح(5). 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير (؟/50)» تحاية المطلب (55/5)؛ الوسيط (؟/5 5). المجموع (85/9). 
(4) ف (ب): والخسوف. 
(5) الإدراج: أصل الإدراج: هو طي الكلام بسرعة» أدرجت الكتاب والثوب ودرجتهما إدراجًا ودُروجًا إذا طويتهما على 


وجوههماء وأما إدراج الإقامة: فهو أن يصل بعضها ببعضء ولا يترسل فيها ترسله في الأذان» أي: أن يأنِ 


القسم الثانى: القتسم المحقق/ كتاب الصلاة 
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أكبر»» و «قد قامت الصلاة)»؛ فإنه يذكر مرتين. 
والأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيء(''» وإحدئ وعشرون كلمة مع التغويب7". 
والطهارة [ب:9/ب].» والقيام» واستقبال القبلة» والالتفات بيئًا وشمالًا [من الجانبين]©) 
لي ا يث لاحول ضدرة عن القيلة :من .ست ١الأذان.‏ 
ولا يصح أذان الكافرء والمجنون» والسكران المخبط”"). ويصح [أذان!29 الصبي المميز. 
ويجوز للإمام أن يستأجر على الأذان إذا دعت الحاجة إليه» وإجابة المؤذن بمثل قوله 
مستحبة إلا 2 الجَيُعَلتينٌ فإنه يقول: للا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» وق التثويب يقول: 
5 000 ف بل 6 )8 
صدقت وبررت [وبالحق تَطَفّت] 7 [والله أعلم] ِ 


بالكلمات حدرًا من غير فصل. ينظر: تحذيب الأسماء واللغات (5/9 »)٠١‏ المصباح المنير »)١31/1(‏ مادة: درج. 

»)١١5/8( الترجيع: ترديد الصوت في الحلق في قراءة أو غناء أو زمرء أو غير ذلك ما يترم به. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
تاج العروس (071/51)» مادة رجع. والترجيع في الأذان: هو أن يقول عقيب التكبيرات الأول في صدر الأذان:‎ 
أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» وكذلك يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين» ولا يمد صوته» ثم يعود ويرجع إن‎ 
سجيته في رفع الصوتء فيقول مادًّا صوته: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» وأشهد أن محمدًا رسول الله مرتين. ينظر:‎ 
طلبة الطلبة (ص١٠١)» المغرب (ص85١)» مختار الصحاح (ص١8١))» مادة: رج ع‎ 

)١(‏ التثويب: الدعاء مرة بعد مرة» من قولك: ثاب أي: رجع؛ وهو المبالغة في الإعلام؛ والمؤذن كذلك يفعل إذا ثوب بأن 
يقول بعد "حي علئ الفلاح": "الصلاة خير من النوم"؛ مي تثويًا من قولهم: ثاب فلان إلى كذا أي: رَجَعَ إليه؛ 
لأن المؤذن قد رجع إل دعاء الئاس بعد قوله: "حي على الفلاح". ينظر: طلبة الطلبة (ص١٠))»‏ المغرب (ص57)» 
المصباح المنير »)80//١(‏ مادة: تَوَب. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ). 

(5) الحيعلة: قال الليث: قال الخليل بن أحمد: العين والحاء لا يأتلفان في كلمة واحدة أصلية الحروف؛ لقرب مخرجيهماء 
إلا أن يؤلف فعلٌ من جمع بين كلمتين» مثل: حي علىئ» فيُقال منه: حيعل» فمعناها الدعاء؛ لأن معنن: "حي على 
الصلاة" أي: هلم إل الصلاة» ومعنن "حي على الفلاح" أي: هلم إلى العمل الذي يوجب الفلاح» وهو: البقاء في 
الجنة. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات(79/7) تحرير ألفاظ التنبيهد(ص57))» مختار الصحاح(ص7707) مادة: حيعل. 

() المُخبَط -بفتح الباء-: وهو الذي غلب عليه السكر حين صار كالنائم» يُقال: تخبطه الشيطان: إذا مسه بخبل أو 
جنون. ينظر: شرح مشكل الوسيط (؟١/57).‏ مادة خبط. 

(7) طمس ف (). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(8) ساقطة من (ب). 


القسمالثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 5 
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الباب الثالث 
في الاستقبال 

وهو لا بُدّ منه إلا في الفريضة حالة القتال مع الكفارء وثي النوافل في السفر الطويل 
[أ:5١/ب]‏ والقصيرء ويجوز أداء النوافل على [الراحلة]'» ولا يجوز أداء الفرائض عليهاء 
ويجوز أداء الفرائض في السفن «الزواريق» وإذا صلى نافلة على الراحلة ينبغي أن يستقبل القبلة 
في ابتداء الصلاة» ثم يستقبل صوب طريقه» ولو صرف دابته عن طريقه عمدًا بطلت صلاته 
ويُومئ بالركوع والسجود, ولو وطئت دابته نجاسة لا تبطل صلاته» ويجوز للمُتنقّل أن يصلي 
قاعدًا مع القدرة على القيام» ومن أراد أن يستقبل القبلة فإن كان قرينًا منه» يمحاذي جميع بدنه 
الكعبة» وإن كان بعيدًا منه يكفي ما يحصل به اسم الاستقبال» وإِن دخل بلدة واتفق أهلها 
[ب:١٠/]]‏ على محراب لا يجوز له الاجتهاد» وإن اختلفوا فيه وهو من أهل الاجتهاد أمرناه 
بالاجتهاد» ومن قَدِر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد» وإن عجز عنه ووجد مسلمًا موثوقًا به 
مكلفًا عالما بأدلة [القبلة](") جاز له تقليده؛ وإذا صلى [أ:١/أ]‏ بالاجتهاد ول يتعيّن له الخطأ 
صحت صلاته؛ ولا قضاء عليه» وإن تعيّن له الخطأ وظهر جهة الصواب وجب عليه القضاء 
على الأصح(". ولو صلى الظهر بالاجتهاد ودخل وقت العصر وجب عليه أن يجتهد مرة 
أخرئ إذا لم يُفده الاجتهاد الأول بعين القبلة. 


)١(‏ في (ب): الرواحل. 
والراحلة: المركب من الإبل» ذكرًا كان أو أنثى. ينظر: الصحاح »)١707/4(‏ مجمل اللغة (ص557)» مادة رحل. 
وهي بمثابة السيارات والطيارات في الوقت الحاضر. 

)١(‏ في (ب): الكعبة. 

(6) مسألة: حكم إعادة الصلاة لمن صلىء ثم لما فرغ من الصلاة تعيّن له الخطأ قطعًا في جهة القبلة» وظهر له جهة 
الصواب؟ ففي وجوب القضاء قولان مشهوران: أحدهما: أنه لا يحب القضاءء وهو القول القديم» واختيار المزني». 
الثابي: أنه يحب القضاءء وهو القول الجديد» قال العمراني: "وهو الأصح", وقال الرافعي: "وهو أصحهما"» وقاله 
أيضًا البغوي» وقال النووي: "أصحهما عند الأصحاب تحب الإعادة". ينظر: المهذب »)١81/1١(‏ تماية المطلب 
(/917)» الوسيط (77/5)» التهذيب (؟5/١7)»‏ البيان (55/9 »)١ 55-١‏ العزيز شرح الوجيز »)551/١(‏ المجموع 
(؟/؟؟ 0 ). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 
١٠ -_‏ 


البانا الرابع 
في كيفية الصلاة 

إذا فرغ من الوضوء؛ وطهارة الخبث في البدن والثوب والمكان» وستر العورة» يقوم ويستقبل 
القبلة» وينوي» وكيفية النية: أن ينوي بقلبه هذه فريضة الظهر وهي ف وقتهاء ويقصد بقلبه 
أداءها لله تعالل؛ فهذا القصد هو النية» وينبغي أن يكون التكبير مقرونً به قرانً عَرْفِيًا 

وني السنن الرواتب يقول: [أَوَدَّي]7') سنة الظهر لله تعالك» [والنوافل التي ليست براتبة](") 
يكفي أن يقول: أصلي [أ:١٠؟/ب]‏ لله تعالل. 

وكل ما يناقض جزم النية من تردّد في [الخروج عن الصلاة» مثل: أن يقول: إن خرج]”"ا 
الأمير قطعت الصلاة: [تبطل!) صلاته» ولو شك في أصل النية [ب:١٠١/ب]‏ يستديم الركن 
الذي هو فيه إلى أن يتذكر؛ فإن تذكر تمْم الصلاة» وإن ل يتذكرء [وفارق]7 الركن [الذي هو 
فيه إلى ركن]!' لا يُراد مثله في الصلاة مع العلم بأنه لا يجوز بطلت صلاته» وإن ظنّ جوازه لم 
تبطل صلاته. ولكن إذا تذكر النية يعود إلى ذلك الركن ويُعيده. 

والتكبيرة الأولى فريضة» لا يقوم غيرها مقامها في حق القادر. 

ورفع اليدين عند التكبير» وإرسالهما معهه ووضع [كف]7" اليمئ على كوع اليسرئ تحت 
صابن [ رفو انيز ]امن معدو كولؤنا لأ مط 


)١(‏ في (ب): أصلي. 

)١(‏ في (ب): وف غير الرواتب. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(:) في (ب): بطلت. 

(5) في (ب): فإن فارق. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(8) عند أبي حنيفة: موضع اليدين بعد التكبير» قال: "الوضع: فالأفضل عندنا تحت السرة". ينظر المبسوط (١/5؟)»‏ 
بدائع الصنائع »)5١1/١(‏ العناية شرح الحداية (781//1). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 
1 كا 
لأن في قوله: « مَصَلٍ لرَيْكَ وَأمْحرَ(4)5 ١7‏ بوضع اليمئ على اليسرئ تحت النحر. 


سن النظر بموضع السجود. رواه عن ابن عباس وزئك:ة1". 


اقم ف الصلاة من غير اتكاء لا بُدَّ منه في حق القادرء وإن عجز عنه [وقف]7ا 
تكماء [وإن عجز عنه صلى ]7 قاعدًاء وإن وجد خفة قامء ولو مرض في أثناء الفاتحة فإن 
[عجر]”*ا يقرأ في هُويّ وإن وجد خقّة في أثنائها لا يقرأ في [أ:١5/أ]‏ ارتفاعه» وإن خف بعد 
الفاتحة قام ثم ركع؛ وإن [كان]7) بعد الركوع وقبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحتًا إلى حد 
الرأكفيى بواط مان وان كان 1" بعد الطمأنينة اعتدل قائمًا واطمأن» ثم يسجد, وكل عذر 
يلهيه عن الخشوع في الصلاة لو قام معه. ولو قعد صلى بخشوع جازت الصلاة قاعدًا 
[لأجله]!”)؛ وإن عجز عنه صلى مضطجعًا على جنبه الأمن» ويستقبل القبلة» ويُومئ بالركوع 
والسجود. 

ودعاء الاستفتاح» والتعوذ من السئن» فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه أبو 
سعيد الخدري ؤهل), والأحسن أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 


(1) سورة الكوثر الآية (؟). 

(١؟)‏ روك ابن عباس دعا قال: "كان رسول الله عل إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده". قال 
النووي: "حديث ابن عباس هذا غريب» لا أعرفه» وروئ البيهقي أحاديث من رواية أنس وغيره بمعناه» وكلها 
ضعيفة". ينظر: المجموع .)5١4/8(‏ الحديث الذي ورد عند البيهقي »)٠١4/7(‏ كتاب الصلاة» باب كراهية رفع 
البصر إِك السماء في الصلاة ح(5575) عن أنس ذَن أن النبي نه قال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إِلك السماء 
في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حت قال: "لينتهين عن ذلكء؛ أو لتخطفن أبصارهم". صححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير (77/7؟) ح(59١7١).‏ وأصل الحديث عند البخاري »)١5١/١(‏ كتاب الصلاة» باب رفع البصر 
إلى السماء في الصلاة ح(750) أن أنس بن مالك حدَّئهم» قال: قال النبي #: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك» حت قال: "لينتهين عن ذلك» أو لتخطفن أبصارهم". 

(؟) في (ب): قام. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من () والمثبت من (ب) 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): خف 

(0) في (ب): خف 

(8) في (ب): من أجله. 

(9) عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله غََيِ كان يقول قبل القراءة: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". أخرجه 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة - 

ويجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية على الإمام والمأموم» إلا في حق المسبوق 
[ب:١١/أ]‏ إذا أدرك الإمام في الركوع. 

ولو ترك بسم الله الرحمن الرحيم» أو تشديدًا من الفاتحة» أو بدَّل الضاد بالظاء في قوله: 
رك الكآئِنَ )74 لا تصح صلاته بتلك القراءة» والظاء تذكر وَعَدّبّة اللسان/" عند الثناياء 
والضاد تذكر وعذبة [أ:١7/ب]‏ اللسان عند الطواحين. 

ولو سجد مع الإمام [لتلاوته في أثناء الفاتحة لا ينقطع ولاء]7 الفاتحة على الأصد/. 

والجهر بما ف الصلاة الجهرية» والتأمين في حق الإمام والمأموم. وقراءة السورة في ركعتي 
الصبح والأوليين من غيرها من السنن. 

ثم بعد ذلك [ركن الركوع]7", وأقلّه: أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه على تقدير 


عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه (؟/87)» كتاب الصلاة» باب مت يستعيذ؟ ح(35589)» وابن المنذر في الأوسط 
في السنن (/0)» كتاب صفة الصلاة» باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة ح(7117١).‏ قال الألباني في إرواء 
الغليل (57/7) ح(557): "صحيحء لكن بزيادتين يأت ذكرهماء وأما بدوتمما فلا أعلم له أصلا". قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير (؟/157) تعليقًًا على قول الرافعي: "ورد الخبر بأن صيغة التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم"» قال: هو كما قالء ورد بزيادة كما تقدم"؛ قال الألباني تعليًا على كلام الحافظ ابن حجر: لم يتقدم عنده 
إلا بإحدى الزيادتين المشار إليهما وهي: "نفخه ونفثه وهمزه". ينظر: إرواء الغليل (57/5). 

.)7/( سورة الفاتحة» الآية‎ )١( 

(؟) وعذبة اللسان: طرفه الدقيق. والجمع عذبات. ينظر: تمذيب اللغة »)١97/7(‏ لسان العرب »)585/١(‏ مادة: 
غلك 

(؟) ما بين المعكوفتين صورته في (أ) هكذا: في أثناء الفاتحة لتلاوته لا ينقطع بما. والمثبت من (ب)» وهو أول. 

(:) مسألة: لو سجد مع الإمام سجدة التلاوة في أثناء الفاتحة» فهل تنقطع ولاء قراءته؟ 
القول الأول: أن القراءة تنقطع؛ وهو الأظهر عند الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وا محاملي» والبندينجي. 
القول الثاني: أتما لا تنقطع قال به القفال أبو بكر عبدالله المروزي» وأبو علي الطبري» والقاضي أبو الطيب 
الطبري» وأبو الحسن الواحدي, قال الروياتي: "وهو الصحيح"» وقال الغزالي: "وهو الأظهر"؛ وقال الرافعي: "وهو 
أصحهما", وقال النووي: "وهو أصحهما", وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: بحر المذهب (51/5)» الوسيط 
(؟/5١١)»‏ حلية العلماء (؟/80)» البيان »)١83/7(‏ العزيز شرح الوجيز (5399/1). المجموع (555/8)» روضة 
الطالبين 5/١(‏ 5 ؟). 

(5) في (أ) هكذا: الركوع ركن؛ والمثبت من (ب)» وهو أولك. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 
---------------222---22222 بصت رز | 10 0 01 
الاعتدال في الخلقة» والطمأنينة أيضًا ركن» وهي أن تنفصل حركة هُوِيّه عن حركة ارتفاعه. 

والتسوية في الركوع بين الظهر والعنق» ونصّبُْ الركبتين» ووضع [اليدين]7") عليهما مع نشر 
الأصابع من غير ضمٌ ولا تفريج. وتبعيدٌ المرفقين عن الجنبين في حق الرجل. والتكبير عند 
الركوع. ورفع اليدين عند الُوِي. 

وقوله: سبحان ربي العظيم ثلاناء ورفع اليدين عند الاعتدال. وقوله: سمع الله لمن حمدهء ربنا 
لك الحمدء في حق الإمام [والمأموم ]7 [أ:؟؟/أ] والمنفرد جميعًا من السنن. 

والاعتدال من الركوع؛ والطمأنينة فيه من الأركان. 

والقنوت في صلاة الصبح, وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان من الأبعاض» يسجد 
-لو تركه- سجدتين في آخر [صلاته]7 [ب:١١/ب].‏ 

ولو مع المقتتدي صوت الإمام في القنوت يُوّمّن فيما هو دعاءء ويقول: أشهد؛ فيما هو 
ثناء» وإن لم يسمع صوته قرأ القنوت مع نفسه؛ فإن 50 بالقبوت بعد وضع الجبهة 
على الأرض لا يرجع» ولو تذكر قبله رجع؛ ثم إن لم يبلغ حدّ الراكعين يرجع ولا يسجد 
للسهوء وإن بلغ حدّ الراكعين أو جاوز يركع ويسجد للسهو. 

ثم بعد ذلك السجود ركنء وأقلٌُ السجود: أن يضع جبهته مكشوفة على موضع السجود 
بمقدار ما ينطلق عليه [اسم السجود]7*)» وأن يطمئن» وأن يُرسل رأسه. وأن يجعل أسافله أرفع 
من أعاليه» ويكشف كفيه؛ ويضعهما على [أ:؟١؟/ب]‏ الأرض على الأحوط7", ولا يجوز 


(1) في (ب): الكفين. 

(؟) سقطت من (ب). 

(*) في (أ): الصلاة. 

(4) في (ب): الاسم. 

(5) مسألة: حكم وضع اليدين عند السجود على الأرض: 
قال النووي ف المجموع (5717/7): "نص الشافعي ف كتابه الأم والإملاء: على أن وضعه مستحب وليس واجيّاء 
واختلف الأصحاب في الأصح من القولين". 
القول الأول: لا يحب وضعهاء وما يوضع منها فلضرورة الإتيان بحميئة السجودء قال به القاضي أبو الطيب الطبري» 
وصححه الجرجاني» وقال أبو إسحاق الشيرازي والبغوي: "هذا القول هو الأشهر", وقال الروياني: "وهو الأصح", 
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السجود على طرف عمامته وَكُيّه وما يتحرك بارتفاعه. 

والتكبير عند المويّ إلى السجود من غير رفع اليدين» ووضع الأنف مع الجبهة على 
الأرض» ووضع اليدين بإزاء المنكبين» والتسبيح» والتخوية!' في حق الرجل دون المرأة من سنن 
السجود. 

ثم [يحب أن يجلس بين السجدتين» ويطمكن]7"» والافتراش7" فيه» ووضع اليدين بقرب 
الركبتين. والدعاء سنة. 

ثم يسجد سجدة أخرئ مثل الأولى» وهي فريضة. ويستحب أن يجلس للاستراحة» ثم يأق 
بركعة أخرئ مثل الأولى؛ ثم يتشهد. 

والتشهد الأول» والافتراش فيه سنة» والتشهد الأخيرء والصلاة على النبي كَكةٍ [ب:١١//]‏ 
وعلى الآل فيه فرض. 

والتورك/*' فيهء ووضع اليدين عند الركبتين» وضم الإبمام إلى الوسطى في اليمئئ [59:1/]]» 
كمن يقبض ثلانًَا وعشرين في الحساب. 


وقال الرافعى: "وهو الأظهر". 

القول الثاني: أنه يحب وضعهاء وصحّح هذا القول البندنيجيء وأبو علي الطبري» والشيخ نصر المقدسي» وبه قطع 
الشيخ أبو حامد الإسفرايني» قال النووي: "وهذا هو الأصح.ء وهو الراجح ... وهو مذهب الفقهاء". وهو الذي 
أخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير »)١١7/5(‏ المهذب »))١45/١(‏ تحاية المطلب ,.)١5/5(‏ بحر المذهب 
(53/9).: الوسيط »)١57-١5/9(‏ التهذيب »)١١54/5(‏ البيان »)5١8/5(‏ العزيز شرح الوجيز »)571/١(‏ 
المجموع (4707/9). 

)١(‏ التخوية: من خوي -الخاء والواو والياء-: أصل واحد يدل على الخلو والسقوط» كما قال تعالى: 9هَهِىَ حَارِيَةٌ عل 
عُرُوشِها 4 الحج: ه؛] أي: ساقطة على سقوفهاء وخوّئ الرجل: أي جاق بطنه عن الأرض ورفعهاء وجا عضديه 
عن جنبيه حت يخوئ ما بين ذلك. ينظر: المغرب (ص55١)»‏ مادة: حَوَئء مختار الصحاح (ص44))» المصباح المنير 
»)١58/١(‏ مادة: خوي. 

(9) في (ب) هكثا: بعد ذلك الجلوس :بين السجدتين مع الطمانينة واجب. 

() الافتراش: أن يضع رجله اليسرئ بحيث يلي ظهرها الأرضء ويجلس عليهاء وينصب اليمى» ويضع أطراف أصابعها 
على الأرض متوجهة إل القبلة. ينظر: التهذيب (57/١١١).؛‏ روضة الطالبين »))551/1١(‏ مغني المحتاج (١/171؟).‏ 

(5) التورك: أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة بمينه» ويمَكّن وركه من الأرض. ينظر: التهذيب ))١١١/79(‏ 
روضة الطالبين :.)7551/١(‏ مغني امحتاج .)*10/17/١(‏ 
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ورفع المُسَبّحة(١"»‏ وتحريكها عند كلمة الشهادة من سنن التشهد. 

وأكمل التشهد: التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي) ورحمة 
الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
رسول اللهء اللهم صل على غدء وعلى آل مد وسلّم» كما صليت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم؛ [وبارك على مد وعلى آل مد كما باركت علئ إبراهيم» وعلى آل إبراهيم]!" في 
العالمين» إنك حميد مجيد. 

ثم الفرض بعده السلام مرة واحدة» والنية مع السلام» وتكرير السلام مرتين مع الالتفات 
من الجانبين سنة» والترتيب في أفعال الصلاة فرضء كما ذكرناه. 

والقضاء كالأداء» والترتيب في القضاء سنة إن اتسع الوقت» وإن ضاق [أ:7/ب] الوقت 
قدّم الأداء. 

وشرائط الصلاة سبع: استقبال القبلة» وستر العورة مع الإمكان» والطهارة عن الحدث» 
وطهارة البدن والغوبء والمصبّى عن النجاسة؛ ودخول وقت الصلاة يقيئًا أو ظاهرا/". 

وأركان الصلاة عشرون» وأبعاضهاء وهي التي تحبر بالسجود [ب:١١/ب]‏ خمسة: 

الجلوس للتشهد الأول» وقراءة التشهد الأول» والصلاة على النبي قنك وعلى الآل فيه 
والقنوت» [والقيام في محل القنوت]117. 

وما سواها لا يسجد |لتركها]”". 


)١(‏ المسبحة -بضم الميم» وفتح السين؛ وكسر الباء المشددة-: الأصبع السبابة» وهي التي تلي الإبمام؛ هميت بذلك لأن 
المصلي يشير بما إلى التوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشرك. ينظر: طلبة الطلبة (ص55١)»‏ تمذيب الأسماء 
واللغات ("/ 5 »)١‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص59). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمقبت من (ب). 

(5) يقصد كا: اجتهادًا بغلبة الظن. ينظر: التهذيب .)١59/59(‏ 

(4) لم يذكرها المؤلف فتم استدراكها. ينظر: التهذيب (55/5 .)١‏ 

(5) في (ب): بتركها. 
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خاتمة لهذا الباب 

لو وقع طرف عمامته أو كمّه على نجاسة وأدامه فيها بطلت صلاته» سواء يتحرك بحركته 
أو ل يتحرك. 

ولو كان طرف البساط الذي يصلي عليه نجسًا لكنه لا تمس النجاسة بدنه» ولا يرتفع 
بارتفاعه صحت صلاته. 

والصلاة في الحمام» وبطن الوادي» وقارعة الطريق [أ:4 ؟/]]» وأعطان الإبل/", 
[والمزبلة!") والمجزرة!"'» والمقبرة» وظهر الكعبة]!؟) صحيحة؛ لكنها تكره. 

ولو [كان]”) على بدنه نجاسة [لا من طين الشوارع]7 [لا تصح]”"! صلاته إلا أثر 
النجاسة على محل النجو بعد الاستنجاء؛ ودم البراغيث!/) إذا كان مقدارًا يتعذر الاحتراز عنه 


والقليل من طين الشوارع» وهو القدر الذي لا يخلو أكثر من يهشي 2 ذلك الوقت عن مثله؛ 
وما على أسفل الخف من النجاسة وهو ما يتعذر الاحتراز عنه» ودم البَكرَّات7) وقَيّحها. 


)١(‏ العطن: مبرك الإبل حول الماءء ولا يكون أعطان الإبل إلا على الماء» فأما مباركها في البرية وعند الحي فهو المأوى» 
وهو المراح أيضاء والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء: المبارك. ينظر: طلبة الطلبة (ص55٠١).؛‏ المغرب (ص9١5)»‏ 
المصباح المنير »)4١7/5(‏ مادة: عطن. 

(1) المزبلة -بفتح الميم والباء-» وبضم الباء أيضًا لغتان» موضع الزبل» وقيل: الإْبَلةُ: مُلْقى الزبل» ويقال: أزبال: روث 
الحيوانات» ويستخدم في تسميد الأرض» وإصلاح الزرع. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات »)١87/8(‏ المصباح المنير 
»))551/١(‏ مادة: زبل. 

() المجزرة: الموضع الذي تنحر فيه الإبل» وتذبح فيه البقر والشاة. ينظر: مختار الصحاح (ص7ه)» تمذيب الأسماء 
واللغات (5./9).» مادة: جزر. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(5) في (): كانت. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(0) في () هكذا: ولوكان على بدنه نجاسة تصح صلاته» والمثبت من (ب)» وهو الصواب. ينظر: التنبيه (ص58)» 
تحاية المطلب (17/5؟53)» البيان (37/5)» المجموع .)١١7/9(‏ 

(8) البرغوث: دوييةٌ سوداء صغيرةٌ تَيْبُ وَثَبِانَاه والبرغوث واحد البراغيث. ينظر: لسان العرب ))١١5/5(‏ مادة: برغث» 
تاج العروس (175/5)» مادة: برغعث. 

(9) البثرة -بفتح الباء» وسكون الثاء» وبفتحها أيضًا-: خراج صغير» وخص بعضهم به الوجهء قال الأزهري: البثور مثل 
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ولو صلئ مع نجاسة جاهلًا ثم تبيّن وجب عليه القضاء على الأص-[". 

ويجب ستر العورة في الصلاة [حن]! في الخلوة» والجمع جميعًا؛ لقوله تعالى: ايبن ادم 
دوأ كك عن ََيدٍ 14" وقوله: أو عيِ يما وى سوءوكم 14 

وعورة الرجل: ما بين [السرة والركبة]!”)؛ وعورة الحرة: جميع بدتما إلا الوجه واليدين إلى 
[الكوعين]!)؛ وعورة الأمة: جميع بدنما إلا ما ظهر منها في حال [ب:7١/أ]‏ الخدمة. 

والتنحنح؟"' لغرض الجهر [أ:4 ؟/ب] يبطل الصلاة على الأصح0", [والخطوة الواحدة 


الجدري» يقيح علئ الوجه وغيره من بدن الإنسان. ينظر: مختار الصحاح (ص55)» تمذيب الأسماء واللغات 
(50/9)» المصباح المنير (7/1*)» مادة: بثر. 

)١(‏ مسألة: لو صلى وعلى ثوبه نجاسة جاهلًا بماء ففيه قولان: 
الأول: لا يحب عليه القضاءء وهو القول القديم؛ وقال به أبو ثور واختاره المزني. 
الثاني: وجوب القضاءء وهو القول الجديد قال البغوي: "وهو المذهب", وقال العمراي: "وهو الأصح", وقال 
النووي: "الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة". وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: مختصر المزني »)١١1/4(‏ الحاوي 
الكبير (؟/557)» التهذيب (2501/7)» التعليقة للقاضي حسين (؟/377)» البيان (؟/39١٠)»‏ العزيز شرح الوجيز 
(؟/59) المجموع (517/9١)؛‏ روضة الطالبين .)585/1١(‏ 

(؟) تم إدراجها لمناسبة السياق. 

(؟) سورة الأعراف, الآية (51؟). 

(4:) سورة الأعراف, الآية (5؟). 

(5) في (ب): سرته وركبته. 

(0) في (): الكوع. 

(0) التنحنح: مصدر نحنح: صوت يردده الرجل في جوفه» وقيل: "النحنحة" دون السعال» وقد يستعملها المتكلم عند 
العجز في الكلام» إما في خُطبة أو خصومة. ينظر: الصحاح »)509/١(‏ لسان العرب (515/7). مادة: نحح, 
كتاب الأفعال (87/9؟). 

(8) حكم التنحنح في الصلاة لغرض الجهر: 
لو كان الإمام في صلاة جهرية» وقد عسر عليه الجهر لو لم يتنحنح» وما عسرت القراءة سرّاه فهل له أن يتنحنح 
ليجهر ويقيم شعار الجهر؟ فيه وجهان: 
الوجه الأول: المنع» فإن الجهر أدب وهيئة» وترك ما هو من قبيل الكلام حتم؛ ولا ضرورة إلى احتمال التنحنح له 
قال أبو المعالبي الجويني: "وهو أقيسهما", وقال الرافعي: "وهو أظهرهما"؛ وقال النووي: "وهو أصح الوجهين"» وهو 
الذي أخذ به المؤلف. 
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واللنطواتك. لأ تبظل الصلؤة |7" ووز المحلتت المكنة اق السجد دون الس 
الباب الخامس 
في السجدات 
وهي ثلاث: 
[الأوى]7"': سجدة السهوء وهي سنة عند [ترك]7 واحد من الأبعاض7©) والأركان لا 
تحبر بسجود السهوء ولو تعمد ترك [شيء]!* من الأبعاض يسجد على الأصح", ولو 
ارتكب منهيًا تبطل الصلاة بعمده [و]'" يسجد لسهوه» ولو طوّل الاعتدال من الركوع عمدًا 
بطلت صلاته» وعند السهو يسجدء, ولو ترك من الركعة الأول سجدة, فكل ما يعمله لا يعتبر 
إى أن يأتي بسجدة أخرئ؛ فلو ترك أربع سجدات من أربع ركعات من كل ركعة سجدة 
حصلت له من الأربع ركعتان. 


الوجه الثاني: الجوازء وهو أن التنحنح في أثناء القراءة يُعَدُ من توابع القراءة» ولا يُعَدُ كلامًا منقطعًا عن القراءة. 
ينظر: المهذب »)١57/١(‏ تحاية المطلب »))50١/7(‏ العزيز شرح الوجيز (544/7).؛ المجموع (80/5): روضة 
الطالبين .)590/1١(‏ 

)١(‏ في (ب): والخطوة الواحدة لا تبطل الصلاة» وكذا الخطوتان. 

(؟) سقطت من (ب). 

(؟) في (ب): فوات واحد. 

(:) الأبعاض: بعض الشيء جزؤه» وبعضت الشيء تبعيضًا جعلته أبعاضًا متمايزة» وأن البعض يطلق على القليل والكثير 
حقيقة» وأبعاض الصلاة: هي التي تحبر بسجود السهوء فمرادهم بما: التشهد الأول وجلوسه, والقنوت في الصبح؛ 
أو وتر رمضان وقيامه» والصلاة على النبي عد في التشهد الأول» وعلى آله إذا جعلناهما سنة. ينظر: مختار الصحاح 
(ص372")» تمذيب الأسماء واللغات (0/8*)» المصباح المنير »)57/1١(‏ مادة :بَععض. 

(5) في (ب): واحد. 

(5) مسألة: لو ترك شيئًا من الأبعاض عامدًاء ففيه قولان: 
القول الأول: يسجد للسهوء قال أبو إسحاق الشيرازي: "وهو قول المذهب" وقال العمراتي: "وهو الأصح"» وقال 
الرافعي: "وهو أصحهما", وقال النووي: "وهو الصحيح باتفاق الأصحاب". 
القول الثاني: لا يسجد للسهوء قال به أبو إسحاق المروزي. ينظر: المهذب »)١77/1(‏ نحاية المطلب (5585/5)) 
الوسيط »)١07/7(‏ البيان (3710/7)» العزيز شرح الوجيز (55/5)» المجموع .)١١5/4(‏ 

() تم إضافتها لاستقامة العبارة. 
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ولو ترك من الأوك سجدة ومن الثانية سجدتين» ومن الرابعة سجدة» يسجد سجدة 
واحدة» ويتشهد, ثم يصلي ,كعتين» ولو ترك أربع سجدات» [أ:75/أ] ولا يدري كيفيتها أخذ 
بهذه الصورة» وهي أسواأ الأحوال7' ولو ترك سجدة:؛ وقام إك الثانية» ثم تذكرء فإن لم يقعد 
بين السجدتين يعود ويجلسء ثم يسجد سجدة أخرئ, وإن كان قد جلس [ب:١١/ب]‏ بين 
السجدتين؛ فيكفيه أن يسجد عن قيامه إن كان قعوده بنية الفرض أو بغير نية. 

وإن كان قعوده بنية جلسة الاستراحة لا يتأدّئ به الفرض؛ بل يعود ويجلس» ثم يسجدء 
ويتمم صلاته» ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة. 

ولو ترك التشهد الأول ناسيّاء وقام إلى الثالثة؛ فإن انتصب لا يعود إلى التشهد, ولو عاد 
عالقا ياه لاون بطل صلاتة .وإن عاد جعاهلة :10 تبظطل رراضه 47 لكنه يستحد للسهو؛ 
وكذلك إن كان مأمومًا فسبق إلى القيام لا يعود على الأصح7*'؛ بل ينتظر حتن يلحقه الإمام؛ 
هذا إذا تذكر بعد الاتتصاب؛ فإن تذكر قبله رجع» [أ:٠؟/ب]‏ ثم إن لم يبلغ حد الراكعين 
يرجع ولا يسجدء وإن بلغ حد الراكعين يرجع ويسجدء ومن قام إلى الخامسة ناسيًا قبل أن 
يتشهد فإن تذكر عاد وتشهدء ويسجد للسهوء وِيُسِلّم وإن شك في أثناء الصلاة في مقدار 


)١(‏ هذه من القواعد في مذهب الشافعي: أن ما يقتضي مزيد العمل على أقصى التقدير في التدارك؛ فإن مذهب 
الشافعي: وجوب بناء الأمر عند وقوع الإشكال على الأقل المستيقن» وتدارك المشكوك فيه. ينظر: تماية المطلب 
(؟/550). 

(0) في (ب): م. 

(؟) زيادة من (ب). 

(4) مسألة: عود المأموم عند سَبّقه الإمام إلى القيام ولم يجلس للتشهد الأول» فيه ثلاثة أوجه: 
الأول: يجب على المأموم العود إلى التشهد لمتابعة الإمام؛ فإن لم يعدء بطلت صلاته» صححه الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني» والبندنيجي» وقطع به البغوي» وقال العمراتي: "وهو الأصح". وقال الرافعي: "وهو أصحها". وقال 
النووي: "وهو أصحها". 
الثاني: يحرم العود» كما يحرم على المنفرد» وهو الذي أخذ به المؤلف. 
الثالث: يجوزء ولا يجب. وقال أبو المعالي الجويني: "أنه لا يجب العود بلا خلاف", وقال النووي: "وليس كما 
ادعئ» بل المسألة مشهورة بالخلاف". ينظر: نماية المطلب (55/5 5)» الوسيط (؟0/5٠9١).‏ البيان (؟/؟9985), 
التهذيب »)١50/7(‏ العزيز شرح الوجيز (078/7)» المجموع .)١57/5(‏ روضة الطالبين .)*05/1١(‏ 
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الركعات أخذ بالأقل» ويسجد للسهو في آخر صلاته قبل [التسليم]7". 

وإن شك في صلاته بعد السلام إن قصر الزمان يقوم ويتدارك» وإن طال الزمان فلا أثر 

قاعدة(": 

لو شك أنه هل ترك مأمورًا أو فعله؟ فالأصل أنه لم يفعله» [فيأت به]/"'» ويسجد للسهو 
فيما يقتضيه. وإن شك هل ارتكب منهيًا أم لا؟ يأخذ بأنه ما ارتكبه» ولا يسجد للسهوء ولو 
[ب:: ]]/١‏ تكرر منه السهو يكفيه للجميع سجدتان. 

والمسبوق إذا سجد مع الإمام يعيد السجود في آخر صلاته» والإمام يتحمل عن المأموم 
سجود السهوء وسجود التلاوة» ودعاء القنوت» والجهر» والقراءة عن |أ:5//] المسبوق إذا 
أدركه في الركوع؛ والتشهد الأول إذا سبقه بركعة» ولو سهئ المأموم بعد سلام الإمام لا يتحمل 
الإمام سجود السهو عنه؛ وإِن سهئ الإمام وترك سجود السهو يسجد المأموم في آخر صلاته 
علن الأصيم7): ولو كان غليه [السجود] 0 فسلّم ناسيًا أو عامدًا تمت ضصلاته: ولا يعود إليها 
للسجود على الأصح"". 


)١(‏ في (): السلام والمثبت من (ب) 

(١؟)‏ ينظر: روضة الطالبين .1//١(‏ *-م.8). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(:) حكم سجود المأموم في آخر صلاته إذا سهى الإمام وترك سجود السهو: 
القول الأول: يسجد ثم يسلمء قال الروياني: "وهو المذهب المنصوص". وقال الغزالي: "وهو ظاهر النص"» وقال 
الرافعي: "وهو الذي نص عليه الشافعي"» وقال النووي: "هو الصحيح المنصوص",؛ وهو الذي أخذ به المؤلف. 
القول الثاي: لا يسجدء وهو مذهب المزني» والبويطي» وأبي حفص بن الوكيل البابشامي. ينظر: الحاوي الكبير 
(؟/558)» تحاية المطلب (58/5)» بحر المذهب .)١77/7(‏ الوسيط »)١348/5(‏ البيان (540/7)» العزيز شرح 
لوجيز (؟/35). المجموع .)١55/4(‏ 

(5) في (ب): سجود السهو. 

(5) مسألة: حكم عودته لسجود السهو بعد التسليم ناسيًا أو عامدًا إذا كان سجوده قبل السلام: 
إن سلّم قبل السجود تُظر» فإن سلَّم عامدًا عالمًا بالسهوء فوجهان: 
الأول: لا يسجد, قال الرافعي: "وهو أصحهما", وقاله النووي أيضًا. 
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[القائية][(): وأما [سجود]( التلاوة في [مستحبة]!) في أربع عشرة آية [ي القرآن]9), 


وليس 2 (ص) سجدة) وق (الحج) سجدتان» والقارئ يُستحب له السجودى وسواء كان 2 
الصلاة أو خارجًا منها إلا إذا كان مقتديّاء فإنه يسجد لوافقة الإمام عند سجوده فقطءع 


والمستمع يُستحب له السجود إذا سجد القاري» ولو كرّر آية مرتين سجد مرتين على 
6 _(ه0) 
الأصح : 


الغاني: يسجد إن قرب الفصل ولا فلاء قال النووي: "نص عليه الشافعي في باب النوف من البويطي". 
أما إذا سلَّم ناسيًا فيه خلاف: 
إن طال الفصلء فقولان: الأول: لا يسجدء وهو القول الجديدء قال الغزالي: "وهو أصحهما". وقاله أبو بكر 
الشاشيء وقال النووي: "وهو أظهرههما". 
الثائي: يسجدء وهو القول القديم. 
وإن لم يطل الفصل» بل ذكر عن قرب بأن بدا له أن يسجدء فذلك والصلاة ماضية على الصحة وحصل التحلل 
بالسلام. قال النووي: "هذا هو الصحيح, وبه قطع الأكثرون". 
وإن أراد أن يسجد فوجهان: الأول: لا يسجد. الثانفي: أنه يسجدء قال الرافعي: "نص عليه الشافعي» وهو 
الصحيح". وقال النووي: "وهو الصحيح المنصوص". 
والذي أخذ به المؤلف: أنه لا يعود للسجود, سواء كان عامدًا أو ناسيًا. 
ينظر: الحاوي الكبير(7177/7؟): نحاية المطلب (557/7)» الوسيط »)7١٠١/7(‏ حلية العلماء »)١5١1/5(‏ البيان 
(؟/5407)» العزيز شرح الوجيز .)٠٠١/7(‏ المجموع .)١517-١5/5(‏ 

)١(‏ تم إضافتها لترتيب تعداد السجدات. 

(5) في (): سجدة. 

(0) في (ب): سنة. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(5) حكم تكرار سجود التلاوة عند تكرار قراءة الآية: 
لو كرّر الآية الواحدة في المجلس الواحد تُظر؛ إن لم يسجد للمرة الأولى» كفاه سجود واحد, وإن سجد للأوكى» 
فثلاثة أوجه: 
الأول: يسجد مرة أخرئ. قال به أبو بكر الشاشيء وقال العمراني: "وهو أصح الوجهين": وقال الرافعي: 
"أظهرها", وقال النووي: "الأصح", وأخذ به المؤلف. 
الثائي: يكفيه سجود واحدء سجد أولًا أو آخرّاء وبه قال أبو العباس ابن سُريج» وأبو علي الطبري» والشيخ نصر 
المقدسيء. وقطع به الشيخ أبو حامد الإسفراييي. 
الثالث: إن طال الفصلء سجد أخرئ, وإلا فتكفيه الأوك. ينظر: حلية العلماء (؟5/5؟١)»‏ التهذيب (؟5/١81١))‏ 
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وكيفية هذه السجدة : أن يسجد مرة ال 
وأما [الثالثة]: سجدة الشكر فهي مستحبة عند مفاجأة نعمة» أو اندفاع بلية» ويجوز أداء 
سجدة الشكر والتلاوة [أ:”/ب] على الراحلة. 
الباب السادس 


في صلاة التطوع [ب:4 ١/ب]ء,‏ وهي الرواتب وغيرها 
أما الرواتب» فأكملها: سبع عشرة ركعة؛ ركعتان قبل الصبح, وأربع قبل الظهر بتسليمتين» 
[واثنتان بعده» وأربع قبل العصر بتسليمتين]!"» [وركعتان]!"! بعد المغرب» واثتتان بعد العشاء 
[الآخرة]/*'» والوتر» قال النبي ##: "من صلى في كل يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بُني له ببت في 
اا 


ووو الوقن [بوائيدة]| !"+ وتلاف يخس ]لخدف -عشرة بالأوتاره..وليكن الوتر” في آخر 


صلاته» وروي عن عائشة نَع أن النبي اكلا كان يقرأ في الركعة الأولى «إسَيّح أسْمَ رَيْكَ 


البيان (59-0/7)» العزيز شرح الوجيز »)٠١37/5(‏ المجموع (71/5)؛ روضة الطالبين .)*71/1١(‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)؛ والمقبت من (ب). 

(5) ف (ب): وثنتان. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه »)5.07/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الصلاة وبعدهاء 
-(778)): وأبو داود في سننه :4)١8/7(‏ كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب التطوع والركعات السنة ح(0٠55١)‏ 
بنحوه» والترمذي في سننه (77/5/5)» أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة اثنتي عشر ركعة من 
السنة ح(5١5)»‏ بزيادة عدد الركعات: "أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء 
وركعتين قبل صلاة الفجر"؛ قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"”, والنسائي في سننه (51/8؟) ح(1798): 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ثواب من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشر ركعة سوئ المكتوبة» وابن ماجه في 
سننه :)75/١(‏ أبواب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في اثنتي عشرة ركعة من السنة ح(1١5١١)‏ عن 
عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة وََزيََعتَا. قال ابن الملقن في البدر المنير (585/54): "هذا الحديث من أفراد 
مسلم؛ لأنه لم يُبِيّن عدد الركعات في السئن"» وقال الألباني في صحيح أبي داود :)5١9/4(‏ "إسناده صحيح". 

(5) في (ب): بركعة. 
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0000 “) الغانة*» ل 1 ا ل سه 00 5 الغالغة» الاخاا ١‏ 0 
لعل 4" '» وف الثانية: «إكل يتأنما الككدروت 4" وفي الثالثة: (الإخلاص) و(المعوذتين)' "2 
ولا يقنت فيه إلا في النصف الأخير من رمضان. 

وأما غير الرواتب كصلاة العيدين» وصلاة الضحى؛ فهي مسنونة» وأقلّها: ركعتان» وكلما 
زاد فحسن» ونحية المسجد الك 2 أي وقت دخل المسجد حة لو دخل والإمام 2 
الخطبة يُصلى له الي ثم يقعد. 

والرواقية انقضو علا الاي 0" 


.)١( سورة الأعلى, الآية‎ )١( 

.)١( سورة الكافرون» الآية‎ )١( 

(9) حديث عائشة وَيَيْيِعتهَا له طريقان: الطريق الأول: أخرجه أبو داود في سننه ».)557/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما 
يقرأ في الوتر ح(4754١)»‏ والترمذي في سننه (777/5).» أبواب الوتر» باب ما جاء ما يقرأ في الوتر ح(5715)» 
وقال فيه: "وهذا حديث حسن غريب"» وابن ماجه في سننه ,)717/1/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء ما يقرأ في صلاة الوتر ح(1١١)»‏ وأحمد في مسنده (17/9/47) -مسند عائشة فزفها- ح(5505١)‏ عن 
عبدالعزيز بن جريجء قال: سألنا عائشة» بأي شيء كان يوتر رسول الله عَدَه؟ قالت: "كان يقرأ في الأول: بسبح 
اسم ربك الأعلى» وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة: قل هو الله أحدء والمعوذتين". قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (؟/47): "وفيه نظر؛ خصيف ضعيف". وصححه الألباني. ينظر: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان )909/١(‏ ح(51075). 
الطريق الثابي: أخرجه ابن حبان في صحيحه :»)50١/5(‏ كتاب الصلاة» باب الوتر ح( /5544)» والدارقطني 
(/57"*): كتاب الوتر» باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه ح(7375١).‏ والحاكم )451/١(‏ ح(54١١)»‏ 
والبيهقي في سننه (55/7)» أبواب جماع صلاة التطوع؛ باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة» من طريق يحون بن أيوب» 
عن يحون بن سعيد» عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة بمثل الطريق الأول. وقد صحح هذا الحديث الحاكم في 
مستدركه (4417/1)» وقال: "صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه", وقال الحافظ ابن حجر: "حديث حسن"» 
ينظر: نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار »)4917/١(‏ وصححه الألباني» ينظر: التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان )١85/5(‏ ح(577؟). 

(4) في (ب): سنة. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

() حكم قضاء الرواتب» فيه ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يُستحب قضاؤهاء قال القاضي أبو الطيب الطبري: "هذا القول هو المنصوص في الجديد", وقال 
القاضي حسين المروروذي: "أظهرهما"؛ وقال البغوي: "وهو المذهب'"» وقال العمراني: "وهو الصحيح"”, وقاله النووي» 
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وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وهو الذي أخذ به المؤلف. 

القول الثاني: لا تتقضى» وهو نصه في القديم. 

القول الثالث: ما استقل كالعيد والضحى قُضيء وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض» فلا يقضى. 

وإذا تقضى فالصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم: أنما تقضى أبدّاء وحكى الخراسانيون قولّا ضعيًا: أنه يقضي 
فائت النهار ما لم تغرب شمسه» وفائت الليل ما لم يطلع فجره؛ وعلى هذا تُقضئ سنة الفجر ما دام النهار باقيّاء 
وحكوا قولّا آخر ضعيفًا: أنه يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة» فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح» ويقضي 
سنة الصبح ما لم يصل الظهرء قال النووي: "وهذا الخلاف كله ضعيف» والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدًا". 
ينظر: التعليقة للقاضي حسين (4739/5)» الوسيط »)5١/8-51١1/(‏ التهذيب (550/5)» البيان »)58١/5(‏ العزيز 
شرح الوجيز .)١58/5(‏ المجموع (55-41/5)» روضة الطالبين .)7:5910//١(‏ 
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كتاب الصلاة بالجماعة7١)‏ 

فإئما مستحبة إلآ فى [ضصلاة] 7 الجمعة؛ فإنما فريضة؛ وكلما كثرت [07:1؟/1] الجماعة 
فالثواب أكثرء إلا إذا كان في جواره مسجد لو تعداه تعطل» فإحياؤه أولى؛ لقوله العتلة: 
"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"7". 

ولا رخصة في ترك الجماعة إلا بعذر المطر» والوحل الشديد» [وريح عاصفة]7*) بالليل 
[المظلمة]!*)؛ والمريض» والتمريض؛ والنوف من سلطان أو غريم» وهو معسرء أو بكونه 
ا قال عنه: "من مع النداء فلم يأت» فلا صلاة له إلا من ل 

وكل من صلئ ولا يجب عليه القضاء جاز الاقتداء به» إلا اقتداء القارئ بالأمي» والرجل 
بالمرأة والخنثئ المشكلء والرجل بمن اقتدئن بغيره» ومن اقتدئ [ب: 5 ١/أ]‏ برجل ثم تبيّن كونه 


)١(‏ لعل العبارة: صلاة الجماعة. ينظر: المهذدب »))١77/1١(‏ والمثبت من المخطوط. 

(؟) سقطت من ()» والمثبت من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ))١18١/١(‏ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة ح(115) من طريق نافع» عن 
عبدالله بن عمر وهم أن رسول الله غَنَه قال: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". وأخرجه 
مسلم في صحيحه :»)550/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في 
التخلف عنها ح(0٠55)»‏ واللفظ للبخاري» واللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة "علئ" وردت عند النسائي في سننه 
»)٠١*/9(‏ كتاب الإمامة» باب فضل الجماعة ح(/8510). 

(5) ما بين المعكوفتين في (ب) هكذا: أو الريح العاصفة. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(5) الحاقن: مصدره حقن» وحقن بوله: حبسه وجمعه, فالحاقن: الذي به بول كثير ويدافعه. يُقال لما جمع من لبن وشد: 
حقين؛ ولذلك همي حابس البول حاقنًا. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات (5/9)» المغرب .)١75/1(‏ المصباح المنير 
»)١54/١1(‏ مادة: حقن. 

(0) أخرجه ابن ماجه (70/1)» كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة ح(1797)) والحاكم 
في مستدركه (07/1)» كتاب الطهارة ح(844)» والطبراني في معجمه (545/11) ح(90؟١)‏ من طريق 
هشيم؛ عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي َل قال: "من سمع النداء فلم 
يأتهء فلا صلاة له إلا من عذر"؛ قال الحافظ ابن حجر: "صحيح". ينظر: السراج المنير (١19/1؟)‏ ح(175١١).‏ 
وقال الحاكم: "وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ينظر: المستدرك علئ الصحيحين (١/؟077؟)؛‏ 
وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير )١٠١80/5(‏ ح(18١5).‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 
١)‏ 


محدنً أو جنبّاء فلا قضاء عليه إلا في الجمعة. 

وشرائط القدوة ست: 

الأولى: أن لا يتقدم المأموم علئ الإمام في الموقف, والاعتبار فيه بالكعب. 

الغانية: أن يتصل الصف إلا إذا كانا في مسجد فلا يضر تباعدهماء إلا إذا اطّلع على فعل 
الإمام وإن كانا في ساحة [واسعة]('' ينبغي ألا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم» أو بين المأموم 
وآخر صف ممن [أ:707/ب] اقتدئ بالإمام على ثلاث مائة ذراع؛ وإن كانا في الدور والمدارس 
والرباطات7")؛ فمع اختلاف الأبنية لا تصح الصلاة إلا باتصال المناكب إن كان البيت على 
بمين الإمام أو يساره» وإذا اتصل الصف جاز أن يقف وراء من في البيت أحدء ولا يجوز أن 
يتقدم عليه» وإن كان البيت وراء المصلى فاتصال الصف: بأن لا يزيد ما بين من في البيت ومَن 
في البناء الآخر على ثلاثة أذرع» وإن كان أحدهما [في علو والآخر في سفلء فإن بلغ رأس 
أحدههما]”' عقب الآخر مع تقدير الاعتدال في الخلقة صح الاقتداء به وإلا فلا. 

الثالغة: أن ينوي الاقتداء؛ فلو تابع الإمام في فعله من غير نية الاقتداء بطلت صلاته. 
ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وعلئ عكسه. ولا يجب علئ الإمام نية الإمامة. 

الرابعة: موافقة الإمام [ب:5١/ب]‏ في ترك التشهد الأول» وسجود التلاوة» والسهو. 

الخامسة: توافق الصلاتين [أ:58/]] في نظمهما؛ فلو اقتدئ بمن يصلي الجنازة وهو في 
ظهر مثلًا لا يحوز» ويجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء والصبح بمن يصلي 
الظهرء وعلى عكسه. 

السادسة: أن لا يُسَاوئَه!) في التكبير؛ [فلو ذكر ألف الله أكبر قبل فراغ الإمام من راء الله 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمفبت من (ب). 

(؟) الرباطات: من ربط الشيء أي: شده يربطه؛ والموضع مربط» ومربط -بفتح الباء وكسرها-» والرباط المرابطة بالتغرء 
وأيضًا واحد الرباطات: وهي الأبنية المعروفة. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات »)١١5/7(‏ مادة: ربط. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ). 

(4) يساوقه: ما تساوق أي ما تتابع» المساوقة: المتابعة» وتساوقت الإبل: تتابعت. قاله الأزهري. ينظر: لسان العرب 
.)١157/٠١(‏ تاج العروس (5؟8/5١541)»‏ مادة: سوق. وقال الفيومي في المصباح المنير (١/95؟):‏ "والفقهاء 
يقولون: تساوقت الخطبتان» ويريدون المقارنة والمعية» وهو ما إذا وقعتا معًا ولم تسبق إحداهما الأخرئ, ولم أجده في 


القسم الثانى: القتسم المحقق/ كتاب الصلاة 
أكبر]!" لا تتعقد صلاته» ولو تخلف عنه بركنين مقصودين من غير عذر بطلت صلاته» ولو 
تخلف عنه بركن واحد لا يضرء فلو ركع بعد أن رفع الإمام رأسه وقصد إن السجود لا يضر» 
ولو ركع بعد أن سجد بطلت صلاته والتقدم كالتأخرء ومن أدرك الإمام 2 الركوع فقد أدرك 
[تلك( الركعة» ولو شك في أنه هل أدركه فيه أم لا؟ فالأص-(": أنه لا تحسب له تلك 
الكعة. 

ولو ركع الإمام والمأموم في أثناء الفاتحة قرأ الباقي حدر وتابع الإمامء ويقوم المسبوق بعد 


© © 
كتب اللغة بمذا المعون". 
)١(‏ ما بين المعكوفتين في (ب) صورته هكذا: "فلو ذكر قبل فراغ الإمام من وراء الله أكبر ألف الله أكبر". 
)١(‏ سقطت من (ب). 


(؟) مسألة: لو شك المأموم في إدراك الركوع مع الإمام؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه مدرك للركوع؛ حكاه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. 
الثاني: لا يكون مدركاء قال الرافعي: "وهو أظهرهما". وقال النووي: "أصحهماء وهو المذهب؛ ونص الشافعي عليه 
في الأم", وهو ما أخذ به المؤلف. ينظر: تحاية المطلب (89./5)» الوسيط (589/5)» البيان (7075/57))» العزيز 
شرح الوجيز (507/57)» المجموع (7/5١5).؛‏ روضة الطالبين .)71017//١(‏ 

(؛) الحدر: الإسراع في القراءة. ينظر: طلبة الطلبة (ص١٠)»‏ مختار الصحاح (ص58)» مادة: حدر. 

(ه) مسألة: حكم تكبير المسبوق للانتقال بعد سلام الإمام: 
إذا قام المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك ما عليه: فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن 
أدركه ف ثالثة رباعية أو ثانية المغرب قام مكبراء وإن لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة أو ثانية رباعية» فيه 
ثلاثة أوجه: 
الأول: إذا كان مسبوقًا فسلّم الإمام يقوم المأموم من غير تكبير» قال به القفال الصغير أبو بكر المروزي» وقال 
الروياني: "وهو أصح", وقال الرافعي: "أظهرهما" وقال النووي: "وهو الصحيح المشهور المنصوص"» وهو الذي أخذ 
به المؤلف. 
الثاني: يكبر» وقال به الشيخ أبو حامد الإسفراييني. 
الثالث: أنه يقوم من أدرك التشهد الأخير» فلا يكبر» ويقوم من أدرك معه ركعة بتكبير» ذكره القاضي أبو الطيب 
الطبري وجزم بهء قال النووي: "وهذا ضعيف". ينظر: بحر المذهب »)١5١/5(‏ الوسيط .)55٠0/9(‏ البيان 
(؟/3079)» العزيز شرح الوجيز (5/7 »)3١‏ المجموع (5/54١؟)؛‏ روضة الطالبين (١10/107-510/8/1؟).‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 


كتاب صلاة المسافر 


مح م 20041 101 


قال تعالل: 1 وَإِدا صرب في الْاَرضِ فَلِيّسَ د جما 1 
توا 14 

والكلام في القصر والجمع: 

أما القصر: فيجوز في كل سفرٍ طويلٍ مباح, والحائم على وجه الأرض ليس بمسافر» ويجوز 
له القصر [ب:١/أ]‏ بعد مجاوزة السور أو عمران البلد إن لم يكن له سورء ولا يشترط مجاوزة 
البساتين والمزارع في البلد» وف القرئ يشترط مجاوزة البساتين المحوّطة. 

ويبطل حكم السفر بوصوله إلى عمران بلدهء أو بنية الإقامة أكثر من ثلاثة أيام» ولا 
يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج؛ والطويل ستة عشر فرسحًا". 

والعاصي بسفره, كالعبد الآبق» والعاق لوالديه» وقاطع الطريق: لا يترخص» والعاصي في 
سفره يترخصء كشارب الخمر. 

ومحل القصر: كل صلاة 5 مُوَّدَاة في السفرء فلا قصر في الصبح والمغرب» ولا فيما 
يقضى في السفر على الأص-(", يشترط أن ينوي القصر ف ابتداء [أ:3؟/أ] الصلاة» وأن لا 


3 2ع اذ اح لخي 5 ل 0 10 
أن نُمَصِروأ مِنَّ أَلصَّلَة إن خِفمُ أن يفيتكم ألْذِينَ 


.)١١5١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) الفرسخ: واحد الفراسخ» فارسي معرب» والفرسخة: السعة» ومنها: اشتق الفرسخ؛ وهو ثلاثة أميال بالهاهمي» وفراسخ 
الليل والنهار: ساعاتمما وأوقاتهما. ينظر: تمذيب اللغة (575/19)» الصحاح »)55/8/١(‏ المصباح المنير (؟478/5). 
والفرسخ- “أميال<6/ 5-١5‏ 4 5ه متراء فالفرسخ الواحدت- (44 ه,دمترً)» فعلى هذا تكون أقل مسافة القصر 
(5١فرسحًا)-‏ (68.704 كيلو مترً). ينظر: معجم لغة الفقهاء »)551/١(‏ الإيضاحات العصرية للمقاييس 
والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية (ص54). 

(*) مسألة: حكم قصر الصلاة المقضية في السفر: 
أن تفوته الصلاة في سفرء ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفرء ففيها قولان: 
القول الأول: يجوز له قصرهاء وهو القول القديم» وهو مذهب المزثي» وأبي إسحاق المروزي» والشيخ أبي حامد 
الإسغراييني» وامحاملي» قال الماوردي: "وهو أصح"؛ وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: "أصحهما". وقال 
العمراني: "الأصح",. وقال الروياتي: "وهو الصحيح عندي"» وقال الرافعي: "الأصح", وقال النووي: "والمذهب جواز 
القصر". 
القول الثابي: لا يجوز له قصرهاء بل عليه إتمامها أربعًا؛ وهو القول الجديد, قال أبو إسحاق الشيرازي: "أصحهما"» 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 


7+ٌٌ47#4#44خ7خ_7تت تت 2 72 تطخت 11 ع 
يقتدي بمقيم ولا بمتم» ولو عمله ولو لحظة واحدة لزمه الإتمام. 

وأما الجمع: فيجوز بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء تقديمًا وتأخيرا بعذر السفر 
الطويق. 

والرخص المختصة بالسفر الطويل أربع: 

القصرء و[الفطر](» والمسح ثلاثة أيامء والجمع علئ الأص-(". 

وقال الشافعي: بحوز صلاة الظهر في وقت العصرء والعصر في وقت الظهر؛ وصلاة المغرب 
لوقك العفاى. وظالاة" العساء اق وقلع للقزت» العرقن: الوقن وللطر عن الاي" . 

[والصوم في السفر أفضل من الفطر]”*)؛ والقصر أفضل من الإتمام» وإذا قدَّم العصر فلا بُدٌّ 
من نية الجمع في الصلاة الأوك في أولها أو وسطهاء وتَمَدُمُ الظهرء ولا يتخلل بينهما أكثر من 
مقدار إقامة وتيمم» وإذا أُخّر الظهر فلا بُدَّ من نية التأخير وقت الظهر [ب:١/ب]‏ على 
قصد [الرخصة]!*. 

[ويجوز الجمع في الحضر بعذر المطر ]7 إذا كان يَبّنُ الثياب في حق من يمشي إن المسجدء 


وقال البغوي: "أصحهما". وقال به المتولي» وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير (3075/9)» التنبيه 
»)51/١(‏ نحاية المطلب (555-551/5)» بحر المذهب (595/5)» الوسيط (557/9)., التهذيب »)91١١/9(‏ 
البيان »)4/6١/7(‏ العزيز شرح الوجيز (5/5؟5)» المجموع (7517/4). 

)١(‏ في (ب): الإفطار. 

)١(‏ مسألة: حكم الجمع بين الصلاتين في السفرء فيه قولان: 
القول الأول: يجوز في السفر الطويل والقصيرء وهو القول في القديم, قال به أبو ثور. 
القول الثاني: لا يجوز إلا في سفر طويل» وهو القول الجديدء حكاه القاضي أبو الطيب الطبري عن المزني» وقال 
الروياني: "وهو الصحيح"؛ وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقال النووي: "وهو الصحيح", وهو الذي أخذ به 
المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير (؟/078)» التعليقة للقاضي حسين (١/١57)؛‏ بحر المذهب (47/9*)» التهذيب 
(؟/١").‏ العزيز شرح الوجيز (559/5). المجموع (7070/4). 

(؟) الأم للشافعي (395/1). 

(؛) ما بين المعكوفتين في (ب) صورته هكذا: والصوم أفضل في السفر من الفطر. 

(5) في (ب): الترخص. 

(5) ما بين المعكوفتين في (أ) صورته هكذا: ويجوز الجمع بعذر المطر» والمثبت من (ب)» وهذا أولى لسياق النص. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 
-- 3ك ات)<+اتبتبيب تت حت 2 حت تت 117 111 عت 
التأخير بعذر المطر على الأص-(", ويشترط وجود المطر في أول الصلاتين جواز الجمع 
[أ9؟/ب]. 


© © 


(1) فقي (ب)تعشي: 
() الكن: السترة» والجمع: أكنان؛ قال الله تعالل: «وبجئك لكين أنْبَالٍ أَحكَنَمًا 4 [الدحل:١+]»‏ قال الكسائي: "كن 
الشيء: ستره وصانه". ينظر: مختار الصحاح (ص574).» المصباح المنير (57/5 5). 
(*) مسألة: حكم تأخير الصلاة الأوك إِك الثانية بعذر المطر: 
فأما إذا أراد تأخير الأويكى منهما إلى وقت الثانية» ففي جواز ذلك قولان: 
القول الأول: يجوز تأخير الأوى منهما إلى وقت الثانية» كالسفرء وهو القول القديم. 
القول الثاي: لا يجوز الجمع بينهما في وقت الثانية منهماء وهو القول الجديد» قال النووي: "أصحهما عند 
الأصحاب» وهو نص الشافعي في معظم كتبه الجديدة", وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير 
(؟/058). التهذيب »)5١8/5(‏ البيان (531/5)» العزيز شرح الوجيز (؟/55 5).» المجموع (587/4)» روضة 
الطالبين (899/1). 


القسم الثانى: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 
22-5 22212222 2 77ت 001 10011 


كتاب صلاة الجمعة 


وفيه فصول في شرائطهاء وهي: 
[الأول]7'': وقوعها في الوقت؛ حي لو وقعت تسليمة الإمام خارج الوقت يتمها ظهرًا. 
روي عن النبي الكك: "من ترك ثلاث جْمَع متواليات من غير عذر طبع علق فلن7: 
وأن تُصلى في دار إقامة دون الخيام والصحراء. 
وأن لا تكون مسبوقة بجمعة أخرئ إلا ببغداد(”"» ويُعرف السبق بالبداية بالتكبير. 
وأن يبلغ عددهم أربعون من أهل الكمال مع الإمام على الأظهر). 
وأن يكونوا ذكوراء مكلفين» أحراراء مسلمين» مقيمين؛ لا يظعنون! صيقًا ولا شتاءً إلا 


أن تكو جباعة ادن السلطان أو لم يأذن. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(1) أخرجه أبو داود في سننه )1١81/4(‏ عن سهيل بن أبي صالح؛ عن صفوان بن سليم» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله : "من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه", قال ابن حجر: "ورجال إسناده 
كلهم ثقات؛ لكنه منقطع بين صفوان وأبي هريرة". ينظر: المطالب العالية .)54١/©(‏ 

(؟) إنما أراد الشافعي في إقامة الجمعة إذا كان المصر جانبًا واحدّاء تكون جمعة واحدة: أما إذا كان البلد جانبين» ويجري 
فيهما تمر كبغداد: جاز في موضعين؛ لأنه كالبلدين» بعد ذلك أصبحت بغداد مدن متقاربة وقرئ متدانية اتصلت 
بنيانحا واجتمعت مساكنهاء فاستمر الحكم القديم. ينظر: الحاوي الكبير (5؟/8 5)» الوسيط (5514/7)» البيان 
(؟/070). 

(4:) مسألة: العدد الذي تنعقد بهم الجمعة: 
القول الأول: تنعقد بأربعين من أهل الكمالء قال الماوردي: "وهو مذهب الشافعي"» وقاله العمراي» وصححه 
الرافعي» وقال النووي: "هو المعروف من مذهب الشافعي» والمنصوص في كتبه» وقطع به جمهور الأصحاب"» اختاره 
القفال أبو بكر المروزي» وهو الذي أخذ به المؤلف. 
القول الثاي: تنعقد بأربعة أو ثلاثة» قال به المزي. ينظر: مختصر المزني »)١٠١/8(‏ الحاوي الكبير (505/5)» 
الوسيط (777/5) البيان (؟/571)» العزيز شرح الوجيز (07/5©)» المجموع (507/5)» كفاية النبيه (508/5). 

(5) يظعنون -بفتح العين-: أي سار وارتحل» والمصدر الظعن» وهي للمسافر. ينظر: طلبة الطلبة (ص؟3).» المصباح 
المنير (385/5))» مادة: ظعن. 
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ولو أدركه في ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة» ويقوم بعد سلام الإمام» ويأتي بركعة 
أخرئل» ومسل 

وأن يتقدم عليها خطبتان» والقريب يستمع الخطبة» والبعيد يشتغل بوردٍ له. 

ولو دخل واحد [والإمام]!' في الخطبة لا يقعد حتن يصلي ركعتينء ولا يُسَلّم ولو سلّم لا 
يستحق الجواب. 

وأقل الخطبة: الحمد لله والصلاة على رسول [ب:7١/أ]‏ الله والوصية [0:1٠*/أ]‏ بتقوئ 
الله» والدعاء» وقراءة آية من القرآنء والثلاثة الأوك لا بُدَّ منها في الخطبتين جميعًاء وفي الدعاء 
في الأو والقراءة في الثانية خلاف'". 


(1) في (أ): وهو. والمثبت من (ب). 

(؟) حكم قراءة القرآن في خطبتي الجمعة» فيه أربعة أوجه: 
الأول: بحب في إحداهما أيتهما شاءء ويستحب جعلها في الأوىء قال أبو إسحاق الشيرازي: "وهو المنصوص"» 
وقال الروياني: "وهو أصح",. وقال الرافعي: "وهو أظهرهما", وقال النووي: "وهو الصحيح المنصوص في الأم» وهو 
المذهب". 
الثاني: تحب في الأوى ولا تحزئ ف الثانية» قال النووي: "وهو المنصوص ف البويطي ومختصر المزني". 
الثالث: تحب فيهما جميعًاء وهو وجه مشهور»ء وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: "هو غلط". 
الرابع: لا تحب في واحدة منهماء بل هي مستحبة» نقله إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عن ابن الصباغ» وأبو بكر 
الشاشي القفال الكبير. ينظر: الحاوي الكبير (547/7). المهذب »))5١١/١(‏ بحر المذهب (2)59//9 حلية 
العلماء (؟/3585))» التهذيب (557/5)» البيان (؟/١01)»‏ العزيز شرح الوجيز (؟585/7).؛ المجموع (570/5). 
- الدعاء في الخطبة: فيه قولان: 
القول الأول: أنه مستحب ولا يجبء قال النووي: "وهذا نصه في الإملاء". وقال به الشيخ أبو حامد الإسفراييني» 
واحاملي» وسليم الرازي» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو العباس ابن القاص. 
القول الثاني: أنه واجب وركن, لا تصح الخطبة إلا به» قال النووي: "وهذا نصه في مختصر المزني والأم". وقال به أبو 
بكر المروزي القفال» والقاضي حسين المروروذي» والبغويء والمتولي» والماورديء وأبو المعالي الجويني, والغزالي» وقال 
الرافعي: "وهو ظاهر المذهب", وقال النووي: "وهو الصحيح المختار» قال أصحابنا: فإذا قلنا يجب» فمحله الخطبة 
الثانية» ونص عليه في مختصري البويطي والمزي» فلو دعا في الأو لم يجزئه". ينظر: الحاوي الكبير (؟/551)؛ 
المهذب »))5١١/١(‏ بحر المذهب (59//5).» الوسيط (50759/5)» التهذيب (558/9).» البيان (5177/5)» العزيز 
شرح الوجيز (585-5/89/5)؛ المجموع (571/54). 
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ولا 3 من وقوعها بعد الزوال» وتقديمهما على الصلاة» والقيام هيما والجلوسن بين 
الخطبتين مع الطمأنينة ورفع الصوت فيهما مقدار ما يسمخع أربعين مسن أهل الكمال. 


الفصل الثاني 
فيمن تجب عليه الجمعة 

وتحب على كل مسلم حر مكلفٍ مقيم صحيح؛ ومن خلا عن هذه الصفات لا يتم به 
العدد سوئ المريض؛ فإنه إذا حضر تم به العدد ول يجوز له أداء الظهر؛ بل تلزمه الجمعة» 
والعبد والمسافر والمرأة إذا حضروا جاز لحم أداء الجمعة» وأداء الظهرء ما روي عن البي 26 
قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» إلا على امرأة» أو مسافر» أو عبد» أو 
مريض 17 والمغمي عليه» والمجنون» والخنثى المشكلء كامرأة والمكاتب والمملوك العبد القن7"". 

وما يجوز ترك الجماعة لأجله يجوز ترك الجمعة لأجله, والمسافر إذا عزم علئ الإقامة ببلدة 
أكثر من ثلاثة أيام لزمه الجمعة» ولا يتم به العدد» وأهل القرئ تلزمهم الجمعة في حالتين 
| نات |: 

إحداهما: أن يبلغ عددهم أربعين من أهل الكمال. 

والثانية: أن يبلغهم صوت المؤذن الرفيع الصوت» يقف على طرف أقرب موضع تقام فيه 
الجمعة من الجانب الذي يليهم عند هدوء الأصوات» وسكون الرياح. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (305/5): كتاب الجمعة» باب من بحب عليه الجمعة ح(515١):‏ والبيهقي في السنن 
الكبرئ (*/551)»: كتاب الجمعة» باب من لا تلزمه الجمعة ح(07715) عن ابن لميعة» حدثني معاذ بن غّد 
الأنصاري عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله ظُيك قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» إلا 
امرأة أو مسافرًا أو عبدًا أو مريضًا". قال الذهبي: "لم يصح". ينظر: تنقيح التحقيق (ص558))» وقال النووي: 
"سنده ضعيف". ينظر: نصب الراية (؟33/1١).‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير (5547/4): "وهذا إسناد ضعيف"2 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)١1/7(‏ "وفيه ابن لهيعة» عن معاذ بن مد الأنصاري» وهما ضعيفان", 
وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح »)595/١(‏ ثم صححه في إرواء الغليل (58/9)؛ لوجود شواهد وطرق 
للحديث. 

)١(‏ العبد القن: هو الذي مُلِكَ هو وأبواه. ينظر: طلبة الطلبة (ص55): تحرير ألفاظ التنبيه (ص 4 »)7١‏ المصباح المنير 
(؟/7١ه)»‏ مادة: قن. 
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وول اسفن ليله لعفل ايع ركذ عله بل الزوال 1017نت ] على ديلت 
ومن لا جمعة عليه لو صلى الظهر قبل فوات الجمعة [جازء ومن لا عذر له لو صلى الظهر 
قبل قرت الجههة] "ا لاون 


الفصل الثالث 
وهى ركعتان كسائر الصلوات» غير أن الجماعة شرط فيهماء ويستحب فيها: 


الغسل بعد الصبح, قال عنه: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل7", والبكور إلى الجامع» 
ولبجر الانت الليقى» وابتصيال الظطني روقال اعد المع ل ب ناكا 


)١(‏ مسألة: حكم السفر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر وقبل زوال الشمسء فيه قولان: 
القول الأول: يجوز السفرء وهو قوله في القديم» قال به حرملة بن يحيئ» وأبو إسحاق المروزي» وقال الغزالي: "وهو 
الأقيس"» وهو الذي أخذ به المؤلف. 
القول الثاني: لا يجوز له السفر حتئ يصلي الجمعة» وهو قوله في الجديد» قال الروياي: "أنه ظاهر المذهب", وقال 
أبو إسحاق الشيرازي: "وهو الأصح". وقاله أيضًا العمراني» وقال الرافعي: "وقال أصحابنا العراقيون: وهو الأصح". 
ينظر: الحاوي الكبير (577/7)» تحاية المطلب (؟575/:0)» بحر المذهب (9179/9). الوسيط (5807/7)» البيان 
(؟/5هه-/اه ه)» العزيز شرح الوجيز (5/7 »)3٠0‏ المجموع (499/5). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه »)154/١(‏ كتاب الطهارة» باب في غسل يوم الجمعة ح(550). والنسائي في الكبرئ 
(؟/4)55 كتاب الجمعة» باب الغسل في يوم الجمعة ح(588١)»‏ ومالك في الموطأ -رواية مد بن الحسن 
الشيباني- )17/١(‏ ح(517)» كتاب الجمعة؛ باب الاغتسال يوم الجمعة؛ عن بحين؛ أخبرنا أبو سلمة بن عبدالرحمن» 
أن أبا هريرة أخبره» أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجلء» فقال عمر: أتحتبسون عن 
الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن معت النداء فتوضأت. فقال عمر: والوضوء أيضاء أو لم تسمعوا رسول الله ع 
يقول: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل". صححه الألباني» وقال: "إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه 
في صحيحيهما". ينظر: صحيح أبي داود .)١79/5(‏ 
وأصله بلفظ آخر عند البخاري في صحيحه (؟/"): كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» ح(8101)» 
ومسلم في صحيحه (50/5)» كتاب الجمعة» باب وجوب غسل يوم الجمعة على كل بالغ من الرجال ح(855)» 
من طريق نافع؛ عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يك قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة» فليغتسل". 

(:) ينظر: الفروع (77/1)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي ,)3٠١5/7(‏ الإنصاف (507/9). 
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وأن يقرأ و 58 الأول» و"المنافقين" 58 الغانية7", 


[وني القديم'"!: يقرأ في الأوى «إسيّح 4'"'» وني الثانية: هَل تنك سَرِيتُ العضية 11!4]/*. 


© © 


)١(‏ وهو قوله في الجديد قال أبو المعالي الجويني: "والأصح الجديد"؛ وقال النووي: "والأشهر عن الشافعي والأصحاب". 
ينظر: نحاية المطلب (؟/577)» الوسيط (595/5). المجموع (0571/5). 

(؟) وهو القول القديم. ينظر: نحاية المطلب (57/9)» الوسيط (59/1)» العزيز شرح الوجيز .)©١/(‏ قال النووي: 
"عجب من الإمام الرافعي -رحمه الله- كيف جعل المسألة ذات قولين قديم وجديد, والصواب: أنمما سنتان» فقد 
ثبت» وكل ذلك من فعل رسول الله ع فكان يقرأ هاتين في وقتء وهاتين في وقتء ومما يؤيد ما ذكرته: أن الربيع 
-رحمه الله- وهو راوي الكتب الجديدة قال: سألت الشافعي -رحمه الله- عن ذلك» فذكر أنه يختار (الجمعة) 
(والمنافقون)» ولو قرأ (سبح) و(هل أتاك) كان حسنًا". ينظر: روضة الطالبين .)551/1١(‏ 
فيؤخذ على المؤلف جعله للمسألة قولين» وهي سنتان» كما ذكر النووي. 

(؟) سورة الأعلى» الآية .)١(‏ 

(4) سورة الغاشية» الآية .)١(‏ 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب))» وتم استدراكه من الحامش (أ). 
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كتاب صلاة الخنوف 


ولا رخصة في ترك الصلاة» ولا في ترك الجماعة مع الإمكان؛ فلو أمكن الإمام أن يفرقهم 
فرقتين» ويصلي بحم بالجماعة عمل» وإن اشتد القتال ولم بمكنهم تركه [أ:81//] يُصلون رجالا 
وركباناً مستقبلي القبلة» وغير مستقبليها إِماءً بالركوع والسجود. 

وقال أبو حنيفة: ولو أُخّر؛ لأنه اللفقلة أخّر يوم الخندق7"). 

وإن احتاجوا إلى الضربات في أثناء الصلاة جاز ذلكء ولا تبطل الصلاة. 

وإن تلطخ سلاحه بالدم ولا يخاف من إلقائه لقا وإن خاف أمسكه. والأقيس: أنه لا 
قضاء عليه"» وتحوز هذه الصلاة في كل قتال مباح» كالذب [عن المال]7"» والميمة المباحة من 
الكفار» ولا تحوز عند إتباع الكفار» ومن هرب من حريق أو غرق أو هرب مما يُباح له ذلك 
جازت له [هذه الصلاة]9) [ب:8١/أ].‏ 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي (58/5)» بدائع الصنائع 54/١(‏ 54 555-5)» الهداية في شرح بداية المبتدي (١88/1))؛‏ درر 
الحكام شرح غرر الحكام »)١١54/١(‏ رد امحتار على الدر المختار (57/7)» حيث قال: "ألا ترئ «أن رسول الله 6 
أخَّر الصلاة عن وقتها يوم الخندق)". وأصل الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه »)١١١/5(‏ كتاب المغازي, 
باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ح(١١١4)5؛‏ ومسلم في صحيحه »)477/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
فيها» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر -(7717) عن علي وله عن النبي طَدَ أنه قال يوم 
الخندق: "ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراء كما شغلونا عن صلاة الوسطئ حتن غابت الشمس". 

(؟) حكم قضاء صلاة من تلطخ سلاحه بالدم» وخاف أن يلقيه» فأمسكه: 
القول الأول: أنه إذا أمسكه مختارًا لزمه القضاء» وإن كان به حاجة إل الإمساك» وهو الأشهر وجوب القضاءء قال 
به الروياني» والبغوي» وذكره أبو المعالبي الجويني: "أنه ظاهر قول أصحاب الشافعي", ثم أنكر إمام الحرمين على من 
قال بوجوب القضاء كونه عذرًا نادرّاء وقال: "تلطخ السلاح في القتال بالدم من الأعذار العامة في حق المقاتل» ولا 
سبيل إلى تكليفه تنحية السلاح» فتلك النجاسة في حقه ضرورية» كنجاسة المستحاضة في حقها". 
القول الثاني: لا يجب القضاءء قال أبو المعالي الجويني: "وهو الأوك". وقاله الرافعي والنووي» وقال الغزالي: "وهو 
الأقيس"؛ وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: نماية المطلب (595/75)» بحر المذهب (579/75)» الوسيط (508/5)؛ 
التهذيب (37/5)» العزيز شرح الوجيز (50/7 *). المجموع (57//5)؛ روضة الطالبين (11/5). 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(:) في (ب): صلاة الخنوف. 
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ويجوز لبس ا حرير» وجلد الكلب والخنزير عند ففاحاأة القتال» وعند الاختيار لا يجوز 
ويجوز تسميد الأرض بالزيل!''» والاستصباح”'' بالزيت النجس على الأصح'"". 
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)١(‏ الزبل: هو السرجين» زبل الرجل الأرض زبولًا: أصلحها بالزبل ونحوه حين تحود للزراعة. 
ينظر: المغرب (ض ٠‏ 9)» المصباح المير (1/:-98)» مادةة زبل. 

(؟) الاستصباح: أي إيقاد المصباح» وهو السراج؛ واستصبحت بالدهن: نورت به المصباح. ينظر: طلبة الطلبة (ص3)؛ 
المغرب (ص757).؛ المصباح المنير .)7801/1١(‏ 

() مسألة: حكم الاستصباح بالزيت النجسء فيه قولان: 
القول الأول: لا يجوز قال النووي: "وهو حكاية قول عن الخراسانيين". 
القول الثاني: يجوز الاستصباح بالدهن النجسء وسواء نجس بعارضء أو كان نجس العين؛ قال الرافعي: "أظهرهما", 
وقال البغوي: "أصحهما", وقال النووي: "هو الصحيح المشهورء ونص عليه الشافعي» وقطع به العراقيون» وجماعة 
من الخراسانيين» وهو المذهب". وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: بحر المذهب »)55٠.0/4(‏ حلية العلماء 
(557/9). التهذيب »)١80/1١(‏ العزيز شرح الوجيز (؟/545)» المجموع (58/5 5)؛ روضة الطالبين (؟55/5). 


القسم الثانى: القتسم المحقق/ كتاب الصلاة 
22757777 ليي 2 2072 لديو ري ري 11292 


كتاب صلاة العيدين 

وهي سنة مؤكدة» وأقلّها ركعتان» ووقتها: بعد طلوع الشمس إلى زوالها. 

ويُستحب ليلة العيدين إرسال التكبيرات ثلانًا []:1/ب] تَسَقا('؟ حيث كان في الطريق» 
وغيرها إلى وقت شروع الإمام في الصلاة» وعُسل العيدين» وإحياء ليلتي العيدين» والتطيب» 
والتزين بالثياب البيض» ويجوز لبس ما فيه الحرير إن كان الإبرّيسه(" مغلويًا في الوزن غير 
ظاهرء وإن كان مغلوبًا في الوزن ظاهرًا جاز على أحد الوجهين7". 

ويجوز لبس المطرز والمطرف بالديباج!؟)» ولا يجوز للنسوان فرش الحرير والقعود عليه 
كالرجال؛ ويجوز للغازي لبس الحرير لخنوف الحكة والقمل؛ ولا يجوز للولي أن يُلبس الصغير 
الديباج علئ الأحوط0". 


)١(‏ نسمًا: مصدر نسق الدُّرٌ إذا نظمه» ونسقت الكلام نسمًا: عطفت بعضه على بعض. ينظر: المغرب (ص45)) 
المصباح المنير (5075/7)» مادة: نسق. 

)١(‏ الإبريسم: معربء وفيه لغات: بفتح الحمزة وكسرها والراء مفتوحة فيهماء وذكره ابن السكيت والجوهري بكسر الحمزة 
والراء: وهو الحرير الذي حل من علئ الدودة بعد موتما داخله» ويطلق على أحسن الحرير. ينظر: تمذيب الأسماء 
واللغات (9/ه ؟)2, مادة برسم. 

(؟) مسألة: حكم المركب من الحريرء طريقان: 
الأول: أنه إن كان الحرير أكثر وزنَاء حرم وإن كان غيره أكثر لا يحرم» فالاعتبار بالوزن» قال الرافعي: "وعليه جمهور 
الأصحاب", وقال النووي: "وهو الصحيح المشهور» وبه قطع العراقيون وجمهور الخراسانيين» وهو المذهب", وهو 
الذي أخذ به المؤلف. 
الغاتي: إن ظهر الحرير حَرُم وإن قل وزنه» وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه» فالاعتبار بالظهورء قاله القفال أبو بكر 
المروزي» وقال أبو المعالي الجويني: "والصحيح مراعاة الظهور". ينظر: المهذدب »)507/١(‏ تماية المطلب (505/5)؛ 
العزيز شرح الوجيز (555/57). المجموع (54//؟5)» روضة الطالبين (75/57)» النجم الوهاج (5759/5). 

(5) الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم؛ وعندهم اسم للمنقش, والجمع دبابيج. ينظر: المغرب (ص54١))‏ 
المصباح المنير 4)١88/1(‏ مادة: دبج. 

(ه) مسألة: حكم أن يُلْبس الول الصغيرٌ الديباج» فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يجوز له مطلقَاءِ قال به الفوراني» والبندنيجي» وقال الروياتي: "نص عليه الشافعي"» وقال الرافعي: "وهو 
أصح"» وقال النووي: "وهو الصحيح"؛ وقال العمراي: "هو المشهور". 
الثاتي: لا يجوز مطلقّاء ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح؛ وقال به الشيخ نصر المقدسي» وهو الذي أخذ به 


القسم الثانى: القتسم المحقق/ كتاب الصلاة 


9 يخرجوك إن الصحراء إلا بمكة ويُنادئل لما: الصلاة جامعة» ويقرأ الإمام بعد التحرم 
دعاء الاستفتاح» ثم يكبر سبع تكبيرات زائدة في الأولى وخمسًا في الثانية» ويقول بين كل 
تكبيرتين: سبحان الله [ب:/١/ب]‏ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ثم يقرأ الفاتحة» ويقرأ 


2000 


سورة (ق) في الأوك» وظأكيرَيتِ 174 في الثانية. ويرفع اليدين في هذه التكبيرات. 

ثم [أ:57//] يخطب خطبتين بعد الصلاة؛ كخطبتي الجمعة غير أنه يكبر تسعًا قبل 
[الخطبة]('' الأول وسبعًا قبل الثانية» ويستحب ف عيد النحر أن يكبر عقيب كل مكتوبة من 
يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ومن نسي التكبيرات في الركعة الأول لا يعيدها في الركعة 
الثانية» وكذا لو شرع في القراءة ثم تذكرها لا يعيدها على الأص-(". 
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المؤلف. 
الغالث: إن كان له دون سبع سنئينء لم يحرم» وإن كان له سبع فما زاد حرم» قال به البغوي» وقال ابن الرفعة: "وهو 
الأصح". ينظر: الوسيط (557/57)» بحر المذهب (57/5)» التهذيب (573/7)» البيان (5754/7)» العزيز شرح 
الوجيز (7517/7)» المجموع (577/5)» كفاية النبيه (407/5 ؟). 

(1) سورة التتمر»:الآية (1). 

(0) سقطت من (ب). 

(؟) مسألة: إن نسي تكبيرات العيدين حين أخذ في القراءة» فهل يعود إلى التكبير أم لا؟ على قولين: 
الأول: يعود فيكبر» وهو القول القديم. 
الثاني: يمضي في القراءة ولا يعود إلى التكبير» وهو القول الجديد, قال النووي: "وهو الصحيح"» وأخذ به المؤلف. 
ينظر: الحاوي الكبير (537/7)» تحاية المطلب »)51١7/7(‏ الوسيط (590/5)» البيان (5539/5)» العزيز شرح 
الوجيز (57//5). المجموع »)١8/5(‏ روضة الطالبين (؟/79). 


القسم الثانى: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 
2222222 جتحت 1 1 1 


كتاب صلاة الخسوف 


وهي سنة مؤكدة» وأقلّها ركعتان» في كل ركعة قيامان وركوعانء والأوكى'" أن يقرأ في 
الأوك: سورة البقرة» وفي الثانية: آل عمران» وفي الثالثة: النساءء وفي الرابعة: المائدة» وكل ذلك 
بعد الفاتحة؛ فإن لم يحفظ هذه السور يقرأ ويسبح بمقدارها. 

ويكثر [التسبيح]!'' في الركوعات, ولا يُطَوَل السجود, وتؤدئ بالجماعة» ويخطب خطبتين 
بعدهما كما في صلاة العيدين» ولا يجهر في صلاة الكسوفء ويجهر في الخنسوفء [أ:؟5*/ب] 
ولو انجلئى أو غربت الشمس كاسفة» فقد فات وقت الصلاة. 
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)١(‏ مسألة: مقدار القراءة في صلاة الخنسوف: 
القول الأول: يقرأ بأم الكتاب» وبسورة البقرة في الأولكى» وف الثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وبقدر مائتي آية من سورة 
البقرة» وفي الثالثة يقرأ الفاتحة» ثم يقرأ بعدها بقدر مائة وخمسين آية من سورة البقرة» وفي الرابعة يقرأ الفاتحة ويقراأ 
بعدها قدر مائة آية من سورة البقرة» وهو قول المزي» وأخذ به أبو إسحاق الشيرازي والعراقيون» قال العمراني: "وهو 
قول الشافعي المشهور"؛ وقال النووي: "وهذه الرواية هي التي قطع بما الأكثرون» وليستا على الاختلاف المحقق» بل 
الأمر فيه على التقريب» وهما متقاربتان". 
القول الثاني: يقرأ في القيام الأول في الركعة الأول سورة البقرة» وفي الثاني منها سورة آل عمران» وفي الأول من الثانية 
سورة النساءء وفي الثاني منها سورة المائدة» وكل ذلك بعد الفاتحة» وهي رواية البويطي» قال الغزالي: "وهي الأكمل"'» 
وأخذ بما المؤلف. ينظر: مختصر المزني .)١١7/8(‏ الحاوي الكبير (؟/507)» الوسيط (571/5)» البيان 
(؟/555-574))» العزيز شرح الوجيز (30775/57)» المجموع (53/5).؛ روضة الطالبين (؟85/5). 

(؟) في (ب): التسبيحات. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الصلاة 
١4١‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء 
[ب:3١/]]‏ وهي سنة عند انقطاع المياه» يأمر الإمام الناس بالصيام ثلاثة أيام» وبالخروج 
عن المظالم» وبالتوبة عن المعاصي» [ثم يخرجون اليوم الرابع إلى الصحراء]('' ف ثياب البذلة'"ا 
مع الصبيان والبهائم وأهل الذمة» ويُصلي بكم ركعتين كصلاة العيدين؛ يقرأ: #إنَا أَرَسَلْنَا نوا إِلَ 
َرِْدِء 74" في الأوى» ويخطب خطبتين» ويُكثر الاستغفار في الأوك بدل التكبيرات؛ وف الخطبة 
الثانية يحول رداءه من الظاهر إِلك الباطن» ومن اليمين إلى [الشمال]7), ومن الأعلى إِك 
الأسفل» ويكثرون الدعاء؛ وإن صلوا ولم يسقوا أعادواء وإن سقوا صلوها شكرًا. 
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)١(‏ ما بين المعكوفتين صورته في (ب) هكذا: ثم يخرجون إلى الصحراء في اليوم الرابع. 

(؟) البذلة: بذل الثوب وابتذله: لبسه في أوقات الخدمة والامتهان. ينظر: طلبة الطلبة (ص8/١)»‏ مادة: مهن, المصباح 
المنير »)51١/١(‏ مادة: بذل. والبذلة -بكسر الباء وسكون الذال المعجمة-: ما يبتذل من الثياب ويمتهن بلبسه حال 
الشغل والخدمة» والتخشع: التذلل والتضرع والخضوع في الدعاءء وإظهار الفقر. ينظر: كفاية النبيه (511/5)» 
السراج الوهاج (؟/07ه). 

(؟) سورة نوح, الآية .)١(‏ 

(5) في (أ): اليسار. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الجنائز 
١ 1‏ 


كتاب الجنائز 

من قَرْب وفاته يحول وجهه إلى القبلة» ويُلقّن الشهادة, وليَكْنْ حسّن الظن بربه؛ فإذا مات 
تُعَمْض [أ:؟؟/|] عيناه» ويُشّد لياه وثُلَيّن مفاصله. ويُستر بوب خفيف, ويُوضع على بطنه 
سيف أو مرآة» ثم يُعَسّل. 

وأقله: إمرار الماء علئ جميع بدنه» وينوي الغاسل» ويستعمل الماء البادر» ويبدأ بغسل عورته 
بعد أن يلف خرقة على يده ويجلسه فيمسح على بطنه ليخرج الفضلات» ويتعهد أسنانه بخرقة 
مبلولة» ويأتِ بالمضمضة والاستنشاق إثلاتَا]7')» ويتعهد شعره بمشطٍ واسع الأسنان» ويصب 
الماء [ب:3١/ب]‏ على شِقّه الأمن» ثم على شِقّهِ الأيسر يغسله ثلاث ويستعمل قدرًا من 
الكافور» ولو خرجت منه نجاسة بعد الغسل لا تحب إعادة الغسل على الأصح'"؛ بل يزيل 
النجاسة» ولا يجوز للرجل أن يُعَيّل امرأة إلا إذا كان زوجها أو محرمًا لما أو مالكهاء 
[ولازوجة]!" غسل زوجها. 

وإن كان الميت عُحرمَا لا يقرب طيباء ولا يستر رأسه؛ [بل يترك أثر الإحرام عليه] 0), 
[أ:/ب] ثم يكفنه بالقطن أو الكتان0*) دون الحرير. 


)١(‏ ساقطة من (أ)؛ والمثبت من (ب) 

(١؟)‏ مسألة: حكم الغسل بعد خروج نجاسة من الميت» فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يعيد غسله؛ وبه قال علي ابن أبي هريرة» وسليم الرازي» والشيخ أبو نصر المقدسي. 
الوجه الثاني: أن يغسل النجاسة؛ ويوضئه فقط بدون إعادة الغسلء قال به أبو إسحاق المروزي. 
الوجه الثالث: لا يعيد غسله. يغسل موضع النجاسة فقط؛ لاستقرار غسله واستحالة الحدث فيه» وبه قال المزني» 
وانحاملي؛ وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: "وهو الصحيح"؛ وقال الروياني: "وهو القياس", وقال الرافعي: "وهو 
أصحهما"؛ وقال النووي: "وهو الصحيح الذي عليه أكثر الأصحاب". وأخذ به المؤلف. ينظر: مختصر المزني 
».)١١/8(‏ الحاوي الكبير (7/9١).؛‏ بحر المذهب (070/5)» الوسيط (755/5)» البيان (77/9)» العزيز شرح 
الوجيز (507/7)» المجموع 4)١177/5(‏ روضة الطالبين (؟/7١٠١).‏ 

(©) في (ب): وللمرأة. 

(5) ما بين المعكوفتين صورته في (ب) هكذا: بل يترك عليه أثر الإحرام. 

(5) الكتان: نبات زراعي من الفصيلة الكتانية» ثمرته عليقة مدورة تعرف باسم بزر الكتان» يعتصر منها الزيت الحار» 
ويتخذ من أليافه النسيج المعروف الذي تنسج منه الثياب. ينظر: المصباح المنير (؟/557)» المعجم الوسيط 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الجنائز - 
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وأقله: ثوب ساتر [واحد](" لجميع البدن» وأكمله للرجل: ثلاثة أثواب» [وللمرأة]): 
خمسة أثواب» وتُسَد منافذ [بدنه]7 بالحليج؟)؛ ويُشد الكفن عليه» ويُتزع الشداد عند الدفن. 

وتحمل الجنازة على إثلاثة]'*': واحد بين العمودين قدّام الجنازة» ورجلان في مؤخرهاء وإن 
عجز الواحد قدّامها أعانه رجلان خارج العمودين. 

ويسرع بالجنازة» والمشي قدّامها'"' أفضل. 

ثم يُصلى عليه إن كان مسلمًا غير شهيد. 

وعضو الآدمي لا يُصلئ عليه إلا إذا عَلِم موت صاحبه. والسقط الذي ظهر فيه التخطيط 
يغسّل» [ويُصلى عليه]”"» والكافر لا يُْسّل ولا يُصلى عليه» وتكفين الذمي ودفنه من فروض 
الكفايانت 50 

والشهيد لا يُغسل ولا يُصلى عليهء والشهيد ممن.مات يسبب القتال مع الكفار .وقت 
[ب:١٠/ب]‏ قيام القتال. 

فإن مات حتف أنفه في المعركة [أ:4*/أ]» أو جرح ومات به بعد انقضاء القتال» فالأصح 


السهع :وتستو هله" داق قا للم امالك عبط ) ينيك ولسبلن غلية, 


(؟/707)» مادة: كتن. 

(1) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): الساء. 

(5) ساقط من (ب). 

(5) الحليج: القطنء والمحلج -بكسر الميم-: خشبة يحلج بما حتئ يخلص الحب من القطن» وقطن حليج بمعنى: محلوج. 
ينظر: تمذيب اللغة (37/5). مجمل اللغة »)١5//1(‏ لسان العرب (579/57)» مادة: حلج. 

(5) في (): بثلاثق» والمثبت من(اب) 

(5) لعل اللفظ: أمامها. ينظر: الحاوي الكبير (/41)» الوسيط (60/5/5). 

(0) في (أ): ويصلى على صاحبه. والمثبت من(ب) 

(8) فرض الكفاية: أنه إذا فعله مَن فيهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الكل أثموا جميعًا. ينظر: كفاية النبيه 
(؟/07١5).‏ إعانة الطالبين .)5١05/5(‏ 

(9) حكم تغسيل من مات بسب جرح بعد انقضاء القتال والصلاة عليه فيه قولان: 
أحدهما: إن جرح في المعركة ومات بعد تقضي الحرب عُسّل وضّلي عليه» قال العمراني: "المشهور في المذهب". وقال 
الرافعي: "وهو أصحهما", وقاله النووي» وأخذ به المؤلف. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الجنائز - 

وتارك الصلاة إذا امتنع من قضائها يُقتل [ويُغسل](١‏ ويُصلى عليه وقاطع الطريق يقتل 
ويغسل ويُصلى عليه» ثم يصلب مكفئاا"» وقيل!": يُقتل صلبيًاء ثم يُنزل» ويُغسلء ويصلى 
عليه» ويدفن في مقابر المسلمين7". 

الت بالصلاة عليه: أبوه ثم جده على ترتيب العصبات. 

ويقف الإمام عند صدر الميت الذكرء وعند عَجيزة المرأة» وإذا اجتمعت الجنائز يقدّم إل 
الأمام الرجلء ثم الصبيء ثم الخنثى» ثم المرأة. 

وأقل هذه الصلاة: النية والتكبيرات الأربع» وقراءة الفاتحة بعد الأول» والصلاة على رسول 
الله عََيدُ بعد الثانية» والدعاء بعد الثالثة للميت» والسلام بعد الرابعة. 

ولو أدرك الإمام في أثناء الصلاة يوافقه فيما بقي؛ ثم يتم بعد السلام. 

ولا يشترط فيها الجماعة» ويسقط [أ:84؟/ب] الفرض بثلاثة يصلون عليه» والصلاة جائزة 
على الغائبء والمدفون إذا لم يُصل عليه قبل الدفن» ثم يدفن. 

وأقله: حفرة تواري الميت» وتكتم رائحته» وتحفظه عن السباع [ب:١٠/ب|ء‏ والأوك أن 


الثاي: أنه إن مات بعد تقضي الحرب بزمن يسير ثبت له حكم الشهادة» وإن مات بعده بزمان كثير عُسّل ولي 
عليه» قال به الماوردي. ينظر: الحاوي الكبير (*/*). الوسيط (؟/0107”)» حلية العلماء (5057/5).» البيان 
(87/9)» العزيز شرح الوجيز (5/7 547).» المجموع (51/5)» روضة الطالبين .)١١9/5(‏ 

)١(‏ سقطت من ()» والمفبت من (ب). 

(؟) ينظر: العزيز شرح الوجيز (577/7).» المجموع .)١558/5(‏ قال الرافعي: "أظهر القولين"» وقال النووي: "وهو 
الصحيح". 

() قيل: يعبر به عن حكاية وجه ضعيف. ينظر: مغني لمحتاج (7/1١٠)؛‏ نحاية امحتاج .)١5-5/1(‏ 

(؛) ينظر: العزيز شرح الوجيز (57/5)» المجموع (/554). 

(ه) مسألة: مَن هو الأولى بالصلاة علئ الميت؟: 
القول الأول: الولي أحق بالصلاة من والي البلد وسلطانه» وهو القول في الجديد, قال العمراني: "وهو الصحيح", 
وقال به النووي أيضاء وبه أخذ المؤلف. 
القول الثاي: والي البلد وسلطانه أوك بالصلاة على الميت من سائر أوليائه» وهو القول في القديم» وقال به إسحاق 
المروزي. ينظر: الحاوي الكبير (9/ه5)» المهذدب »)557/١(‏ تحاية المطلب (45/9)» حلية العلماء (5931/5)) 
البيان (57/7)» العزيز شرح الوجيز (57/8/57)» المجموع (07/5١؟).‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الجنائز - 
2222-5-52 12 تب بحت 0010110 ل 
يكون بقدر قامة الرجل» واللحد(" أوك من الشق("» وتوضع الجنازة عند مؤخرة القبر» ويُسل 
الميت من جهة رأسه. ويضجع الميت علئ جنبه الأمن في اللحد, ثم تُسد الفرج ويُهال عليه 
التزاب» ويرفع نعش القبر مقدار شبر» والتسنيو("' أفضل على وجه!“). 

ولا يجمع في قبر بين ميتين إلا لضرورة» ولا يجلس ولا بمشى ولا يتكأ على القبر» ولا 
ينبش 7" القبر إلا إذا انمفحق(" أثره بطول الزمان» أو دُفن في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوبء 
أو من غير غسل. 

والتعزية سنة إلى ثلاثة أيام» والبكاء جائز من غير نياحة» وشق الثوب وضرب الخدود 


حرام. 
04( © 


)١(‏ اللحد -بفتح اللام وضمها وسكون الحاء-: الشق المائل في جانب القبر» وهو أن يحفر في أسفل يحانب القبر القبلي 
مائلا عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره. ينظر: المغرب (ص 577 )» تحرير ألفاظ التنبيه (ص9/6). 

(؟) الشق: وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر» ويبئ جانباه بلبن أو غيره مما لم تمسه النار» ويجعل بينهما شق يوضع فيه 
الميت» ويسقف عليه بنحو لبن إن صلبت الأرض. ينظر: كفاية النبيه (ه/377١)»‏ تحاية امحتاج (4/9). 

(") التسنيم: جعله مسنمّاء أي: مرتفعًا عن الأرض علئ هيئة سنام البعير. ينظر: إعانة الطالبين (؟78/5١).‏ 

(:) مسألة: الأفضلية في القبرء فيه وجهان: 
الأول: تستطيح القبور عند الشافعي أفضل من تسنيمهاء قال أبو إسحاق الشيرازي: "السنة قد صحت فيه فلا 
يعتبر بموافقة الرافضة", وقاله أبو بكر الشاشيء والعمراني» وقال النووي: "وهو الصحيح, وهو نص الشافعي؛ وبه قال 
جمهور أصحابنا المتقدمين» وجماعات من المتأخرين» منهم: الماورديء والفوراني» والبغوي". 
الثافي: التسنيم أفضل؛ مخالفةً لشعار الروافض» قال به أبو جد الجوييي» والغزالي» والقاضي أبو علي ابن أبي هريرة 
البغدادي» وأبو علي الطبريء والروياي» وأبو علي السرخسيء قال النووي: "وهو شاذ ضعيف". يتضح أن هذا هو 
ترجيح المؤلف؛ لأن هذا الوجه هو الذي ذكره دون غيره. ينظر: المهذدب »)551/1١(‏ الوسيط (4)5859/79 نماية 
المطلب (8/8/؟-4)507: بحر المذهب (554/5)» حلية العلماء (9037/9)» التهذيب (؟/545)» البيان 
»)٠١/(‏ العزيز شرح الوجيز (557/5)» المجموع (/517؟)؛ روضة الطالبين (171/9). 

(5) النبش: استخراج الشيء المدفون» ومنه: النباش الذي ينبش القبور. ينظر: طلبة الطلبة (ص728)) المغرب (ص57 5)» 
المصباح المنير (5590/5)» مادة: نبش. 

(5) انممحق: هو ذهاب الشيء كله حي لا يرئ له أثر. ينظر: مقاييس اللغة »)50١/5(‏ المعجم الوسيط (8255/9)» 
مادة: محق. 


اليه الشافح: القن اتحةة/ حدان الذكاة 
---2 22552 5225/7 7552522525252 تال ابر ور 1 ج21 
كتاب الزكاة 
والرّكاة أنواع: 
الأول [أنه”م/أ] 


وهي الإبل والبقر والغنم» وينبغي أن تكون نصايّاء ونْصّبْ الأموال متفاوتة؛) فنصاب 
الإبل: خمسء وفيها شاة» ولا شيء في الزيادة حي تبلغ عشرًا ففيها شاتان» وق خمس عشرة 
ثلاث شياه؛ وف عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض؛ وهي التي لحا سنة» فإن لم 
يكن له بنت مخاض [ب:١؟/ب]‏ فابن لبون؛ فإذا بلغت سما وثلاثين ففيها بنت لبون؛ وهي 
التي للها سنتان» وف ست وأربعين حِقّة؛ وهي التي لها ثلاث سنين» وفي إحدى وستين جذْعة؛ 
وهي التي لها أربع سنين» ودخلت في الخامسة» وفي ست وسبعين بنتا لبون. 

وق إحدئ وتسعين حقتان» وفي مائة وإحدئ وعشرين ثلاث بنات لبون. 

م استقر الحساب؛ ففي كل أربعين بنت لبونء وفي كل خمسين حقّة. 

ونصاب البقر: ثلاثون» [أ:5/ب] وفيه تبيع» وهو الذي له سنة. 

وف أربعين مُسِنَّة؛ وهي التي لما سنتان» وفي ستين تبيعان. 

واستقر الحساب؛ ففي كل ثلاثين تبيع» وني كل أربعين مُسِنّة. 

ونصاب الغنم: أربعون» وفيها شاة. 

ول ماثة وإجدى وعشرين رشاتان. 

وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه. 

وف أربع مائة أربع شياه» واستقر الحساب؛ ففي كل مائة شاة. 

والشاة الواجبة جدَّعَة من الضأن» وهي التي لما سنة كاملة» أو ثيّة من المعزء وهي التي لما 
سنتان» ويجوز الجبران في ركاة الإبل خاصة؛ وهو أن تعطىئ بنت لبون» ويسترد شاتين» أو 
عشري رضنا [ت5لااب] إن [كايق] ١‏ عليه ريت عاض ودوإن كان عليه ايديف لبون جار 


)١(‏ في (ب): كان. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الزكاة 
١7‏ 


أن يعطئ بنت مخاض وجبرانَاء وما يُْرِجه ينبغي أن يكون سليمًا من النقص إلا إذا كان الكل 
معيبّاء ولا [أ:"5/أ] يجزئه ذكر ولا صغير إلا إذا كان الكل ذكورًا أو صِغارًا. 

وإذا خلط ماله بمال الغير واتحد المرعئ والمراح7" والمشرّع7" والراعي [والمسرح]”"ا 
والفحولة» وكلاهما أهله لوجوب الركاة عليه صار المالان كالمال الواحد حيّن لو كان لكل واحد 
عشرون وجب عليهما شاة» ولو كان لكل واحد أربعون وجب عليهما شاة» ويجوز للساعي أن 
يأخذ الواجب من وسط المال» ثم يتراجعان بينهما على ما يقتضيه الحساب. 

ويشترط أناسقي النصاب قن [ينه] !9 بدولة كاملةة فلا ركاه وهال بدي ينول عليه اتفول 
ا ‏ رةه 


الأصل. 
ولو زال ملكه في أثناء الحول عن عينه ولو لحظة واحدة لا تحب فيه ركاة العين» ولا يبئ 
حول الوارث على حول الموروث. 


ويشترط أن يكون المال سائمة"2 []:7/ب]ء فلا ركاة في المعلوفة» فلو علف الغنم في 
أثناء الحول مقدارًا يُعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة انقطع الحول. 
ويشترط أن يكون كامل الملك» فلا ركاة في مال المكاتب» والدين على المليء إذا أقر به أو 


)١1(‏ المراح -بالضم-: وهو موضع مبيت الماشية بالليل. ينظر: المغرب (ص١١7)»‏ مختار الصحاح (ص١7١)4مادة‏ روح 
تحرير ألفاظ التنبيه (ص8١١).‏ 

)١(‏ والمشرع -بفتح الميم والراء-: شريعة الماء» قال الأزهري: ولا تسميها العرب مشرعة حين يكون الماء عِدَّا لا انقطاع له 
كماء الأتمار» ويكون ظاهرًا معيئاء ولا يستقى منه برشاءء فإن كان من ماء الأمطار فهو الكرع. ينظر: المصباح المنير 
»)*10/١(‏ مادة: شرع. 

(6) ساقطة من (ب). 

(4) في (ب): ملكه. 

(5) السّكال: جمع السخلة» وهي التي تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد إِك أن تستكمل أربعة 
أشهر؛ ومع أيضًا على سخل. ينظر: مختار الصحاح (ص44١)؛‏ مادة: سخل. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات 
(/55)» مادة: بمم؛ المصباح المنير (١/59؟)»‏ مادة: سخل. 

(5) السائمة: الراعية» سامت تسوم سومًا أي رعت» وأسامها صاحبها يسيمها إسامة» قال الله تعالى: # فِيِهِ شِيمُورت »4 


[الئحل: .]٠١‏ ينظر: طلبة الطلبة (ص5١).‏ المغرب 50/١(‏ ؟)» مادة: سوم. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الزكاة 
2222-52 0|022 1 | | | 01 
كانت [ب:١7/ب]‏ به بينة تجب الركاة فيه» ويؤديها في الحال» والدين علئ المعسر أو الجاحد 
مع عدم البيّنة» أو إذا كان مؤجلا تحب [عليه]7'' الركاة. 

ويؤخر الأداء إلى وقت الاستيفاء» والمرأة يحب عليها ركاة صداقها قبل الدخول وبعده. 

وتحب الركاة في مال الصبي والمجنون» ومّن عليه الركاة إذا وجد المستحق ابتدر إلى أدائها 
بنفسه أو نيابة» وينوي بقلبه عند الأداء أنه عن الركاة المفروضة» وولي الصبي وامجنون ينوي 
عنهما. 

ويجوز تعجيل الركاة بعد تمام النصاب قبل [تمام](" حولان الحول. 

ولو مات [أ:307*/أ] القابضء أو استغنى بمال آخر قبل تمام الحول لا يقع المعجّل عن 
قات وو نكن عن ادل لتكاة وخر نلف لثال بعمين وشدمن. 

ويصح بيع النصاب بعد وجوب الركاة قبل الأداء» وتجب الركاة فيه في السنة الثانية» وإن لم 
يود [وجب]!" السنة الأون. 

النوع الثاني 
زكاة المعشرات(*) 


تعب النتر قن ييه انيز "يم كر ما عات نهالة الاعنياي كاتس الارض ملوكة. أو 


)١(‏ في (ب): فيه. 

(5) ساقطة من (ب) 

(9) في (ب): واجب. 

(:) المعشرات: هي القوت؛ وهو ما يجب فيه العشر أو نصفه؛ كالبر والشعير والتمر والزييب. ينظر: أسئى المطالب 
(89/1*).» مغني المحتاج (17/7). 

(5) أوسق: جمع وسق -بفتح الواو وكسرها-» قال الحروي: كل شيء حملته فقد وسقتهء وقال غيره: الوسق: ضمك 
الشيء إلك الشيء بعضه إلى بعض. والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي ع والصاع: خمسة أرطال وثلث. ينظر: 
تمذيب الأسماء واللغات »)١31/5(‏ المصباح المنير (75570/5)» مادة: وسق. 
الوسق- ٠‏ “صاعًاء والصاع-05١‏ اجرامًا. فيكون مقدار الوسق بالجرام- 1١1/5‏ 5*.-..5 .8 اغرامّاء أي ١١٠١‏ 
كيلو جرام و٠٠‏ هجرامّاء فتكون الخمسة أوسق: (ه<..8.5١)‏ - 557,5 كيلو غرام» أي (557) كغ تقريبًا. 
ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته »)١ 55/١‏ الإيضاحات العصرية (ص8؟١).‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الزكاة 3 
22-2 22272021222222 للخ7٠طصصت0‏ | | 1 ا 
مستأجرة» وينبغي أن يكون المالك حرا مسلمًا معيّئَاء والمعيّن احترارًا عن الموقوف على جماعة 
فو اسع ولاه اللشرون. لوقو بور غف نه والجمال» وافاكية) والمطرواط» وديف 
الأرز [ب:١؟/ب]‏ والباقلا؟'!» والحمصء والماش'!", وتحب في الثمار في العنب [والتمر]7". 

وخمسة أوسق: ثمان مائة من والوسق: [ستون]7”) صاعاء والصاع”2: أربعة أمداد, 
والمد”"): رطل وثلث +البغداديء والرطل27» [):/ام/ب]: ماثة وثلاثون درهماء والدرف7): أربعة 


6 الباقلاء: نبات عشي حولي من الفصيلة القرنية) تؤكل قرونه مطبوخة» وكذلك بذوره» والباقلاء: هو الفول. ينظر: 
المعجم الوسيط (تلححم مادة: بقل. 


وهو معرب. ينظر: المعجم الوسيط (891/7)) مادة: ماش. 

(0) ف (ب): والرطب. 

(؛) المَنٌ: امنا الذي يُكال به السمن وغيره» وقيل: هو ميزان قدره رطلان» وهو مفرد يجمع على أمنان. ينظر: المصباح 
المنير (85/7/؟)مادة: منو. فالمن- 5.١‏ ؟درهماء والمن (77,5-177.7,91775) غرامًا. ينظر: معجم لغة الفقهاء 
(ص 0 5)؛ المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة (ص586). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ). 

(5) الصاع: مكيال يكال به والصاع النبوي: أربعة أمداد. ينظر: مختار الصحاح (ص55١)»‏ المصباح المنير »)551/١(‏ 
مادة: صاع. فالصاع أربعة أمدادء والمد ربع الصاعء الصاع-د 5١0-5584‏ غرامّاء والصاع- 
5 75,1750 كيلو غرام. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته »)١47/١(‏ الإيضاحات العصرية (ص85). 

(0) المد: مكيال» وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز» ورطلان عند أهل العراق. ينظر: مختار الصحاح (ص757)) مادة: 
مدد المعجم الوسيط (؟65/8/9 ).4 مادة: مد. فالمد-١/4‏ صاعء والمدت 5/١9١‏ رطل - إ2ام+١/م-‏ 
:م ١,20‏ رطل. 
المدت 9841١,‏ ه ١8-98,‏ ,59 غرامًا. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته ,.)8807/٠١١(‏ الإيضاحات العصرية 
(ص١١١).‏ 

(0) سبق تعريفه. 

(9) الدرهم: اسم للمضروب من الفضة على شكل مخصوصء وهي وحدة نقدية من مسكوكات الفضة» معلومة الوزن. 
وزن القطعة ” دوائق - 4 حبة شعير» وقد تم وزن (7/7) حبة شعير معتدلة غير مبشورة مقطوع من طرفيها ما دق 
وطال» فجاءت تساوي (5,) غرامّاء ثم قسمت على (؟7) حبة» فجاء وزتها )0,١5/5(‏ غرامًا. 
إِذَا الدرهم - 8 حبة» 5/55 708878-08 غرامًا. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص8١٠)»‏ ملحق الموازين 
والمكاييل والأطوال (ص75/07)» الإيضاحات العصرية (ص5/8١).‏ 
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عشر قيراط('» ويعتبر هذا بعد أن صار زبيًا أو تمرك وفي الحبوب بعد التنقية» ولا يكمل 
نصاب الحنطة بالشعير. 

ولا عشر في الأرض الموقوفة على المساكين والمساجد والمدارس؛ وكل ما سّقي بماء السماء 
أو بمياه القنوات7" ففيه العشرء وما سقي بنضح/ أو [دولاب]7) [ففيه]” نصف العشرء 
ولو سقي بأحدهما أكثر من الآخر يجب فيه على قدره» ويُعرف الأكثر بعدد السقيات النافعة. 

ووقت الوجوب ف الثمار: إذا بدا الزهو فيهاء وفي الحبوب إذا اشتدت» ووقت الأداء عند 
الجفاف والتنقية» ويُخرّ ص7 على المالك» ولو تلفت بعد الخرص بآفة سماوية فلا ضمان عليه 
ولو خيف على الأشجار من تركها العطش جاز قطع الثمار» ويْسَلّم إلى المساكين عشرها. 


النوع الثالث 

زكاة النقدين 
نصاب الذهب: عشرون [أ:98/أ] منقالا"؛ ونصاب الورق: مائتا درهم [ب:؟/أ]» 
والواجب فيهما ربع العشرء وفيما زاد فبحسابه» وإن انتقص الخلاص عن العشرين فلا ركاة 


)١(‏ القيراط: جزء من أجزاء الدينار. ينظر: المصباح المنير (43/1/7)» مادة: قرط. القيراط-١/؟‏ دانق» والدانق- ؟/ه,م 
حبة» نصف الدانق- ١/ه,؛‏ حبة- القيراط. إِذًا القيراط- ١ه,؛‏ - 5ه .51, تل كنك 
غرامًا. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (١/55١)؛‏ الإيضاحات العصرية (ص17١7).‏ 

(؟) القنوات: هي آبار تحفر متقاربة» وبينها مجرئ في باطن الأرض يسيل فيه ماء العليا إى السفلى حتى يظهر على 
الأرض. ينظر: مختار الصحاح (ص١55)»‏ مادة: قنا. 

() النضح: نضح عليه الماء» ونضحه بهء إذا رشه عليه. ينظر: مقاييس اللغة (57/8/0)» مادة: نضح. 

(:) في (ب): الدلاء. 

(5) سقطت من (أ)» والمفبت من (ب) 

(1) الخرص -بفتح الخاء وسكون الراء-: التقدير» والحزر» والخرص -بكسر الخاء-: المخروصء يُقال: باعه خرصًا؛ أي: 
تقديرًا من غير وزن» وهو حزر ما على النخيل من الرطب ثمرًا. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص7١١).‏ المطلع على 
ألفاظ المقنع (ص58١).‏ 

(0) المثقال: معيار يوزن به الأشياء, والمثقال وزنه: درهم وثلاثة أسباع. ينظر: المصباح المنير »)87/1١(‏ مادة: ثقل. 
الدرهم-؟/ه» ؟هحبة. والمثقال- .١(‏ */7) درهم. فالمثقال-؟/اكا5/لم .,.- 5,5494937 غرامات. ينظر: الفقه 
الإسلامي وأدلته »)١70/8(‏ الإيضاحات العصرية (ص5١٠؟).‏ 
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فيه» ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر. 

وبحب الركاة في الحلي المحظور دون المباح» ولا ركاة فيما سوئ النقدين من الجواهر. 

ويجب في أواني الذهب والفضة» وكل حلي اتخذه لاستعمال محرم عليه تحب فيه الركاة. 

واستعمال الذهب عرّم على الرجلء إلا [مَنَ!( جُدِعَ أنفه. فاتخذ أنقًا من ذهبء والمموه 
بالذهب إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم عليه» وإلا فلاء» ويحرم عليه اتخاذ 
أسنان الخاتم من الذهب إذا كان يحصل منها بالعرض على النار شيء» والتُقرَة(") والذهب يحل 
استعمالهما للنساء فيما يتعلق بأبدانمن دون الأواني والآلات» ويحل [للرجال]7" التختم بخاتم 
لعفف قلي الات الدرنء” #اسكين: والسيف [أمرءان]ء ليلل" زع 
الأص-ل*]20. 


التوخ الرايع 

كا الا 
كل مالٍ اشتراه بنية التجارة فيه صار مال التجارة» ولو ملكه بغير عوض لا يصير مال 
التجارة» ويشترط كمال النصاب في ابتداء الحول وآخره دون الوسط على الأصح(", وإن 


)١(‏ ف (ب): إذا. 

(١؟)‏ النقرة: السبيكة» وهي القطعة المذابة من الفضة أو الذهبء يُقال: سبيكة فضة. ينظر: المغرب 4)477/1١(‏ مختار 
الصحاح (ص17١7)»‏ مادة: نقر. 

(5) في (ب): الرجل. 

(4؛) المنطقة -بكسر الميم-: ما شددت به وسطك؛ وهي اسم لما يسميه الناس الحياصة» والأصل الحواصة: سير يشد به 
حزام السرج» وجعلها من آلة الحرب؛ لأتما تنفع فيه من حيث كوتما تمنع وصول السهم للبدن. ينظر: المغرب 
(ص58:). المصباح المنير (؟5/5١١)»‏ مادة: نطق. 

(5) مسألة: حكم التختم بخاتم الفضة؛ وتحلية آلات الحرب كالسكين والسيفء والمنطقة بالفضة: 
يحل للرجل التختم بخاتم الفضة» وتحلية آلات الحرب من السيف والسنان» والمنطقة» نص الشافعي على هذه الأربعة 
قولّا واحدًا. ينظر: نحاية المطلب (560/8؟)» الوسيط (478/5)» التهذيب »)98/١(‏ البيان (597/9). العزيز 
شرح الوجيز (45/9)» المجموع (58/7)؛ روضة الطالبين (577/5). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمقبت من (ب). 

(0) مسألة: حكم اشتراط كمال النصاب في أول الحول وآخره دون الوسط في ركاة مال التجارة: 
القول الأول: أنه يعتبر في آخر الحول فقطء قال البغوي: "وهو المذهب". وقاله العمراني» وقال الرافعي: "وهو 
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للُتلل7/ئب727تي ص2 2 للل ا395ش يأر ج72 
اشترئ متاعًا بعرَض» فأول حوله وقت الشراءء» وإن اشترئ بنقد» فابتداؤه من [وقت]7 ابتداء 
حول النقد فول النجارة تت عد مشؤل التق داري ]4 وغول اللقد نيل عضول 
التجارة» والأرباح مضمومة إكى [الأصول]!"2» ويرك في آخر الحول بحول الأصلء إلا إذا 
صارت ناضّة(") قبل تمام الحول؛ فترد بالحول علئ الأصيم7). 

والواجب في مال التجارة: ربع العشر من نقدٍ اشترئ به مال التجارة [إن كان نصابًا]0*, 
وإن اشتراه بِعَرَضٍ أو بما دون النصاب فمن النقد الغالب. 

ولو اشترئ إبلّا سائمةٌ أو غنمًا للتجارة» فالأصح أنه تُعَلّبِ ركاة العين0". 


أصحها". وقال النووي: "الصحيح عند جميع الأصحاب» ونصه في الأم". 
القول الثافي: أنه يعتبر وجود النصاب في أول الحول» وفي آخره. ولا يعتبر في وسطهء وهو قول أبي العباس ابن 
سريج» وهو الذي أخذ به المؤلف. القول الثالث: أنه يعتبر وجود النصاب في جميع السنة» قال به أبو إسحاق 
المروزي. ينظر: الحاوي الكبير (/5553)» تماية المطلب (5595/9).» البيان (8/١3)»ء‏ روضة الطالبين (؟/17؟)2 
لعزيز شرح الوجيز »)٠١5/5(‏ المجموع (5/5). 

)١(‏ ساقطة من (أ)) والمثبت من (ب). 

(0) في (): الأصل. 

(؟) ناضة: الناض إذا تحول عيئًا بعد أن كان متاعًاء وفعله: نض المال» أي صار نقدًا. ينظر: المغرب (ص557)» مختار 
الصحاح (ص*١33)»‏ المصباح المنير »)5١١/7(‏ مادة: نضض. 

(:) مسألة: الأرباح مضمومة إلى الأصول تُرْكّى في آخر الحول بحول الأصل إلا إذا صارت ناضّة قبل تمام الحول فهل ترد 
بالحول؟ فيها طريقان مشهوران: 
الطريق الأول: فيه قولان: الأول: أنه يركي الأصل لحواء ويفرد الربح بحول» قال العمراني: "وهو الأصح"؛ وقاله 
البغوي أيضاء وقال الرافعي: "وهو أصحهما"؛ وقال النووي: "أصحهما عند الأصحاب". 
الثاني: يركي الجميع بحول الأصل؛ وهو اختيار المزني. 
الطريق الثافي: أنه يفرد الربح بحول» قولًا واحدّاء وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة» وأبو العباس ابن سريج» وهو الذي 
أخذ به المؤلف. ينظر: بحر المذهب »)١417/9(‏ التهذيب »)٠١5/9(‏ البيان »)3١7/*(‏ العزيز شرح الوجيز 
.)١١١/9(‏ المجموع (58/5)» روضة الطالبين (070/5؟). 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(5) مسألة: إذا اشترئك للتجارة ما يجب الركاة في عينه؛ مثل: اشترئ نصابًا من السائمة» فتكاثرت» فلا يجب ركاة العين 
والتجارة جميعًاء وأيهما يغلب؟ فيه قولان: 
القول الأول: تغلب ركاة التجارة» وعلى هذا تُقَوّم مع درهاء ونسلهاء وأصوافهاء وما اتخذ من لبنهاء وهو القول 
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والخراج(') يجتمع مع العُشّْره وصدقة [أ:59/أ] الفطر تجتمع مع ركاة التجارة» ومن نال 

ه1110 صي قينا يدرب ,ويه يشغرطةة فيه فول ويصرفت إل مضارف الكوانقة اوالكاة 
مال من ضرب الجاهلية يوجد في موات أو شارع؛ فلو كان من ضرب الإسلام فهو لَقْطَةُ وإن 
وجده في موضع أحياه مَلَكه وإن وجده في موضع اشتراه فهو نحبي [الأرض]0". 

[صدقة]7) الفطر 

وسببها: استهلال شوال» فلو ملك عبدًا بعده» فصدقته على البائع دون المشتري» وكل من 
وجب عليه نفقة شخص وجب عليه فطرته» إلا المسلم عن عبده الكافر» وزوجة العبد» والابن 
[ب:: ؟/أ] البالغ الفقير. ولا تحب الصدقة على الكافر الأصلي, ولا على عبد. ولا على 
معسر. وهو [أ:79/ب] من لا يفضل عن مسكنه اللائق به وعبده الذي يحتاج إليه في 


خدلمته 0 ثوب يليق به ونفقة يومه [لنفسه]07) ونفقة من بكونه شىء)» فإن فضل 


القديم» ورواية عن العراقيين. 
القول الثاني: تغلب ركاة العين» وعلى هذا مُخرج السن الواجبة من السائمة» والسخال تضم إك الأمهات» وهو 
القول الجديد» قال أبو بكر الشاشي: "أصح القولين"؛ وقال الروياني: "وهو أصح"» وقال البغوي: "أصحهما"» وقال 
الرافعي: "وهو الأصح", وقال النووي: "أصحهما", وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير (97/8؟)» 
بحر المذهب »)١70/9(‏ حلية العلماء (80/9)» التهذيب »)١٠١5/9(‏ البيان »)*1٠0/5(‏ المجموع (50/7)» العزيز 
شرح الوجيز »)١١١/5(‏ روضة الطالبين (7017/9). 

)١(‏ الخراج: ما يخرج من غلة الأرض أو الغلام؛ وقال الليث: الخرج والخراج واحد» وهو شيء يخرجه القوم في السنة من 
ماهم بقدر معلوم. ينظر: المغرب (ص7: »)١‏ المصباح المنير (رص57١)»‏ مادة: خرج. 

)١(‏ الركاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرضء وعند أهل العراق: المعادن» والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز 
في الأرض: أي ثابت. ينظر: تحذيب اللغة »)57/١١(‏ مقاييس اللغة (47*/5)» مادة: ركز. 

(؟) في (أ): لموضعء والمثبت من (ب) 

(5) في (أ): زكاة» والمثبت من (ب) 

(5) الدست: ما يلبسه الإنسان من الثياب ويكفيه لتردده في حوائجه والجمع دسوت» والدست: الصحراءء» وهو فارسي 
معرب. ينظر: مقاييس اللغة (؟/517177)» القاموس المحيط »))١51/1١(‏ مادة: دست. 

(5) سقطت من ()» والمثبت من (ب). 
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صاع وجب إعليه] ١!‏ إخراجه. 
والواجب: هو الصاع مما يُقتات» والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بالبغدادي» والقُوت 


تاكس قذها المقرين | ولكمقري | "ادفو وا الفرو رول | الستوية] "بور الس تيو 
لمعيب؛ بل يؤدّئ من القوت الغالب [ف بلده]'”). وقوت التمر للحجاز!", [والحنطة]!"ا 


ببلاد العراق7) وخراسان/"» والأرز بطبرستان/''' يوم الفطرء ووجه قوله الكككلة: "أغنوهم عن 


)١(‏ ساقطة من (أ)) والمثبت من (ب). 

)١(‏ في (أ): ولا يحوز» والمثبت من(ب) 

(*) سقطت من (ب)» والسويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير؛ مي بذلك: لانسياقه في الحلق. ينظر: لسان 
العرب »)١70/١١(‏ المعجم الوسيط ))475/١(‏ مادة: سوق. 

(5) المسوس -بكسر الواو-: اسم فاعل من سوّس الطعام فهو مسوّسء والسوس الدود الذي يأكل الحب والخشبء وإذا 
وقع السوس في الحب فلا يكاد يخلص منه. ينظر: المصباح المنير »)595/١(‏ المغرب »)579/١1(‏ مادة: سوس. 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(5) الحجاز: عند الشافعي مكة والمدينة واليمامة» أما الحجاز اليوم فتشمل: مكة المكرمة» والمدينة المنورة» وجدة» 
والطائف, وخيبر» وفداك» وتبوك» ودار يلي» ودار أشجعء ودار مزينة» ودار جهينة» ونفر من هوازن» وجل هلال. 
ينظر: البلدان لابن الفقيه (ص85)» معجم البلدان »)5١/7(‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (54/4)» أطلس 
الحديث النبوي (ص55١).‏ 

(0) طمس لم يتضح في المخطوطء واللفظة وجدتما في: العزيز شرح الوجيز .)١57/9(‏ والجنطة -بكسر الحاء-: البر» 
والجمع: حِنَطَّ وهو جنس نبات قريب من القمح. ينظر: تحذيب اللغة (557/4)»: مختار الصحاح (ص88)» 
المعجم الوسيط ))١١١/١(‏ مادة: حنط. 

() العراق: بلاد مشهورة» وهي من الموصل إلى عبادان طولاء ومن القادسية إلى حلوان عرضًا. وكان يُقال: العراق: أرض 
بابل» وبابل معروفة من العراق» وهي اليوم دولة من دول العرب عاصمتها بغداد. ينظر: آثار البلاد والعباد 
(ص5١)»‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (977/9)» معجم العالم الجغرافية في السيرة النبوية 
(5/1؟). 

(9) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق غربّاء وتمتد شرفًا حئ حدود الحند» أهم مدنما: مرو وهراة وبلخ 
ونيسابور» وقد فتحت أكثر هذه البلدان عنوة وصلحًا سنة (.7ه) في أيام عثمان وَكْكه بإمارة عبدالله بن عامر» 
وإقليم خرسان اليوم يقع في الشرق والشمال الشرقي لإيران على الحدود مع أفغانستان وجنوب تركمانستان. ينظر: 
فتوح البلدان (ص94"), حدود العالم من المشرق إلى المغرب 0)١١5/١(‏ معجم البلدان (750/7)» الموسوعة 
العربية العالمية .)90/١٠(‏ 

)٠١(‏ طبرستان -بفتح أوله وثانيه وكسر الراء-: وهي بلدان واسعة كثيرة» يشملها هذ الاسمء من أعيان بلداتما: دهستان 
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هه ١‏ 
لطلب7'؛ وإنما يحصل الإغناء إذا صرف إليهم القوت الغالب» فإن الظاهر طلب القوت 
الغالت ق البلدا"" والفاق :قوت الشتخضن ف نفسننه7. 
ولو كان العبد بين مالكين يؤدّي كل مالك نصف الصدقة مما هو غالب قُوت بلده 
وتُصرف إلى مصارف الرّكوات”*)» وقيل: تصرف إك ثلاثة مساكين7*. 


© © 


وجرجان واستراباذ وآمل» هي عاصمتها علئ بحر الخزر» وهو المعروف بحر قزوين» وطبرستان حاليًا هي مقاطعة 
مازندران على بحر قزوين في شمال غرب إيران. ينظر: معجم البلدان »)١١/5(‏ آثار البلاد وأخبار العباد (11/1؟)» 
أطلس الحديث النبوي (ص 45 ؟). 

)١(‏ رواه الدارقطني في سننه (/85)» كتاب ركاة الفطر ح(7١5)»‏ بلفظ: "أغنوهم في هذا اليوم" من طريق وكيع»؛ عن 
أبي معشرء به ورواه البيهقي (537/5)» كتاب الركاة» باب وقت إخراج ركاة الفطر ح(717559)» بلفظ: "أغنوهم 
عن طواف هذا اليوم"» من طريق أب الربيع» عن أبي معشرء به ثم قال البيهقي: "أبو معشر هذا نجيح السندي 
لملديني؛ وغيره أوثق منه". وقال ابن الملقن في البدر المنير (151/5): "بل هو واو". وقال الألباني في إرواء الغليل 
(209/9): "ضعيف". 

(؟) وهو قول أبي العباس ابن سريج؛ وأبي إسحاق المروزي؛ والجرجاني» وقال أبو إسحاق الشيرازي: "وهو ظاهر النص"ء 
وقال البغوي: "وهو الصحيح", وقال العمراني: "قال المحاملي: وهو المذهب" وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقاله 
النووي أيضًا. ينظر: الحاوي الكبير (91/3/8), المهذب »)3٠05/١(‏ التهذيب »)١78/9(‏ البيان (3075/9)» العزيز 
شرح الوجيز »)١57/7(‏ المجموع »)١77/57(‏ كفاية النبيه (5/5 5). 

() ويحذا قال أبو عبيد بن حربويه» والشيخ أبو حامد الإسفراييني» وأبو الفضل عبدالله بن عبدان» وأبو نصر د 
البندنيجي» وقال النووي: "وهو ظاهر نص الشافعي في الأم". ينظر: الحاوي الكبير (8179/8) المهذب 
»)*05/١(‏ البيان (3775/9")» العزيز شرح الوجيز »)١57/7(‏ المجموع »)١77/57(‏ كفاية النبيه (545/5). 
وفيه وجه ثالث لم يذكره المؤلف: يتخير في الأجناسء قال به القاضي أبو الطيب الطبري. ينظر: البيان (8105/6)» 
المجموع ))١١/7(‏ روضة الطالبين (707/9). 

(5) قال النووي: "وهو المذهب". ينظر: تماية المطلب (*/557)» البيان (5/9 ١‏ 5)» العزيز شرح الوجيز (51/10)» 
المجموع (87/57١).؛‏ روضة الطالبين (؟/7957). 

(5) قال به أبو سعيد الإصطخري. ينظر: نحاية المطلب (557/9)» البيان (/5 ٠‏ 4)» العزيز شرح الوجيز (51/9)» 
المجموع (8/5١).؛‏ روضة الطالبين (؟/2857). 
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كتاب الصّيام 
وفيه بابان: 
الباب الأول 
في أركانه» وشرائطه, وسننه 
وسبب وجوب الصوم: رؤية الحلال» وتثبت بشهادة عدل واحد على الأصح”7"» وسائر 
الشهود لا تثبت بأقل [أ:50//] من عدلين» ولو يُئي [ب:: ؟/ب] الحلال كارا فهو لليلة 
المستقبلة» ولو أبصر الحلال في بلد يلزم حكمه من هو على مسافة [دون!(" القصر منه. وكذا 


يلزم من هو فوق مسافة القصر على وجه(", ولو أبصر الحلال وحده ولم يُقبل قوله ومضئ 


)١(‏ مسألة: حكم ثبوت رؤية هلال رمضان بشاهد واحد: 
القول الأول: ينبت بشهادة عدل واحدء وهو مذهب المزي» قال الماوردي: "نص الشافعي في القديم والجديد", 
وقال أبو إسحاق الشيرازي: "وهو أصح القولين"؛ وقال أبو بكر الشاشي القفال: "أصحهما", وقال البغوي: "وهو 
أقيسهما"؛ وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقال النووي: "أصحهما باتفاق الأصحاب يثبت بعدل» وهو نصه في 
القديم» ومعظم كتبه في الجديد", وهو الذي أخذ به المؤلف. 
القول الثاني: لا بُدّ من عدلين اثنين» قال النووي: "وهو نصه ف البوطي". ينظر: الحاوي الكبير »)5١7/8(‏ مختصر 
المزي (8/؟5١)»‏ نحاية المطلب »)١7/5(‏ التنبيه (صه5)؛ حلية العلماء »)١51/(‏ التهذيب »)١59/8(‏ البيان 
»))58٠/6(‏ العزيز شرح الوجيز »)١17/(‏ المجموع (7071/7)؛ روضة الطالبين (45/5*). 

(؟) سقطت من (ب). 

() مسألة: لو رؤي الحلال ببلد, ولم ير ببلد آخر؛ نظر: إن كان البلدان متقاربين: وجب على أهل البلدين الصوم والفطر 
برؤية أحد البلدين. وإن كانا متباعدين؛ بأن كان بينهما مسافة القصرء فهل يجب على أهل البلد الذين لم يروا الحلال 
الاقتداء بالذين رأوا ؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يجب, واختاره أبو علي السنجيء وهو الذي أخذ به المؤلف. 
الثاي: لا يجحب. قال البغوي: "وهو الأصح". 
وقد اتخذ المؤلف في معيار الصوم برؤية الحلال البعد والقرب في المسافة هو القصرء وفيما يعتبر به البعد والقرب ثلاثة 
أوجه: 
الأول: أن التباعد يختلف باختلاف المطالع» كالحجاز والعراق وخراسانء والتقارب أن لا يختلف» كبغداد والكوفة 
والري وقزوين» قال النووي: "وهو أصحها", وبه قال الصيدلاني. 
الثاني: الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه» فإن اتحد فمتقاربان» وإلا فمتباعدان» وهذا قال الصيمري. 
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ثلاثون أفطر سدًا. 

ولا بُدَّ لكل يوم من نية معيئّة مبينّة جازمة» والتعيين: أن ينوي أداء فرض صوم رمضان 
غدّاء والتبييت7": أن ينوي ليلاء ولا يشترط ذلك في التطوع؛ ولو نوك ليلة الشك أن يصوم 
غدًا إذكان من رمضان لا يصح صومه. وإن فعل مثل ذلك في آخر رمضان [جاز](". 

والإمساك عن المفطرات لا بُدَّ منه» وهي: الجماعء والاستمناءء والاستقاءة/"؛ ودخول 
داخل في بطنه» والدخول: وصول عين من الظاهر إِبك باطنه في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر 
الصوم» والباطن: كل جوف فيه قوة محيلة» كباطن [أ: ١‏ 5 /ب] الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة» 
فيقطر بلكقنة 9 والكعوظ 7 ولا يفطر بالاكتحال» والنقطير في الأذن». والقضّد0 
واليجامة!"' ولا يتشرب الدماغ الدهن بالمسام» ولو طارت ذبابة إلى جوفه» أو وصل غبار 
الطريق» أو دخان الحريق» أو غربلة! الدقيق إلى بطنه, أو أَوْجَرا) بغير اختياره لا لمعالجة لا 


الثالث: أن التباعد مسافة القصرء والتقارب دوتماء وبمذا قال الفوراني» وأبو المعالي الجويني» والغزالي» والبغوي. ينظر: 
نماية المطلب »)١7-١7/4(‏ الوسيط »)21١7/5(‏ البيان (579/5)» التهذيب »)١517/9(‏ العزيز شرح الوجيز 
»)١79-1١8٠/9(‏ كفاية النبيه (40/5 ؟١)»‏ المجموع (7075/7). 

)١(‏ في (): والتعيين, والمثبت من (ب). 

(؟) ساقطة من () والمثبت من (ب). 

(*) الاستقاءة: هو استفعل من القيءء والتقيؤ أبلغ منه؛ لأن في الاستقاءة تكلمًا أكثر منه» وهو استخراج ما في الجوف 
تعمدًا. ينظر: مقاييس اللغة (54/5)» لسان العرب »)١85/1١(‏ مادة: قيأ. 

(؛) الحقنة: إيصال الدواء إلى باطن المريض من مخرجه بالمحقنة» وهو معروف عند الأطباء. ينظر: القاموس الحيط 
»))١١131/1(‏ تاج العروس (450/854)» مادة: حقن. 

(5) السّعوط -بفتح السين-: وهو دواء يُصَّتُ في الأنفء المسعط -بضم الميم والعين-: الإناء الذي يجعل فيه السعوط. 
ينظر: تحذيب اللغة (؟51/5). المحكم والمحيط الأعظم »)177/١(‏ مادة: سعط. 

(5) الفصد: قطع العروق» ويُقال: فصد المريض: أخرج مقدارًا من دم وريده بقصد العلاج. ينظر: تحذيب اللغة 
(؟4/1١٠)ءالمعجم‏ الوسيط (590/5)» مادة: فصد. 

(0) الحجامة: قال الليث: الحجم: فعل الحاجم» وهو الحجّام, وفعله وحرفته الحجامة: هي امتصاص الدم با محجم. ينظر: 
تمذيب اللغة (49/54))» المعجم الوسيط ))١5/١(‏ مادة: حجم. 

(8) غربل الدقيق: نقّاه بالغربال من الشوائب. ينظر: مختار الصحاح (ص555). المعجم الوسيط (554/7)» مادة: 
غربل. 

(9) أوجر: الوَجور -بالفتح-: الدواء يوجر في وسط الفمء قاله الجوهري. وقال غيره: ماء أو دواء في وسط حلق صبيء 
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يفطرء ولو ابتلع دمًا خرج من أسنانه أفطرء [ولو ابتلع الريق لا يفطر]/"» ولو ردّ النخامة إلى 
فضاء الفم ثم ابتلعها أفطر» ولو قَدِر [ب:5 ؟/أ] على قطعها وردّها إلى فضاء الفم» فلم يفعل 
حتن سبقت إكى الجوف لم يفطر على وجها"» ولو بقي في خلال أسنانه طعام فوصل إكى جوفه 
إن قصر في التخليل أفطر وإلا فلا» ولو خرج منه مني بالفكر أو النظر لا يفطر» وإن خرج 
بمعانقة أو قبلة ممن هو شديد الشهوة أفطرء ولو خرج القيء من غير اختياره [أ:١5/أ]‏ ولم 
يزدردٍ منه شينًا لا يفطر» وإِن استخرجه قصدًا أفطر. 
ولو أكل أو جامع ناسيًا لا يفطر» ولو أكل على ظن أن الفجر لم يطلع أو الشمس 
غربت» وتبين خلافه أفطر» ولو لم يتبين الأمر إن أكل آخر الليل لا قضاء عليه» وإن أكل آخر 
النهار فعليه القضاء. 
ولا يصح صوم الحائض» ولو أغمي عليه بعد أن كان نوئ لا يضره؛ ولا يصح صوم يومي 
العيد وأيام التشريق» ونمئ رسول الله نك [الناس]/"' عن صوم يوم الشك/*'» وهو يوم تَحدّث 


وتوجر الدواء: بلعه شيئًا بعد شيء» توجر الماء: شربه كارهًا. ينظر: تاج العروس »)353/١5(‏ المعجم الوسيط 
(؟/١١٠)»‏ مادة: وجر. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) والمثبت من (أ). 

(؟) مسألة: حكم الصيام لو قدر على قطع النخامة وردها إلى فضاء الفم» فلم يفعل حيئ سبقت إلى الجوفء ففيه 
وجهان: أحدهما: أنه يفطرء قال الرافعي: "وهو الموافق لكلام الأثمة", وقاله النووي أيضاء وقال العمراني: "وهو 
]0 
الثاني: لا يفطرء قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح: "ولعل هذا الوجه أقرب» قال: ولم أجد ذكرًا لأصحهما", وأخذ 
به المؤلف. ينظر: تماية المطلب (55/5)» الوسيط (2707/5)» البيان »)5٠5/5(‏ العزيز شرح الوجيز »)١95/9(‏ 
المجموع (9/7١3)؛‏ روضة الطالبين (؟/570)» مغني المحتاج .)١55/9(‏ 

() سقطت من (ب). 

(:) أخرجه أبو داود :)3٠٠0/7(‏ كتاب الصوم؛ باب كراهية صوم يوم الشك ح(577154)» والترمذي في سننه (51/7)» 
أبواب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ح(585). والنسائي في سننه »)١57/4(‏ كتاب الصيام؛ 
باب صيام يوم الشك ح(88١5))‏ وابن ماجه في سننه »)5707/١(‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم 
الشك ح(145١)‏ من طريق عمرو بن قيس» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفر» قال: كنا عند عمار بن ياسر 
فأقي بشاة مصلية» فقال: كلواء فتنحى بعض القوم» فقال: إن صائمء فقال عمار: "من صام اليوم الذي يُشك فيه 
الناس فقد عصئ أبا القاسم وو" واللفظ للترمذي» وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم (07/9؟)» 
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فيه برؤية الحلال من لا تقبل شهادته» كالصبيان والفساق» ولو صامه شخص عن نذر أو ورد 
له جاز» وتعجيل الفطر بعد تيقن الغروب» وتأخير السحورء وترك السواك بعد الزوال من سنن 
الصو 

الباب الثاني 
فيما يُبيح الإفطار, وفي حكمه [ب:5؟/ب] 


المرض تيح الفطرء وكذلك السفر [أ:١5/ب]‏ الطويل يُبيح [الفطر]7", إلا إذا كان 
طارناء وإذا زالا قبل الإفطار لا يجوز الإفطار. 


والمسافر إذا نوئ الصوم جاز له الفطر» والصوم في السفر أفضل من الفطر. 
وإذا أفطر يجب عليه القضاءء ولا يحب قضاء ما فات في أيام الجنون» والكفر الأصلىء 
القدوم والشفاء» ومن أفطر يوم الشك ثم تبيّن أنه من رمضان أمسك بقية النهار على 


0 
الأصح 5 


كتاب الصوم» باب قول النبي غَيَّ: "إذا رأيتم الحلال"؛ فقال: وقال صلة عن عمار...» وقال الحاكم في مستدركه 
:)585/١(‏ "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه". وصححه الألباني» ينظر: إرواء الغليل 
)١١١/5(‏ ح(١151).‏ 

)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) مسألة: حكم من أفطر في يوم الشك ثم تبين له أنه من رمضانء فيه قولان: 
الأول: وجوب الإمساك عن المفطرات بقية النهار» قال أبو المعالبي الجويني: "ظاهر المذهب", وقال به الشيخ أبو 
حامد الإسفراييي» والقاضي أبو الطيب الطبريء والماوردي» والمحاملي» والدارمي» وأبو علي السرخسيء والبغوي 
وقال الغزالي: "وهو المذهب", وقال أبو بكر الشاشي: "أصحهما", وقاله الرافعي» والنووي أيضاء وهو الذي أخذ 
به المؤلف. 
الثاني: لا يلزمه الإمساك عن المفطرات بقية النهار» حكاه يوسف بن يحيى البويطي» وابن يحيئ بن عبدالله بن حرملة 
عن الشافعي. ينظر: الحاوي الكبير :)57١/(‏ نحاية المطلب (55/5)» الوسيط (557/5), حلية العلماء 
.)١59/6(‏ التهذيب »)١179/9(‏ روضة الطالبين (7077/9)» العزيز شرح الوجيز (7/9؟١5).»‏ المجموع (777/7). 
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ومن أفسد صوم يوم من رمضان بوقاع تام أثم به؛ لأجل الصوم»؛ ويجب عليه الكفارة وهي 
الإعتاق» [فإن عجز عنه]!'' فصيام شهرين متتابعين» ثم إطعام ستين مسكيئاء ولا يحب على 
من أفطر بالأكل والشربء ولا على المرأة على قول/". 

من فاته الصوم وهو متعد في تركه» ومات قبل القضاء تخرج من تركته [أ:57/]] لكل يوم 
مبّء [والمد: رطل وثلث بالبغدادي](" ولو كان معذورًا فلا شيء عليه. 

والشيخ الحرم يفدي عن كل يوم بمدّ إذا عجز عن الصيام» ومصرفه مصرف الصدقات. 

ومن أفطر لْحَقٌ الغير» كالحامل والمرضعة يجب عليها القضاء والفدية» ومن قدر على القضاء 
وأخَّره إلى السنة الثانية مع الإمكان لزمه لكل يوم مد [ب:؟/ب]. 

وصوم التطوع والقضاء إن لم يحب على الفور لا يلزم بالشروع فيه ولا يلزم بالخروج منه 
القضاءء خلافًا لأبي حنيفة -رحمه الله- لا يُبيح الإفطار إذا كان غير معذورء وأوجب القضاء 
مطلكً(؟)؛ لأن قول النبي ولع حجة. 


© © 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) مسألة: حكم الكفارة في حق المرأة إذا جومعت في نمار رمضانء فيه قولان: 
أحدهما: يلزمها كفارة» كما يلزم الزوج» وهو اختيار القاضي أبي الطيب الطبري. 
الثاني: لا يلزمهاء بل تحب على الزوج» فتكون كفارة واحدة عنهما جميعاء قال البغوي: "القول الجديد", وقال 
العمراني: "وهو الصحيح"» وقال الرافعي: "أصحهما"؛ وقال النووي: "الصحيح من مذهبنا: أنه لا يحب على المرأة 
كفارة أخرئ". يتضح أنه ترجيح المؤلف؛ لأن هذا القول هو الذي ذكره دون غيره. ينظر: الحاوي الكبير 
(«ه ؟5). التهذيب »)١8/8(‏ البيان (571/5)» العزيز شرح الوجيز .)5١8-551/9(‏ المجموع (845/7)) 
روضة الطالبين (05/59"). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: مختصر القدوري (ص74)» اللباب في الجمع بين السنة والكتاب »)586/١(‏ العناية شرح الهداية (73-0//7)» 
بقوله: "ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده قضاه". 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الاعتكاف 
كتاب الاعتكاف 

وأنه سنة» وهو ليث في المسجدء ولو ساعةً من تحار أو ليل» مع ترك الجماع» ويُستحب 
معه الصوم, ولا يحبء ولا يضر معه البيع والشراء» ولا بُدّ من النية. 

ولو نوئ مطلقاء وخرج لقضاء حاجة, ثم رجع يستأنف النية» ولو عيّن مدة وخرج فيها 
لقضاء حاجة لا يبطل اعتكافه» ولا يصح الاعتكاف من الجنب والحائض» ولا يجوز للعبد 
والزوجة [أ:57 /ب] الاعتكاف بدون إذن السيد والزوج. 

ويستوي فيه سائر المساجدء والجامع أوك؛ فإن عيّن بالنذر مسجدًا لا يتعيّن إلا ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجد المدينة. 

ولو نذر أن يعتكف شهرًا فلا يلزمه التتابع» ودخل3" الليالي تحت النذر» ولو قال: 
[نذرت](' عشرة أيام لا تدخل الليالي تحت النذر» وإذا خرج من المسجد بجميع بدنه من غير 
عُذر بطل اعتكافه» ولو أَذَّن على المئذنة وبابما في المسجد لا يضرء ولو كان بابحا خارج 
المسجد وهو في حرمه إن كان مؤذنًا راتبًا لا ينقطع [تتابعه]("» وإن كان غير راتب انقطع» 
ومن لزمه [ب:7/ب] اعتكاف يوم ومات يُقابل كل يوم بمدٍّ من الطعام. 


© © 


)١(‏ الأوك في العبارة: "فإذا نذر اعتكاف شهر دخلت الليالي فيه". ينظر: الوسيط (070/7)» العزيز شرح الوجيز 
١/90‏ ). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(؟) سقطت من (أ)» والمقبت من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الحج 
كتاب الحج 


[وشرط صحة الحج: الإنيلهم | للا وشرط صحة مباشرة الحج: الإسلام والتمييز» وشرط 
وقوعه عن حجة الإسلام: الإسلام والحرية والتكليف [أ:57/]]. وشرط وجوب الحج: هذه 


١ 


أما الزاد: فهو أن يملك نفقة ذهابه وإيابه بعد نفقة من يلزمه نفقته إلى وقت الإياب فاضا 
عن مسكنه؛ وعبده الذي يخدمه ودّسّت ثوبه اللائق به» وديونه التي عليه» ورأس ماله الذي لا 
مكنه التعيش إلا به. 

وأما الراحلة: فلا بُدّ منهاء ولا يحب الحج على القادر على المشي إلا إذا كان على مسافة 
دون مسافة القصر ولو كان في الطريق بحر لا يغلب عليه السلامة» أو كان على المراصد”" من 
يطلب مالاء أو يحتاج إلى أجرة البَدْرقة1"" لا يحب الحج. 

وأما صحة البدن: فبأن يقدر على الاستمساك على الراحلة. 

وإذا تت [ب:707/] الاستطاعة وجب الحج على التراخي. 

ولا تجوز الاستنابة* [أ:*5/ب]ء إلا لعاجز بزمانه لا يُرجى زوالحاء أو عكّن مات بعد 
وجو لعج ليك 

ولا يحوز استفجار من لم يحجّ عن نفسه؛ ولو استأجره وقع حجه عنه لا عن المستأجر. 


ووقت الإحرام بالحج: شوال» وذو القعدة» وتسع من ذي الحجة. 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط (أ) والمثبت من (ب). 

)١(‏ المراصد: المرصاد: الموضع الذي ترصد الناس فيه» وهو طريق الرصد والارتقاب أو موضعه؛ والرصدي: الذي يقعد 
على الطريق ينتظر الناس؛ ليأخذ شيئًا من أموالهم ظلمًا وعدوانً» والراصد للشيء: المراقب له. ينظر: تمذيب اللغة 
(؟97/1)» لسان العرب »)١178/7(‏ تاج العروس »)٠١٠١/8(‏ مادة: رصد. 

(") البدرقة: الجماعة التي تتقدم القافلة» وتكون معها تحرسها وتمنعها العدوء وهي مولّدة. ينظر: المغرب (ص787) مادة: 
بدرق. 

(5) الاستنابة: مصدر إنابة؛ أي ناب عنه ينوب منابا: قام مقامه في التصرف. ينظر: مختار الصحاح (ص١7")»‏ مادة: 


القسمالثاني: القسم المحقق/ كتاب الحج 


اتح ب افك 2 
وليلة العيد إلى وقت ا الفجر؛ [فلو أحرم لا في]7' هذه الأوقات ينعقد إحرامه عن 
ووقت العمرة: جميع السنة ولا يجب الحج ولا العمرة في [العمر إلا مرة 1 
وميقات ا باب داره» وميقات المدني: ذو الحليفة/"» وميقات الشامي: الجحفة/), 

وميقات اليمنى: 3 وميقات النجدي: نجد الحجاز» ونجد اليمن: ولتم وميقات 

العراقي: ذات عرق7"), وهذه المواقيت لكل من مَرّ كمذه المواضع 
ومن جاوز ميقانًا غير مُحَرم فهو مُسيءء وعليه الدم» وميقات العمرة ميقات الحج إلا 


[أ:4 5//]] في حق المقيم بمكة؛ فإِنَّ عليه الخروج إلى طرف الحل» ولو بخطوة عند [ابتداء](8) 


.)7717/1( لعل العبارة: "فلو أحرم به في غير هذه الأوقات" كان أوك؛ لاقتضاء المعئ. ينظر: مغني امحتاج‎ )١( 

)١(‏ ساقط من (أ)) والمثبت من(ب) 

(؟) ذو الخليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» وهئ من مياه بن جشم. واليوم على تسعة أكيال من المدينة 
على طريق مكة؛ وتعرف بأبيار عَلِيَه وهو ميقات أهل المدينة» وهو أبعد المواقيت كلها. ينظر: معجم البلدان 
(؟/555).: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (ص١٠5).»‏ معالم مكة الأثرية (ص١5١).‏ 

(:) الجحْمّة: قرية كبيرة» على طريق المدينة من مكة, وكان اسمها مهيّعة» وسمّيت الجحفة؛ لأن السيل جحفهاء وحمل 
في بعض الأعوام» وهي اليوم تقع شرق رابغ إلى الجنوب بمسافة (6؟) كيلا» وهي ميقات مّن جاء عن طريق البحر 
من مصر والشام» وقد اندثرت الجُحّفة قبل ما يقرب من سبعة قرون. ينظر: معجم البلدان (؟1/5١١١)»‏ مراصد 
الاطلاع (ص١55)»‏ معالم مكة التاريخية والأثرية (ص١5١).‏ 

(5) يلملم: موضع على ليلتين من مكة, وهو وادٍ فحل من أودية مكة الجنوبية يجري غيله على وجه الأرض» فيه ميقات 
أهل اليمن من أتى على الطريق التهامي» ويعرف الميقات إلى سنة (733١ه)‏ بالسعدية» ثم غُبّد طريق السيارات 
فأخذ الساحلء فهُجِر هذا الميقات اليوم لبعده عن الطرق الحديثة. ينظر: معجم البلدان »)١514/5(‏ معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع (89//5١).؛‏ معالم مكة التاريخية والأثرية (ص77/6)»: معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية ((ص 8504). 

(5) قرن: قال القاضي عياض: قرن المنازل هو قرن الثعالب» أما في وقتنا الحاضر: قرن المنازل هو ما يعرف باسم السيل 
الكبير» يبعد عن مكة )6١(‏ كيلا وعن الطائف (27) كيلاء وهو ميقات لأهل نجد ومن مر به من أهل اليمن 
وغيرهم. ينظر: معجم البلدان (707/4)» معجم المعالم الجغرافية (ص: »)١5‏ أطلس الحديث النبوي (صه ٠‏ *). 

(0) ذات عرق: ذات عرق مهل أهل العراق» وهو الحد بين نجد وتحامة بقرب أوطاس» بينها وبين مكة المكرمة (90) كم. 
ينظر: معجم البلدان »)٠١17/54(‏ مراصد الاطلاع (ص377). أطلس الحديث النبوي (ص١8١).‏ 

(0) ساقطة من (أ). 


القسمالثاتي: القتسم المحقق/ كتاب الحج 
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الإحرام. وأفضل البقاع للإحرام بالعمرة: الجعرانة('» ثم التنعيهل"» ثم الحديبية!". 

وإذا أراد الرجل أن يحج فوصل إلى ميقاته [ب:1؟/ب] يحرم» وينعقد إحرامه بمجرد النية. 

والتلبية» والغسل عند الإحرام» وعند اجتماع الناس والزحام لدخول مكة, والوقوف بعرفة» 
ورمي الجمرات سنة» وركعتا الإحرام من السنن أيضًا. 


وإذا نوئ الإفراد فهو أحسن, وهو: أن يأقٍ بالحج مفردًا من ميقاته» والعمرة مفردة من 


فيقاعا: 

وإن نوئ القران جازء وهو أن يحرم بمما جميعًا؛ فينّجد الميقات والفعل» وتدخل العمرة 
تحت الحج» ويجوز بنية التمتع: وهو أن يفرد العمرة أولاء فإذا أتمها يحرم بالحج من جوف مكة, 
نما يجوز التمتع لمن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» ويحرم [أ:؛ 4 /رب] بالعمرة ف أشهر 
الحج؛ وأن يأت بمما جميعًا في سنةٍ واحدة» وأن لا يعود إلى ميقات الحج عند الإحرام به وأن 


1 : 5 5" 6 (2) 
يقع الحج والعمرة عن شخص واحدء وأن ينوي التمتع على الأصح . 


)١(‏ الجعرانة: ما بين الطائف ومكة وهئ إلى مكة أقرب, والجعرانة اليوم: قرية صغيرة في صدر وادي صفء فيها مسجد 
يعتمر منه أهل مكة المكرمة» ولا مركز إمارة» وتربطها بمكة طريق معبدة» وما زال اسمها معروفًا حتن الآن. ينظر: 
معجم البلدان (؟/57 »)١‏ معالم مكة التاريخية والأثرية (ص54)» أطلس الحديث النبوي (ص7١١).‏ 

() التنعيم: موضع بمكة خارج الحرمء هو أدن الحلّ إليهاء على طريق المدينة» وهو وادٍ ينحدر شمالا بين جبال بشم شرقًا 
وجبل الشّهيد جنوبًا فيصب في وادي ياج وهو ميقات لمن أراد العمرة من المكيين» يبعد عن مكة (5,/) كم. 
ينظر: معجم البلدان (49/7)» مراصد الاطلاع (ص777)»؛ معالم مكة التاريخية والأثرية (ص. 5)؛ أطلس الحديث 
النبوي (ص؛ 5). 

(؟) الحديبية: وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» ميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله َي تحتهاء 
وتقع الآن على مسافة اثنين وعشرين كيلا غرب مكة على طريق جدة (موقع الشّمَيْسِيء ويعرف بالحديبية أيضًا). 
ينظر: معجم البلدان (؟9/5١5)»؛‏ مراصد الاطلاع (ص85؟)» معجم المعالم الجغرافية (ص44)»: أطلس الحديث 
النبوي (ص .)١ 4١‏ 

(4) مسألة: حكم اعتبار النية من شرائط التمتع» فيه وجهان: 
أحدهما: تشترط النية» قال به البغوي» وهو الذي أخذ به المؤلف. 
الثاي: لا تشترط هذه النية كما في القران» وهو اختيار أبي بكر المروزي القفال؛ قال الرافعي: "وهو أصحهما"» وقال 
النووي: "وهو الأصح". ينظر: الحاوي الكبير (45/4): نماية المطلب :)١18/4(‏ بحر المذهب (1/8 ١‏ 4) الوسيط 
(591/9).: حلية العلماء (/557)» التهذيب (55*7/8). البيان (85/5/-85)» العزيز شرح الوجيز (57/9؟)؛ 


القسمالثاتي: القتسم المحقق/ كتاب الحج 
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وإذا أحرم المتمتع بالحج فعليه دم إن كان موسرّاء وإن كان معسرًا فعليه صيام عشرة أيام: 

ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى وطنه, وما دام محرمًا فإن كان رجلا لا يستر رأسه بما يُعَدَ 
لا تكإق سار رأشه من غير أذفن | بلحقه عم ]7 "انحيضين علية القديةوهن تناف فإن شف 

لدفع أذئل لحر [ب:6ى 5 /أ] أو البرد لا يعصى» وتحب عليه الفدية. 

ولا يجوز أن يعصّب رأسه بعصابة» ويجوز أن يدخل خيمة» أو يستظل بمظلة» ويحرم عليه 
أن يلبس المخيط على المعتاد» ولو ارتدئ بقميص جازء ولو ائتزر بإزار عليه دروزا"! جاز. 

وأما [أ:ه 5//] المرأة فإحرامها في وجهها لا في بدتما. 

03 50 بو دح (ه 

ويلبس [النعل]! ا فإن لم يحد ولبس مك0 جاز. 

ويحرمعلن الحزم أن: ينطيب» وأن خا "ا شعر الرأس واللحية بالدهن» وأن يُقَّلّم ظفره, 
وأن يحلق شعره أو ينتفه؛ فلو نتف ثلاث شعرات لزمته الفدية» وشعرة واحدة لزمه ثلث الدم 


على الأصد(", ويكحرم عليه أن يجامع؛ فلو جامع قبل التحللين فسد حجه؛ ويجحب المضي 2 


المجموع (517/7 4)١‏ روضة الطالبين (51/7). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

)١(‏ الدروز: قال الليث: الدرز: درز الثوب ونحوه» وهو معربء والجميع الدروز. ينظر: تمذيب اللغة 4)١١5/1١7(‏ لسان 
العرب (58/5 *)» القاموس المحيط »)١١5/١(‏ مادة: درز. 

() هميان -بكسر الحاء-: وعاء الدراهم الذي تجعل فيه النفقة. والحميان: شداد السراويل؛ قال ابن دريد: أحسبه فارسيًا 
معربًا. ينظر: لسان العرب »)757/١5(‏ تاج العروس »)5١5/4-0(‏ مادة: همي. 

(4) سقطت من (ب). 

(5) الشمْشّك: هو على صورة خف مقطوع أسفل الكعبين. ينظر: تماية المطلب (551/4). الوسيط (؟585/5). 
واللفظ لم أجد له أصلا في اللغة. ْ 

() تيكل شعره: تسريحة بالمشط بدهن أو بماء. ينظر: المغرب (ص 65 1): غتتار الصحاح (ص5١١))‏ مادة: ركل. 

() وني حلق الشعرة الواحدة أربعة أقوال: 
أحدها: يحب في الشعرة مد» نص عليه الشافعي في البوطي» وصححه العبدري» والبغوي» والقاضي أبو الطيب 
الطبري» والقاضي حسين المرُوَرُوَِي» قال الماوردي: "وهو الصحيح"», وقال الروياي: "وهو المذهب المشهور"؛ وقال 
الرافعي: "أظهرها"؛ وقال النووي: "أصحهاء وهو نصه في أكثر كتبه". 
الغاني: في الواحدة درهم. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الحج 
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فاسدء وإِك أن يتم أعمال الحج» ويجب عليه القضاء والكفارة العظمئ» وهي بدنة» فإن لم يجد 

فبقرة» فإن لم يجد فسبّع من الغنم» فإن لم يجد قُوّمت البدنة بالدراهم ويصرفها إلى الطعام؛ فإن 
ل يجد الطعام صام عن كل مك يومًا. 


ور 
اله 


ولو جامع بين التحذْلّيّن لا يفسد حجه. لكنه يلزمه شاة على الأصح7": ولا يصح نكاحه 
ولا إنكاحه. ولو قبّل امرأته أو لامس فعليه الفدية» ولو ارتكب |أ:ه4/ب] محظورات كثيرة 
تعددت عليه الفدية» إلا إذا [ب:8؟/ب] اتحد النوع والزمان» كما لو لبس الخف والقميص 
والعمامة والسراويل على التواتر المعتاد» فإنه يكفيه دم واحد إذا لم يتخللها تكفير. 

ويحرم عليه صيد البر وإتلافه والتعرض له وإذا أتلف صيدًا وجب عليه الجزاء» وهو 
[فدية]!'! من النعم؛ فإن ثبت ذلك بنقل اتبعناه» وإلا يحكم به عدلان. 

وثبت بالنقل في النعامة: بدنة» وفي حمار الوحش: بقرة» وفي الضبع: كبشء وف الأرنب: 


الغالث: أن عليه في الشعرة الواحدة ثلث دم» وهذه رواية أبي بكر الحميدي عن الشافعي» واختاره أبو إسحاق 
المروزي؛ وصححه الجرجانيء قال أبو المعالي الجويني: "وهو أقيسها", وهو الذي قال به المؤلف. 
الرابع: في الواحد يكمل الدم؛ ولا تزيد بزيادته» وحكي هذا قولّا عن القاسم بن مد بن علي الشاشي ابن القفال 
الكبير» قال أبو المعالي الجويني: "وهذا القول وإن كان ينقدح توجيهه فلست أعدّه من المذهب". 
ينظر: الحاوي الكبير .)١١5/4(‏ الإقناع (ص84)» تماية المطلب (570/5)» بحر المذهب (/454)» التنبيه 
(ص؟7), حلية العلماء (557/9)» التهذيب (5/١107؟)2‏ روضة الطالبين »)١57/9(‏ العزيز شرح الوجيز 
(9/ه/ة)» المجموع (101/07"). 

)١(‏ مسألة: حكم من جامع في الحج بين التحللين؛ فيه ثلاثة أوجه: 
الأول: عليه بدنة» قال به البغوي. 
الثاي: عليه شاة» اختاره المزن» وقال به المحاملي» وقال الرافعي: "وهو أظهرهما". وقال النووي: "وهو الأظهر". وهو 
الذي قال به المؤلف. 
الغالث: لا يجب فيه شيء أصلاء قال الغزالي: "وهذا الوجه بعيد"» وقال الرافعي: "ضعيف", وقال النووي: "شاذ 
منكر". ينظر: اللباب (ص86١5)»‏ الوسيط (589/5)» تماية المطلب (545/5)» التنبيه (ص75)» حلية العلماء 
(/>55؟)» البيان »))558-5١17/4(‏ العزيز شرح الوجيز (8/١58))؛‏ المجموع (0)508/0 روضة الطالبين 
.)١ ١5/90‏ 

() في (ب): مثله. 
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غناق37) وفي الظبي(": غنز» وفي اليربوع7: جفرة). 
ويحرم على المحرم وغيره قطع نبات الحرم وأشجاره إلا الإذخرا")» وما يستنبت فيه لا يحرم 
قطعه. 


ولا يحرم تسييب7 الدابة في المرعئى» ولو قطع شجرة الحرم وجب الجزاء» وف الشجرة 
الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة شاة. 

وحَرّم المدينة ككرّم مكة |أ:57/]]» ويجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس في الحرم والحل» 
وهي: الحيّة» والعقرب؛ والغراب؛ واليدأة2"7» والكلب العقور”)» ويلحق بما سائر المؤذيات. 

م قر ينكل | للجود] !"نتن »يان قوذ" أن وإذا بوقم ابطر عل الكسة بيقول؛ 


)١(‏ عَناق: الأنثى من ولد المعز من حين يولد إلى أن يرعئ» وقيّده بعضهم بكونما ما لم يأت عليها الحول» وجمعها عنوق 
على غير قياس. ينظر: طلبة الطلبة (ص4")) مادة: عنق» تمذيب الأسماء واللغات (57/7): مادة: جفرء المصباح 
المنير »)94/١(‏ مادة: جدي. 

(١؟)‏ الظبي: الغزال» وهو اسم للذكرء والأنثئى ظبية -بالحاء- لا خلاف بين أثمة اللغة. ينظر: مختار الصحاح (ص95١)»‏ 
المصباح المنير (7854/5))» مادة: ظبي. 

(؟) اليربوع: واحد اليرابيع» وهذا الحيوان المعروف. وقيل: هو نوع من الفأر. والياء والواو زائدتان. ينظر: مختار الصحاح 
(ص5١١)»‏ مادة: ربع. 

(4:) جفرة: هي الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر. ينظر: طلبة الطلبة (ص؛ *)» مادة: جفرء تمذيب الأسماء 
واللغات (57/9).» مادة: جفر. 

(5) الإذخر: قال الليث: الإذخر: حشيشة طيبة الريح» أطول من الثيل. ويُقال: هو نبات كهيئة الكولان له أصل مندفن» 
وهي شجرة صغيرة ذفرة الريح. ينظر: تمذيب اللغة »)١40/1(‏ المحكم والمحيط الأعظم .)١5/5(‏ مادة: ذخر. 

(1) تسييب: تسييب الدواب» وهو إرسالها تذهب وبحيء كيف شاءت. ينظر: مقاييس اللغة (9/7١١)»؛‏ لسان العرب 
(478/1))» مادة: سيب. 

() الجدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. ينظر: المعجم الوسيط (ص 9 »)١5‏ مادة: 
حدأه. 

() الكلب العقور: هو كل سبع يعقر: أي يجرح ويقتل ويفترسء كالأسد, والدمرء والذئب» سماها كلبا؛ لاشتراكها في 
السبعية» والعقور: من أبنية المبالغة. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات (58/54)» مادة: عقر. 

() ساقطة من ()» والمثبت من (ب) 

)٠١(‏ باب بني شيبة: أحد أبواب المسجد الحرام زاده الله تعالى فضلاء وجهته: أنه في جهة باب وجه الكعبة والركن 


الأسود» وهو باب بني عبد همس بن عبد مناف» وبحم كان يعرف في الجاهلية والإسلام عند أهل مكة؛ وشيبة هو 
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الهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا وتكرمًا ومهابة» وزد من شيّفه وعظّمه من حجّه واعتمره 
تشريقًا وتعظيمًا وتكرمًا وير [ومهابه]"'"» ثم يدخل وِيَوْمٌ [الركن!”؟ [ب:55/]] الأسود, 
ويستلمه» ويبدأ بطواف القدوم» [ويشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة إلا أنه يباح فيه 
الكلام]("'» ويشترط أن يجعل البيت على يساره» ويبدأ بالحجر الأسود» ويحاذي بيديه على 
جميع الحجر؛ فلو خالف لا يحسب له ذاك الشوطء وينبغي أن بمشي خارج البيت داخل 
المسجد؛ فلو مشى على دوران البيت أو داخل محوّط الحجر لا يحسبء ولا بُدَّ من سبعة 
أشواط» ومن الركعتين بعد الطواف [أ:57/ب] على الأصحأ» والمشي في الطواف» وتقبيل 
الحجر الأسودء والدعاء عند ابتداء الطواف, واليَمَل0؟ في الأشواط الثلاثة الأويى مع 
الاضطباع7' [والميْئَة]7"" في الأربعة الأخيرة من سنن الطواف. 

وإذا فرغ من الطواف استلم الحجر. وخرج من باب الصفاء ويرقى فيه بقدر قامة رجل» 


شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري» ويُعرف أيضًا: بباب السلام. ينظر: تحذيب الأسماء واللغات (9/؟)ء 
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص5 5 .)١‏ 

(1) سقطت من (ب). 

(0) في (ب): الحجر. 
وهنا بداية سقط كبير في (ب)» وهو بمقدار سبعة ألواح تقريًا. 

(9) ما بين المعكوفتين في هامش (أ)) تم استدراكه لتناسب السياق. 

(4) حكم الركعتين بعد طواف القدوم: مشروعتان وليستا من الأركان» وفي وجوبمما قولان: 
القول الأول: أنحما سنتان» قال به أبو زيد المروزي» وقال أبو المعالبي الجويني: "وهو الأصح". وقال الغزالي: 
"الصحيح"» وقال النووي: "أصحهما". 
القول الثابي: أتحما تحبان وجوب الأشواطء لا يحكم له بصحة الطواف حت يأنٍ بالركعتين» قال به أبو بكر بن 
الحداد» وقال العمراني: "وهو الصحيح". ينظر: تماية المطلب (595/5).: الوسيط (؟547/5): حلية العلماء 
(/87؟). البيان (9//54؟)» العزيز شرح الوجيز (59137/9)» المجموع (//57)» مغني امحتاج (579/9؟). 

() الرمل -بفتح الراء والميم-: وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب» والعدو وهو الخبب. ينظر: طلبة الطلبة 
(ص؟ ١)»؛‏ تمذيب الأسماء واللغات »)١5/8-1١51/8(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص؟5١)»‏ مادة: رمل. 

(5) الاضطباع: وهو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمئ ويلقيه على عاتقه الأيسرء يُقال: اضطبع بثوبه وتأبط به ويُسمى 
اضطباعًا؛ لأنه يبدي ضبعه أي عضله. ينظر: طلبة الطلبة (ص55).» المغرب (ص١٠58).‏ المصباح المنير 
(/517")) مادة: ضبع. 

(1) وردت بلفظ "السكينة". ينظر: الوسيط (143/59). 
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ويدعوء ثم يمشي إل المروة» ويرقى فيها ويدعوء ويسرع ف المشي إذا بقي بينه وبين الميل 
الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة أذرع(", ويحاذي الميلين الأخضرين» ثم يعود إلى الينة 
ويسعئ سبع مرات: [عوده إلى الصفا مرة]7"أ ومجيقه من الصفا إلى المروة مرة أخرئ؛ فلو ابتداً 
من المروة؛ فلا يحسب له تلك المرة» [والذكر والدعاء]7")» والسرعة في المشي من سنن السعيء 
ولا يصح السعي إلا بعد الطوافء ولا يشترط فيه الطهارة» وإذا سعئ بعد طواف القدوم لا 
20 ااا 

ثم يخرجون [أ:57/أ] [إكى من ]!*' [ويبيتون بماء فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات» 
ويجلسون فيها حن تغرب الشمس]7*)» يُصلي [فيها الظهر والعصر جمعًا]”')» [ووقت الوقوف 


من الروال] 7" يوم عرفة» [ويضح: بقاؤه [ك] 0 طلوع فتجر يوم الغيد: 
والمبيت بمزدلفة سنة» وإذا بلغ وادكل ا له أن يسرع» ويرمي سبع حصيات جمرة 
[العقبة» ويكبر]!'! مع كل حصاة, ثم يحلق أو يقصرا''» وينحر هديهء [ويسعى] 7" ثم 


)١(‏ الذراع: من المقاييس» وهو طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. ينظر: القاموس المحيط (ص3755)) مادة: ذرع. 
والذراع الحاشهمي: ” قبضات»ء كل قبضة 4 أصابع» يعني: “<1,1- 47,7 ستتيمتراء وهو الوحدة القياسية الشرعية 
لقياس الأطوال. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص”*١5)»‏ الفقه الإسلامي وأدلته »)١41/١(‏ الإيضاحات العصرية 
للمقاييس والمكايبل والأوزان والنقود الشرعية (ص517). 

(؟) تم استدراكه من حاشية المخطوط لاقتضاء المعئ؛ لأنه ذكر كلمة (صح) في تماية العبارة. 

(8) ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه لاقتضاء المعن. ينظر: روضة الطالبين (90/7). 

(4) ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه لاقتضاء المعئئ. ينظر: مغني امحتاج (59/7؟). 

(5) ما بين المعكوفتين سقطء تم استدراكه لاقتضاء المع . ينظر: مغني امحتاج (559/7؟). 

(5) ما بين المعكوفتين سقطء تم استدراكه لاقتضاء المعين. ينظر: مغني المحتاج (؟/50). 

(0) ما بين المعكوفتين سقطء تم استدراكه لاقتضاء المعئ. ينظر: مغني المحتاج (557/5). 

(8) ما بين المعكوفتين سقطء تم استدراكه لاقتضاء المعئ. ينظر: مغني المحتاج (757/5). 

(9) وادي مُحْسَرِ: هو وادي بين مى ومزدلفة» قال الأزرقي في تاريخه: وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعًا. ينظر: 
معجم البلدان 49/١(‏ 4)» مختصر زاد المعاد (ص50). 

.)75/8/5( ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه لاقتضاء المعئ. ينظر: مغني امحتاج‎ )٠١( 

.)755/8/5( ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه لاقتضاء المعئ. ينظر: مغني امحتاج‎ )١١( 

(؟١)‏ ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه لاقتضاء المعئ. ينظر: مغني امحتاج (75/8/5). 
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يعود إلى [مين| 7" وإذا وُجد الاثنان من الحلق والرمي [حصل]/ التحلل [الأول]7", ولا يحل 
الجماع» ويحلق قبله [أ:47 /ب] ثلاث شعرات» والتقصير والنتف يقوم مقامه, ومرة يُقصر ولا 

وإذا وُجد الثالث حصل التحليل الثاني وحكً الجماع. 

ومن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم» ومن تركه بمى فعليه دم إلا لأهل سقاية العباس/, 
والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق لا يجرئ بشيء أصلاء وترك الرمي والمبيت ومجاورة 
الميقات وطواف الوداع مجبور بالدم. 

وجملة ما يرمي: سبعون حصاة» سبعة يوم النحر إلى جمرة العقبة» وإحدئ وعشرون كل يوم 
من أيام التشريق إن ثلاث جمرات. 

ووقت الرمي في أيام التشريق: بين الزوال والمغرب» ومن نفر النفر الأول يسقط عنه رمي 
يوم الأخير ومبيت تلك الليلة؛ فإن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه أن يقيم حت يرمي في اليوم 
الثالث» ولا يكفي وضع الحصاة بل لا بُدَّ من الرمي؛ فإن []:4/أ] [عجز]” بمرض لا يزول 
في أيام التشريق [استناب]!' من يبدأ بالجمرة الأوك ويختم بجمرة العقبة» ولو رمئ حصاتين معًا 
لا يكون إلا رمية واحدة عند الحساب» ولو ترك ثلاث حصيات فما فوقها في [الجمرة الأخيرة 
ل دم]”) على الأص-[". 


.)75/8/5( ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه لاقتضاء المعئ. ينظر: مغني امحتاج‎ )١( 

.)75/8/5( ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه لاقتضاء المعئ. ينظر: مغني امحتاج‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه لاقتضاء المعئ. ينظر: مغني امحتاج (75/8/5). 

() العباس: هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاهمي» عم النبي م ولد قبل الرسول بسنتين» 
شهد بدرًا مع المشركين مُكرمّاء مير فافتدئك بنفسه؛ ثم رجع إلى مكة فأسلمء وكتم إسلامه؛ ثم هاجر قبيل الفتح» 
توفي بالمدينة سنة (57*ه). ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة »)١57/*(‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)511١/9(‏ 

(5) ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه» لاقتضاء المع. ينظر: مغني امحتاج (7178/57). 

(5) ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه» لاقتضاء المع. ينظر: مغني امحتاج (778/57). 

(0) ما بين المعكوفتين طمسء تم استدراكه لاقتضاء المعئ. ينظر: مغني امحتاج (580/7). 

(8) حكم من ترك ثلاث حصيات فما فوقها من الجمرة الأخيرة» فيه ثلاثة أوجه: 
القول الأول: إن ترك ثلاث حصيات من الجمرة الأخيرة لزمه دم» قاله الماوردي» وقال العمراني: "وهو المشهور", 
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ثم يطوف للوداع» [ولا يمكث]!'' بعدهء ولا يشتغل بأمر آخرء ولو تركه وجاوز مسافة 

والصبي لو حج ثم بلغ» والعبد لو حج ثم عتق» يحب عليهما إعادة حج الإسلام. 

والحاج لو خُصّروا وخحُيسوا وحدهم ظلمًا وطلب مال منهم وغيره» جاز لهم التحلل من 
الإحرام ولا قضاء عليهم» وعليهم دم الإحصارء وإن عسروا فعليهم صوم تمتع. 

ومن فاته الحج ولم يُدرك عرفة تحلل بأعمال العمرة» وهي: الطواف والسعي والحلق» ويجب 
عليه القضاء ودم الفوات [|أ:/ 5 /ب]. 

وللسيد أن يمنع عبده من الحج؛ وللزوج والأبوين منع الزوجة والولد من حج التطوع 
والفرض إذا بلغت الزوجة أو الولد شيئًا لو 7 غلب على الظن أنتمما لا يدركان 
الدين المؤفجل متع المدين من 0 ومن وجب عليه 7 0 إراقته بالحرم 2 5 

وق ]7 العمرة الأروة» إلا:دم الإلحضارة فإنه يذيح موضع أحضر فيه 


© © 


وقال الرافعي: "وهو الأظهر". وهو الذي قال به المؤلف. 
القول الثاني: أنه لا يجب الدم إلا إذا ترك جمرة العقبة أو إحدئ الجمرتين الأوليين» فالدم يكمل في وظيفة الجمرة 
الواحدة» كما يكمل في وظيفة جمرة يوم النحرء قال به أبو الحسن المسعودي. 
الغالث: أنه لا يجب الدم إلا إذا ترك وظيفة يوم. ينظر: الحاوي الكبير »)5١*/5(‏ الوسيط (5371/5)» البيان 
(5/5ه5")» العزيز شرح الوجيز (455/9). المجموع :.)5١7/8(‏ روضة الطالبين »)١١١/9(‏ مغني المحتاج 
79/7 ؟). 

.)580/7( ما بين المعكوفتين طمسء» تم استدراكه لاقتضاء المعئئ. ينظر: مغني امحتاج‎ )١( 

(١؟)‏ ما بين المعكوفتين طمسء» تم استدراكه لاقتضاء المعئئ. ينظر: مغني امحتاج .)95١1/7(‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كناب البيع 
كتاب البيع 


١/5 


وفيه أبواب: 
الأول 
في صحته. وفساده 

لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول من مكلفي» ولا يصح تصرف الصبي أَذِن له الولي أو لم 
يأذن» وقبضه لا يُعَيّنَ ما في الذمة» ولا يفيد الملك في الموهوبء ويُشترط إسلام المشتري إذا 
كان المبيع عبدًا مسلمًا أو مصحمًا إلا في شراء قريب يعتق عليه [أ:59/أ]» ولو أسلم عبد عند 
كاذر قا يع ١‏ رداك 

وللمبيع شرائط: وهو أن يكون طاهر العين» منتفعًا به» مملوكًا للعاقد» مقدورًا على 
تسليمه؛ معلوما؛ فلا يصح بيع الدَّبْل("» والأعيان النجسة, وما لا يكون نجس العين كالثوب 
الملطخ بالنجاسة جاز بيعه» ولا يصح بيع ما لا منفعة له كحبة من الحنطة» والخنافس 
والحشرات» والسباع التي لا تصيد» وآللات الملاهي لا يصح بيعهاء ويصح بيع الهرة والفيل والماء 
والتراب والأحجارء ولا يصح بيع الفضولي7"» ولا بيع العبد الآبق!*)» ولا المغصوب من غير 
الغاصب إذا لم يقدر على انتزاعه من يد الغاصبء ولا بيع المرهون بغير إذن المرتمن» ولا بيع 
نصف معين من تَصّل/*» ولا بيع ما لا يمكن تسليمه حيث هو إلا بتصرف من غير المبيع 
ينقصه كالجذع في السقفء ولا يصمٌ ببع مجهول [أ:459/ب] العين؛ كما لو باع عبدًا من 


(1) ما بين المعكوفتين لعله (يبيعه)؛ لمناسبة السياق» وهو الصواب 

(؟) الذبل -بفتح الذال-: فضلات البهائم التي كانت تستعمل قديماً لإصلاح الأراضي الزراعية. ينظر: تمذيب اللغة 
)51١/15(‏ امحكم والمحيط الأعظم (١١/74)؛‏ مادة: ذبل. 

(؟) الفضولي: هو من يتصرف في حق غيره بغير إذن من الشرع من وكالة» أو ولاية» أو وصية. ينظر: المغرب (ص557)؛ 
القاموس الفقهي (ص7/07)» التوقيف على مهمات التعاريف (ص١5؟).‏ 

(5) العبد الآبق: أبق العبد؛ أي هربء والآبق: الهارب. ينظر: المغرب (ص7١)»‏ مختار الصحاح (ص١١))»‏ مادة: أبق. 

(5) النصل: نصل السيف والسهم؛ مي به لبروزه وصفائه وجلائه. ينظر: مقاييس اللغة (575/5)» لسان العرب 
»)557/1١(‏ مادة: نصل. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كناب البيع 
57577757555 22 222 2 الالتلت ا ا ١‏ ا 11 192 ع 
عبدين» أو شاة القطيع إلا صاعًا من صُيرة!'' معلومة الصيعان7"؛ فإنه يصحء ولو باع شيئًا 
قن ف الذكة شهول” القدوة كها لو قالح يانه عذه المووا ولم يعم مقدارهاء أو بما 
باع به فلان فرسه» وم يعلم مقداره لا يصح. 

ولو باع شيئا مُعيّئَا بجهول القدرء مثل: ما لو قال: بعتك هذه الصّبَرة» ولم يُعْلم مِقَدارهًا 


سه 


ولا يصح بيع الأعيان الغائبة على الأصحأ“)؛ فإن رأئن شينًا قبل البيع؛ فإن مضى من 
وقت الرؤية زمان لا يتّغير فيه ذلك الشيء غالبًا صح البيع؛ وإلا فلا. وإِن استقصى أوصافًا 


)١(‏ الصبرة: ما جع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعضء قال الجوهري: الصبرة واحدة صبر الطعام. يُقال: 
اشتريت الشيء صبرة؛ أي: بلا وزن ولا كيل. ينظر: مقاييس اللغة »)١58/5(‏ مادة: كوم» لسان العرب 
(551/5)» تاج العروس (7١577/1؟)»‏ مادة: صبر. 

(؟) الصيعان: لفظ مذكر. وهو الإناء الذي يشرب به» والصاع يؤنث أيضاء فمن أُتَنْه قال: ثلاث أصوعء ومن ذكّره قال: 
أصواع» وصيعان. ينظر: تمذيب اللغة (57/7)؛ لسان العرب »)5١5/8(‏ المعجم الوسيط »)571/١(‏ مادة: صوع. 

(؟) الصنجة: الميزان الذي يوزن به والصنج العربي: هو الذي يكون في الدفوف ونحوه. ينظر: لسان العرب (8511/7)» 
المعجم الوسيط »)575/١(‏ مادة: صنج. 

(:) مسألة: لا يصح بيع الأعيان الغائبة إذا لم توصفء وفي جواز بيعها إذا وصفتء قولان: 
أحدهما: أنه لا يصح؛ فإن العين في العُْرف تُعْلَم بطريق المعاينة» فإذا لم يرها المشتري, عدت مجهولة غُرفَاء وهو 
اختيار المزني» والربيع» والبويطي» وهو القول الجديد» وقال أبو إسحاق الشيرازني: "وهو أصحهما"؛ وقال الغزالي: 
"الأصح في المذهب", وقال الماوردي: "نص عليه في ستة كتب: في الرسالة» والسنن» والإجارة» والغصب» 
والاستبراء» والصرف في باب العروض. وهو أظهرهما", وقال الرافعي: "أصح الوجهين"» وقال العمراني: "وهو 
الصحيح"» وقال النووي: "وهو الأصح, وعليه فتوئ الجمهور من الأصحابء وعليه يفرعون فيما عدا هذا الموضع» 
ويتعين هذا القول؛ لأنه الآخر من نص الشافعي» فهو ناسخ لما قبله"» وقال الإسنوي: "وهو أصحهما", وهو الذي 
قال به المؤلف. 
القول الثابي: أن البيع صحيح إذا وُصِفَ المبيع؛ فإن المبيع متميّر» والشرع قاض باعتماد قول البائع» وعليه ابت 
قبول قوله في الملك وغيره» مما يشترط في صحة العقد, قال الماوردي: "نص عليه في ستة كتب: في القديم, والإملاء» 
والصلح؛ والصداق» والصرفء والمزارعة» وبه قال جمهور أصحابنا"» وقال البغوي: "وهو أصحهما". ينظر: مختصر 
لزني (107/8)» الحاوي الكبير (18/5)» التنبيه (ص8/6)» نماية المطلب (3/5). الوسيط (/907)» البيان 
»)8٠١/5(‏ التهذيب (385-95/8). المحرر في الفقه الشافعي (ص570). المجموع (530/94).» روضة الطالبين 
(00/9ا©)» الحداية إلى أوهام الكفاية ( 41/5 ؟). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب البيع 0 
تذكر في السلم صح بيعه على الأصح''» ولو رأئ بعض المبيع؛ فإن دل على الباقي كما لو 
رأئ أحد وجهي الكرّباس7"., أو كان صوانًا له بأصل الخلقة» كقشر الرمان والبيض صح البيع» 
وإلا فلا. ولو [أ:٠5/]]‏ [أيهب](" شيئًا غائبًا صح على الأصه7. 

وما يَفْسّْدُ به البيع: وجود الربا. والأموال التي يجري فيها الربوي: المطعومات» والذهب 
والفضة والأدوية» والفواكه كلها من المطعومات؛ فإن باع مطعومًا فلا يخلو: إما أن يبيعه 
بجنسه أو بغير جنسه؛ فإن باعه بجحسنه يشترط المماثلة بينهما في معيار الشرع؛ فما كان في 
جرمل*' الثمر أو دونه؛ أو ما يستخرج منه بالكيل» وما هو فوق جرم الثمرء أو ما يستخرج منه 
يبيعه بالوزن كذلك كان في عهد رسول الله 98» ولو وُجد معياره في زمن النبي عن يبيعه وزنًا» 
والجهل بالمماثلة وقت البيع يفسد العقد؛ كما لو باع بصبرة جْرَاقَ(")» وإن خرجتا متماثلتين» 


)١(‏ مسألة: حكم البيع إذا ذكر البائع صفات العين الغائبة» واستقصاها بذكر صفات السلمء فيه وجهان: 
الأول: لا يصح؛ فإن طريق إعلام العين الغائبة المعاينة» قال به علي ابن أبي هريرة» قال الرافعي: "وهو أصحهماء 
وبه قطع العراقيون"؛ وقاله النووي أيضًا. 
الغافي: أن البيع يصح؛ فإن الرؤية تُطلع على خاصية» قد لا يناله استقصاء الوصفء فنزل منزلة الإعلام التام 
بالوصف عند عدم الرؤية» والغرض الإعلام بالجهتين. وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير ))9١/5(‏ 
نماية المطلب (5/م). الوسيط (/2")» البيان (85/5)» العزيز شرح الوجيز (57/4) المجموع (741/4)» روضة 
الطالبين (/3077)» النجم الوهاج (55/5). 

))١315/5( الكرباس -بكسر الكاف-: الثوب الخشن» وهو فارسي معرب, والجمع كرابيس. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
مادة: كربسء المصباح المنير (575/7): مادة: كرب.‎ 

(؟) هكذا وردت في المخطوط (أ)» والصواب: أَوهَب. 

(:) مسألة: حكم هبة الشيء الغائب» فالمذهب طرد القولين في هذه المسألة كبيع الأعيان الغائبة: 
القول الأول: لا يصح هبة الغائب كشراء الغائب. 
القول الثافي: الحبة بالصحة أوك؛ قاله الغزالي والرافعي والنووي» وهو الذي أخذ به المؤلف. ينظر: تماية المطلب 
.)١5/5(‏ الوجيز (58/1)» التهذيب (586/9) العزير شرح الوجيز (51/4) المجموع (591/5)» منهاج 
الطالبين (ص١8/١).‏ 

(5) الجرم: القطع؛ وقد جرم النخل واجترمه» أي: صرمه فهو جارم, والجرامة: ما سقط من التمر إذا جرم» والجرام والجريم: 
التمر اليابس. ينظر: الصحاح (885/5١).؛‏ مقاييس اللغة 45/١(‏ 5)» تاج العروس »)7/5/5١(‏ مادة: جرم. 

(5) الجزاف: بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن» وهو يرجع إلى المساهلة. ينظر: تحذيب الأسماء واللغات (51/9)» 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كناب البيع 
ولا يصح بيع المغشوش بالمغشوشء ولا بيع مد ودرهم بمد [أ:٠5/ب]‏ ودرهمء وكذا كل صفقة 
اشتملت على مال الربا من الجانبين» واختلف الجنس أو النوع من الجانبين أو أحدهما فهو 
زه 

وكذا يشترط أن يبيع المثل بالمثل في حالة الكمال» وحال كحال الحب إذا كان حبًا غير 


مسوس ولا مقليء ولا يصح بيع الدقيق بالدقيق ولا بالخبز» ولا بالقمح» وحال كمال الفواكه 
الرطبة عند جفافهاء ولا يصح بيع الرطب بالرطبء ولا بالثمر» وبيع العنب بالعنب» ولا 
بالزبيب» والسمسم والزيت والدهن والخل واللبن والسمن والمخيض!". 

[وذكر في شرح اللباب7"» والوجيزل: أن معيار اللوز والخل والعصير والدهن والزيت 
والسمن والعسل الكيل» وثي الجوز والبيض الوزن07]/*7. 

وفي حالات كمالها يجوز بيع بعضها ببعضء وكل ما اتخذ من شيء فلا يجوز بيعه بأصله 
كبيع اللبن بالسمن؛ وكل ما أُثَّر النار فيه لفقد الأجزاء فلا كمال له وما عُرض على النار مجرد 
التمييز كالعسل فله حالة الكمال؛ واللحم إذا جُقّف بلا عظم فله حالة الكمال» واللحوم 
[١ه/|]»‏ والأدهان؛ ولول" والأدقة(" أجناس عنتلفة. 


المصباح المنير (١99/1)؛‏ مادة: جزف. 

)١(‏ المخيض: اللبن الذي قد مخض وأخد زبدته. ينظر: تحذيب اللغة (01/1)» مادة: مخض. 

(١؟)‏ كتاب اللباب في الفقه الشافعي: مؤلفه أبو الحسن بن أحمد بن عد بن أحمد بن القاسم بن اسماعيل بن تُد بن 
إسماعيل» المعروف بالمحاملي. ولادته ووفاته (/5-57١4ه).‏ ينظر: وفيات الاعيان 4)74/١(‏ الواقي بالوفيات 
»)51١/90(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (49-4//4). 
وقام بشرح اللباب: شيخ الإسلام القاضي ركريا بن تعد الأنصاري» ولادته ووفاته (5/-5؟5ه) في كتابه (تحفة 
الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي). 

(؟) كتاب الوجيز: للإمام مد بن تُد أبي حامد الطوسي الغزالي» أخذ عنه إمام الحرمين ولازمه حتئ صار أنظر أهل 
زمانه» صنّف كتبّاء منها: الوسيط» والبسيط» وإحياء علوم الدين. ولادته ووفاته (5-450. ده). ينظر: العبر في 
خبر من غبر »)٠١/4(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (7915/1). 

(:) ينظر: الوجيز .)58١/1١(‏ 

(5) ما بين المعكوفتين مثبت من حاشية مخطوط (أ) لمناسبة السياق. 

() الخلول: يقصد بما الخلول الأربعة: خل العنب» خل التمر» خل الزبيب» خل الرطب. ينظر: المجموع .)١57/١١(‏ 

(0) الأدقة: جمع مفردها الدقة» ومصدرها الدقيق» تقول: دق الشيء يدق دقة» وهو: الطحين. ينظر: تمذيب اللغة 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كناب البيع 


ويُشترط في هذا البيع: ا بحال» وأن يتقابضا جميع العوضين في المجلسء وإذا 
باع المَطّعوم بغير جنسه يجب رعاية الممائلة في الحلول والتقابض» ويسقط اعتبار الممائلة في 
القدر» وحالة الكمال» وجوهرية الأثمان في الذهب والفضة» كالطعم في المطعومات. 

ويجري الربوي في اللي وأوان الذهب والفضة» وبيع الذهب بالذهب كبيع القمح بالقمح 
في اشتراط المماثلة في المعيار والحلول والتقابض» وبيع الذهب بالفضة كبيع القمح بالشعير. 

وم مام اللطعوم ون لدوم بود رم كام اللامتداقالطعومة و بيضتع ايع الحم 
بالحيوان» ولا بيع عسب النخلء ولا بيع الكلبء ولا بيع بشرط أن يقرضه أو يعمل له عملا 
يبقى بسببه علقة بين المتعاقدين [أ:١ه/ب]»‏ ويصح البيع بشرط الخيار ثلاثة أيام فما دوتماء 
وبشرط أجل معلوم» وبشرط رهن بالثمن» أو كفيل بعد يعينهاء وإذا لم يفٍ بالشرط كان له 
فسخ العقد [وابتداء مدة الخيار من حيث العقد لا من حيث انقضاء خيار ا مجلس على أصح 
القولين!"']!""؛ ويصح العقد بشرط توافق مقتضئ العقد من القبض والانتفاع به ويصح بشرط 
[يكون]!"' مقصودًاء مثل: كونه خبارًا أو كاتيّاء ولو شرط ما لا عرض فيهء مثل أن يقول: 
بشرط أن لا يلبس إلا الخز» ولا يأكل إلا الحريسة لغى الشرط وصح العقد. 

ويصح بيع الحتكرا”'» والبيع على بيع أخيهء وذلك بعد العقد وقبل اللزوم مع نمي رسول 


(8/١؟5).»‏ مادة: دق» لسان العرب »)١٠١١/١١(‏ مادة: دقق. 

)١(‏ مسألة: ابتداء مدة خيار الشرط» فيه وجهان: 
الأول: أنه يحسب من وقت العقد, قال به مد بن الحداد» وأبو إسحاق المروزي» وقال أبو المعالي الجويني: "وهو 
الصحيح". وقاله العمراني أيضاء وقال الغزالي: "وهو أظهرهما", وقال البغوي: "على الصحيح من المذهب", وقال 
الرافعي: "أصحهما"؛ وقال النووي: "أصحهما -أي هذا القول- باتفاق الأصحاب"”, وأخذ به المؤلف. 
الثاي: أنه يحتسب من وقت التفرق» اختاره أحمد بن تُّد بن القطان» وأبو الحسن ابن المرزبان. ينظر: الحاوي الكبير 
)7١-9/(‏ نحاية المطلب (ه/75)» الوسيط »)٠١5/8(‏ التهذيب (37/9)» البيان (/5)» العزيز شرح 
الوجيز »)١347-١951/5(‏ روضة الطالبين (5/9: 5 )2 كفاية النبيه (5/4 ١5-5‏ 4). 

(؟) ما بين المعكوفتين مثبت من هامش مخطوط نسخة (أ) لاقتضاء المعى. 

(؟) لعل اللفظ (كونه)؛ لمناسبة السياق. 

(4) المحتكر: احتكار الطعام: جمعه وحبسه يتربص به الغلاء. ينظر: المغرب (ص 4 »)١7‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص185١).‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب البيع - 
ككف 7ل277ي يي 2222 2 الل بسيي9ة 9 زر 7202 
لله َل عن ذلك0"©. 

وما يفسد به العقد: تفريق الصفقة» فلو جمع بين ملكه أو ملك غيره على وجه يفضي 
إلى جهالة ما يخص ملكه من الثمن فسد العقد» ولو كان يعلم ما يخص ملكه من الثمن» كما 
لو باع العبد المشترك بينه وبين غيره بغير إذنه صح [أ:57/أ] العقد في نصيبه» [إذا فسد 
الشرط فسد العقد علئ الأصح("؛ لقوله ييّك: "المؤمنون على شروطهه"7". 


)١(‏ حديث: سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله غيْهُ: "الجالب مرزوق, والمحتكر ملعون": 
أخرجه ابن ماجه في سننه (7/7/7)» كتاب التجارات» باب الحكرة والجلب ح(+5١7)»‏ والحاكم في مستدركه 
(؟/5١)‏ ح(1754١5).‏ ضعّف إسناده ابن حجر. ينظر: التلخيص الحبير (5/9")» وكذلك الألباني. ينظر: ضعيف 
الجامع الصغير (95؟) ح(5555). 
وحديث: عبدالله بن عمر وَدَإنْعَتها أن رسول الله عي قال: "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه": أخرجه البخاري في 
صحيحه (/59))» كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيهء حين يأذن له أو يترك 
ح(185١؟)‏ واللفظ لهء ومسلم في صحيحه :.)١١514/9(‏ كتاب البيوع, باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» 
وسومه على سومه. وتحريم النجش» وتحريم التصرية. 

(؟) مسألة: حكم العقد إذا كان الشرط فاسدًا: 
القول الأول: يفسد العقد قال الغزالي: "وهو الأقيس". وقال العمراني: "وهو المشهور". وقال النووي: "على 
المذهب", وأخذ به المؤلف. 
القول الثاني: أن البيع لا يفسد بالشرائط الفاسدة» بل يلغو الشرط كما في النكاح, قال به القاسم بن مد بن 
القفال الشاشي الكبير» والشيخ أبو علي السنجي». وحكاه أبو ثور أيضًا عن الشافعي. ينظر: نماية المطلب 
(7077/5).: بحر المذهب (5/5 5)» الوسيط (707/9)» حلية العلماء (017/5)» العزيز شرح الوجيز -١70/4(‏ 
)١‏ المجموع (2»)579/9 روضة الطالبين .)5٠0/9(‏ 

(؟) ليس في شيء من كتب السنة بهذا اللفظ: "المؤمنون على شروطهم"؛ وهي: (في جميع الروايات: المسلمون بدل 
المؤمنون) قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (*/54))» وإِنما الذي ورد لفظه: "المؤمنون عند شروطهم'» 
و"المسلمون عند شروطهم"؛ و"المسلمون على شروطهم". 
فأما لفظ: "المؤمنون عند شروطهم" فذكره البخاري معلقًا في كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» ووصله الحافظ ابن 
حجر ف تغليق التعليق (*/587).» وقال: "هذا مرسل قوي الإسناد» يعضد ما قبله". 
وأما لفظ: "المسلمون على شروطهم"؛ و"المسلمون عند شروطهم" فأخرجها الحاكم في مستدركه (517/9)» كتاب 
البيوع» باب المسلمون على شروطهم ح(509؟) و(١١571)»‏ والبيهقي في سننه الكبرئ »)١7١1/7(‏ كتاب الشركة 
باب الشرط في الشركة وغيرها ح(5595١١)‏ و(5570١١).‏ 


وفيه كثير بن زيد» قال عنه ابن حجر ف تغليق التعليق (7857/7): "ليّنه ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي"» وصححه 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كناب البيع 

ولا يبطل البيع بشرط عتق المبيع على الأصح7"؛ لأن النبي يك أمر عائشة فَزفها (.....)7") 

ولو رهن أو وهب مُلَكا مع ملك الغير صح تصرفه في نصيبه» وإذا اشترئ شيئين» وتلف 
أحدههما قبل القبض انفسخ العقد في التالف دون الباقي على الأصح(". والمشتري بالخيار 


الألباني. ينظر: إرواء الغليل (8/؟55١)‏ ح(1703١).‏ 

)١(‏ مسألة: حكم البيع بشرط الإعتاق في الرقيق: 
القول الأول: صحة البيع والشرط» قال الروياني: "المشهور من مذهب الشافعي"؛ وقال البغوي: "المذهب"», وقال 
العمراني: "المنصوص للشافعي -رحمه الله- في عامة كتبه"؛ وقال الرافعي: "أصحهما"» وقال النووي: "المشهور". 
وقال ابن الرفعة: "أصح الأقوال"» وأخذ به المؤلف 
القول الثاني: لا يصح البيع والشرطء قال أبو المعالي الجويني: "وهو القياس". 
القول النالث: يصح البيع ويبطل الشرط» وهي رواية أبي ثور عن الشافعي. ينظر: الحاوي الكبير (1/5*- 
:1 *)» تحاية المطلب (178/6*)» بحر المذهب (30/5).» التهذيب (5/9١ه)»‏ حلية العلماء (؟591/5) التهذيب 
(01/9)» البيان »)١١5/5(‏ العزيز شرح الوجيز (5/١١١)؛‏ روضة الطالبين ٠7/(‏ 4)»: كفاية النبيه -١١4/9(‏ 
٠‏ ). 

(؟) سقط لم يتضح لي في المخطوط. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ))7١/9(‏ كتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساء ح(55١5)»‏ ومسلم في صحيحه 
(؟/57١١)»‏ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق ح(4١5١)‏ عن عائشة فَزقه: دخل علي رسول الله ع 
فذكرت لهء فقال رسول الله يكِ: "اشترطي وأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق". ثم قام النبي طَيَكِ من العشي» فأ على 
لله بما هو أهله, ثم قال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله» من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن اشترط مائة شرط» شرط الله أحق وأوثق". واللفظ للبخاري. 

(:) ما بين المعكوفتين مثبت من هامش مخطوط نسخة (أ) لمناسبة السياق. 

(5) مسألة: إذا اشترئ شيئين» وتلف أحدهما قبل القبض انفسخ العقد في التالف» أما حكم انفساخ العقد في الباقي: 
فيه قولان: 
القول الأول: أنه لا ينفسخ.؛ قال الغزالي: "وهو الصحيح", وقال البغوي: "وهو المذهب", وقال الرافعي: 
"أصحهما"", وقاله النووي أيضاء وقال ابن الرفعة: "وهو الذي عليه أكثر الأصحاب". 
القول الثاي: أنه ينفسخ العقد في الباقي» كما لو باع عبده وعبد غيره؛ قال به أبو إسحاق المروزي» وأخدذ به 
المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير (394/10).؛ بحر المذهب (5/5).: تحاية المطلب (7/5*)؛ الوسيط (98-957/9), 
التهذيب (5.0/9)» البيان »)١57/5(‏ العزيز شرح الوجيز )١41/5(‏ المجموع (6810/4): روضة الطالبين 
١/9‏ ؟: )» كفاية النبيه (78/9). 
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حيث لم يسلم له جميع ما اشتراه» ويأخذ ما بقي إن أجازه بقسطه على الأص-(". 
والصفقة تتعدد بتعدد البائع» وبتفصيل الثمن؛ وبتعدد المشتري علئ الأصح("» وإن وجد 
العقد من الوكيل فالصفقة تتعدد بتعدد الموكل» أو يتحد باتحاده. 


الباب الثاني 


في لزوم العقد, والجواز 
والأصل في العقد اللزوم» والخيار يثبت بعارض» وأسباب الخيار حمسة: 


الأول: مجلس العقد فيما هو معاوضة» كالبيع والسلم والصرف والإجارة» ولا يثبت في 
النكاح والطلاق. 

الثاي: الشرط؛ فلو باع وشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فما دوتما صح, ولا يجوز أن يشترط 
أكثر من ثلاثة أيام» ولا يجوز [أ:57/ب] بشرط أجل مجهول» ولو شرط فسد البيع. 

ويجوز لمن له الخيار فسخ العقد من غير حضور الخصم, ولا قضاءء ويصح شرط الخيار في 


)١(‏ إذا ثبت للمشتري الخيار؛ لأن الصفقة تفرقت عليه؛ فإن اختار فسخ البيع فلا خلاف, وإِن اختار إمساك الباقي» 
فبكم يمسكه؟ فيه طريقان: 
أحدهما: أنه يمسك الباقي بقسطه من الثمن» قولّا واحدا؛ وهو قول الشيخين: أبي حامد الإسفراييني» وأبي إسحاق 
الشيرازي» قال أبو المعالي الجويني: "وهو الصحيح", وقاله الغزالي» وقال النووي: "أصحهما", وأخذ به المؤلف. 
الطريق الثاني: أتما على قولين؛ أحدهما: بجميع الثمن» قال أبو المعالي الجويني: "وهذا لا اتحاه له ولولا اشتهاره في 
النقل لما ذكرناه". والثاني: بالحصة؛ وهو قول القاضيين: أبي حامد المروزي» وأبي الطيب الطبري» واختيار أبي نصر 
ابن الصبّاغ» وأبي الفرج الدارمي» والماوردي» وهو قول أبي إسحاق المروزي» قال الروياي: "هذا ضعيف عندي". 
ينظر: التنبيه (ص85)» تحاية المطلب (855/5)» بحر المذهب (7/5)» الوسيط (9/9) حلية العلماء (؟94/5ه)» 
البيان (47/5 »)١ 48-١‏ العزيز شرح الوجيز ».)١47/5(‏ المجموع (78107/9)» روضة الطالبين (57177/9)»كفاية 
النبيه (79/9). 

(١؟)‏ مسألة: تعدد الصفقة بتعدد المشتري» مثل: أن يشتري رجلان عبدًا من رجلء فيه قولان: 
القول الأول: نعم تتعدد كبعتكما هذا بكذاء وهو قول القاضي أبي الطيب الطبري والبندنيجي» قال البغوي: "وهو 
أصحهما"» وقاله الرافعي أيضاء وقال النووي: "أظهرهما"» وقال ابن الرفعة: "أصحهما", وأخذ به المؤلف. 
القول الثابي: لا تتعدد. ينظر: تحاية المطلب (5/١؟5)»‏ الوسيط (55/9)» التهذيب (507/7).» العزيز شرح 
الوجيز (4/54 »)١5‏ روضة الطالبين (*/577)» كفاية النبيه (85/9)» مغني المحتاج (501/5). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب البيع 1 
المعاوضات المحضة إلا في الصرف والسلم وما يستعقب العتق» كشراء القريب, والملك في زمان 
الخيار للمشتري على الأصح"'» والبائع إذا وطء أو أعتق أو وهب وأقبضء وله الخيار؛ فهذه 
التصرفات منه فسخ ومن المشتري إن كان له الخيار إجازة. 

والكسب و«النتاج في أيام الخيار لمن له الملك. 

الثالث: فوات ما التزمه العاقد بالشرط يثبت الخيار» كما لو قال: بعته بشرط أنه كاتب أو 
خباز أو ذكر وصمًا يتعلق به غرض أو مالية؛ فلم يجزه كما شرطه فله الخيار. 

الرابع: فوات السلامة من العيوب. 

فلو وجده معيبًا ينقص بعيب القيمة أو الذات علئ خلاف المعتاد» كما لو وجده خصيًا 


.. 


يقبت الخيارء واعتياد [أ:5//]] الزناء والسرقة» والإباق7"»: والبول في الفراش من الكبير 
والببكر(", والصّئان!؟) الذي لا يقبل العلاج» وكون الضيعة ثقيلة الخراج» وكون اللازم من 


)١(‏ مسألة: الملك في زمان الخيار لمن؟ إن كان الخيار لهما؛ كخيار المكان أو تبايعا بشرط خيار ثلاثة أيام لهما جميعاء 
ففيه ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الملك في المبيع للمشتري؛ قال به الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والقاضي أبو الطيب الطبري» 
وا محاملي» وسليم الرازي» والجرجاني» قال الماوردي: "أصح الأقاويل"؛ وقال أبو المعالي الجويني: "وهو الصحيح"؛ وقال 
النووي: "وهو الأظهر", وأخذ به المؤلف. 
القول الثاني: أن الملك فيه للبائع» وهو اختيار المزن. 
القول الثالث: أن الملك موقوفء فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري من وقت البيع؛ وإلا بان أن ملك البائع 
م يزل وكذا يتوقف في الثمن» قال البغوي: "وهو الأصح". 
قال أبو بكر المروزي القفال الصغير: "الأصح أن الخيار إن كان للبائع فالملك له وإن كان للمشتري فالملك له. وإن 
هما فموقوف"». قال الروياي: "وهو الأصح". وقال الرافعي: "الأشبه التوسط". ينظر: الحاوي الكبير (417/5)» بحر 
المذهب :4)١77/9(‏ نحاية المطلب »)5١/5(‏ الوسيط ».)١١١/9(‏ التهذيب (8/لم. *-9.*)» البيان (140/5- 
)١‏ العزيز شرح الوجيز )١147-15/5(‏ المجموع (15/3؟)» روضة الطالبين (/400). 

(؟) الإبَاق: من أبق العبّد» أي: هرب العبد من السيد خاصة. ولا يُقال للعبد: آبق إلا إذا استخفئ وذهب من غير 
خوف ولا كد عمل؛ وإلا فهو هارب. ينظر: طلبة الطلبة (ص؛ 3).» الكليات (ص؟77). 

(") البخر: الرائحة الكريهة من الفم. ينظر: لسان العرب (57/4)» المعجم الوسيط »))51١/١(‏ مادة: بخر. 

(:) الصنان: ذفر الإبط. وقد أصن الرجل أي: صار له صنان. ينظر: العين (87/17)» تمذيب اللغة »)87/١5(‏ مقاييس 
اللغة (579/5؟)» مادة: صن. 
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الأجناس عيوب تثبت الخيار إن وجدت قبل القبضء وإن وجدت بعد القبض فلا خيار؛ إلا 
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لوعن لمع 

الخامس: يثبت الخيار بالتغير الفعلي: مل :مالو فرغ1" ' ضرع الشاة؛ فاجتمع فيه اللبن 
فظن المشتري غزارة اللبن» فإذا علمه يردها ويرد معها صاعًا من التمر بدل اللبن» ولو اشتر: 
شيك 'فظهر أنه مخيون! "فيه له شينف 

وأما مسقطات الخيار: 

فخيار المجلس: يبطل بلفظ يدل على الإسقاط أو اللزوم» أو بمفارقة المجلس بالبدن» ولو 
مات أو جُنَ لا يبطل خياره» ويقوم الوارث الولي بمقامه [أ: 5 /ب]. 

وأما خيار الشرط: فيسقط بانقضاء المدة» وبلفظ يدل على الإسقاط والإلزام» ولا ييطل 


بالجنون والإغماء والموت. 


)١(‏ مسألة: إذا اشترئ عبدًا قد سرق وهو غير عالم بسرقته حت قطعت يدهء فيه وجهان: 
أحدهما: أن له أن يرد ويسترجع جميع الثمن» كما لو قطع قبل القبض فإنه لو قطع قبل القبض والحالة هذه ثبت له 
الرد قطعّاء وهذا القائل يجعله من ضمان البائع بالنسبة إلى ذلك» ولو تعذر الرد بسبب فالنظر في الأرش إلى التفاوت 
بين العبد سليمًا وأقطع» وهو قول أبي إسحاق المروزي» وهو قول ابن الحداد» وأبي العباس ابن سريجء قال الرافعي: 
"وهو أصحهما", وقال النووي: "وهو الأصح"» وأخذ به المؤلف. 
الثاني: أنه من ضمان المشتري؛ وليس له الرد» ولكن يرجع على البائع بالأرش» وهو ما بين قيمته مستحق القطع 
وغير مستحقه من الثمن» وهو قول علي ابن أبي هريرة» والقاضي أبي الطيب الطبري. ينظر: الحاوي الكبير 
(555/5)» المهذب (50-559/5) بحر المذهب (55//54)» التهذيب (5537/9)» البيان (5179/5))» العزيز شرح 
الوجيز (557/5). المجموع »)١55-١+57/1١5(‏ روضة الطالبين (571/9)»: النجم الوهاج 2»)١57/4(‏ أسئى 
المطالب (51/7)» مغني المحتاج (573/5). 

(؟) صرئ: التصرية: أن تربط الناقة والشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حيى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيراء فيزيد 
في تمنهاء فإذا ترركت بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين» عرف أن ذلك ليس بلبنهاء وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه. 
ينظر: طلبة الطلبة (ص١١١)»‏ تحذيب الأسماء واللغات »)١77/9(‏ تحرير ألفاظ التنبيه 0007 

(*) مغبون: أي منقوص في الثمن أو غيره» وأصل الغبن: النقصء وأكثر الغبن في البيع والشراءء وغبنه في البيع: خدعه. 
ينظر: تمذيب الأماء واللغات (517/4)» المصباح المنير (57/5 5). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كناب البيع 


لخل٠7٠7ْ٠ْ٠ْ7ْ+٠777بصتت‏ يي 2 اللي أ 1717 2 

وأما خيار العيب: فيسقط بثلاثة أشياء: 

[الأول](": بملاك المعقود عليه؛ فلو عَلِم عيبه بعد موته لا يجوز له الرد؛ ولكنه يطالب 
بأرش العيب» ولو أعتق العبد» أو استولد الجارية أو باعهاء ثم اطّلع على عيب فله الأرش في 
الحال» ولو رجع العبد إليه» ثم عَلِمِ عيبه فله الرد» ولو تلف أحد العوضين؛ ووجد بالعوض 
الآخر عيبا فيجوز له الرد» ومن تلف في يده يرد قيمته على صاحبه. 

السبب الثاي: التقصير في الرد بعد معرفة العيب يبطل الرد» وحق الرجوع إلى الأرش 
جميعًا؛ فإذا عَلِمِ عيبه فينبغي أن يرد على البائع في الحال إن كان حاضرّاء أو يشهد شاهدين 
عدلين إن كان غائبّاء ويترك الانتفاع به في الحال؛ فلو كان راكبًا ينزل [أ:4 5/أ] ويضع عن 
الدابة السرج7", والإكاف7"» ولا يعود في الركوب إلا إذا لم يمكنه العودء أو يعسر عليه ذلك. 

الثالث: إذا حدث في يده عيب فلا يمكنه الرد» ويجوز له مطالبة البائع بالأرش للعيب 
القديم» وإذا نقل الدابة فوجد بما عيب فليس له تكليف البائع قيمة النقل» وإذا اشترئ بطيحًا 
أو جورًا أو بيضًا وكسره فوجده معيبّاء فإن لم يزد على قدر ما يعرف به العيب جاز له الرد على 
الأصحأ“)؛ فإن زاد فظهر أن المعيب ليس له قيمة أصلًا بطل البيع» وإن كانت له قيمة يأخذ 


(1) تم إضافتها لمناسبة ترتيب الأرقام. 

(؟) قال الليث: السرج: رحالة الدابة. يُّقال: أسرجها إسراجًا: وضع عليها السرج. ينظر: تمذيب اللغة »)701/١١(‏ تاج 
العروس (57/7)»: مادة: سرج. 

() الإكاف: والأكاف من لمراكب: شبه الرحال» وأكاف الحمار وإكافه أي: شددته عليه والجمع أكف»ء وأكفة. 
ينظر: لسان العرب (8/9)» تاج العروس (717/717)» مادة: أكف. 

(5) مسألة: حكم الرد إذا اشترئ بطيكًا أو جورًا أو بيضًا وكسره فوجده معيبًا: 
أحدها: يرده ويسترجع الثمن» قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: "الصحيح", وقال الماوردي: "أصح". وقال 
الرويائي: "وهو الصحيح", وقال الغزالي: "ظاهر النص"؛ وقال الرافعي: "والأظهر", وقاله النووي أيضاء وأخذ به 
المؤلف. 
الثائي: يرده ويرد معه أرش ما نقص بالكسرء كما في المصراة» وبيان الأرش ها هنا: ما بين قيمته صحيحًا فاسدًا 
وقيمته فاسدًا مكسوراء وهو كالعين المأخوذة سومًا يلزمه أرش النقص الدَّاخل فيه» قال الغزالي: "وهو الأعدل", وقال 
الروياني: "وهذا ضعيف". 
الغالث: لا يرده أصلا؛ ولكن يرجع عليه بأرش قيمته صحيحًا فاسدًا وبين قيمته صحيحًا غير فاسد, إلا أن لا 


القسمالثاني: القسم المحقق/ كتاب البيع 


رن العيب القديم, والاستخدام ووطئ الثيب لا بمنعان من الرد. والزوائد المنفصلة تسلم 
للمشتري» ولو كانت حاملًا وقت البيع يرد الجارية مع الحمل» ويجوز الرد بالعيب في غير 
حضور الخصم.ء ولا قضى القاضي [أ:4 ه/ب]. 
الباب الثالث 
في حكم العقد قبل القبض وبعده 

المبيع لو تلف ف يد البائع قبل القبض انفسخ العقد» وكان من ضمانه» وإذا قبضه المشتري 
صار مضمون عليه ولو أتلفه المشتري كان كما لو قبضء ولو أتلفه أجنبي لا ينفسخ العقدء 
وللمشتري يثبت الخيار» وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأص-[". 

إن تعيّب في يد البائع بآفة ماوية فللمشتري الخيار؛ فإن أجازه مُخِيّره بجميع الثمن» 
والأرش له وإن تعيّب بجناية أجنبي أو بجناية البائع فللمشتري طلب الأرش» ولو تلف أحد 
العبدين في يد البائع قبل القبض انفسخ العقد فيه» ويسقط قسطه من الثمن» ولا يصح بيع 
المشتري قبل القبضء سواء كان المبيع منقولًا أو عقَارًا؛ لأن الرسول غَيِّ "نم عن بيع ما لا 


يكون لفاسده قيمة أصلاء مثل: بيض الدجاجة» فيرجع بجميع الثمن» اختاره المزني» وقال البغوي: "أصحهما". 
ينظر: الحاوي الكبير (5/+57)» بحر المذهب (554/4)» تهاية المطلب (577/0)» التنبه (ص44)» الوسيط 
»)١١-107/(‏ التهذيب (47/6). البيان (70/5)» العزيز شرح الوجيز (511-770/4)» المجموع 
(؟73-7178/1؟)» روضة الطالبين (/4/60)» كفاية النبيه (19/9؟)» مغني المحتاج (47/9 5). 

)١(‏ مسألة: إذا تلف المبيع بإتلاف البائع؛ فيه قولان: 
الأول: أن إتلاف البائع المبيع بمثابة تلفه بآفة ماوية» أنه ينفسخ العقد» وضمانه يجب أن يكون ضمان العقود؛ إذ لم 
يحر القبض بعد» وضمان العقود يتضمن رد الثمن» قال الروياي: 'فالمنصوص الذي عليه عامة أصحابنا"» وقال 
البغوي: "وهو المذهب", وقال العمراتي: "قول عامة أصحابنا"» وقال الرافعي: "معظم الأصحاب على ترجيح هذا 
القول"؛ وقال النووي: "أظهرههما". 
القول الثاني: أن إتلاف البائع كإتلاف الأجنبي. وإتلاف الأجنبي لا يوجب انفساخ العقد» بل إن شاء فسخ 
وسقط الثمن» وإن شاء أجاز وغرم البائع القيمة وأدّئ له الثمن» قال به أبو العباس ابن سريجء والغزالي» وهو الذي 
أخذ به المؤلف. ينظر: المهذب 2)2١/5(‏ تماية المطلب (3501-700/5)» بحر المذهب (507/4)» الوسيط 
(9ره؛ »)١‏ التهذيب (5595/9).» البيان (585/5)» العزيز شرح الوجيز (589/4). المجموع (7١89/1)؛‏ روضة 
الطالبين (9/؟ ١٠‏ 5)» كفاية النبيه (37//8؟6). 


القسم الثانى: القسم المحقق/ كناب البيع 
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يقبض ” 2 ويصح إعتاقه وهبته ورهنه وتزويجه على الأصح '. ويصح بيع الموروث» والموصئى 


به» والمبيع إذا عاد إليه بالفسخ قبل القبض. 

والضابط(" [أ:ه5//] فيه: أن كل يد تقتضي ضمان العقد يمنع صحة البيع؛ هذا كله إذا 
كان المبيع عيئاء وإن كان المبيع ديئًا: فإن كان مسلمًا فيه لا يصح بيعه. ولا الحوالة به ولا 
عليه؛ وإن ثبت لا بطريق المعاوضة:» كالقروض وغرامات الإتلاف جاز الاعتياض؛ ولكنه لا بُدَّ 


)١(‏ لم أجد حديئًا بحذا اللفظء إِنما ورد الحديث بلفظ آخر عند ابن ماجه في سننه (70/7)»: كتاب التجارات» باب 
النهي عن بيع ما ليس عندك ح(8/١١)‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله ع: 
"لا يحل بيع ما ليس عندك» ولا ربح مالم يضمن". وأخرجه الترمذي في سننه (/0577)» أبواب البيوع» باب ما 
جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ح(777١)‏ عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله و فقلت: يأتيني الرجل 
يسألني من البيع ما ليس عنديء أبتاع له من السوق» ثم أبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك". قال الألباني: "حسن 
صحيح". ينظر: مشكاة المصابيح (65717//9). 

(؟) مسألة: العتق والرهن والهبة والتزويج في العبد قبل القبض: 
أما إعتاقه قبل القبض, فيه أوجه: 
الأول: لا يصح. كالبيع. قال به أبو علي بن خيران. 
الثاي: أنه يصح؛ ويصير قبضاء سواء كان للبائع حق الحبسء أم لاء قال البغوي: "وهو المذهب", وقاله العمراني 
أيضاء وقال الرافعي: "أصحهما"”, وقاله النووي أيضّاء وأخذ به المؤلف. 
الثالث: أنه يصح إن لم يكن للبائع حق الحبسء بأن كان الثمن مؤجلًا أو حالاء وقد أذَّاه المشتري» وإلا فلاء قال 
الرافعي: "وهو بعيد". 
وأما هبة المبيع قبل القبض ورهنه؛ فيه وجهان: 
أحدهما: أنمما صحيحان. وأخذ به المؤلف. 
الثاي: المنع؛ قال البغوي: "أصحهما",؛ وقال الرافعي: "وأصحهما عند عامة الأصحاب", وقال النووي: "أصحهما 
عند الأصحاب". 
وأما تزويجه قبل القبض», فيه أوجه: 
الأول: يصح. قال الرافعي: "الأصح بالاتفاق"؛ وقال النووي: "على أصح الأوجه", وأخذ به المؤلف. 
الثاني: لا يصح. الثالث: إن كان للبائع حق الحبس لم يصح, وإلا صح. ينظر: الحاوي الكبير :.)5١7/5(‏ تماية 
المطلب »)١75/5(‏ الوسيط ,)١417/9(‏ التهذيب (507/8))» البيان ,)7١-170-595/5(‏ العزيز شرح الوجيز 
(55>/4). روضة الطالبين (8/8 ١‏ ه). 

(©) ينظر: العزيز شرح الوجيز (751/4). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كناب البيع 
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من قبض البدل 2 اججلس على الأصد("؛ وإعا يجوز بيعه ثمن عليه الدين» أما من غيره فلا 
يحوز» وإن ثبت الدين بطريق المعاوضة» فإن كان ثمن غيره دين جاز الاعتياض عنه؛ وإن كان 
وقبض كل شيء يليق به» فيمتنع فيه العادة» وقبض العقار: بالتخلية» وقبض المنقول: 
بالنقل» وما يشترئ بمكايلة: فتمام القبض فيه النقل والكيل» وإذا باع مكايلة فلا بُدَّ من كيل 
يقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده. 
ءِ 000 0 5 ا ا 5 5 
أما البداية بالتسليم فإنما على البائع على الأص-(". فإن سلّم طالبه بالثمن» فإن تبين 


)١(‏ مسألة: إن استبدل شيئًا يوافقه في العلة؛ مثل: إن استبدل من الدراهم دنانير» ومن الحنطة شعيرًاء يُشترط قبض البدل 
في المجلس» وإن استبدل شيئًا لا يوافقه في العلة؛ مثل: إن استبدل عن الدراهم طعامًا أو ثوبّاء أو استبدل عن الطعام 
دراهم كان معيئًاء يجوز. 
وهل يشترط قبض البدل في المجلس؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يشترط» قال الروياني: "هو ظاهر النص"”» وقاله البغوي أيضاء وأبو حامد الإسفراييني» وهو قول أبي 
إسحاق المروزي» وأخذ به المؤلف. 
الثافي: لا يشترطء قال أبو بكر المروزي القفال: "هذا أقيس"» وقال البغوي: "هو الأصح". وقال الرافعي: 
"أصحهما"؛ وقال النووي: "أصح". ينظر: الحاوي الكبير (5784/5)» المهذب (19/5).: بحر المذهب (577/4)) 
الوسيط »)١5١/*(‏ التهذيب »))51١7/9(‏ البيان (595/1)» العزيز شرح الوجيز »)5١/4(‏ روضة الطالبين 
(9/ه١ه)»‏ النجم الوهاج .)١57/5(‏ 

(؟) مسألة: من الذي يبدأ بالتسليم في البيع؟, فيه أربعة أقوال: 
القول الأول: أنمما يجبران معًا أن يكلفهما الحاكم إحضار لمبيع والثمن» ثم يُسلِّم الثمن إلى البائع» والمبيع إلى 
المشتري» لا يبالي بأيّهما بدأء أو يأمر بوضعهما عند عدل» ثم يُسلم العدل المبيع إلى المشتري» والثمن إلى البائع. 
القول الثاني: لا يجبران. 
القول الثالث: أن البائع يجبر علئ البداية بالتسليم» ونجبر المشتري على دفع الثمن من ساعته» قال أبو إسحاق 
الشيرازني: "ظاهر المذهبء وهو الصحيح"؛ وقال البغوي: "وهو الأصح"؛ وقال العمراني: "اختيار الشافعي؛ وهو 
الصحيح"؛ وقال الرافعي: "وهو الأصح"» وقال النووي: "أظهرهما"» وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: "وهو 
الصحيح عندي» وما سواه من الأقوال» فَإِئًا حكاه الشافعي عن غيره» ولم يختر لنفسه مذهيًا إلا هذا", وأخذ به 
المؤلف. 
القول الرابع: يحبر المشتري على التسليم ابتداءً» قال أبو المعالي الجويني: "والطريقة المشهورة إجراء أربعة أقوال» وعد 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كناب البيع 


١/81 


إفلاسه» فالبائع أحق بما باعه فيفسخ العقد ويأخذ المبيع إذا وجده بعينه. 


الباب الرابع 
في موجب الألفاظ الى تذكر في البياعات 


ولو قال لغيره: وليتنك7 هذا العقد وقَبِلَهُ المشتري انتقل الملك إليه بما اشتريه به» ولو قال: 
أشركتك 7" فيه انتقل الملك إليه في النصف بنصف الثمن» ولو قال: بعتك بما اشتريته وربح 5ه 
زه" والثمن بمائة لزمه مائة وعشرة/)» ويجب عليه كراء النقل وأجرة البيت وغيرهما. 

ولو قال: بعتك بما قام علي يُحسب له مؤنة الحمأل؛ وكذا البيت وما يُعَدٌّ من حَرْعَ 
التجارة» وإِنما يصح العقد بعد أن يعلم [أ:5”7//] المشتري مقداره» فلو جهل لا يصح. ويجحب 
على البائع حفظ الأمانة» والصدق في قدر الثمن» وفيما حدث في يده من عيب يذكر تأجيل 
الثمن» ولا يجب الإخبار عن العين؛ فإن كذب في شيء هما ذكرناه فللمشتري الخيار في فسخ 
العقد. ولو قال: بعتنك هذه الأرض أو العَرْصّةا* أو الساحة لا يندرج تحته البناء والشجرة على 


جميعها من المذهب". ينظر: الحاوي الكبير (ه/1. *-08.©). المهذب(59/5)» نحاية المطلب (5-51/6؟), 
الوسيط »)١557/*(‏ التهذيب »)5١5-51١/9(‏ البيان (1/5+-5075)», العزيز شرح الوجيز »)5١7/5(‏ روضة 
الطالبين (75/9ه). 

)١(‏ التولية: التولية في البيع: أن يشترئ الرجل سلعة بثمن معلوم» ثم يُول رجلا آخر تلك السلعة بمثل الفمن المثلي» أو 
قيمته المتقوم» بلفظ: وليتك. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص5؛ »)١‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص؟9١).‏ 
وهي من ألفاظ البيع التي ترجع لمطلق العقد. ينظر: العزيز شرح الوجيز (1//4*)؛ روضة الطالبين (57107/9). 

(؟) الإشراك: أي الاشتراك في الأرضء وهو أن يدفعها صاحبها إِلك آخر بالنصف أو نحو ذلك. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص؟5١).‏ وهي من ألفاظ البيع التي ترجع لمطلق العقد. ينظر: العزيز شرح الوجيز »)5١/5(‏ روضة الطالبين 
(؟/ل ١‏ ه). 

(؟) َه يَازْدَةُ: ومعى هذا: أنه كان لا ير بأسّا أن يبيع ما اشتراه بعشرة» بإحدئ عشرة وباثني عشرة؛ لأن (5) -في لغة 
الفرس-: عشرة» و (يَازْدَة): إحدئ عشرء وهي من ألفاظ المرابحة. ينظر: البيان (5757/5)» العزيز شرح الوجيز 
.)2١9/5(‏ 

(5) المرابحة: البيع بما اشترئ وبزيادة ربح معلوم عليه. ينظر: طلبة الطلبة (ص١١١).؛‏ المصباح المنير .)١١15/1(‏ وهي من 
ألفاظ البيع التي ترجع للثمن. فقا روضة الطالبين (/5579). 

(5) العرصة: هي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» والجمع العراص والعرصات. ينظر: تحذيب اللغة (؟/5١)؛‏ 
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وجه''» ولو قال: بعتك الأرض بما فيها دخل الكل تحته» ولو باع الأرض لا يدخل الزرع في 
البيع» وأصول البقول بالأشجارء ولو كانت الأرض مشغولة ببذر أو مستأجرة يصح البيع 
وللمشتري الخيار إن جهلهاء ولفظ الباغ7" والبستان دون البناء على وجها". ولفظ التربة 
يتناول الشجر والبناء جميعٌاء ولفظ الدار لا يتناول المنقولات إلا مفتاح الباب على وجهل» وما 
هو من مرافق الدار المتأبّد يدخل تحت البيع» كالأبواب المعلّقة والمغاليق [أ:7ه/ب]ء وأما 
الرفوف والصناديق والسلاليم المسمّرة فلا تدخل على وجها*)» ولفظ العبد لا يتناول الثوب» 


المعجم الوسيط (597/7))» مادة: عرص. 

)١(‏ مسألة: لو قال: بعتك هذه الأرض أو العرصة أو الساحة هل يندرج تحته البناء والشجر؟: فيه وجهان: 
الأول: نص الشافعي رَِِمَدْآََهَ في البيع يدل على الاندراج» قال البغوي: "الأصح"؛ وقال الرافعي: "وهو ظاهر 
المذهب". الثاني: أنما لا تدخل في البيع» اختاره أبو العباس ابن سريجء وأبو تُّد الجويني» وقال أبو المعالي الجويني: 
"الأصح". وقال الغزالي: "الأصح", وقد يكون هو اختيار المؤلف؛ لأن هذا الوجه هو الذي ذكره فقط. ينظر: الأم 
(5/6)» الحاوي الكبير (ه/10)» المهذب (99/1)» تهاية المطلب :)١45/0(‏ بحر المذهب (581/4): 
الوسيط »)١59/59(‏ التهذيب (375/9)» البيان (5559-57//5)» العزيز شرح الوجيز (775/5)» روضة الطالبين 
(مرفهه). 

(؟) الباغ: لفظة أعجمية استعملها الناس بالألف واللام» وهي البستان بالفارسية. ينظر: النظم المستعذب ))١١5/١(‏ 
المصباح المنير »)75/١(‏ مادة: الباغ. 

(5) لفظ الباغ والبستان هل يدخل فيه البناء؟ هذه المسألة» كالخلاف في المسألة السابق ذكرهاء وهي: دخول البناء 
والشجر تحت مسمئ العرصة (الأرض). 

(؟) لفظ الدار في البيع لا يتناول المنقولات إلا مفتاح الباب فهل يدخل؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يدخل في البيع؛ وهو اختيار أبي العباس الطبري ابن القاصء وهو قول أبي إسحاق المروزي» وقال الغزالي: 
"وهو أوك"؛ قال الرافعي: "أصحهما". وقاله النووي أيضاء وقال البغوي: "وهو الأصح"؛ وقد يكون اختيار المؤلف؛ 
لأنه خص هذا الوجه بالذكر دون غيره. 
الثاي: لا يدخل في البيع» وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة. ينظر: الحاوي الكبير »)١80/5(‏ المهذب (؟/50)» 
بحر المذهب (488/4)» تماية المطلب (17-17/5)» الوسيط (/105). البيان (580/5). العزيز شرح 
الوجيز (595/5)؛ روضة الطالبين (5/9: ه). 

(5) مسألة: حكم دخول الرفوف والصناديق والسلالم المسمرة في البيع إذا لم ينص عليهاء فيه وجهان: 
الأول: تدخل في البيع» قال البغوي: "أصحهما". وقاله الرافعي» والنووي أيضًا. 
الثاي: لا تدخل في البيع» وهذا قد يكون اختيار المؤلف؛ لأنه خصه بالذكر دون غيره. ينظر: الوسيط »)١75/9(‏ 
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وقيل: يُطالب بتسليم ما جرت به العادة من ثياب العبد7". 

ومن اشترئ شجرة يستحق إبقاءها أبدّاء ولا يملك مَكْرَسها على الأصحأ", حي لو 
انقلعت الشجرة فليس له أن يغرس مكانمها أخرئ, ولو اشترئ شجرة وعليها ثمرة غير مؤبّرة 
دخلت الثمرة في البيع» وإن أَبّر(") جميعها تبقى الثمرة على ملك البائع» وليس للمشتري 
تكليف البائع قطع الثمار» بل يتركها إلى وقت القطاف, وعلى البائع سقي الشجرة إن كانت 
الشجرة تتضرر بإبقاء الثمرة أو قطع الثمرة. 

وأما بيع الثمار: فإن باعها قبل بدو الصلاح مع الشجرة أو مقددة من صاحب الشجرة لا 
يحب شرط القطع» ولو باعها مفردة من غير مالك الشجرة يتطرفان شرط قطعها صح البيع 
وإلا فلاء ولو باعها بعد بدو [أ:077//] الصلاح جازء سواء أطلق العقد أو شرط القطع أو 
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التهذيب »)58٠١/9(‏ البيان (50/5)» العزيز شرح الوجيز (577/54)» روضة الطالبين (57/7 ه)»كفاية النبيه 
(175/9)» مغني المحتاج (؟585/5). 

)١(‏ مسألة: حكم دخول الثياب التي تكون على العبد في البيع؛ ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا يتناول» فالثوب ليس جزءًا منه» قال البغوي: "أصحهما", وقاله النووي أيضاء وأخذ به المؤلف. 
الثافي: نعم يتناول» والثوب جزءًا منه» قال الغزالي: "وهو الصحيح". 
الغالث: أنه يدخل ما يستر به العورة دون غيره. ينظر: الحاوي الكبير ».)١8١/5(‏ تحاية المطلب (075/5؟)» بحر 
المذهب (485/5)» الوسيط(77/9١)»‏ التهذيب (57/8/9))» العزيز شرح الوجيز (1/5«-77/8): روضة 
الطالبين (48/9 ه-5: ه)» مغني المحتاج (430/5). 

(؟) مسألة: من اشترئ شجرة مطلقّاء هل يملك مغرسها من الأرض؟ 
القول الأول: أنه لا يملكه؛ فإن اسم الشجرة لا يتناول شيئًا من الأرضء قال أبو المعالي الجويني: "وهو الأصح", 
وقال الرافعي: "أصحهما", وقاله البغوي» والنووي أيضاء وأخذ به المؤلف. 
القول الثائي: أنه بملكه؛ فإنه يستحق تبقية الشجر لا إلى تحاية» فليقض بملكه لمغرسهاء وإلا فلا نظير لهذا النوع من 
الاستحقاق» قال الغزالي: "وهو الأصح". ينظر: تحاية المطلب »)١55/5(‏ الوسيط »)١77/9(‏ التهذيب 
(9/ه88©)» البيان (555-551/5).» العزيز شرح الوجيز (575/54)» روضة الطالبين (9/7: ه)» مغني المحتاج 
(؟/١51؛).‏ 

(©) أَبر: أيَرَ نخله لمّحه وأصلحه. وتأبير النخل: تلقيحه. يُقال: نخلة مؤبرة كما يُقال: مأبورة» والاسم: الإبار. ينظر: طلبة 


الطلبة (ص؛ »))١5‏ المغرب (ص7١)»‏ مختار الصحاح (ص١١))»‏ مادة: أبر. 
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ولو بدئ الصلاح في بعض ما باع كان كبدوّه في الجميع إذا اتحد النوع والبستان والصفقة 
ولو اختلف شيء من ذلك لا يُتْبِع أحدهما الآخر. 

وصلاح الثمار: بأن تصير بحيث يبدأ الناس في أكله؛ فإن كان عنبًا بأن يسود أو يحمرء 
ويتموه"']7'» ويظهر فيه مبادئ الحلاوة» وف المشمش: بأن يتلون» وف الكمثرئ والتفاح 
والإجاص(": بأن يطيب أكله؛ وفي البطيخ: بأن يبدو نضجه. ولا يشترط فيه كمال الالتذاذ. 

وإن باع البطيخ فلا بُدَّ من شرط القطع في البيء('» سواء باعه مفردًا أو مع أصوله, إلا إذا 
باع ذلك مع الأرض فإنه لا يشر لي يشترط 
قطعه» وإن باعه مع أصوله لا يشترط قطعه. ولا يجوز بيع الثمار إلا بعد بدوّها وظهورها؛ إلا 
ثمرة مصلحتها [أ:50/ب] في استتارها بقشرهاء كالرمان والجوز» والأصح: أنه يجوز بيع الباقلا 
الرطبء والجوز الرطب في القشر العليا دون اليابس[". 


)١(‏ تموه العنب: إذا جرئ فيه الينع وحسن لونه. وقيل: إذا امتلاً ماء وتميأ للنضج. ينظر: تمذيب اللغة »)١49/5(‏ لسان 
العرب 5/١7(‏ 5 5)؛ مادة: موه. وفي المع الاصطلاحي: له تأويلان» أحدهما: حت تدور فيه الحلاوة» مأخوذ من 
الماء؛ لأن أصله ماه. الثاني: معناه: تبدو فيه الصفرة» من موهت الفضة: إذا صفرتما بالذهب. ينظر: البيان 
(558/5). النظم المستعذب في تفسير غريب المهذب .)١43/١(‏ 

)١(‏ هنا تماية السقط الكبير الواقع في النسخة (ب)» والذي هو بمقدار سبعة ألواح تقريًا. 

(؟) الإجاص: دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب» الواحدة: إجاصة» وهي شجرة من 
الفصيلة الوردية» مره حلو لذيذء يُطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرئ وشجرها. ينظر: مختار الصحاح 
(ص؛ »)١‏ مادة: أجصء المعجم الوسيط »)17/١(‏ مادة: الإجاص. 

(4) ساقط من (ب). 

(5) البقل: ما ينبت الربيع من العشبء بمعئن: كل نبات اخضرت به الأرض» وفرق ما بين البقل والشجر: أن البقل إذا 
ُعي ل يبق له ساق» والشجر تبقى له ساق. ينظر: لسان العرب (3/1)» المعجم الوسيط :.)55/١(‏ مادة: بقل. 

(5) مسألة: حكم بيع الباقلاء الرطبء والجوز الرطب في قشرته العلياء فيه قولان: 
القول الأول: جواز بيعه في قشرتيه رطبّاء قال الماوردي: "مذهب البصريين من أصحاب الشافعي"» وقول أبي سعيد 
الإصطخريء وأبي العباس الطبري ابن القاص»ء وقال أبو المعالي الجويني: "الظاهر التجويز"؛ وقال الغزالي: "الظاهر أنه 
صلاح؛ لأن الشافعي ويه أمر أن يشترئ له الباقلاء الرطب"» وقال الروياي: "المذهب الصحيح", وأخذ به المؤلف. 
القول الثاني: المنع من بيعه ف قشرتيه رطبّاء كما بمنع منه إذا كان يابسّاء قال به أبو إسحاق الشيرازي» وقال 
الماوردي: "وهو مذهب البغداديين من أصحاب الشافعي", وقال البغوي: "على الأصح". وقال العمراتي: "وهو 
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[ولا يجوز]7'" بيع الحنطة في سنبلهاء وكذا الشعير» ولا يجوز بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة 
المفروكة» وهي المحاقلة/"'» ولا يجوز بيع التمر بالرطب وهي المزابنة!"' إلا مقدار ما رخص فيه 
رسول الله يله وهو العرايا(' فيما دون خمسة أوسقء [والوسق: ستون صاعاء والصاع: أربعة 
أمداد بمد العراق» ولو زاد على خمسة أوسق] 7 والمشتري متعدد جازء وإن اتحد المشتري لا 
يحوز» ويشترط أن يخرص الرطب فيباع [ب:759ب] بمثل ما يعود إليه على تقدير الجفاف؛ فلو 
أصابت الثمار جائحة؛ فلو كانت قبل التخلية فهي من ضمان البائع» وبعدها من ضمان 
العتري على الأمد ا" وب علق البائع ةن يسقى الأشجار لربية الفماز»فإن :ترك الس 


المنصوص". وقال النووي: "المنصوص ف الأم". ينظر: الحاوي الكبير »)١9//5(‏ التنبيه (ص378)» نماية المطلب 
.)١55/5(‏ بحر المذهب (54917/4)» الوسيط »)١85/9(‏ التهذيب (787/9)» البيان (555/5)» العزيز شرح 
الوجيز (57/4”*) روضة الطالبين ))551١-570/9(‏ مغني امحتاج (439/5). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين في (ب): ويجوزء وهنا ينظر المعتمد في المذهب الشافعي؛ لاختلاف النسخ في الحكم؛ "وإن كان 
الحب ف كمام يستره كالحنطة» فقد كي عن الشافعي في القديم جواز بيعه» ونص في الجديد على بطلان بيعه في 
سنبله"» قال الماوردي: "وهذا نصه في الجديد» وسائر كتبه"؛ وقال الروياني: "وهو الصحيح"» وقال البغوي: 
"الأصح". وقال النووي: "الجديد الأظهر". ينظر: الحاوي الكبير »)١13/5(‏ المهذب 4)١7/5(‏ تماية المطلب 
.)١54/5(‏ بحر المذهب (4937/5)» التهذيب (5"807/9)» البيان (37/5)» العزيز شرح الوجيز (757/4)» روضة 
الطالبين ».)555/١(‏ مغني امحتاج (49/8/5). 

(؟) ينظر: منهاج الطالبين (ص7١٠)‏ الحاوي الكبير .)5١11/(‏ 

() ينظر: منهاج الطالبين (ص6١٠١).‏ الحاوي الكبير .)1١11/8(‏ 

(4) العرايا: وهو بيع الرطب على النخل خرضًا بتمرٍ في الأرض كيلاء أو العنب على الشجر خرضًا بزبيب في الأرض 
كيلاء فيما دون خمسة أوسق تحديدًا بتقدير الجفاف بمثله. ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/530). 
وحديث أبي هريرة ذه: "أن الي ويه رخص ف بيع العرايا في خمسة أوسقء أو دون خمسة أوسق؟» قال: نعم. 
أخرجه البخاري في صحيحه (77/7): كتاب البيوع» باب بيع التمر على رؤوس النخل ح(30١5)»)‏ ومسلم في 
صحيحه (١/١١117١)؛‏ كتاب البيوع» باب بيع الرطب بالتمر ح(541١).‏ 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)؛ والمثبت من (ب). توجد في هامش (أ) 

(5) الجائحة: وهي الآفة التي تُهَلِك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة» والجمع جوائح. 
قال الشافعي: الجائحة ما أذهب الثمر بأمر ماوي. ينظر: المغرب (ص 4).» المصباح المنير »)١١1/١(‏ مادة: 
جوح. 

(0) مسألة: ضمان الثمار إذا أصابتها جائحة بعد التخلية» فيها قولان: 
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حت فسدت الثمار يكون من ضمان البائع» وإن باع القثاء( وما [5:1/]] يغلب عليه 
التلاحق بحيث يعسر تسليم المبيع بطل البيع على الأصح(": وإن كان التلاحق ناذا صح 
البيع» وإن وجد التلاحق يُنظر: فإن وجد قبل القبض لا ينفسخ العقد على الأصح/"!', لكنه 
يثبت الخيار للمشتري؛ فإن وهب البائع له ما فيه الخلاف سقط الخيار» وإلا فسخ العقد إن 


أرادء وإن وجد التلاحق بعد القبض لا ينفسخ ايزا" أيضاء: لكنيها :يفضياذة اللتصومة 


القول الأول: أنه من ضمان المشتري» قال أبو المعالي الجويني: "وهو القياس"» وقال الغزالي: "المنصوص الجديد"» 
وقال الروياني: "وهو الصحيح"» وقاله العمراني أيضاء وقال الرافعي: "أصحهما"» وقال النووي: "الجديد الأظهر", 
وأخذ به المؤلف. 
القول الثاني: أنه من ضمان البائع» وهو القول القديم. ينظر: الحاوي الكبير (ه/5١٠5)»‏ تماية المطلب »)١59/8(‏ 
بحر المذهب (507/54))» الوسيط .)١9/9(‏ التهذيب (9:/8*)» البيان (588-5/07/5)» العزيز شرح الوجيز 
(559/5).؛ روضة الطالبين (575/5)» مغني المحتاج (501/5). 

)١(‏ القثاء: نوع من البطيخ» نباقٍ قريب من الخيار» لكنه أطول» واحدته قثاءة» واسم جنس لما يسمى بمصر: الخيار 
والعجور والفقوس» وغالبًا يُعرف عند الناس بالخيار. ينظر: المعجم الوسيط »)17١5/7(‏ مادة: أقثاً. 

)١(‏ مسألة: حكم إذا باع ما يغلب عليه التلاحق بحيث يعسر تسليم المبيع» كالقثاء مثلا: 
القول الأول: البيع باطل» قال أبو إسحاق الشيرازي: "وهو الصحيح". وقال الروياني: "وهذا قوله في الأم 
والإملاء"؛ وصححه الغزالي» وقال الرافعي: "الأصح", وأخذ به المؤلف. 
القول الثاني: أن البيع موقوفء فإن سمح البائع ببذل حقهء تبينا انعقاد العقد» وإن لم يسمح تبينا أن البيع غير 
منعقد في أصله؛ اختياره المزني» قال إمام الحرمين أبو المعاللي الجويي: "وهذا قول مزيف لا أصل له وهو بمثابة المصير 
إلى وقف بيع العبد الآبق على تقدير فرض الاقتدار عليه وفاقّاء فإن طردوا هذاء فإنه على فساده مطرد» وما أراهم 
يقولون ذلك". ينظر: تماية المطلب »)١5١/05(‏ بحر المذهب (578-5117/5)» الوسيط »)١931/8(‏ التهذيب 
(307/6)» البيان (51/5؟)» العزيز شرح الوجيز (777/5)؛ روضة الطالبين (575/9ه-/519ه). 

(©) في (ب): الأظهر. 

(:) مسألة: حكم انفساخ العقد اذا وجد التلاحق قبل القبضء فيه قولان: 
الأول: أن البيع ينفسخ, تعلق بتعذر اختلاف المبيع» واليأس من التمكن منه على موجب العقد» فأشبه ذلك تلف 
المبيع. 
الثاي: لا ينفسخ, فإن عين المبيع قائمة والتصرف فيها تمكن على الجملة» وليس يتعذر رفع المانع» اختاره المزئي» قال 
الرافعي: "أظهرهما", وقاله النووي أيضاء وأخذ به المؤلف. ينظر: نماية المطلب »)١١9/5(‏ الوسيط »)١91/8(‏ 
روضة الطالبين (/5717)» مغني امحتاج ١7/7(‏ 5 )» العزيز شرح الوجيز (557/5). المجموع .)57/8/١١(‏ 

(5) ساقطة من (أ)؛ والمثبت من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب البيع 


5١ 
بينهماء كما لو اشترئ حنطة وقبضها وانثالت(7') عليها حنطة للبائع.‎ 


الباب الخامس 
في مُدايئة العبد 
العبد المأذون له في التجارة يملك كل ما يُسَّمى تحارة» وماكان من لوازمهاء ولا يجوز له أن 
ينكح؛ ولا أن يُؤاجر نفسهء ولا أن يتصرّف في نوع آخر سوئ ما أمره المؤى بهء وليس”"ا 
[ب:50/أ] له أن يأذن لعبد يشتريه في التجارة إلا إذا أذن له السيّد فيه» ولا يجوز أن يُعامل 
[أمه/ب] سيدهء ولا أن 0 فيما يكتسبه باحتطاب أو احتشاش» ولو رآه السيد يبيع 
ويشتري فسكت لا يصير به مأذوياء خلاقًا لأبي حنيفة/؟ -رحه الله-. 
ولواقان لعز : أنا مأذون» لا يُقبل قوله إلا بسماع من السيد أو بيّنة عادلة» أو شيوع 


ون الكلق ايأنة ور إ[غلن. أحد: الوجهين ]4 لأن. الأصل عدم الإذن:: خلامًا لأي 
ا 0 


)١(‏ انثالت: أي انصبتء وانثال عليه التراب: أي انصب. ينظر: الصحاح »)١51459/4(‏ لسان العرب »)45/11١(‏ مادة: 
ثول. 

(0) في (ب): ولا جوز 

(6) وعند أبي حنيفة: أنه إذا رآه يبيع ويشتري فسكت يكون مأذونًً بالتجارة؛ لأن دلالة السكوت الرضا. ينظر: المبسوط 
للسرخسي »)55/1١١(‏ تحفة الفقهاء (/585)» بدائع الصنائع .)١957/1(‏ 

(5) سقطت من ()» والمثبت من (ب). 

(5) مسألة: حكم إذا شاع بين الناس أن العبد مأذون التصرفء فيه وجهان: 
الأول: الصحةء ويكفي ذلكء قال أبو المعالي الجويني: "الأصح". وقال الرافعي: "أصحهما", وقاله النووي أيضًا 
وابن الرفعة» وأخذ به المؤلف 
الثافي: المنع» قال به أبو العباس أحمد الأذرعي. ينظر: تماية المطلب (573/5)» الوسيط »)١317/(‏ العزيز شرح 
الوجيز (7//5")» كفاية النبيه (11١/51١)؛‏ روضة الطالبين (/011)» أسئن المطالب »)١١1/5(‏ مغني المحتاج 
(؟كلحكه). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(0) وقال أبو حنيفة: يكفي قول العبد في ذلك؛ حجته: أن العبد يُصدق استحسانًا عدلًا كان أو لا» فصار قول العبد 
حجة في المعاملات. ينظر: المبسوط للشيباق )١8١-١./(‏ المحيط البرهانىي في الفقه النعماني (914/0؟5- 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كناب البيع 

ولو قال: أنا ممنوع من هذا التصرف قبل قولهء وديون التجارة تتعلق بمال التجارة 
وباكتسابه» وبذمته, ولا تتعلق برقبته» وهكذا كل دين لزمه برضئ المستحق والسيد جميعًا» وما 
غير المأذون فلا يصح منه كل تصرف يتضرر به السيد. 

ولو نكح بدون إذنه لا يصح» وبإذنه يصح نكاحه ويتعلق ا مهر والنفقة بكسبة» ويصح 
منه طلاق زوجته» وخلعها بغير إذن السيد» ولو قبل هبة أو وصية دون إذن السيد جاز على 

١ 3‏ 3 ع 1 يالا ا 5 3 انا 2 

الأصح( 1 ولو [أ:55//] اشترئ شيئًا بغير إذنه لا يصح [على الأصحأ اولخ جلك نيا 
وإن ملّكه السيد ما دام رقيقًا [ب:٠*/ب].‏ 


6 تبيين الحقائق (5ه/8/١؟7).‏ 

)١(‏ مسألة: حكم قبول العبد الهبة والوصية بغير إذن سيده وجهان: 
أحدهما: لا يصح من غير إذن سيده؛ فلا يملك التصرف فيها بغير إذن السيد» قال به أبو سعيد الإصطخري. 
الغاتي: يصح منه بغير إذن السيد» قال الغزالي: "وهو القياس"» وقال العمراني: "وهو المذهب", وقال الرافعي: 
"أصحهما". وقال النووي: "الأصح". وقاله ابن الرفعة» وأخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير (97/8١)؛‏ بحر 
المذهب »)٠١/8(‏ الوسيط :.)5١*/9(‏ التهذيب (555/5).» البيان »)١58/4(‏ العزيز شرح الوجيز (0797/5")» 
روضة الطالبين (175/5ه)» كفاية النبيه .)١51//11(‏ 

(١؟)‏ مسألة: لو اشترئ العبد شيئًا بدون إذن سيده» طريقان: 
الأول: الصحة؛ قال به أبو علي ابن أبي هريرة» قال الماوردي: "وهو قول جمهور أصحابنا". 
الثاي: البطلان؛ قال به الشيخ أبو علي السنجيء والقاسم الشاشي ابن القفال الكبير» وأبو مد الجويني» وهو أيضًا 
قول أبي إسحاق المروزي» وأبي سعيد الإصطخريء قال أبو المعالي الجويني: "وهو المذهب"» وقال الرافعي: 
"أصحهما". وقاله النووي أيضاء وأخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير (5ه/9-.900), المهذب (5/ه58), 
نحاية المطلب (587/9) بحر المذهب »)6١/5(‏ الوسيط )3١/6(‏ البيان (574/9)» العزيز شرح الوجيز 
(07/4"؟)ء روضة الطالبين (2/ه107ه). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كناب البيع 
1 غ9١‏ 


البان السادس 
في التحالف 

وسببه: اختلافهما في تفصيل العقد وكيفيته بعد اتفاقهما على عقد واحد("؛ فلو اختلفا 
في قدر العوض أو في جنسه أو في أصل الأجل [في العقد]!" أو في مقداره أو في شرط 
الكفيل والرهن أو شرط الخيار؛ تحالفاء سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة» وسواء كان النزاع 
مع العاقد أو مع ورئته» قبل القبض أو بعده» ويجري ذلك في كل معاوضة, كالإجارة والمساقاة 
والقراض والنكاح والخلع والصلح. 

وف الصلح عن دم العمدء وفي الخلع والنكاح بعد التحالف يثبت الرجوع إلى مهر المثل 
وبدل الدم» ولا يفسخ هذه العقود, ولو قال أحدهما: بعته منك» وقال الآخر: لاء بل وهبته 
لي» لا يتحالفاء فإتحما ما اتفقا على عقد واحدء ولو اختلفا في وجود شرط مفسد كان القول 
قول المنكر [أ:55/ب]ء ولو رد عليه المبيع فقال: ليس هذا ما قبضته مني» فالقول قوله. 

وكيفية التحالف: أن يبدأ بيمين البائع في البيع» وفي السلم بالمسلم إليه» وفي النكاح بالزوج 
على الأص-(", ثم يحلف البائع يمينًا واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات» وتقدم النفي 


.)75١8/5( ضابط التحالف. ينظر: النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) سقطت من (ب). 

(؟) كيفية التحالف: أن يحلف كل واحد على إثبات قوله ونفي قول صاحبه. ومن يُبدأ بيمينه؟ 
نص الشافعي في البيع على أنه يُبدأْ بيمين البائع» ونص في النكاح إذا اختلف الزوجان: يُبدأ بيمين الزوج؛ وهو بمنزلة 
المشتري؛ لذا خالف النص» فاختلف أصحابه على قولين: 
أحدهما: يبدأ بيمين البائع» وف السلم في يمين المسلم إليه؛ وفي الكتابة بيمين السيد؛ وفي النكاح بيمين المرأة. 
الثاليي: يبدأ بيمين المشتري» والزوج بمثابة المشتري. 
ومن أصحاب الشافعي من فرّق بينهما في البيع والنكاح: 
قال في البيع: يبدأ بيمين البائع. وفي النكاح: يبدأ بيمين الزوج؛ قال الماوردي: "وهو أصح". وقال أبو المعالي الجويني: 
"'والنكاح في وضع الشرع في حكم المستئئ عن مضطرب الاختلاف» فالزوج هو الذي يتلقى ملك عين الصداق 
فكانت البداية منه"» وقال البغوي: "على ظاهر النص", وقال النووي: "أصحهما وأقريهما للنص". وأخذ به المؤلف. 
ينظر: الحاوي الكبير »)36٠0/5(‏ المهذب (55/9)». نحاية المطلب (9/6*+-.85©)., الوسيط (509/8), 
التهذيب (8/ه ١‏ ه)» البيان (3571/5)» العزيز شرح الوجيز :.)787-7+801١/5(‏ روضة الطالبين (9/١ه-585)؛‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب البيع 9 
5--------22-2 212122222222 22 بحت 01 010 1 
[ب:١1/5]»‏ فيقول: والله ما بعته بألف» بل بعته بألفين» ثم يحلف المشتري» ويقول: والله ما 
اشتريته بألفين» بل اشتريته بألف. وإن نكل المشتري يقضى عليهء وإذا تحالفا فلكل واحد 
منهما فسخ العقد. 

ولا يشترط فيه إذن القاضي؛ فإذا فسخ العقدء فإن كان المبيع قائمًا أخذه البائع» ورد 
الشمن» وإن كان تالمًا رد قيمته يوم التلف على الأصح('"» ولو تعيّب في يده ردّهء ويضم أرش 
العيب إليه» ولو كان آبقًا أو مرهونًا أو ما أشبههما يغرم القيمة في الحال» وإذا زالت الموانع رد 
العين واسترد القيمة. 


© 4 © 


كفاية النبيه (597-55957/9)؛ مغني المحتاج (؟5/١51).‏ 

)١(‏ مسألة: المبيع إن كان تالمًّا ثبت التفاسخ ويغرم المشتري: وفي اعتبار أزمان القيمة أقوال: 
الأول: أنه يعتبر يوم التلف. صححه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» وقال الغزالي: "الأصح". وقال الرافعي: 
"أصحهما", وقاله النووي» وأخذ به المؤلف. 
الثافي: أنه يعتبر أقصئ قيمة من يوم القبض إك يوم التلف؛ لكن قال أبو المعالي الجويني: "وهذا ضعيف"”؛ وقاله 
الغزالي أيضًا. 
الثالث: أنه يعتبر يوم القبض. 
الرابع: أنه يعتبر أقل قيمة من يوم العقد إِك القبضء قال به القاضي الحسين, وقال أبو مد الجويني: "إنه أضعفها". 
ينظر: الحاوي الكبير (ه/5 .*-ه.*). المهذب (57/5)., نحاية المطلب (ه/لمه؟)., بحر المذهب ))١5/5(‏ 
الوسيط »)5١57/5(‏ التهذيب (9/9 ١‏ 5). العزيز شرح الوجيز (587/5). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب السلم والقراض 


5 5 قاس )١(‏ 
كتاب السَّلم والقراض 
اعلم أن السلم والسلف واحدا"» وقد قال الكتلة: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم؛ 
ووزك معلوم إِك أجل و لأن السلم يُطلق على القرض أيضًا. 


١85 


وفيه فصلات: 
الأول 
في شرائطه 
وهي خمس: 


الأول: تسليم [أ:0//] رأس المال في المجلسء سواء وصفه في الذمة أو عيّنها"). 

الثاي: أن يكون المسلم فيه ديئاء ويصح مؤجلًا وحالاء وإذا أجُله ينبغي أن يُعيّنه ولو 
عيّن!*' إلى أوان الزيتون أو الحصاد لا يصح. ولو أَجله إلى النيروز””' أو أول الربيع وكانا يعلمان 
ذلك من غير مراجعة جازء ولو أجل إلى ثلاثة أشهر إن كان في أول الشهر يحسبه بالأهلّة, 


(1) في (ب) القرض. 

(؟) السلف: القرضء والفعل أسلفت» يقال: سلفته مالاء أي: أقرضته. يُقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعئ واحدء 
والسلف: السلم والقرض بلا منفعة. ينظر: تمذيب اللغة »)593/١57(‏ لسان العرب »)١5//59(‏ مادة: سلف. 
وي الاصطلاح: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. ينظر: المغرب (ص757)» مختار الصحاح 
(ص؟5١)»‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص87١).‏ والسلف والسلم هما عبارتان عن معيئ واحد» فالسلف لغة عراقية» 
والسلم لغة حجازية. ينظر: الحاوي الكبير (788/5). 

(6) أخرجه البخاري ف صحيحه (/85): كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم ح(740؟)؛ ومسلم في صحيحه 
:.)١١١7/0(‏ كتاب المساقاة» باب السلم ح(04١1١).‏ واللفظ للبخاري عن ابن عباس وََيئَم» قال: قدم النبي 
المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث» فقال: "من أسلف ف شيء» ففي كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى 
أجل معلوم". 

(4) مزيد من (ب). 

(5) في (ب): أجل. 

(5) النيروز: اسم أول يوم من السنة الشمسية؛ ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية» وهو 
عيد النوروز أو النيروز أكبر الأعياد القومية عند الفرس» معرب نوروز» أي اليوم الجديد» وقد اشتقوا منه الفعل. ينظر: 
تاج العروس (5١/753)؛‏ مادة: نرزء المعجم الوسيط (3517/7))» مادة: نورز. 


القسم الثافئ: القسم المحقق/ كتاب السثلم والقتراض 


إن كان في وسط الشهر يحسب الشهر الثاني والثالث بالأهلة ثم يتمم ما [ب:١*/ب]‏ بقي 
من الشهر الرابع ثلاثين يومّاء ولو أجل إلى الجمعة أو إلى رمضان حل بأول جزء منه» ولو قال: 
أعظيك 3 رمطان لا يفره وإ اسل نالا نص ين .فلو للق بطل التبية 107 علي 
الأصح" '. 
الثالث: أن يكون المُسْلَّم فيه مقدورًا على تسليمه؛ فلا يصح السّلم في منقطع الجنس عند 
المحل؛ ويجوزا" في منقطع الجنس عند العقد عام الوجود وعند المحل» ولو أسلم فيما يوجد في 
بلد آخرء فإن جرت العادة بنقله إلى هذه البلدة للمعاملة [أ:٠”/ب]‏ جازء وإلا فلاء ولا 


يشترط تعيين مكان التسليم علئ الأصح)؛ بل يحمل المطلق على تسليمه في مكان العقد 


(1) في (ب): العقد. 

)١(‏ مسألة: إذا أسلم حالًا وصرّح بالحلول فهو حال؛ لكن إذا أطلق من غير تعرض لأجل أو حلول فيه وجهان مبنيان 
على اختلافهم في السلم هل الأصل فيه الحلول أو التأجيل؟: 
الوجه الأول: البطلان» إذا قيل الأصل فيه التأجيل؛ وهذا القول أخذ به المؤلف. 
الوجه الثاني: الصحة, ويكون حالًا إذا قيل الأصل فيه الحلول؛ قال أبو المعالي الجويني: "وهو الأقيس". وقال 
الروياني: "وهذا أصحء وكلام الشافعي محمول على التأكيد"؛ وقال الغزالي: "وهو الأصح", وقال البغوي: "وهو أصح 
الوجهين": وقال الرافعي: "وهو الأصح عند الجمهور", وقال النووي: "وهو أصحهما". ينظر: الحاوي الكبير 
(507/5): نماية المطلب (1/5)» بحر المذهب ))١١4/5(‏ الوسيط (475/9)» التهذيب (0171/8)» العزيز 
شرح الوجيز (55/5*)» روضة الطالبين (7/5). 

(0) في (ب): يصح. 

(4) مسألة: اشتراط تعين مكان التسليم في السلم: اختلف أصحاب الشافعي على طرق: 
أحدهما: هو على حالين» فإن كانا في سفر أو بادية فذكره شرط. 
وفيه وجه آخر لا يشترط» ويسلمه في أقرب مكان يصلح للتسليم» وإن كان ف قرية أو بلدة فليس بشرطء ولكن إن 
عيّن الموضع جازء وإن ل يُعيّن انصرف الإطلاق إلى موضع ذلك العقد. 
الثاني: إن كان في بادية أو صحراء لا بُدَّ من ذكره؛ وإن كان في بلدة أو قرية فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يشترط. 
الثاي: لا يشترط؛ قال الغزالي: "لعله الأصح" وأخذ به المؤلف. 
الثالثة: إن كان لحمله مؤنة يحب ذكره؛ وإن لم يكن لحمله مؤنة لم يجبء, قال به أبو العباس أحمد ابن القاص» وهو 
اختيار القاضي أبي الطيب الطبري» قال أبو المعالي الجويني: "وهذه الطريقة في الترتيب هي الصحيحة"؛ وقال 
النووي: "والمذهب الذي يفت به من هذا كله: وجوب التعيين إن لم يكن الموضع صَالحَاء أو كان لحمله مؤنة» وإلا 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب السلم والقراض 5 
[على الأصد !"| 0. 

الرابع: أن يكون معلوم القدر أو الوزن أو الكيلء ولا يكفي العدد في البطيخ والرمان 
والبيض والجوز؛ بل لا بُدّ من ذكر الوزن أيضًا(”"» واللبن يجمع فيه بين العدد والوزن» ولو عيّن 
مكيالًا لا يعتاد الكيل به أو عيَّن ثمرة قرية لا يصحء ولو عيّن ثمرة ناحية كمعقلي7؟) البصرةأ*) 
ا لم1 

الخامس: أن يذكر أوصافًا تختلف بها القيمة» فكل ما لا يُضَبَط بأوصاف تختلف القيمة بما 
لتعدد أركانه كالمخلوطات من الحلاوات؛ والمعجونات» والخفاف7", والقّسي7"), واليبال(© لا 


فلاء ومين شرطنا التعيين فتركاه بطل العقد» وإن لم نشرطه فعيّن تعيّنء وعند الإطلاق يحمل على مكان العقد على 
الصحيح"؛ وقال الرافعي: "إن الفتوئ عليه". ينظر: تماية المطلب (58/5)؛ بحر المذهب (5/8١07-1؟١))‏ 
الوسيط (*/475)» حلية العلماء »)3/8١-*/6(‏ البيان (/477)» العزيز شرح الوجيز (07/5 ١4-5‏ 4)» روضة 
الطالبين »)١/5(‏ كفاية النبيه (4/9 5؟). 

.)١/5( وهذه المسألة تابعة للمسألة السابقة. ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(6) ساقطة من () والمثبت من (ب). 

(:) معقلي: المعقل: الحصن والملجأء وبه مي الرجل» وفلان معقل لقومه: أي ملجأً. ينظر: الصحاح (1753/5١)؛‏ 
مادة: عقل» امحكم وامحيط الأعظم »)35017/1١(‏ مادة: عقل. قولهم: التمر المَعقلي: نوع من التمر معروف بالبصرة 
وغيرها من العراق منسوب إك الصحابي معقل بن يسار لمزفي» وإليه يُنسب تمر معقل بالبصرة. ينظر: المغرب 
(ص74*))» النظم المستعذب (١/47؟)»‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص79١).‏ 

(5) البصرة: من أكبر مدن العراق» تقع في أقصى الجنوب على ساحل الخليج العربي» أحدثها المسلمون أيام عمر بن 
الخطاب. ينظر: أحسن التقاسيم .)١١5/1١(‏ 

(5) سقطت من (ب). 

(0) الخفاف: من الخف وهو ما يلبسه الإنسان» ومنه خف البعير» جمعه: أخفاف. ينظر: تمذيب اللغة (7/1)» ا لمحكم 
الأعظم (3555/5))» مادة: خف. 

(8) القسي: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بما من مصرء تُسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريئًا من تنيسء يُقال 
لها: القّس -بفتح القاف-» وبعض أهل الحديث يكسرها. ينظر: المغرب (ص١78))»‏ مختار الصحاح (ص”5؟). 

(5) النبال: جمع نُبُلء وهي السهام العربية. وهي مؤنثة لا واحد لحا من لفظها. ينظر: الصحاح ))١757/5(‏ مقاييس اللغة 
(ه/؟8 0 )» مادة: نبل. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب السلم والقراض - 
يحوزا") [ب:؟*/أ] السلم فيه» وكذا ما لو كان صبْطُ وصفه يفضي إلى عَرّةَ الوجود كاللآلئ 
الكبار» واليواقيت7", والجارية الحسناء'” مع ولدها لا يصح السلم فيه» وما ينضبط وصفه 
بحيث لا تختلف القيمة بعد ضبط وصفه اختلاقًا ظاهرًا لا يتغابن الناس [أ:١5/!]‏ بمثله جاز 
السلم فيه يجوز" السلم في العتابي7”*), ولمقر 27 والشّهدء والّلِنء وكذا ما لا يقصد خليطه 
[كخل الزبيب والتمر والجين والخبز]!*)؛ فإن الملح والأنفحة والماء غير مقصود فيهاء ويصح 
السلم في الحيوان» [والعبيد]2"7» فلا بُدَّ من ذكر الجنس والنوع والسن والأنوثة والذكورة واللون 
والطول؛ فيقول مثلا: عبدٌ تركي أسمر ابن سبع سنين رَبْعَة أو طويل أو قصير» وينزل كل وصف 
على أقل الدرجات» ولا يشترط وصفآ'' آحاد الأعضاء؛ فإنه إذا وصفها يفضي إلى عزة 
الوجود كالكحل والدعج!'' وتكلثم الوجها"'» ولو أسلم في بعير يقول: بني أحمر من نعم بني 


)١(‏ هنا حدثت استدارة لبعض الأوراق (ألواح المخطوط) في (ب)؛ فوضعت اللوحة رقم (85) مكان اللوحة رقم: (؟5؟)» 
فتم تعديلها بالرجوع لاستقامة المعئ بين الأوراق (ألواح المخطوط). 

»)٠١59/5( اليواقيت: جمع ياقوت» فارسي معرب» وهو من الجواهر» أجوده الأحمر الرماني. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
مادة: يقت.‎ »)١57/١( القاموس المحيط‎ 

(؟) ساقطة من (). 

(5) في (ب): يصح. 

(0) م أجد هذا اللفظ في أي من المعاجم التي رجعت إليهاء ثم رجعت إلى مصادر الفقه الشافعي فوجدت أنه نوع من 
الثياب» مركب من قطن وحرير. ينظر: الحاوي الكبير »)١١//١١(‏ العزيز شرح الوجيز »)77١/9(‏ مغني المحتاج 
(م١).‏ 

(5) سقطت من (ب). 

(0) المقر: جنس من نباتات تبت في البلاد الحارة» ويُسمئ أيضًا الصَبّر أو الصبار. ينظر: تمذيب اللغة (1//9؟١)»‏ 
المعجم الوسيط (؟/880))» مادة: مقر. 

() ما بين المعكوفتين في (ب) صورته هكذا: كالخبز والجين وخل الزبيب والتمر. 

(9) ما بين المعكوفتين تم استدراكه لاستكمال المعى. ينظر: نحاية المطلب (50/5). 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 

)١١(‏ الدعج: شدة سواد العين مع سعتها. ينظر: الصحاح »)5١5/1١(‏ القاموس المحيط »)١89/١(‏ مادة: دعج. 

(؟١١)‏ تكلثم الوجه: القصير الحنكء الداني الجبهة المستدير الوجه» وقيل: الكثير لحم الخدين. تمذيب اللغة ))595/١١(‏ 
لسان العرب »))575/١5(‏ مادة: كلثم. 


القسمالثاني: القسم المحقق/ كتاب السلم والقراض : 
2-555 2 تت 0 1 ا 
فلان غير ناقص الخلقة» ولا يحب ذكر شيبات الخيل بحيث يفضي إلى عزة الوجود» وفي اللحم 
يقول: لحم بعير أو غنم ضأن أو معز ذكر أو أنثى» خصي أو غير خصيء رضيع أو فطيم 
معلوفة [ب:4 7/ب] أو راعية» من الفخذ أو من الجنب» ولا يشترط نزع العظم. 

ولا يحوز السلم في المطبوخ والمشوي, وما لا [أ:71”/ب] يعرف مقدار تأثير النار فيه [على 
الأصح("]7"» ولا يجوز السلم في الرؤوس» ويجوز في الأكارع على الأصح7"» ويجوز السلم في 
الاندن ولاق" والريك والخيض :والطموك والقطق والأم لتم والخزل المصيو وغيرة الك ا رواتيات؛ 
ويذكر نوعها ودقتها وغلظها وطولما وعرضهاء وإذا شرط الجودة ينزل على أقل الدرجات» وإن 
شرط الأجود لا يجوز؛ لأنه لا يعرف أقصاه. ولو شرط الأردأ جاز؛ لأن طلب الأردأ مما 


0 5 0( عناد ع لكا وينبغي أن يكون التعريف بينهه بلغة يعرفها غير المتعاقدين. 


)١(‏ مسألة: حكم السلم في المطبوخ والمشوي, وما لا يعرف مقدار تأثير النار» فيه قولان: 
القول الأول: لا يجوز السلم فيهماء قال أبو المعالي الجويني: "هذا مقتضى النصء وهو الذي أطلقه الأصحاب في 
الطرق". وقال النووي: "على الأصح", وأخذ به المؤلف. 
القول الثاني: جائز إن كان الشئٌ والطبخ بحيث يمكن ضبطه. وهو كالسلم في الخبز» قال به مُه بن داوود أبو بكر 
الصيدلاني من الخراسانيين. ينظر: الأم 2»)١57/9(‏ تمحاية المطلب (54/5) بحر المذهب 2)١17/5(‏ الوسيط 
(/441) التهذيب (/4)» العزير شرح الوجيز (511/5)؛ روضة الطالبين (57/4). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(5) السلم في الأكارع قبل التنقية غير جائز؛ لما عليها من الصوف والشعر, والمقصود مستتر بما. 
وف السلم فيها بعد التنقية قولان: 
الأول: لا يحوز» قال به القاضي أبو الطيب الطبري. 
الثاني: جوار السلم فيهاء بشرط أن توزن» فأما بالعدد فلا؛ لاختلافها في الصغر والكبرء وأن تكون نَيّةَ فأما 
المطبوخة والمشوية فلا سلم فيها بحال» قال أبو المعالي الجويني: "وهي أولى بالتجويز"؛ وقال الغزالي: "أولى بجواز السلم 
فيها" وقال البغوي: "إنما يجوز بعد التنقية وزن» والعمرائي وافق البغوي فيما ذكرء وقال الرافعي: "إذا قلنا بالجواز 
فلابْدٌ من شروط: أن تكون منقاة من الصوف والشعرء أن توزن» أن تكون نية". والنووي وافق الرافعي فيما ذكر. 
وأخذ به المؤلف. ينظر: الأم »)١١/8(‏ نمحاية المطلب »)5١/5(‏ الوسيط (47/9 5)» التهذيب (587/5).» العزيز 
شرح الوجيز »)5١8/5(‏ روضة الطالبين (55/5)» البيان (ه/ه ٠5-4.‏ 5): كفاية النبيه (8554/9). 

(8) في (ب): سلم. 


(5) مزيد من العزيز شرح الوجيز (477/5)؛ لاستقامة المعن. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب السلم والقراض 


الفصل الثاني 
في أداء المسلم والقرض )١(‏ 

فإن أتى بغير جنس المسلم فيه لا يقبل؛ لأنه لا يصح الاعتياض عنه» وإِن كان من جدنس 
حيّه لكنه أجود منه وجب قبوله» وإن كان أردأ منه جاز قبوله» ولا يجحب. وإن أتى بنوع آخر 
كالزييب الأسود بدل الأبيض جاز قبوله على الأصح/"» ولا يجوز المطالبة قبل امحل» ولو جاء 
به [أ:57//|] من عليه الحق؛ فإن كان للممتنع غرض في المنع [ب:ه"/أ] بأن كان في زمن 
تحب أو غارة» أو كانت دابة يخاف مؤنتها لا يجبر على القبول» وإن لم يكن له غرض فيما 
ذكرناه» فإن كان للمعطي في التعجيل فائدة من فك رهن أو ضمان وجب القبول» وكذا إن لم 
يكن له غرض سوئ براءة ذمته أجبر على القبول على الأصح("» [ومن أصحابنا من قدّم 
غرض المعطي من فك الرهن والضمان على غرض الممتنع؛ والأول أظهر]47. 


)١(‏ القرض: هو تمليك الشيء على أن يرد بدله. ينظر: مغني المحتاج (9/9؟). 

(؟) مسألة: حكم السلم إذا اختلف النوع واتحد الجنسء كالزبيب الأسود بدل الأبيضء؛ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز قبوله؛ وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي» والشيخ أبي حامد الإسفرابيني. 
الوجه الثاني: جائز قبوله؛ قال الماوردي: "وهذا أصح"؛ وهو محكي عن الشيخ أبي علي بن أبي هريرة» والقاضي أبي 
الطيب الطبريء قال الرافعي: "وهو الصحيح". وأخذ به المؤلف. 
ينظر: الحاوي الكبير :)4١5/5(‏ تماية المطلب (55/5)» الوسيط (57/9 5)» حلية العلماء (/580)» العزيز شرح 
الوجيز (5/5؟5). 

() مسألة: حكم قبول السلم إذا لم يكن للمؤدي غرض سوئ براءة ذمته» فيه وجهان: 
الأول: يحبر صاحب الحق على القبول» قال الرافعي: "وهو أصحهماء وهو المنصوص". وقال البغوي: "وهو 
أصحهما"» وقال النووي: "وهو المذهب", وأخذ به المؤلف. 
الثاي: لا يحبر صاحب الحق على قبوله» قال أبو المعالي الجويني: "فلا يجبر صاحب الحق على قبول حقه حيث 
انتهئ التصوير إليه» قولًا واحدًا. 
ينظر: تماية المطلب (517/5)؛ الوسيط (54/8/7 53-4 4)» العزيز شرح الوجيز (570/5)» التهذيب (810/9ه)؛ 
روضة الطالبين (0/5”). 

(:) ما بين المعكوفتين صورته في (ب) هكذا: وقد قيل: يقدم غرض فك الرهن والضمان للمعطي على غرض الممتنع» 
والأول أظهر. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب السلم والقراض ّ 

وأما مكان التسليم: فمكان العقد؛ فلو ظفر به في موضع آخرء فإن كان في النقل مؤنة لا 
يطالبه به» لكنه يطالبه بالقيمة في الموضع الذي وجب التسليم فيه للحيلولة» ولا يكون ما قبضه 
عِوضًا ولو بقي معه استحقاق الدين» وإن لم يكن في النقل مؤنة طالبه به. 

وأما القرض فأداؤه كأداء المسلم فيه لكنه يجوز الاعتياض عنه» ويجب المثل في [أ:557/ب] 
المثليات» وكذا في ذوات القيم على الأصح7"7") "استقرض رسول الله لك بكرا ور بازًا0"0), 
والقياس يقتضي وجوب القيمة. 

ولا بُدَّ في القرض من صيغة دالة عليه» كقوله: أقرضتكء» ويشترط القبول فيه» ولا يجوز 
شرط الأجل فيه. 


(1) في (ب): وجه. 

)١(‏ مسألة: ما لا مثل له من القيم بما يرد في القرض؟ فيه وجهان: 
الوجه الأول: أنه يرد مثله من جهة الصورة» وهو اختيار القاضي أبي الطيب الطبري؛ قال الرافعي: "وهو أظهرهماء 
واختاره الأكثرون"؛ وقال البغوي: "وهو المذهب"», وأخذ به المؤلف. 
الوجه الثاني: أن العين إذا كانت من ذوات القيم» فالواجب على المستقرض قيمتها؛ فإنه لا مثل لماء اختاره الشيخ 
أبو حامد الإسفراييني» قال أبو المعالي الجويني: "وهو الأقيس"» وقال الغزالي: "وهو القياس". ينظر: الحاوي الكبير 
(55:/5)» تماية المطلب (550/5)» الوسيط (451/9 -/45)» حلية العلماء (ص١25).»‏ العزيز شرح الوجيز 
(555/54))» التهذيب (5/9: ه).» البيان (ه/55":). 

(") البازل: الجمل والناقة إذا تمت لمما ثماتي سنين ودخلا في التاسعة» قيل له: بازل عام ثم بازل عامين» وذلك حين يتم 
سن شبابه وتكمل قوته. ينظر: غريب الحديث للخطابي »)١7١/7(‏ الفائق في غريب الحديث .)١50/1١(‏ 

(4) حديث: "أنه وَلِعٌ استقرض بكرا ورد بازلًا". لم أجده بهذا اللفظ. 
وأصل الحديث في الصحيحين: أخرجه البخاري في صحيحه (43/7).» كتاب الوكالة» باب الوكالة في قضاء الديون 
(ح 705)» ومسلم في صحيحه »)١575/8(‏ كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئًا فقضئ خيرا منه» وخيركم 
أحسنكم قضاء (ح )١10١‏ عن أبي هريرة 5فنه: كان لرجل على رسول الله وَل حق» فأغلظ له فهمٌ به أصحابه 
فقال: "دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا". فقال لهم: "اشتروا له سِنَاء فأعطوه إياه". فقالوا: إن لا نجد إلا سنا هو 
خير من سنه. قال: "فاشتروه» فأعطوه إياه؛ فإن من خيركم -أو خيركم- أحسنكم قضاء". 
وأخرجه مسلم من طريق آخر ))١١١4/9(‏ كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئًا فقضئ خيرًا منه» وخيركم 
أحسنكم قضاء ح(١٠1١)‏ عن أبي رافع ظهه: أنه وَل استسلف من رجل بكرّاء فقدمت عليه إبل من الصدقة» فأمر 
أبا رافع أن يعطي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رَباعيّاء فقال: "أعطه إياه» إن خيار 


الناس أحسنهم قضاء". 
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ويُشترط في القرض: أن لا يجر منفعة؛ فلو شرط زيادة في الصفة أو القدر فسد, ولا يملك 
المقترض به جواز التصرف؛ لأن النبي يه نمى عن قرض جر منفعة7"» ولو شرط أن يرد بدل 
الصحيح مكسرّاء ويرد إلى سنة صح القرضء ولغى الشرط» ويجوز له المطالبة بمثل حقه قبل 
الأجل. 

ولو شرط بالقرض رهنًا أو كفيلًا جاز» ولو شرط أن يعطيه رهنًا لأجل دين آخر لا يحوز. 

ويثبت الملك للمقترض بنفس القبض على الأصح'*). 


)١(‏ مسألة: إقراض الجارية التي تحل للمقترض وطؤهاء فيها وجهان: 
الأول: لا يجوز إقراضها له. قال الرافعي: "وهو أظهرهما", وقال النووي: "وهو القول الأظهر المنصوص قدي 
وجديدًا". وأخذ به المؤلف. 
الثاني: يجوز إقراضها له. وهذا اختيار المزني» والغزالي» قال الماوردي: "ولا يصح ما ذهب إليه المزني من تأويل كلام 
الشافعي في جواز قرضهن أن يكون قولًا ثانيّاه وكم وهم بعض المتأخرين من أصحابناء بل منصوصات الشافعي كلها 
دالة على تحريم قرضهن", وقال أبو المعالي الجويني: "القياس جواز الإقراض» ولكن صح عن السلف النهي عن 
الإقراضء وكانت المسألة اتباعية". ينظر: الحاوي الكبير (ه/4 55)» نماية المطلب (5/. 55 )» الوسيط (*/؟ه:)» 
حلية العلماء (ص١55)»‏ العزيز شرح الوجيز (5/١57)؛‏ روضة الطالبين (37/4”). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) حديث: "نم عن قرض جر منفعة": لم يصح مرفوعًاء لكنه صح عن ابن عباس #5 موقوفاء وهو مروي بهذا اللفظ 
عن علي َف كما روي موقوفًا على ابن مسعود, وي وعبدالله بن سلام ذ#د. ينظر: معرفة السنن والآثار: 
»)١١517(- )١/8(‏ والسنن الكبرئ للبيهقي (5/+/7اه) »)٠١59*5(-‏ والتلخيص الحبير )8٠0-19/9(‏ 
ح(750١).‏ وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل (4/0؟) ح(1400). 

(:) مسألة: بماذا يملك القرض؟ على وجهين: 
أحدهما: يملك بالقبض كاحبة» قال أبو المعالي الجويني: "وهو القياس". وأيضًا قال الغزالي: "هو أقيسهما". وقال 
البغوي: "وهو أصحهما"ء وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقال النووي: "وهو أظهرهما", وأخذ به المؤلف. 
الوجه الثاني: أنه يملك بالتصرف بعد القبض. ينظر: الحاوي الكبير (5/: 5")» نمحاية المطلب (ه/ه4 4 -555)), 
الوسيط (7/ 5 5), حلية العلماء (5341/5)» العزيز شرح الوجيز (575/5)» التهذيب (5/7 5)» روضة الطالبين 
(/5؟). 
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ولو أراد الرجوع في عينه جاز على الأصح/"". 
© © © 


)١(‏ مسألة: إذا كان يملك بالقبض»ء فهل للمقرض أن يرجع فيه ما دام باقيّا في يد المستقرض بحاله؟ فيه وجهان: 
الوجه الأول: له الرجوع, ويلزم المقترض رده؛ قال به الإمام القاسم مد بن علي ابن القفال الشاشي» وقال أبو 
المعالي الجويني: "وهو ما عليه جمهور الأصحاب"”؛ وقال الرافعي: "وهو أظهرهما عند الأكثرين"» وقاله النووي أيضاء 
وأخذ به المؤلف. 
الوجه الثاني: لا يرجع فيه» إلا أن يرضى به المقترض» قال به الشيخ أبو علي السنجي. ينظر: الحاوي الكبير 
(5/هه©).: نماية المطلب (557/5)» حلية العلماء (591/7))» العزيز شرح الوجيز (575/4)» روضة الطالبين 
(/5؟). 
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كتاب الرهن 
الرهن في اللغة: عبارة عن الثبوت والدوام» فالرهن في البيع عليه الكلام إذا ثبت ودام 
وأرهنت لهم الطعام والشراب أي أدمت لهم('» وف الشرع: عبارة عن وثيقة دين في عين!". 
وفيه أبواب: 
الباب الأول 
في أركانه 
وهي أربعة: 
الأول: الراهن؛ ولا يصح الرهن [أ:77/أ] إلا من يصح منه البيع» ويكون من أهل التبرع؛ 
حت لا يجوز لولي الطفل رهن ماله إلا لمصلحة ظاهرة» وهو أن يشتري بمائة ما يساوي مائتين» 
ولا يزيد قيمة المرهون على مائة حت لو تلف كان في المبيع ما يجبره» وكذا المأذون والمكاتب» 
ويجوز لولي الطفل أن يأخذ الرهن إذا باع مال الطفل نسيئة عند ظهور المصلحة فيه ثمن يثق 
بذمته [من غير رهن]7"؛ وإن باعه ممن لا يثق بذمته وجب أخذ الرهن» ويبيعه منه بشرط 
الرهن؛ ويجوز له أن يرهن عقارّه إذا احتاج إلى القوت» ولو لم يرهن كان يفتقر إلى بيعه. 
ولو قال المرتمن للراهن: ارهن هذهء فهو استحقاق يقوم مقام القبول» كما في البيع» ولو 
قال له الراهن: أترمّنء يقوم مقام الإيجاب. 
الركن الثاي: المرهون. وله ثلاث شرائط: أن يكون عيئًاء مفررًا كان أو مشاعا. 
وأن يجوز تسليمه إلى المرتمن؛ حي أنه لا يجوز رهن المصحفء والعبد المسلم من الكافر» 


والجارية الحسناء من غير عدل» ولو رهن صح على [5:1/ب] وجها". 


.)١١؟7/98( تاج العروس‎ »)١90/١7( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: العزيز شرح الوجيز (47307/4)» تحرير ألفاظ التنبيه (ص57١).‏ 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(:) مسألة: حكم رهن الجواري ممن ليس بعدل» فيه وجهان: 
الأول: صحة رهن الجواري» قال أبو المعالي الجويني: "فظاهر النص والمذهب يشعر بجواز رهنها", وقال الغزابي: "وهو 
على المذهب الظاهر"» وقال الرافعي: "والمذهب المشهور جواز رهن الجواري مطلقًا". وقال النووي: "صح على 
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وأن يجوز بيعه عند ا محل؛ فلا يجوز رهن الوقفء وأم الولد» وأراضي العراق من عَبّادان(") 
إلى الموصل(") طولاء ومن القادسية!" إك خُلّوَان(') عرضاء ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد 
بدين مؤجل إن شرط بيعه عند تعرضه للهلاك؛ وجعل ثمنه رهنًا جاز» وإن منع منهم بطل» وإن 
أطلق صح., فهو كما لو شرط. 

ويصح رهن المدبر» والمعلق عتقه على صفة» ويصح رهن الثمار سواء بدا الصلاح فيها أو 
لم يبد صلاحها؛ ولكنه يشترط القطع عند البيع إذا لم يبد صلاحهاء ولو استعار من رجل شيئًا 
ورهنه بإذنه جاز بعد أن مُخبره بقدر الدين ويجنسه ويمن يرهن عنده» ويجوز للمالك مطالبة 
المستعير بأداء الدين إن كان حالاء وإن كان مؤجلًا لا يجوز قبل حلول الأجل علئ الأص-ل", 


المذهب", وأخذ به المؤلف. 

الثاني: أن رهن الجارية الحسناء باطلء إلا أن تكون محرمًا للمرتمن» فلا بأس حينئذ» قال به الشيخ أبو علي الطبري» 
أما الماوردي: فقد كره رهن الجواري» وأجازه إذا كان المرتمن مأمونً ذا زوجة» وإلا فلا. ينظر: الحاوي الكبير 
:.)5١4/5(‏ نحاية المطلب (554-555/5)., الوسيط »)47١/7(‏ العزيز شرح الوجيز (40/5 5)» روضة الطالبين 
(89/5). 

)١(‏ عبادان: جزيرة تحت البصرة على ساحل البحرء يؤخذ منها الملح» وهي مثلثة الشكلء» وإنما قالوا: ليس وراء عبادان 
قرية؛ لأن وراءها بحرًا. ينظر: حدود العالم من المشرق إل المغرب (ص5١١)»‏ معجم البلدان (74/4) آثار البلاد 
وأخبار العباد (ص ١5‏ 4). 

(؟) الموصل: من مدن العراق» تقع شمالاء على ضفاف تمر دجلة» وهي مركز نينوئ» وهي بلد جليل» حسن البناءء كثير 
المشايخ والعلماء. ينظر: أحسن التقاسيم .)١51/1(‏ 

(*) القادسية: مدينة من مدن العراق» صغيرة ذات نخيل ومياه وزروع؛ ويمر بحا فرع من تحر الفرات. ينظر المسالك 
والممالك (ص8 ت)؛ حدود العالم من المشرق إلى المغرب (ص١5١).‏ 

(4) حلوان العراق: وهي في آخر حدود السواد ثما يلي الجبال من بغداد» وهي مدينة ذات خيرات وفيرة» وهي اليوم 
تسمى: بل زهاب. ينظر: معجم البلدان (90/7؟)» حدود العالى من المشرق إلى المغرب (ص١5١)»‏ موسوعة المدن 
والمواقع في العراق (ص ٠‏ 7"). 

(ه) مسألة: إذا رهن المستعير» ثم أراد المالك أن يطالبه به. فإن كان الحق حالًا فله ذلكء وإن كان مؤجلاء فعلى قولين: 
القول الأول: له ذلك إذا قيل: إنه يحري مجر العارية. 
القول الثاني: ليس له ذلك إذا قيل: إنه يجري مجرئ الضمان. قال الرافعي: "وهو أصحهما". وأخذ به المؤلف. 
ينظر: الحاوي الكبير »)55١/7(‏ تحاية المطلب »)5١17/5(‏ الوسيط (57/9)» العزيز شرح الوجيز (557/5)» 
روضة الطالبين (50/5). 
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ولا يجوز أن يُباع هذا الرهن في حق المرتمن؛ إلا إذا أعسر [ب:77/ب] الراهن» ولو تلف هذا 
الرهن في يد الراهن ضمن؛ لأنه مستعير. 

الك( الغالث: [514:1//] المرهون به» وشرطه: أن يكون ديئًا ثابنًا لازمًا؛ فلا يصح 
الرهن بعين ولا بدين لم يثبت بعدء كما لو قال: رهنته بثمن ما اشتريته منكء وما لا يلزم من 
الديون كنجوم الكتابةل" لا يصح الرهن بهء وما كان جائرًا ويلزم كالشمن في زمان الخيار جاز 
الرهن به وبحوز الزيادة في الرهن على دين واحد, وكذا في الدين على رهن واحد على 
الأص-(". 

الركن الرابع: الصيغة؛ فلا بُدّ من الإيجاب والقبول» ولو قرن به شرطًا يوافق مقتضاه [كما 
لو قال: بشرط أن لا ينتفع به المرتمن جازء» ولو شرط ما بغير مقتضاه]©)؛ [بأن يقول: 
رهنتك](*) بشرط أن لا تبيعه في استيفاء حقك بطل [الرهن]27» ولو شرط أن ينتفع به المرتمن 
بطل الشرط والعقد أيضًا على وجها", ولو رهن الأشجار دخلت الثمار تحت الرهن قبل 


(1) زيادة من (ب). 

(؟) نجوم الكتابة: من قوله: نجمت عليه المال: إذا أديته نجومّاء أي: جعلت لأدائه أوقان من الزمان يعلم كل وقت منها 
بطلوع نجم» حيث كانت العرب تؤقت بذلك؛ لعدم معرفتهم بالحساب» وإِنما يحفظون أوقات السنة بالأنواء» فكانوا 
يسمونه الوقت الذي يحل فيه الأداء نجمًا تحورًا. ينظر: المغرب (ص 5517 )» النظم المستعذب .)١١1/5(‏ 

(") مسألة: حكم الزيادة في الدين على مرهون واحدء قولان: 
الأول: أنه لا يجوز كما لا يجوز رهنه عند غير المرتمن» وإن وفي بالدينين جميعاء فإن أراد توثيقهما فسخاء وليستأنفا 
رهنًا بالزيادة» ويفارق الزيادة في الرهن بدين واحد؛ قال به الماوردي» قال البغوي: "وهو الأصح". وقال الرافعي: 
"وهو الأصح", وقال النووي: "وهو الجديد الأظهر". 
الثافي: أنه جائز» كما تجحوز الزيادة في الرهن بدين واحد» وهو القول القديم» وهو اختيار المزني» وأخذ به المؤلف. 
ينظر: الحاوي الكبير (88/7)» المهذب (47/5). تحاية المطلب ».)١87/5(‏ الوسيط (4707/9)» حلية العلماء 
(ص 4 0)» التهذيب (5/4)» العزيز شرح الوجيز (471/4) روضة الطالبين (5/4). 

(5) ما بين المعكوفتين مثبت من حاشية نسخة (أ)؛ لتناسب السياق ومطابقة الخط. 

(5) في (ب): كما لو قال. 

(3) ساقطة من (أ)) والمثبت من (ب). 

(0) مسألة: حكم الرهن لو شرط أن ينتفع المرتمن» فيه وجهان: 
الأول: الشرط باطل والرهن أيضاء فإنه اشتمل على شرط فاسد يتعلق بأغراض الناس» وأصحاب الرهون في العرف 
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التأبير» وكذا الجنين قبل الانفصال داخل تحت رهن الأم على الأص-7". 
الباب الثاني 


في القبض, وما يوجد قبله 

لا يلزم الرهن إلا بالقبضء وكيفية القبض كما ذكرناه في [أ:54/ب] البيع [ب:59/|] في 
العقار والمنقول جميعًاء ولا يصح القبض إلا من مكلف» ويصح قبض نائب المرتحن» ولا يجوز أن 
وكوف تائية فييك الراعدم إل زذا كان ماد ونا مكاقاه ؤلو كان اللزهرة غود مرق فل لد من 
إذن جديد له في القبضء» وإذا مضى زمان يمكن المسير فيه إلى الموضع الذي فيه الرهن لزم» ولو 
رهن من الغاصب أو المستعير لا يبرأ عن الضمان» ويجوز له الرجوع قبل القبض عن الرهنء 
وبيعه وهبته رجوع عنه والتزويج لا يكون رجوعًا. 

ولا ينفسخ [الرهن]!' بموت الراهن» ولا بموت المرتمن» ولا يجنوتمماء ولا بإغمائهماء ولو 
رهنه عصيرًا فتخمّر لا ينفسخ [العقد]("؛ لكنه لا يجوز إقباضه وهو خمر» فيصبر حيئ يتخلل 
للملمة الي 


ولو تخمر بعل القبض ١‏ يبق مرهويًً» فإذا عاد عل عاذ مرهونًاء ويذكر ههنا كيفية التخليل؛ 


الغالب يطلبون الرهون لمنافعهاء فالشرط إِذَا على فساده متعلق بما هو معدود من مقصود العقد قال الروياني: "وهو 
الأصح". وقال أبو بكر الشاشي القفال: "وهو أصحهما", وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقال النووي: "وهو 
الأظهر", وأخذ به المؤلف. 
الثاني: الشرط باطل ويصح الرهن» فإن المقصود فيه للمرتمن» وحقه لم يتغير بالشرطء ولم يقع لمقصوده غرض. 
ينظر: الحاوي الكبير (57/5؟)» نحاية المطلب (588-5/5/5). بحر المذهب (258/5). الوسيط (5079/9)) 
حلية العلماء (ص١70)»‏ التهذيب »)7٠١/4(‏ العزيز شرح الوجيز (5515/5)» روضة الطالبين (58/5). 

)١(‏ مسألة: حكم دخول الجنين قبل الانفصال تحت رهن الأم» فيه قولان: 
القول الأول: يندرج تحت رهن الأم قال أبو المعالي الجويني: "وهو الظاهر"» وقال الغزالي: "وهو أولى". وأيضًا قاله 
الرافعي» وأخذ به المؤلف. 
القول الثافي: لا يندرج؛ لضعف الرهن. ينظر: نماية المطلب (58/5 5)» الوسيط (487/9)» العزيز شرح الوجيز 
(7/4:)» كفاية النبيه .)47١/9(‏ 

(؟) ساقطة من (أ)؛ والمثبت من (ب) 

(؟) ساقطة من (أ)) والمثبت من (ب). 
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فلو خلّله بإلقاء دواء فيه حَرْم: ولو نقل من الظل إلى الشمس حرم في وجه'"» ولو أمسكه 
حت تخلل بنفسه [أ:5/]] حل. 
الباب الثالث 
في كمه بعد القبض 

فإذا تم الرهن تعلق دين/" المرتمن بعين المرهون؛ فلا يجوز للراهن [ب:7/ب] أن يتصرف 
بما يقدح ف غرضه.ء كالبيع» والتزويج» والرهن من رجل آخرء والوطء للجارية المرهونة» 
والإعتاق» والإجارة مدة لا تنقضي قبل حلول الدين» ويجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون على وجه 
لا يتضرر به المرتمن؛ فلو سكن الدار أو استخدم العبد أو استكتبه جازء وإن أمكنه أن 
يستكتبه وهو في يد المرتمن لا يأخذه منه. وإن لم يمكنه إلا بأخذه منه فللمرتمن أن يطالبه 
بالإشهاد عليه» وهذه التصرفات التي مُنِع عنها لحق المرتمن تجوز إذا أذن المرتحن فيهاء وإذا أذن 
في البييع قبل حلول الأجل لا يتعلق حق المرتمن بالثمن» وللمرتمن أن يرجع عن الإذن قبل البيع» 
ولو أذن له في البيع بشرط أن يعجل حقه [أ:5"/ب] من الثمن؛ أو بشرط أن يكون الثمن 
عنده رهًا فسد الإذن على الأصح(". وللمرتمن أن يحفظ المرهون إلا عند انتفاع الراهن به ولو 


)١(‏ مسألة: حكم تخليل الخمر بنقله من الظل إلى الشمسء فيه وجهان: 
الأول: جواز ذلكء قال أبو المعالي الجويني: "فالمذهب جواز ذلك"» وقال الغزالي: "الظاهر طهارته", وقال الرافعي: 
"وهو أصحهما", ووافقه النووي. 
الغاي: تحريم ذلكء وإلحاقه بالتخليل المحرم» وقال به أبو سهل الصعلوكي» وذكر المؤلف هذا الوجه ربما يدل على 
ترجيحه له. ينظر: الحاوي الكبير »)١١/7(‏ تحاية المطلب :4)١58/5(‏ بحر المذهب (550./5).» الوسيط 
(/53)» التهذيب »)١88/١(‏ العزيز شرح الوجيز (5/8/5)» روضة الطالبين (075/5. 

)١(‏ في (ب): حق. 

(6) مسألة: حكم إذن المرتمن للراهن في البيع بشرط أن يكون ثمنه رهما مكانه فيه قولان: 
القول الأول: أن هذا الإذن صحيح, فإذا باع الرهن كان البيع صحيحاء ولم يبطل الرهن» وكان الثمن رهنًا مكانه» 
وهو القول القديم» واختاره المزني» وقال به أبو إسحاق المروزي. 
القول الثانبي: أن هذا الإذن فاسدء والبيع فاسد, ويكون الرهن بحاله؛ وهو القول الجديد» قال به المحاملي» والغزالي 
وقال الماوردي: "وهو الصحيح", وقال الروياني: "وهو الصحيح", وقال النووي: "وهو أظهرهما". وأخذ به المؤلف. 
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لمكد3دٍد 7 ي79797ضييي 22525 27 707070707 7ختت”<”7؟ات؟ات“ت“ “ات ا ا ع 
تشارطا على أن يكون المرهون في يد عدل جازء وإذا حل الدين فالمرتمن أحق بثمن المرهون 
يُباع ويقدم بثمنه على الغرماء» ولا ينفرد ببيعه» بل لا بُدَّ من إذن الراهن؛ فإن امتنع يرفع الأمر 
إن القاضي ليطالبه بالبيع؛ فإن باع وإلا باع عليه القاضيء. ولو قال الراهن وقت الرهن 
للعدل: [بعه]('' إذا حل الدين: لا يحتاج إلى إذن جديد على الأصح/". 

وعلى الراهن مؤنة [ب:5؟/أ] [ب:57/أ] المرهون» وعلفه وسقيه. 

ولو غاب المالك والمرهون حيوان تملكه النفقة منه» فالقاضي أو مَن أذن له المالك يبيعه 
ويكون ثمنه رهناء كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد بدين مؤجّل» ولو تلف في يد المرتمن من 
غير تفريط فلا ضمان عليه» ولا يسقط من دينه شيء» وإن أذن له في الانتفاع فهو [أ:75/أ] 


عاريّة م ضمونة عنده» ولو ادع ا مركمن تلفه أو رده على الراهن» فالقول قوله فخ يه على 
6 0) 
الأصح 5 


ينظر: الحاوي الكبير (90/5)» المهذب »)٠١1/1(‏ نماية المطلب (175/5). بحر المذهب (/779)» الوسيط 
(/7١ه)‏ البيان (90/5)» العزيز شرح الوجيز (5435/5)» روضة الطالبين (87/54)» كفاية النبيه (40/9 4). 

(1) ساقطة من (ب). 

(؟) مسألة: حكم لو أذن الراهن للعدل عند الرهن بالبيع عند حلول الأجل؛ هل يحتاج إلى إذن جديد عند الحلول؟ فيه 
وجهات: 
الأول: لا تحب مراجعته ثانيًا عند الحلول» قال به أبو إسحاق المروزي» وأبو المعالي الجويني» والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» وقال الرافعي: "هو أصحهما", وقاله أيضًا النووي, وأخذ به المؤلف. 
الثاني: لا بُدَّ من المراجعة ثانيًا عند الحلول» فقد يبدو له أن يستبقي الرهن» ويؤدي الدين من سائر ماله» قال به أبو 
علي بن أبي هريرة. ينظر: تماية المطلب )١5/3(‏ الوسيط (/5. ١7-5‏ 0)» البيان (/4)07 العزيز شرح الوجيز 
(501/4)» روضة الطالبين (40/5)» كفاية النبيه .)5١5/9(‏ 

(") مسألة: حكم لو ادعئ المرتمن تلفه أو رده على الراهن: 
إن كان الرهن على يد المرتمن» وادعئ تلفه من غير تفريط» فالقول قوله مع بمينه؛ وإن ادعئ المرتمن رده فأنكره 
الراهن» فعلى قولين: 
القول الأول: لا يقبل قوله من غير بينة» بل القول قول الراهن مع بمينه؛ وهو قول العراقيين من أصحاب الشافعي» 
قال به أبو العباس ابن سريج والروياني» وقال النووي: "وهذه الطريقة هي طريقة أكثر الأصحاب, لا سيما 
قدماؤهم". 
القول الثاني: يقبل قوله مع بمينه» كما يقبل قوله في التلف» وهو قول الخراسانيين من أصحاب الشافعي. وأخذ 
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ولا يتعدئ الرهن إلى الأولاد والأكساب والعقر'" والزيادات المنفصلة. 

وإن كان الولد في البطن حالة الرهن تعلق الرهن به على الأصح/"» ولو قضئ بعض الدين 
بقي المرهون كله مرهون إِك أداء بقية الدين» ولو مات الراهن فقضى أحد بنيه نصف الدين لم 
ينفك نصيبه» ولو اختلفا في الرهن» فالقول قول من ينفيه» وكذا لو اختلفا في القبض» ولو أقر 
بالقبض ثم قال: أقررت بناءً على كتاب وكيلي أو جريًا على العادة في القبالات قُبلتٌ دعواه 
وله أن يحلّف المرتمن على نفيه» ولو قال الراهن: كنت أعتقته قبل أن رهنته» أو غصبته من 
فلان لا يقبل قوله على الأصح'"؛ ويحلف المرتمن على نفي العلمء فإذا حلف يغرم الراهن 


المؤلف بقول المرتمن مع يمينه» سواء تلف في يده أو رده. ينظر: تحاية المطلب (597/5).» بحر المذهب (074/5؟)) 
الوسيط .)5٠١/*(‏ البيان »)١59/7(‏ العزيز شرح الوجيز (50/4): روضة الطالبين (0)91/5 كفاية النبيه 
(55/9). 

)١(‏ العقر: مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة» وشُمي العقر عقرَا؛ لأنه يحب على الواطئع بعقره إياها بإزالة بكارتماء أي: 
بجرحه. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص7١٠)»‏ طلبة الطلبة (ص45). 

(؟) مسألة: حكم الحمل الموجود حالة الرهن: 
قال الشيخ أبو تيد الجويني: إذا كان الحمل موجودًا يوم الرهن على نعت الاجتنان في البطن؛ ثم بقي محتنًا إلى البيع 
في الرهن» فلا حكم للحمل» ونعتقده صفة للجارية» فكأنما بيعت على صفة كانت عليها حالة الرهن. 
فأما إذا كان الجنين موجودًا ابتداء» وانفصل قبل بيع الرهن: ففي المسألة قولان: 
أحدهما: أنه يكون رهًا. 
الثاي: لا يكون رهناء كالمعدوم؛ ما لم ينفصلء» وقد كان الانفصال بعد الرهن؛ وب أصحاب الشافعي ذلك على 
أن الحمل هل يعلم؟ فإن قلنا: إنه لا يعلم» فكأن لا حمل» ونعتقد الولادة فائدة جديدة بعد العقد. وإن قلنا: الحمل 
يعلم» فقد تناول الرهن الأم» ولا مانع في الولد. 
وقال أبو المعالي الجويني: إن قلنا: الحمل لا يعلم» فهو على ما ذكره الأصحاب. وإن قلنا: إنه معلوم» ففي تعلق 
الرهن به قولان؛ فإن الرهن ضعيف لا يقوئ على الاستتباع؛ ولم يقع التعرض للولد» ولو وقع التعرض له لكان 
فاسداء قال الرافعي: "والظاهر أنه لا يكون مرهونً", قال النووي: "وهو الأصح". 
والمؤلف أخذ بأن الولد ف البطن يتعلق بالرهن وِلم يتطرق إلى الجهل بالحمل أو العلم به. ينظر: الحاوي الكبير 
»)58٠5-٠٠.5/5(‏ نحاية المطلب (55/8/5). الوسيط (9/١1ه-5‏ ١ه)»‏ التهذيب (5/5ه). البيان (57/5)» 
العزيز شرح الوجيز (515/5)» روضة الطالبين .)١١7/54(‏ 

() مسألة: حكم لو قال الراهن: كنت أعتقته قبل أن يرهنه» أو لو أقر بأنه كان مغصوبًا عنده» هل يقبل قوله؟ فيه 
قولان: 
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الأص-ل". 


© © 


القول الأول: أنه لا يُقبل قوله» اختاره المزني» قال أبو المعالي الجويني: "وهذا القول أقيس الأقوال". وقال الرافعي: 
"وهو أصح القولين"؛ وقال النووي: "وهو أظهرهما", وأخذ به المؤلف. 
القول الثاني: يُقبل. 
القول الغالث: أنه إن كان موسرًا نفذ إقراره» وإن كان معسرًا لم يقبل إقراره؛ فإن في قبوله إبطال حق المرتمن. 
ينظر: تماية المطلب (18/5). بحر المذهب (41/0؟)0 الوسيط (/02)؛ العزيز شرح الوجيز (70/4ه- 
9ه )» روضة الطالبين(9/54١١).‏ 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) في (ب): عن وجه. 

(؟) في (ب): دين آخر. 

(5) في (ب): وقت. 

() مسألة: حكم لو سلّم إى المرتمن ألما به رهن وله على الراهن ألف آخر لا رهن به» فتنازعاء وقال الراهن: ما نويت 
شيئًاء فوجهان: 
أحدهما: التوزيع على الدينين؛ إذ ليس أحدهما بأو من الآخرء وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة. 
الثاي: أنه يراجع حتئ يصرفه إليهماء أو إِك أيهما شاءء كما إذا كان له مالان: حاضر» وغائب» ودفع دراهم إن 
المستحقين زكاة» وأطلق له صرفها إلى مَن شاء منهماء قال به أبو إسحاق المروزي» قال الروياني: "وهو أصح"”» وقال 
الرافعي: "هو أظهرهما"؛ وقال النووي: "وهو أصحهما"؛ وأخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير »)١93/5(‏ تماية 
المطلب (577/3). بحر المذهب (01/5)» الوسيط (/581)» العزيز شرح الوجيز (40/4 41-8 5)» روضة 
الطالبين .)١75/5(‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب التفليس 
كتاب التفليس 


في الشرع: اسم لمن عليه ديون وماله لا يفي ديونه7". 
إذا اجتمعت ديون حالة على الرجل وزادت علئ قدر ماله؛ والتمس الغرماء الحجر عليه 
حجر عليه القاضيء وإن كانت الديون مؤجلة لا يحجر عليه؛ فلا بُدَّ من أن تكون الديون 
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زائدة على قدر ماله حالّة» وأن يطلب الغرماء الحجر عليه» وإذا حجر عليه القاضي يمنعه من 
كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود عند الحجر عليه. 

ولو أقر بعين في يده أنما لفلان يُقبل إقراره» ولا تسلم إليه على الأصح'"» ولو أقر بدين 
وأنكره الغرماء يطالب به بعد فك الحجر عنه. ولو باع أو أعتق أو رهن لا يصح منهء ولو 
نكح أو طلّق أو عََى عن القصاصء أو الختطب أو قبل الوصية» أو اشترئ بثمن في الذمة 
صحت هذه التصرفات [منه]("؛ ومن باع [أ:707/]] منه شينًا وعلم أنه محجور عليه لا 
يضار العُرماء» وإن جهل فله أن يفسخ العقد» ويرجع إلى عين متاعه. 

ولو أتلف شيئًا يطالب به بعد فك الحجر عنهء ومن أراد سفرًا فلمن له الدين الحال 


.)١717/5( ينظر: البيان (81/5١)»؛ روضة الطالبين‎ )١( 

(١؟)‏ مسألة: إن كان في يد المفلس عينء وقال: هذه العين عندي لفلان» فهل يقبل إقراراه في حق الغرماء وتسلم إليه؟ 
قال الغزالي: "ذكر الشافعي قولين في القديم": 
القول الأول: لا يقبل إقراره» فإن فضل سلَّم إليه» وإلا فالغرم في ذمتهء قال به القاضي أبو تعد الحسين المروروذي. 
القول الثاني: أنه يقبل إقراره فيها على الغرماءء وتُسلّم العين إلى المقر له» قال العمراني: "وهو الصحيح". وقال 
النووي: "أظهرهما"؛ وقال ابن الرفعة: "وهو الأصح". 
والمؤلف له قول آخر: يقبل إقراره ولا تسلم العين إليه» وافق القول الثاني في قبول إقراره» وخالفه في التسليم للمقر له. 
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: وقد شنع الشافعي -رحمه الله- علئ القول الأول» وقال: "من قال بمذا أدّئ إن 
أن القصار إذا أفلس» وعنده ثياب لقومء فأقر أن هذا الثوب لفلان» وهذا لفلان .. فلا يقبل منه ...., وهذا لا 
سبيل إليه؛ لأنه إبطال لأصول الشرع؛ فلذلك قلنا: يقبل إقراره". ينظر: نحاية المطلب »)5٠0/5(‏ الوسيط (8/5)» 
التهذيب ».)٠١*7/5(‏ البيان ».)١5/5(‏ العزيز شرح الوجيز »)١١/5(‏ روضة الطالبين »)١77/4(‏ كفاية النبيه 
(451/9). 

(6) ساقطة من () والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): ولو. 


العمَعم لتاقن القسم المحقق/ كداب التفلسسن - 
22527757575755 27ب22 2 2222 للسسلسسلل ‏ 1 أ جك 
منعه من [ب:55/]] السفر» ومن له دين مؤجل لا يقدر على منعه ولا مطالبته بكفيل ولا 
إشهاد ولا رهن. 

ثم القاضي يُبادر إلى بيع ماله بحضوره ويُقٌسَمه على نسبة الديون» ولا يُسلّم المبيع إلا بعد 
قبض الثمنء؛ ولا يُكلّف العُرماء لحجة على أن لا غريم له سواهم, ولا يترك له مسكتًا ولا 
غلامّاء بل يترك له دَسّت ثوب يليق بحاله» ونفقته ونفقة مَن يلزمه نفقتهم» وسكناهم ليوم 
واحد؛ وإذا بقي عليه الدين فللقاضي حَبّسُه إلى ثبوت إعساره» وإن أظهر عنادًا فله ضربه» 
وينبغي أن يكون الشاهد ممن يَخْبر باطن حاله» وللغريم []:17”/ب] أن يحلف بعد إقامة البينة 
على أنه ل يبق له دفين! ولا مال» وإذا أراد إقامة البينة على إعساره سمت في الحال» وإذا 
ثبت إعساره أُنْظِرِ إلى ميسرة. 

ومن له مال وامتنع من أداء دينه يحبسه القاضيء» وإن أصرّ يبيع عليه ماله بحضوره. 

والبائع إذا وجد المبيع بعينه وقد أفلس المشتري» فله الرجوع إلى عين المبيع بشرائط: 

[الأوق] "ا أن دوكزة "مذو الاسعيفاء بإفاكشه لك باشساعة» وأن ديكوت الشمزم بقالاه وان 
يكون الدين بمعاوضة محضة» وأن يكون المبيع باقيًا في ملكه ولو تعلّق به حق معصوم برهن(" 
أو كتابة لا يجوز [ب:31*/ب] الرجوع فيه ما دام الحق متعلقًا به. 

وإن كان المبيع قد بى المشتري فيه أو غرس» فالأصح!“): أنه يرجع إلى العين» ويتخير في 


)١(‏ الدفين: مفرد دفن» وهو الشيء المدفون» وأرض دفن: مدفونة» والدَّفْن واليّفْن: بثر أو حوض أو منهل سفت الريح 
فيه التراب حين ادَّفّن. ينظر: لسان العرب »)١55/17(‏ المعجم الوسيط »)590/١(‏ مادة: دفن. 

(؟) سقطت من (ب). 

(9) في (ب): كرهن. 

(:) المسألة في رجل باع أرضًا فبى فيها المشتري بناء وغرس فيها غراسّاء ثم أفلس والبناء والغراس قائم في الأرض» 
فللمفلس ولغرمائه حالان: حال يتفقوا على قلع الغراس والبناء» فلهم ذلكء» وللبائع أن يرجع بأرضه بيضاءء وحال 
بمتنعواء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المتغير به كالمفقود؛ إذ يؤدي رجوعه إلى الإضرار بالمشتري. 
الثاي: أنه واجد عين ماله؛ ولكن لا يرجع فيه بل يباع ويفوز بقيمة الأرض دون البناء والغراس. 
الثالث: أنه يرجع في عين الأرض» ويتخير في الغراس بين أن يتملك ببدل» أو ينقض ويغرم الأرش» أو يبقي بأجرة» 
ورأيه في التعيين متبع؛ قال الغزالي: "وهو الأصح"» وهو الذي أخذ به المؤلف. 
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الغرس(١‏ بين أن يبدّل قيمتهاء وبين أن يقلعها ويغرم أرش النقص» وبين أن يبقى بأجرة المثل 
[أنحد/أ]. 
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قال النووي: "هذا نقل إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» وتابعه الغزاليي وأصحابه على الأقوال الثلاثة» وهذا النقل شاذ 
منكر لا يعرف» وليت شعري من أين أخذت هذه الأقوال؟!". 
أما قول النووي في المسألة: "قال: فإن امتنعوا جميعًا من القلع لم يجبرواء ثم ينظر: إن رجع على أن يتملك البناء 
والغراس بقيمتهماء أو يقلع ويغرم أرش النقصء فله ذلك؛ والاختيار فيهما إليه» وليس للغرماء والمفلس الامتناع» 
بخلاف ما سبق في الزرع؛ لأن له أمدًا قريباء وإِن أراد الرجوع في الأرض وحدهاء لم يكن له ذلك على الأظهر؛ لأنه 
ينقض قيمة البناء والغراس» ويضرهم؛ والضرر لا يزال بالضرر. وثي قولٍ: له ذلك» وقيل: إن كانت الأرض كثيرة 
القيمة» والبناء والغراس مستحقرين بالإضافة إليهاء كان له ذلك. وإن كان عكسه. فلاء إتباعا للأقل الأكثر. وقيل: 
إن أراد الرجوع في البياض المتخلل بين البناء والشجر» ويضارب للباقي بقسطه من الثمن» كان له وإن أراد الرجوع 
في الجميع» فلاء فإن قلنا بالأظهر» فالبائع يضارب بالثمن» أو يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش 
النقص. وإن مكّناه من الرجوع فيهاء فوافق الغرماء والمفلس؛ وباع الأرض معهم حين باعوا البناء فذاك» وطريق 
التوزيع: ما سبق في الرهن. وإن امتنع لم يجبر على الأظهرء وإذا لم يوافقهم فباعوا البناء والغراس» بقي للبائع ولاية 
التملك بالقيمة» والقلع مع الأرشء, وللمشتري الخيار في البيع إن كان جاهلًا بحال ما اشتراه» هذا الذي ذكرناه في 
هذا الضرب» هو الذي قطع به الجماهير في الطرق كلهاء وهو الصواب المعتمد". وقال الروياني: "هو الذي عليه 
المذهب"» وقال الرافعي: "وهو الذي عليه جمهور الأصحاب على طبقاتهم» وعليه الاعتماد". ووافقهم البغوي. 
ينظر: الحاوي الكبير (2)555-5791/5 تماية المطلب (5/ه:*-955)»: بحر المذهب (55/5*). الوسيط 
(1/4): التهذيب (98/4)» البيان »)١5-/5(‏ العزيز شرح الوجيز (4/5 5)» روضة الطالبين (158/4). 

(1) في (ب): الغراس. 


القسمالثاني: القسم المحقق/ كتاب الحجر 


كتاب الحجر 


المنع» وقال: حجر على فلان» أي منعه من التصرف7". 

وفي الاصطلاح: اسم لما يتضمن منع الإنسان من التصرف علئ حسب اختيارو0". 

وأسبابه [خمسة]7": الصبئ, والجنون, والرق» والإفلاسء والتبذير. 

وحجر الصبئ ينقطع بالبلوغ مع الرشد. والبلوغ في حق الغلام: باستكمال خمس عشرة 
سنة» أو بالاحتلام» وفي حق الجارية: باستكمال خمس عشرة سنة» أو بالحجيض. 

والرشد: بأن يبلغ صال ًا لدينه مُصّلِحًا لدنياهء فإن اختل أحدهما استمر الحجرء وإن 
اجتمعا ارتفع الحجرء وإن عاد أحدهما لا يعاد الحجر وإن عادا جميعًا أعيد الحجر. 

وصرّفٌ المال إلى الخيرات ليس بإسراف» وصرقه إلى أطعمة نفيسة لا تليق به تبذير» فإذا 
حجر عليه لا تصح تصرفاته المالية» ويصح طلاقه وظهاره» وإقراره بما يوجب العقوبة [عليه]7؟. 

وولي الصبي: أبوه ثم جده. وعند عدمهما الوصيء فإن لم يكن فالقاضي [ب:/5//]) ولا 
ولاية للأم على الصبي [أ:/5/ب]ء ولا يجوز للولي أن يتصرف في ماله إلا بِالخِيّطة0*» ولا يجوز 
له أن يستوقي قصاصهه ولا أن يعفو عنه» ولا أن يُطلّق امرأته لا بعوض ولا بغير عوضء ولا أن 
يعفو عن شفعته» ولو ثُرِك فللصبي الطلب إذا بلغ» وله أن يأكل من ماله بالمعروف إن كان 
فقيراء وإن كان غنيًا فليستعفف. 
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)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة (87/5)» مقاييس اللغة »)١7/8/5(‏ مادة: حجر. 

(؟) ينظر: نحاية المطلب .)57١/5(‏ البيان .)5١5/5(‏ 

(6) ساقطة من () والمثبت من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) الغبطة: هي حسن الحال. ينظر: مختار الصحاح (ص 5 355). المصباح المنير (47/5 5)» مادة: غبط. 
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ويكون بيعًا تارة» وإبراء أخرئ؛ فإذا ادّعئ [عليه]7" عيئًا؛ فأقر به ثم صالحه عنه على 
غيره؛ فهو بيع يثبت فيه أحكام البيع من العلم بالأصل والوصفء وثبوت الرد بالعيب والشفعة 
وغيرهاء وإن صالحه على بعضه فسد على وجه» ويصح هبة على مانا 

ويشترط في صحته وتمامه: الإذن في القبض [والقبول]/؟! كما في الهبة» وإن اذّعى ديئًا وأقر 
به ثم صالحه [عنه](”) على عين» فهو كبيع الدين بالعين» فإن صالحه على دين [أ:59//] 
آخر وتفرقا قبل التعيين والقبض بطلء وإن عيّناه قبل التفرق صح, وإن صالحه على بعض ذلك 
الدين فهو إبراء عن البعض ومطالبة بالباقي [ب:/*/ب]ء وهو إسقاطء ولا يفتقر إلى القبول 
[على أصح الوجهين7", كالإبراء بلفظ المبة]")» ولو صالحه من ألف مؤجل على حال لا 


.)( [الصلح عقد لازم من كل طرفيه» لا يجوز لأحدهما فسخ بعد إمضائه] ما بين المعكوفتين ذُكِر في هامش نسخة‎ )١( 

(؟) ساقطه من (ب). 

(؟) مسألة: حكم أن يدعي رجل على رجل عيئًا من الأعيان» فيعترف المدعئ عليه بالملك للمدعي» ثم يقول: صالحني 
منه على بعضه. فإذا قال: صالحتكء كان تقدير هذا راجعًا إلى هبة بعض العين من المدعئ عليه فإذا جرت المعاملة 
كذلكء فقال المدعي: صالحتك من ثوبي هذا على نصفه؛ وقال المدعى عليه: قبلت؛ فإذا كان بلفظ الصلح, ففي 
المسألة وجهان: أحدهما: أن ذلك يصح, ويتضمن هبة النصف من المدعئ عليه ويثبت له أحكام الحبات في جملة 
المعاني والقضاياء قال به أبو الطيب ابن سلمة» وقال أبو المعالي الجويني: "وهو الظاهر". وقال الرافعي: "وهو 
أظهرهما". وقال النووي: "وهو أصحهما". الوجه الثاني: أن هذا باطل؛ فإن الصلح متضمنه المعاوضة» وبيع الرجل 
ملكه من عين بنصف العين باطل متناقضء قال به أبو إسحاق المروزي. والمؤلف من سياق كلامه لم يتبيّن لي أنه 
رجح وجهًا؛ لأنه ذكر كلا الوجهين. ينظر: الحاوي الكبير (4)*5/8/5 تحاية المطلب (5549/5): بحر المذهب 
١٠ 5/5(‏ 5)» الوسيط (54/١5)؛‏ حلية العلماء (؟777/5)» العزيز شرح الوجيز (87/5)»؛ روضة الطالبين .)١95/5(‏ 

(:) سقطت من ()؛ والمثبت من (ب). 

() ساقطه من (ب). 

(5) مسألة: إن صالحه على بعض الدين» فهو إبراء عن البعض» وهل الإبراء يفتقر إلى القبول أم لا؟ وجهان: 
الأول: لا يفتقر القبول» قال أبو المعاللي الجويني: "وهو الأصح". وقاله الرافعي أيضاء وقال النووي: "وهو الصحيح", 
وقاله ابن الرفعة. وأخذ به المؤلف. الثابي: يفتقر فيه» قال النووي: "وهذا وجه بعيد". ينظر: تماية المطلب 
(551/5)» الوسيط (00/4)؛ العزيز شرح الوجيز (/83)» روضة الطالبين »)١35/4(‏ كفاية النبيه »)51/٠١(‏ 
مغني المحتاج .)١55/9(‏ 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 
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يصح الصلح؛ ولا يسقط الأجلء ثم لو أدّئ المال حالّا سقط الأجل» ووقع المال الموقع» ولو 
صالحه من حال على مؤجل أو صحيح على مكسر لا يصح ذلكء ولا يلزم الوفاء بالوعد, ولو 
صالح من ألف مؤجل على خمس مائة حالة لا يصح, ولو صالح من ألف حال على خمس مائة 
مؤجلة؛ فهو إبراء عن خمس مائة, ووعد جميل في الباقي» ولا يلزمه الوفاء بالوعد؛ فهذا كله في 
الصلح على الإقرار. 

وأما الصلح على الإنكار؛ فإن كان صلح معاوضة بطلء وإن كان صلح حطيطة(" لا 
يصح في العين» وفي الدين على وجها" [أ:53/ب]» ولو قال المدعئ عليه: صالحني عن دعواك 
الكاذبة أو عن دعواك لا يكون ذلك إقرارًا. 

ولو قال: بعني هذه الدار التي تدعيها كان إقرارّاء ولو قال: صالحني عن هذه الدار كان 
إقرارًا على الأصح("2» ولو جاء أجنبي فقال: أقر المدعئ عليه بالحق وأنا أصالحه عليه يصح 
الصلح بينهماء ولو قال: أعلم أنه مبطل وأصالح عليه بغير إذنه لا يصح الصلح على وجه!*), 


)١(‏ صلح الحطيطة: هو أن يصالحه من حقه على بعضه. وذلك ضربان: أحدهما: أن يكون الحق في الذمة. والثاني: أن 
يكون عيئًا قائمة. ينظر: الحاوي الكبير (77177/5)» العزيز شرح الوجيز (67/5). 

(؟) مسألة: حكم صلح الحطيطة إذا كان ديئًا في الذمة» فيه وجهان: 
الأول: يصحء قال العمراني: "هذا مذهبنا". 
الثائي: باطلء قاله أبو المعالي الجويني: "وكان حريًا بالبطلان"» قال الرافعي: "واتفق الناقلون على أن وجه البطلان 
هاهنا أرجح"» وقال النووي: "الأصح البطلان باتفاقهم"» وقاله أيضًا ابن الرفعة» وهو الذي ذكره المؤلف. ينظر: تماية 
المطلب (557/5). البيان (517/57؟)» العزيز شرح الوجيز (91/5)» روضة الطالبين »)١99/5(‏ كفاية النبيه 
(١٠/١ك).‏ 

(6) مسألة: لو قال: صالحني عن هذه الدار هل يكون إقرارًا؟ فيها وجهان: 
الأول: يكون إقراراء وأخذ به المؤلف. 
الثاني: لا يكون إقراراء قال الغزالي: "وهو الظاهر"؛ وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقاله النووي أيضًا. ينظر: 
الحاوي الكبير (7/5): تماية المطلب (407/5)» الوسيط (51/4)» العزيز شرح الوجيز (/41)» روضة 
الطالبين »)١34/5(‏ مغني امحتاج .)١737/9(‏ 

(:) مسألة: لو قال: أعلم أنه مبطل وأصالح عليه بغير إذنه ما حكم الصلح؟ 
إذا كان المدعىئ عيئًاء فوجهان: 
الأول: لا يصح, قال أبو المعالبي الجويني: "وهو أصحهما"؛ وقال الرافعي: "هو أظهرهما". 
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ولو قال: أصالح لنفسيء وأنا أقدر على أخذه منه صح الصلحء ولو صالح بعض الورثة لبعض 
في بعض ما استحقه من التركة» فهو بيع بينهما يُشترط فيه ما [ب:55/]] يشترط في البيع 
الصريح» ولو تزاحم الشركاء في الطرق والحيطان والسقوف والشوارع» فنبيّن حكمه. 

أما الشوارع: فأصلها على الإباحة» فيجوز لكل واحد أن يتصرف بما لا بمنع الطروق» وله 
أن يتصرف ف المواء بحجيث لا يضر بلمارة؛ حجن لو عبر جمل مع كنيسة [:ىا/ا] تحته أمكن» 
ويجوز له فتح الباب إلى [الشارع]("؛ وأن ينصب [على بابه دكة(]7 [بحيث] 7 لا يُصِيّقْ 
الطريق علئ المائين» والسكّة النافذة كالشارع» وإن كانت مُنسدة الأسفل فهي مملوكة 
للساكنين» ولا يجوز لواحد إشراع جناح أو فتح باب فيها إلا برضى الباقين؛ فإذا رضّوا مدة 
جاز لهم الرجوع فإنه عارية. قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: "لا يجوز إشراع الجناح إلا إذا أذن 
الإمام به"7”» ولو فتح بايا فيه يُشترط رضئ من هو في مقابلته أو أسفل منه ولا يشترط رضئ 


الثابي: يصح. 
أما إذا كان المدعى ديئًا. فوجهان: 
الأول: يصح. قال الغزالي: "وهو الأوكى". وقال الرافعي: "وهو أصحهما"» وقال النووي: "وهو المذهب". 
الثابي: لا يصح. 
والمؤلف لم يُبيّن هل إذا كان المدعىئ عينًا أو ديئاء والذي يتبين لي أن اختياره: لا يصح الصلحء سواء كان عيئًا أو 
دينًا؛ لأنه ذكره عامًا بدون تعيين. ينظر: تماية المطلب (558/57)) الوسيط (07/5)» العزيز شرح الوجيز (57/5)» 
روضة الطالبين .)58١-5٠0/5(‏ 
)١(‏ في (): الشوارع وكذا في جميع نظائرها. 
(؟) الدكة: ما استوئ من الرمل وبناء يسطح أعلاه للجلوس عليه» ومقعد مستطيل من خشب غالبًا يجلس عليه. ينظر: 
المعجم الوسيط »))5915/١(‏ مادة: دكة. 
() ما بين المعكوفتين في (ب): ذكة على بابه. 
(:) سقطت من (أ)؛ والمثقبت من (ب). 
(5) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (57/57 4) بقوله: "وقال الأكثرون: إلا بإذن الإمام", ولم أجد نضا للإمام أحمد. 
)١(‏ مسألة: حكم اشتراط رضئ من هو في أعلى الدرب: 
القول الأول: لا يشترط رضاهم؛ لكلّ منهم الإشراع إذا لم يضر بالباقين؛ قال به الشيخ أبو حامد الإسفرايني. 
القول الثاي: يشترط رضاهم لذلكء لا يجوز إلا برضاهم تضرروا أم لا؛ قال به القاضي أبو حامد المروذي» وأبو 
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وأما الحيطان: فكل حائط هو ملك لأحدء فليس لغيره أن يتصرف فيه إلا بأمره» وإن 
استعار ليضع عليه جذّعة لا يحب عليه الإعارة على الأصح7"» ولو أجاب فله الرجوع» وفائدة 


رجوعه: أن له المطالبة بأجرة مثله في المستقبل» وله النقض بشرط أن يغرم ما نتقض [على 
ملكه]!", وإن كان [ب:9”*/ب] الجدار مشتركًا؛ فلكل واحد من الشركاء منع صاحبه 
[أ:٠/ب]‏ من الانتفاع به دون رضاهء ولو تراضيا على القسمة بالطول أو العرض جازء ولو 
امتنع أحدهما من القسمة جاز الإجبار عليها في جميع العرض» ونصف الطول» وليس لأحدهما 
فتح كوة("» ولا غرز وَنّدء ولا بناء على الجدار المشترك من غير إذن صاحبه. ولو استند إليه أو 
استظل بظله جازء ولا يجوز لأحدهما أن يسكن الدار المشتركة من غير مهايأة!"", ولا يجوز 
الإجبار على المهايأة» وبعد المهايأة لمما [الرجوع]!”) مهما أراداء وإن لم يتراضيا بالمهايأة فقد 
عط النننة عل اللسهماة "كلو انه عليما جار كل طاني أعدهنا مسافدة صاحية ىق 
العمارة فامتنع لا يجبر عليها على الأص-""". 


الطبب الطبريء قال النووي: "الأصح الذي قاله الأكثرون"» وأخذ به المؤلف. ينظر: تماية المطلب (5717/7)» 
الوسيط (55/5)» التهذيب »)١53/54(‏ العزيز شرح الوجيز (35/5)؛ روضة الطالبين (017/5؟). 

)١(‏ مسألة: حكم لو استعار الحائط من جاره ليضع عليه جذعة هل يجبر المالك على الإعارة؟: قولان: 
القول الأول: يجب عليه الإعارة إذا دعت حاجة المستعير ولم يتضرر الحائط» وهو القول القديم. 
القول الثاني: لا يحب عليه وإن مست الحاجة إليه» وهو القول الجديد قال به أبو إسحاق الشيرازي» وقال أبو 
المعاللي الجويني: "هو القياس". وقاله الغزالي أيضّاء وقال القفال الشاشي: "وهو أصحهما", وقال النووي: "وهو 
أظهرهما", وأخذ به المؤلف. ينظر: المهذب »)١89/5(‏ تحاية المطلب ».)58١/5(‏ الوسيط (55/4).؛ حلية العلماء 
(555/9)» العزيز شرح الوجيز (5/5 »)٠١‏ روضة الطالبين (7/5١5؟)»‏ كفاية النبيه .)71/١١(‏ 

(؟) سقطت من (ب). 

(5) الكوة: الخرق في الحائط ونحوه. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (75/10)» مادة: كوو. 

(:) المهايأة: في الدار ونحوها: مقاسمة المنافع» وهي: أن يتراضئ الشريكان أن ينتفع هذا بمذا النصف المفرزء وذاك بذاك 
النصف, أو هذا بكله في كذا من الزمان» وذاك بكله في كذا من الزمان بقدر مدة الأول. ينظر: طلبة الطلبة 
(ص17١١)»‏ المغرب (ص؟ ٠‏ 5). 

(5) سقطت من (ب). 

(1) مسألة: حكم لو امتنع أحد الشريكين عن مساعدة صاحبه في العمارة» فيه قولان: 
القول الأول: يجبر الممتنع على العمارة» نص عليه في البوطي وقال به أبو عمرو ابن الصلاح» وأبو نصر ابن 
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ولو انفرد أحدهما بالعمارة فليس لصاحبه منعه عنها؛ فإنه عناد محضء ثم إن أعاد الجدار 
بالنتقض المشتركة عاد مشتركًا بينهما كما كان» ولو أعاد بالآلات الجديدة كانت الآللات 


در 
و 


[ملكا] 7" [01:1/)] اللدانق "2 ولنيان له طلك. قيمة الآلاك من “شتريكة) .ولو قال لشتريكه: 
انفرد بالعمل» ولك ثلثا الأساس» أو ثلثا النقض القديم جازء ويكون السدس من الأساس أو 
من النقض [ب: ٠‏ 5/أ] في مقابلة عمله المعلوم» ولو شرط له الثلثين من الجدار لا يصح؛ |لأنه 
تعليق الملك بالعوض](" ولو انحدم العلو والسفل؛ فليس لأحدهما إجبار صاحبه على العمارة 
على الأصح/“)؛ فإذا عمّر صاحب العلو بنفسه له أن يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله 
ولا أن يغرمه قيمة ما بناه من الجدار والسقفء ومن له حق إجراء الماء في ملك الغير لا يلزمه 
عمارة الملك إذا تَمدّم بأي سبب قُدّره ولا يجوز بيع حق المواء لإشراع الجناح من غير أصل 
يعتمد البناء عليه. 


ويجوز بيع حق مسيل الماء ومجراه» وحق الممر» وسائر الحقوق المقصودة على التأبيد» وإذا 
باع [1:١7/ب]‏ حق البناء [علئ الجدار]7) فينبغي أن يذكر قدر البناء وكيفية الجدار» وأن 


الصباغ» وأبو بكر الشاشي» وهو القول القديم. 
القول الثافي: لا يحبر الممتنع على العمارة» ومن صححه: أبو الحسن أحمد المحاملي» والجرجاني» وأبو إسحاق 
الشيرازي» قال الماوردي: "وهو الصحيح"؛ وقال النووي: 'فالمختار الجاري على القواعد: أن لا إجبار مطلقًا" وهو 
القول الجديد» وأخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير »)5٠00/5(‏ المهذب »)١41/5(‏ تماية المطلب (45954/5- 
8 ) الوسيط (5//4) العزيز شرح الوجيز »)٠١3/(‏ روضة الطالبين (515/4). 

)١(‏ سقطت من (ب). 

(0) في (ب): للباي. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(:) مسألة: إذا ذُعِي أحد الشريكين إلى البناء وامتنع الآخرء هل يحبر الممتنع منهما على البناء أم لا؟ 
إذا امتنع صاحب العلو من البناء» ودعاه صاحب السفل إليه» فله أن يختص ببناء سفله» وليس له مطالبة صاحب 
العلو ببناء علوه؛ لأنه لا حق له في بنائه» ويقدر على الانتفاع بحقه إلا أن يكون السقف بينهماء أما إذا امتنع 
صاحب السفل من بنائه ودعاه صاحب العلو إليه ليبني العلو عليه» ففي إجباره القولان المذكوران في المسألة 
السابقة. ينظر: الحاوي الكبير (5.0.0/5)» المهذب 0)١5١/5(‏ نحاية المطلب (435-4914/5)» الوسيط 
(8/5ه)» العزيز شرح الوجيز »)٠١3/(‏ روضة الطالبين (515/5). 

(5) سقطت من (ب). 
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اللبنات متراصة [أو](') بعضها متجافية لاختلاف الغرض به ولو باع حق البناء على الأرض 
لا يحب ذكر ذلكء ولو تنازعا في جدار بين ملكيهما فالجدار في أيديهماء ولا يترجح حق 
الحرها عن 'الكتكز أن يكزة وحت الحذار أو الطائاك1'" معم وكوا ال كان الأنحدها عليه 
جذوع لم يترجح جانبه» ولو كان [أحدهها9" ركبا وأخذ أحد بلجام الدابة وتنازعا فيهاء 
لعب لبر كو كرا ناه عراسي الملل #الالاوا قزق و الى الكويفة إل ذا 
كاد *طي 9 حكن "سداق يعن بداق1" >" الخلو "[ 25 نت ١]‏ ![و] "ايكون متضاة قائظط 
صاحب السفل اتصال ترصيف»ء فيكون صاحب اليد صاحب السفلء» وكذا لو تنازعا في جدار 
وهو مض أشباء الحدها اتضال 'ترصي و افيكون :هو صيا حب اليده ولق :1/1/0 ] كان نان" 
علوه لواحد وسفله لآخرء وتنازعا في عرصته: إن كان المرقى في أسفل الخان فالعرصة في 
أيديهماء وإن كان المرقئ في دهليز”" الخان» فالأصح7": أنما في يد صاحب السفل. 


)١(‏ في (ب): و. 

(؟) الطاقات: ما عقد من الأبنية» والمفرد: الطاق. ينظر: مختار الصحاح (ص55١)»‏ مادة: طوق. 

(؟) سقطت من (ب). 

(4) في (ب): نقاء. 

(5) في (ب): بأن. 

(5) الخان: النزل أو الفندق» والخان فارسي؛ حكاه سيبويه» وهو أيضًا بلغة أهل الشام: خان من الخانات التي ينزها الناس 
ثما يكون في الطرق والمدائن. ينظر: تحذيب اللغة (9/./.-303)» مادة: فندق» لسان العرب »))3١+/1١(‏ مادة: 
فندق» المعجم الوسيط .)5717/١(‏ مادة: خان. 

(0) الدهليز: المدخل إلك الدار» فارسي معربء والجمع الدهاليز. ينظر: مختار الصحاح (ص8١٠).‏ المصباح المنير 
»)501/١(‏ مادة: دهلز. 

(8) مسألة: حكم لو كان المرقى في دهليز الخان فتنازعا في العرصة هي في يد من؟ فيه قولان: 
القول الأول: اليد فيها لصاحب السفل؛ لانقطاع صاحب العلو عنه» واختصاصه بصاحب السفل يدا وتصرقّاء 
قاله الماوردي: "وهو أصحهما", وقال أبو المعالي الجويني: "وهو الأصح". وقال البغوي: "أصحهما"» وقال الرافعي: 
"أصحهما"؛ وقاله النووي أيضًا. وأخذ به المؤلف. القول الثاني: هي في أيديهماء فيجعل بينهما؛ لأنه قد ينتفع به 
صاحب العلو بإلقاء الأمتعة فيه» وطرح القمامات. ينظر: الحاوي الكبير (5/7 »)5١‏ نماية المطلب (507/5).؛ بحر 
المذهب (473/5)» الوسيط (5/5)» التهذيب (153/4)» العزيز شرح الوجيز »)١57/5(‏ روضة الطالبين 
(:/7؟؟). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الحوالتّ 
لك 


كتاب الحوالة 
الحوالة: نقل الدين من ذمة إلى ذمة('). واعلم أن الحوالة معاملة صحيحة بالإجماع("» فيها 
معنن الاعتياض والاستيفاء؛ وقد قال اكله: "إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل"27. 
الأول أن يرط حشاحب» الديى [بالحوالة | اومن عليةا لديم تقول لده اخلقاكا [عليع 
فلان ]41 'قيقولة قبلت» ولة لد كبهنا من الاب والفيولء وله يشرط ركنا الخال عليه إذا كات 
عليه دين» ولو أحاله على من لا دين [له]7) عليه لا تصح الحوالة عليه على وجه(". 
الشرط الثاني: أن يكون الدين لازمّاء أو مصيره إلى اللزوم» فتصح الحوالة على الثمن في 


)١(‏ ينظر: بحر المذهب (47/50 5)» التهذيب »)١51/5(‏ البيان (17/9/5؟). 

(؟) ينظر: مراتب الإجماع (ص57). الإقناع في مسائل الإجماع (10/1/7). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده-مسند أبي هريرة (48/17) ح(4917)» والبيهقي في السنن الكبرئ (117/3) 
ح(785١١))»‏ وابن أبي شيبه في مصنفه (489/4)» كتاب البيوع» في مطل الغني ودفعه ح(*50 7؟)» وأبو يعلى 
في مسنده )١75/١١(‏ ح(7787) عن أي هريرة» عن النبي َيه قال: "مطل الغني ظلمء وإذا 8 أحدكم على 
مليء فليحتل". قال ابن حجر: "رواية أحمد صحيحة". ينظر: التلخيص الحبير .)١١5/5(‏ 

(:) سقطت من (ب). 

(ه) ما بين المعكوفتين في (ب) هكذا: عليه. 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) إذا كان لرجل على رجل حقء فأحاله على من لا حق له عليه فإن لم يقبل ا محال عليه الحوالة» لم تصح الحوالة» وم 
تبرأ ذمة امحيل؛ لأنه لا يستحق شيئًا على المحال عليه» وإِن قبل ا محال عليه الحوالة» فهل تصح الحوالة؟ فيه وجهان: 
الوجه الأول: لا تصح. فإذا أحال على من لا دين عليه كان بيع معدوم» وهو ظاهر قول المزني» وقال الروياني: 
"وهو الصحيح"» وأخذ به المؤلف. 
الوجه الثاني: تصح إذا رضي ا محال عليه» قال به أبو بكر جد ابن الحداد» وقال أبو المعالي الجوييي: "الصحيح 
عندي: تخريجه على الخلاف: في أنه هل يصح الضمان بشرط براءة الأصيل؟ فإن الحوالة تقتضي براءة المحيل» فإذا 
قبل الحوالة فقد التزم على أن يبرئ المحيل» وهذا ذهاب منه إل براءة المحيل» وجعلها أصلَا مفروعًا عنه» ... وقبول 
الحوالة من لا دين عليه ضمان مجرد"» وتبعه الغزالي» وقال النووي: "أصحهماء وبه قطع الأكثرون". ينظر: الحاوي 
الكبير (50/5 5)» تماية المطلب (5/5١ه).‏ المهذب »)١55/5(‏ بحر المذهب (553/5). الوسيط (9/؟؟5)), 
العزيز شرح الوجيز (7/5١١)؛‏ روضة الطالبين (8/5؟5؟)» كفاية النبيه .)١١1/١١(‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الحوالنّ 


زمان الخيار؛ فإن فسخ العقد انقطعت ال حوالة. 

الوط .القالك: اسيكوة الدين الذي عل“ الفحال عله [عاناة|!'" للنين القيئ دعن 
[أ؟//ب] المُحيل جنسًا [وقدرًا]؟"' ووصنَا فلو اختلفا: فإن كان على وجه يجوز أداء 
أحدهما عن الآخر في السلم من غير تراض منهما [ثي الجملة]! جاز وإلا فلاء وإذا تمت 
الحوالة برئتت [ب:١5/!]‏ ذمة المحيل عن دين المحتال» وانتقل حق لمحتال إِلكن ذمة امحال عليه 
وبرئت ذمته عن دين امحيل؛ فلو أفلس ا محال عليه فليس للمحتال الرجوع إلى المحيل. |والله 
عله ]ا 


© © 


(1) في (ب): مجانسًا. 
(؟) ساقطة من (أ). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 
(4:) ساقطة من (ب). 


القئيه الشافح: القت التحتق/ ختاب الضمان 
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كتاب الضمان 


ومو التزام دين على ا لقوله ذا : "الدين 7 والزعيم اا 


وفيه فصلان: 
[الفصل]” الأول 
في أركانه 
وهي حمسة: 


الأول: المضمون عنه» ولا يشترط رضاه ولا يَسارُه فيصح الضمان عن الميت المعسر. 
الغابي: المضمون له ولا يشترط رضاه على الأصح/*. 
الثالث: الضامن» ويشترط رضاه» وأن يكون صحيح العبارة أها للتبرع. 


.)١51/1١١( كفاية النبيه‎ »)١7١/5( ينظر: التهذيب‎ )١( 

»)001/5( أخرجه أبو داود في سننه (/33؟) كتاب البيوع» باب تضمين العور ح(ه+65)» والترمذي في سننه‎ )١( 
كتاب الصدقات»‎ :)8٠01/7( أبواب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة ح(55١١)» وابن ماجه في سننه‎ 
باب العارية ح(/559), وأحمد في مسنده (578/95) ح-(914؟١5١) من حديث إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل‎ 
ابن مسلم قال: معت أبا أمامة يقول: معت رسول الله كللةُ يقول: "العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضي»‎ 
والزعيم غارم". هذا لفظ أحمد, ولفظ أي داود مثله؛ إلا أنه لم يذكر: "والمنحة مردودة", ولفظ الترمذي مثل لفظ أبي‎ 
داود في البيوع: "أنه كَلهُ قال ذلك في حجة الوداع". ولفظ ابن ماجه: "العارية مؤداة» والمنحة مردودة". قال ابن‎ 
الملقن: "هذا الحديث حسن". ينظر: البدر المنير (7077/5). وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير‎ 
.)4١3١5(ح (؟إلاه)‎ 

(؟) سقطت من (ب). 

(:) هل المضمون له يشترط رضاه عند الضمان؟: المسألة فيها وجهان: 
الأول: لا يشترط رضاه؛ قال به أبو العباس ابن سريجء وقال الرافعي: "وهو الذي قاله الأكثرون", وقال النووي: 
"وهو الأصح", وأخذ به المؤلف. 
الثاي: يشترط رضاهء قال به أبو علي الطبريء والقاضي أبو القاسم ابن كج الدينوري» وحكاه أبو علي ابن أبي 
هريرة. ينظر: الحاوي الكبير 5/59 *55"5-54)., المهذب (57/9 ١-لثم؛ »)١‏ الوسيط (585/8). البيان ,)91١1/5(‏ 
العزيز شرح الوجيز (45/5 »)١‏ روضة الطالبين (0/5 5 ؟)» كفاية النبيه .)١88-1١87/1(‏ 


اقشع الثافج لقنم الحقق/ كعاب الشيمان - 
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ويصح ضمان الزوجة دون إذن الزوج» والعبد إذا ضمن بإذن السيد تعلق المال بكسبه على 
الأص-7". 

الرابع: المضمون بهء وشرطه: أن يكون حقًا ثابنًا لازمًا معلومًا [أ:/أ]ء فضمان مالم 
يحب بعد لا يصح., وما وجد سبب وجوبه ولم يحب بعدٌ صح ضمانه. كضمان نفقة العبد 
للمراة “ويض همان العهدة لمشت بعد قطن القمن».ويصح :ضبان القضنان لص" 
ورداء الجنس في البيع» ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار. 

ولا يصح ضمان المجهول ولا الإبراء عنه على الأصح(", ولا يصح ضمان نجوم الكتابة 
ولو ضَّمِن من واحد إلى عشرة جاز على وجه”؟' [ب:١:‏ /ب]. 

وتصح الكفالة ببدن من وجب عليه الحضور في مجلس [الحكم]!”'؛ قامت عليه البينة أو لم 


)١(‏ مسألة: حكم تعلق ضمان العبد من كسبهء فيه ثلاثة أوجه: 
الأول: يقضيه من كسبه» أو من مال التجارة إن كان مأذونً له فيها؛ قال به أبو علي الطبري»» وصححه الرافعي» 
قال النووي: "وهو أصحها", وأخذ به المؤلف. 
الثائي: يكون في ذمته إِك أن يعتق. ينظر: المهذدب (؟417/5١)»‏ بحر المذهب (530/5)» الوسيط (/3585).» البيان 
(09/5")» العزيز شرح الوجيز (47/5 »)١‏ روضة الطالبين (57/4 ؟)» كفاية النبيه .)١717/١١(‏ 

)١(‏ الصنجة: الميزان» ما يوزن به» وهو معرب. ينظر: مختار الصحاح (ص179١).»‏ المصباح المنير (791/1)» مادة: صنج. 

(؟) حكم ضمان الجهول والإبراء عنهء فيه وجهان: 
الأول: لا يصح ضمان المجهول؛ كما لا يصح الإبراء عنه» وهذا القول الجديد, قال النووي: "وهو الأظهر". وأخذ 
به المؤلف. 
الثاني: يصح ضمان المجهولء كما يصح الإبراء عنه» بشرط أن تتأتى الإحاطة بهء وهذا القول القديم. ينظر: الحاوي 
الكبير (551/5).: الوسيط (558/9)» البيان »)5١7/57(‏ العزيز شرح الوجيز :)١55/5(‏ روضة الطالبين 
(:/50 ؟)» كفاية النبيه ))١88/١١(‏ مغني المحتاج (5-5.8/8١5؟).‏ 

(4:) حكم لو قال: ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة» فيه وجهان: 
الأول: الصحة, قال العمراني: "وهو الأشهر"؛ وقال الرافعي: "وهو أظهرهما" وقال النووي: "وهو أصحهما", 
ويظهر لي أنه ترجيح المؤلف؛ لأنه هو الوجه الذي ذكره. 
الثاني: لا يصح, قال العمراني: "وهو الأقيس". ينظر: الوسيط (57/9)» البيان (7107/57)» العزيز شرح الوجيز 
»)١58/5(‏ روضة الطالبين (557/5؟)» كفاية النبيه »)١8/١١(‏ مغني امحتاج (30/8١؟).‏ 

(5) سقطت من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الضمان - 
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تقم» كانت الدعوئ بالمال أو العقوبة لآدمي» ويصح ضمان المخصوب [والمبيع]!'), وكل ما 
يحب مؤنة تسليمه» ولا يصح ضمان الودائع والأمانات. 

والكفيل!" بالبدن يخرج عن [عْهّدته]7" بتسليمه في المكان الذي شرطه. إلا أن يكون 
دونه يد غالبة» فلا يكون تسليمًاء وإن غاب المكفول ببدنه وعرف الكفيل مكانه لزمه اتباعه 
لتسليمه [أ:/ب]» وإن مات أو هرب أو اختفئ» فالأصح أنه لا يلزمه شيء من المال0), 
ولا تصح الكفالة بغير رضئ المكفول ببدنه» وتصح الكفالة ببدن الكفيل» فإذا مات المكفول له 
انتقل الحق إلى ورثته» ولو حضر بنفسه بريء الكفيل. 

الركن الخامس: الصيغة؛ فإذا قال: ضمنت أو [قبلت]9 أو تكفلت» أو بما ينبي عن 


اللزوم صحء ولو قال: أوٌدّي أو أَحُضر لم يكن ضامئًاء ولو ضمن بشرط الخيار فسد» والضمان 


المعلق لا يجوز. 
ولو ضمن ال حال مؤجلًا أو على عكس لا يصح. 
الفصل الثاني 
في أحكام الضمان الصحيح 


وقرون لفساكصن الذوج وال امه «الشيرة ضه لقها لجنا قو ا 
الكفيل» وعلى عكسه لا يبرأء ولو كان الدين مؤجلًا ومات الأصيل لا يطالب الكفيل قبل 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(١؟)‏ الكفيل: الضامن على شيء. ينظر: طلبة الطلبة (ص٠‏ 5 »)١‏ المغرب (ص”7١4).»‏ المصباح المنير (057/5). 

(؟) في (): العهدة. 

(؛) حكم لو مات المكفول» أو هرب؛ أو اختفئ» هل يطالب الكفيل بالمال؟ فيه وجهان: 
الأول: لا يطالب الكفيل بالمال» قال الماوردي: "وهو مذهب الشافعي". وقاله أيضًا أبو إسحاق الشيرازي» وقال 
الرافعي: "وهو أصحهما"» وقاله النووي» وأيضًا أخذ به المؤلف. 
الثائي: أنه يطالب؛ قال به أبو العباس ابن سريج. ينظر: الحاوي الكبير (557/5)» المهذب »)١55/5(‏ العزيز شرح 
الوجيز »)١55/5(‏ روضة الطالبين (5 /58؟)» كفاية النبيه »)١75/١١(‏ مغني المحتاج .)١١1/9(‏ 

(ه) سقطت من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 


الفسع الثافج القن الحقةق/ كعاب الشيمات 5 
جتت7ل772575755ب 2272 22522 525221 لل هجاتحت بر زر 01ر11 1ج 
حلول الأجل [ب:؟:/أ]ء [ويجور]”"ا للضامن إجبار الأصيل على تخليصه؛ سواء طولب به أو 
لم يطالب علئ الأصح/". والضامن [أ:754/أ] إذا ضَّمِن وأدّئ بإذنه فله الرجوع على المضمون 
عنه» وإن ضمن وأدّئ بغير إذنه فلا يرجع» وإن ضَّمِن بالإذن وأدّئ بغير الإذن رجعء ولو 
ضّمِن بغير إذنه وأدّ بإذنه من غير شرط الرجوع لا يرجع على وجه!". 

ولو سُومح الضامن بحط شيء منه [وبذل متاعًا فيه تفاوت]7؟) يرجع بمقدار ما بذل؛ ولو 


باعه بما ضمن متاعًا فيه تفاوت يرجع بما ضمن به علئ الأصح7"» وينبغي أن يشهد على 


(1) سقطت من ()؛ والمثبت من (ب). 

(؟) مسألة: حكم إجبار الأصيل على تخليص الضامن إذا طولب» وجهان: 
الأول: فلو طالب المضمون له الضامن بأداء المال كان له أن يطالب الأصيل بتحصيله إن ضمن بالإذن» كما أنه 
يغرمه إذا غرم» قال الغزالي: "اتفق الأصحاب عليه" وقال الرافعي: "وهو المشهور". 
الثابي: أنه لا يملك مطالبته» قال به أبو بكر عبدالله المروزي القفال. 
وإذا لم يطالب الضامن هل يجبر الأصيل علئ التخليص؟ وجهان: 
أحدهما: نعم يجبر. 
الغاني: لا يجبر» قال الرافعي: "وهو أصحهما", وقاله أبو إسحاق الشيرازي أيضاء وأبو بكر الشاشيء وقال النووي: 
"وهو الأصح". ينظر: الوسيط (590/5)» المهذب »)١50/(‏ حلية العلماء (5417//5)» العزيز شرح الوجيز 
:.)١175-17/5(‏ روضة الطالبين (5/4؟)» مغني المحتاج (10/9١؟).‏ 
وترجيح المؤلف: يجوز إجبار الأصيل على تخليصه؛ سواء طولب به أو لم يطالب به. 

(؟) إذا ضمن بغير إذنه» وقضى بإذنه من غير شرط الرجوع؛ فهل يرجع عليه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يرجع عليه قال أبو إسحاق الشيرازي: "وهو المذهب"”, وقاله أيضًا الروياني» والعمراني» وقال أبو بكر 
القفال الشاشي: "وهو أصح الوجهين", وقال الرافعي: "وهو الأصح"» وقاله النووي» وأخذ به المؤلف. 
الثاني: يرجع عليه» قال به الشيخ أبو حامد الإسفراييني. ينظر: الحاوي الكبير (55/5)» المهذب (51/7)» تحاية 
المطلب (7/7): حلية العلماء (57144)» البيان (557/5).» العزيز شرح الوجيز »)١75/5(‏ روضة الطالبين 
(5/5؟). 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) مسألة: لو باعه بما ضمن به متاعًا فيه تفاوت» فوجهان: 
الأول: فيرجع بما ضمنه. وهو مذهب أب العباس ابن سريج» وقال النووي: "وهو المختار", وأخذ به المؤلف. 
الغاتي: يرجع بأقل ما ضمنهء قال به الماوردي» وقال الروياني: "وهو مذهب الشافعي"؛ وقال العمراني: "وهو 
المشهور". ينظر: الحاوي الكبير (575/5).؛ بحر المذهب (579/5)» البيان (3559-557//5)» العزيز شرح الوجيز 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الضمان - 
الأداء؛ فإن لم يشهد على الأداء وما صدّقه المضمون له ولا المضمون عنه لا يرجع بشيء» وإن 
ولو أظهذ" رجلة وامرادف أو برحل ويحةا الإيحلت عع وس عار الم 
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(7/5/ا١)»‏ روضة الطالبين (17/5؟7)» كفاية النبيه .)١557/1١(‏ 

)١(‏ إن صدّقه المضمون له دون المضمون عنه» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا رجوع له ولا ينهض قول رب المال حجة على الأصيل. 
الوجه الثاني: ثبوت الرجوعء قال الرافعي: "وهو أظهرهما", وقال النووي: "وهو الأصح",. وقال ابن الرفعة: "وهو 
أصح الوجهين", وأخذ به المؤلف. ينظر: بحر المذهب (587/5)» البيان (0/7*)» العزيز شح الوجيز »)١8١/5(‏ 
روضة الطالبين »)١77/5(‏ كفاية النبيه (١١//1ه١).‏ 

(١؟)‏ إن صدّقه المضمون عنه دون المضمون له فوجهان: 
أحدهما: أنه يرجع؛ وبه قال علي ابن أبي هريرة. 
الغاني: منع الرجوع» وبه قال أبو إسحاق المروزي» قال الروياني: "وهو المشهور"» وقاله العمراني أيضاء وقال الرافعي: 
"وهو أظهرهما"؛ وقال النووي: "وهو الأصح", وأخذ به المؤلف. ينظر: بحر المذهب (2)587/5 حلية العلماء 
(657/9). البيان (70/5")» روضة الطالبين (777/4)» العزيز شرح الوجيز .)١8١/5(‏ 

() في (أ): شهد. والمثبت من (ب).» وهو أوكل. 

(5) إن اقتصر على إشهاد رجل واحد ليحلف معه» فعلى وجهين: 
أحدهما: أتما بينة» وله الرجوع؛ قال العمراني: "وهو المنصوص"» وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقاله النووي أيضاء 
وأخذ به المؤلف. الوجه الثاني: أنه يكون مفرطًا بكثابة من لم يشهد؛ لأنمما قد يترافعان إلى حاكم أو قاض حنفي لا 
يقضي بشاهد ويمين» فكان ذلك ضربًا من التقصيرء فلا رجوع. ينظر: الحاوي الكبير .)55٠0/7(‏ البيان 
(/700)» العزيز شرح الوجيز (11/5)» روضة الطالبين (1/1/5؟)» كفاية النبيه .)19/9١(‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الشركت ِ 
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كتاب الشركة 

شركة العنان(١‏ صحيحة إذا كان كل واحد منهما أهلا لأن [أ:74/ب] يتصرف في مال 
نفسه وغيره بإذنه» ولا بُدَّ من إذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرفء فلو قالا اشتركنا 
ذلك يكفي ذلكء ولا يشترط أن يكون مال الشركة نقدًا على الأص-("؛ فلو اشتركا في مال 
[ب:؟؛/ب] على الشيوع؛ أو خلطا ماليهما على وجه لا يمكن التمييز بينهما جاز» وخلط 
القراضة بالصحيح لا يكفي؛ وكذلك خلط نقد بنقد يخالفه في السكة؛ وينبغي أن يتقدم الخلط 
طن لتقن ولا توف لماو الوق لدو 

وله قصص تشكة" الكبدان1"" كشاكة الذلاليق بوالتكاليةو«اؤلة تسركة الوسووو" ".مل 4 أن ينيع 
الوجيه مال الخامل بزيادة ليكون له بعضهاء ويكون الثمن كله للمالك» وللوجيه أجرة مثل 


)١(‏ شركة العنان: أن يخرج كل واحد منهما مالّا مثل مال صاحبه ويخلطاه» فلا يتميز» وبإذن كل واحد منهما لصاحبه 
أن يتجر بالمال فيما رأ من صنوف الأمتعة» على أن يكون الربح بينهما على قدر المالين والخسران. ينظر: الحاوي 
الكبير (417/5)» الوسيط (51/7)» مغني امحتاج (577/9). 

(؟) حكم أن يكون مال الشركة من غير النقود: 
وغير النقود ضربان: ضرب لا مثل له وضرب له مثل: 
فأما ما لا مثل له» كالثياب» والحيوان» وما أشبههما: فلا يصح عقد الشركة عليهما. 
وأما ما له مثل» كالحبوبء والأدهان: فهل يصح عقد الشركة فيها؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز» وهو ظاهر ما نقله المزني» قال به أبو العباس ابن سريج؛ وأبو إسحاق المروزي» وقال الغزالي: "وهو 
الأصح"؛ وقال الرافعي: "وهو أصحهما". وقال النووي: "وهو الأظهر". 
الثاتي: لا يحوز؛ قال العمراي: "لأن الشافعي -رحمه الله- قال في "البويطي": "ولا تجوز الشركة في العروض"» وما له 
مثل من العروضء ولأنما شركة على عروضء فلم تصح كالثياب والحيوان. ينظر: المهذب (57/5١)؛‏ بحر المذهب 
(5/).؛ الوسيط (/51)» البيان (755/7)؛ روضة الطالبين (577/4؟)؛ مغني المحتاج »)75١5/(‏ العزيز شرح 
الوجيز .)١88/5(‏ 

(؟) شركة الأبدان: وهو اشتراك الدَلالِين والمحَمّالِين في أجرة أعمالهم؛ لأن كل واحد متميز باستحقاق منفعته» فاختص 
باستحقاق بدله. ينظر: الحاوي الكبير (4759/5)» الوسيط (577/9)» مغني امحتاج (7/5؟5). 

(4) شركة الوجوه: وهو أن يبيع الوجيه المقبول اللهجة في البيع مال الخامل بربح على أن يكون بعض الربح له فالربح كله 
لصاحب المال» ل وال مار سو ملا سح يا ا ل ينظر: الحاوي الكبير 
(5/لا/اة)؛ الوسيط (/777)» مغني المحتاج (577/5). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الشركت - 
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عمله؛ ولا تصح شركة المفاوضة('» كما لو قالا: اشتركنا في كل ما نكسبء وكل ما نلتزم من 
غرامة» وإذا صحت شركة العنان فلكل واحدٍ منهما أن يتصرف [أ:5٠7/أ]‏ في جميع المال بشرط 
الغبطة؛ ولكل واحد أن يفسخ عقد الشركة إذا أراد من غير [رضى](' صاحبه؛ وينفسخ العقد 
بالموت والجنون» والربح والخسارة بينهما على قدر المالين» ولو شرطا لأحدهما زيادة على قدر 
ماله من الربح من غير انفراده بالعمل بطل الشرط والعقد جميعًاء ولو ادّعى أحدهما تلمًا أو 
خسراناء فالقول قوله مع بمينه إن لم يُضف الاك إلى سبب ظاهرء وإن ذكر سببًا ظاهرًا يقيم 
البيّنة عليه» ولو قال أحدهما [ب:57/]]: اشتريت هذا المال لنفسي لا للشركة» فالقول قوله مع 
بمينه» وإن قال: تقاسمنا فوقع هذا في نصيبي» فالقول قول صاحبه في إنكار القسمة, والله أعلم. 


© © 


)١(‏ شركة المفاوضة: هو أن لا يخلطا ماليهما ولكن يتفاوضان في الاشتراك في العُنّم والعُرّم في كل ما يفيد ويوجب عَرمًا. 
ينظر: الحاوي الكبير (475/5)» الوسيط »)١77/9(‏ مغني امحتاج (7/8؟5). 
(؟) سقطت من ()» والمثبت من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الوكالىنر - 
كتاب الوكالة 
وفيه [ثلاثة]7") أبواب: 
الباب الأول 
في أركاتها 
الأول: ما فيه التوكيل» وينبغي أن يكون مملوكًا للموكل قابلًا للنيابة» كالبياعات والعقود 
والفسوخ» ولا تجوز في [أ:ه-“/ب] العبادات سوئ الحج وأداء الركاة. ولا يجوز التوكيل في 
الأمان والشهادات» ويجوز التوكيل بالخصومة برضىئ الخصم أو بدون رضاهء وباستيفاء العقوبة 
١‏ : 1 3 ) . : 
في حضور المستحق أو غيبته على الأصح(". ويجوز التوكيل في الاصطياد والاحتطاب. 
وينبغي أن يكون ما فيه التوكيل معلومًا نوع علم لا يعظم معه الغرر؛ فلو وكُله بكل قليل 


وكثير» أو بأن يشتري له عبدَاء أو بالإبراء [لمن يريد من الغرماء]!"» أو بالإبراء عن دين لا يعلم 


)١(‏ ساقطة من (أ) والمثبت من (ب). 

)١(‏ مسألة: حكم التوكيل باستيفاء العقوبة في حضور المستحق أو غيبته: 
يجوز التوكيل في استيفائهما بحضرة الموكل» وهل يجوز أن يستوفيه في غيبة الموكل؟ نص الشافعي ف الوكالة: "لا 
يستوثي"» وقال في الجنايات: "ولو وكل فتنحئ به فعفا الموكل» فقتله الوكيل بعد العفو وقبل العلم بالعفوء ففي 
الضمان قولان". ينظر: الأم (10/9؟؟)» .)5١/5(‏ 
لذا اختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق: 
الطريق الأول: يجوز قولًا واحدّاء وهو قول أبي إسحاق المروزي» واختيار الشيخ أبي حامد الإسفراييني» والقاضي أبي 
الطيب الطبري» وأبو إسحاق الشيرازي» قال الماوردي: "وهو الصحيح"؛ وقال الرافعي: "وهو الأصح", وقال النووي: 
ارهي ترجا ول بالق 
الطريق الثاني: لا يجوز قولًا واحدّاء قال الروياني: "وهو الذي يفيى به". 
الطريق النالث: في المسألة قولان: 
أحدهما: يجوز. 
الثائي: لا يحوز. وهو اختيار أبو علي الطبري. ينظر: الحاوي الكبير (510/5)» المهذب (/171)» بحر المذهب 
(5/5 5)؛ الوسيط (7078/9)» البيان (1/5١5)؛‏ روضة الطالبين (5315/5)» العزيز شرح الوجيز (5/١١؟).‏ 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 


القسسم لاقع القشه الفحقق/ كداب الوكانة 
22 2 277 22222 222222 2 67222222 تت ا 1 ع 
الموكل مقداره لا يصحء ولو وكّله بتطليق زوجاته؛ أو بيع أملاكه [ب:5 /ب] جاز. 

ولو قال: اشتر بي .عبدًا تركيًا [عائة جازه وإن قال: عبدًا تركيًا] 7 و1 يُعَيّنَ العمن أو قال: 
غية] ايه !"و1 ينك البوع تان عل الاي ”. 

الركن الثاني: المُوكّل» وينبغي أن يكون مالكًا لذلك التصرف بملك أو ولاية» ولا يصح 
توكيل الصبي والمجنون والمرأة في التزويج» ويجوز توكيل الأب والجد [أ:7/أ] في التزويج. 

ولا يجوز توكيل الوكيل إلا إذا كان مأذونً فيه بنص أو قرينة» والأخ والعم جائز توكيلهما 
على الأص-!*. 

الركن الثالث: الوكيل» وينبغي أن يكون صحيح العبارة» فلا يصح توكيل المرأة في النكاح؛ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) سقطت من (ب). 

(؟) مسألة: حكم لو قال: اشتر لي عبدا تركيًًا وم يُعيّن النمن» ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يصح حت يصف العبد بصفاته المقصودة» مع تعين الثمن ليصير معلومًا. 
الثاني: يصح؛ وهو قول أبي العباس ابن سريج» قال الرافعي: "هو أصحهما", وأيضًا قاله البغوي والنووي» وأخذ به 
المؤلف. 
لكن لو قال: عبدًا بمائة درهمء ولم يذكر النوع: 
فإن وصف العبد بما يتميز به مراده من العبيد صحء وإن لم يصفه فقد اختلف أصحاب الشافعي هل يقوم ذكر 
الثمن مقام الصفة أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: أنه يقوم مقام الصفة» فعلى هذا تصح الوكالة في ابتياعه» وأخذ به المؤلف. 
الوجه الثاني: لا يقوم مقام الصفة» قال الماوردي: "فعلى هذا تكون الوكالة على مذهب الشافعي باطلة". وقاله 
أيضًا أبو إسحاق الشيرازي» والعمرافي. ينظر: الحاوي الكبير (0/5٠5ه)»‏ المهذب »)١55/9(‏ التهذيب (5/؟١5))‏ 
البيان (017/5 ١8-5‏ 5): العزيز شرح الوجيز »)5١/5(‏ روضة الطالبين (917/5؟). 

(:) حكم توكيل الأخ والعم في التزويج: اختلف أصحاب الشافعي على قولين؛ لأنمما من الأولياء اللذين لا يُجبران 
لترددهما بين الولي والوكيل: 
أحدهما: أنه لا يصح توكيله إلا بإذن المرأة؛ وهو اختيار أبي علي ابن أبي هريرة» قال البغوي: "وهو الأصح". وقاله 
النووي. 
الوجه الثاني: الوكالة جائزة وإن لم يستأذنما الولي في عقدها؛ وهو اختيار أبي إسحاق المروزي» وأخذ به المؤلف. 
ينظر: الحاوي الكبير .)١١9/9(‏ المهذب :»)١515/5(‏ بحر المذهب (9/؟١١١)»‏ الوسيط »))58١/8(‏ البيان 
»)١191/9(‏ روضة الطالبين (79/10). 


فس الفاقن القنيه المحقق كدان الوركالة 
221222220222225 ست | | 00 0 


ولا الصبي ولا امجنون» ويجوز توكيل العبد والفاسق في التزويج. 
الركن الرابع: الصيغة ولا بُدَّ من الإيجاب, وأما القبول7"©: فإن قال: فوّضت إليك أو 
وكلتك يشترط [القبول]2"7» وإن قال: بع أو أعتق لا يشترط القبول» بل يكفي اشتغاله 
بالامتثال» ولو رد أمره انفسخ العقد» ولو علّق الوكالة على شرط لا يصح لكنه بعد الشرط لو 
تصرف فيه صح تصرفه» فيستحق أجرة المثل دون المسمى. 
الباب الثاني 
في أحكام الوكالة 
كل تصرف وافق قول الموكل صح, وما لا يوافق قوله بطل [ب:1/545]» فلو قال: بع 
مطلقًا لا يجوز له بيعه بالعروضء ولا [أ:7/ب] بالنسيئة» ولا بدون من المثل إلا بمقدار ما 
يتغابن الناس بمثله» كالواحد في العشرة» ولو باع من نفسه لا يجوز» ولو باع من أقاربه جازء 
ولا يجوز له أن يكون وكيل البائع والمشتري» فلو قال: بع كما تشاء وكيف تشاء جاز بيعه 
مؤجلاء والوكيل بالبيع لا يسلم المبيع قبل قبض الثمنء والوكيل بالشراء جائز له تسليم الثمن 
[أولّا]'")» وقبض المشتري» وإن اشترئ معيبًا بئمن مثله وقع عن المؤكل على الأصح7؟» وإن 


)١(‏ في هامش المخطوط نسخة (أ): "وفي القبول ثلاثة أوجه: أحدها: لا يشترط؛ لأنه تسليط وإباحة» فأشبه إباحة 
الطعام الثاني: أنه يشترط؛ لأنه عقد كالعقود, والثالث: قال القاضي: إن قال: بع أو أعتق وأتئى بصيغة الأمرء 
فهو كالإباحة» فلا يشترط القبول» وإن قال: وكلتك أو أنبتك» فهذا من حيث الصيغة يستدعي قبولًا لينتظم". ينظر 
الوسيط (7/9/؟)» منقول منه بنصه. 

)١(‏ سقطت من (ب). 

() سقطت من (ب). 

(:) مسألة: الوكيل المطلق بالشراء إن اشترئ عبدًا معيبًا يساوي ما اشتراه به» فإن جهل العيب وقع عن الموكل» وإن 
علمه فثلاثة أوجه: 
أحدها: نعم يقع عن الموكل. 
الثاي: لا يقع عن الموكل؛ قال الرافعي: "وهو أظهرهما", قال النووي: "وهو أصحها". 
الغالث: أن ما لا يجرئ في الكفارة لا يقع عن جهة الموكل. 
والمؤلف لم يحدد إن جهله أو علمه؛ فذكر المسألة مطلقة؛ لذا يتضح لي أن ترجيحه هو: إن اشترئ الوكيل معيبًا بثمن 


القسمالثاقح: القتسم المحقق/ كتاب الوكانت 
3 عرف 
اشتراه بغبن متفاحش لا يقع عن الموكل؛ ولو ثبت الخيار في عقد الوكيل لا يسقط بإسقاطه. 
ويسقط بإسقاط الموكل. 


[إذا اشترئ المبيع المعيب يتمن المثل وقلنا يقع عنه فللموكل الرد]''' وهل للوكيل الرد 
بالعيب؟ 

ينظر: إن لم يكن العبد معيبًا من جهة الموكل» فالأظهر(": أن له ذلك ليخرج عن العهدة, 
فيكون من توابع العقد ومصالحه» وفيه وجه حكاه صاحب التقريب7" عن ابن سريج: أنه لا 
يملكء وهو متجه قياسّاء بل يرجع إلى الموكل!*. 

ولو وكله في تصرف معين لا يجوز له أن يوكل غيره بغير إذنه» ولو وكله في أمور يعلم أنه لا 
يكفي بما ولا يباشرها جاز له توكيل أمين على الأصح”*'» ولو قال: بع بمائة جاز [البيع]'" بما 
زاد عليه, إلا إذا تماه عنه» ولا يجوز أن يبيع بأقل منه» ولو قال: اشتر بمائة» فليس [أ:710/أ] له 


مثله وقع عن الموكل» سواء جهله أو علمه. ينظر: الوسيط »)7٠١/7(‏ العزيز شرح الوجيز (77/5؟)» روضة 
الطالبين (53/5 ٠‏ *)» كفاية النبيه »)١7107/١(‏ مغني امحتاج (55/75 ؟). 

)١(‏ استكمالًا للمسألة السابقة. ينظر: الوسيط (9-0/8؟). 

)١(‏ وافق المؤلف الإمام الغزالي بقوله: "وهو الظاهر"» والرافعي بقوله: "وهو أصحهما"» والنووي بقوله: "وهو الصحيح". 
ينظر: الوسيط (530/7)» العزيز شرح الوجيز (73/5)؛ روضة الطالبين .)5١١/5(‏ 

(؟) الإمام القاسم بن تمد بن علي بن إسماعيل ابن القفال الشاشي الكبير» أبو الحسن» عظيم الشأن» جليل القدرء 
صاحب إتقان» وتحقيق» وضبط» وتدقيق» من تصانيفه: التقريب في شرح مختصر المزني في فروع الفقه» من أَجَلَ كتب 
المذهبء ولادته: لم أجدها في كتب التراجم التي اطلعت عليهاء ووفاته (995*ه). ينظر: طبقات الشافعية 
(477/9)» سلم الوصول إلى طبقات الفحول (5/9 ؟)» معجم المؤلفين .)١١9/8(‏ 

(: ) كفاية النبيه .)55//1١١(‏ 

(ه) مسألة: حكم توكيل الوكيل لو فوّض إليه تصرفات لا يطيقهاء فثلاثة أوجه: 
أحدها: لا يوكل» قال الرافعي: "وهو أصحهما". 
الثانئي: يجوز له أن يوكل» وقد أخذ به المؤلف. 
الثالث: لا يوكل في القدر الميسور عليه» ويوكل في الباقي» قال النووي: "وهو المذهب". ينظر: المهذب »)١517/59(‏ 
بحر المذهب (55/5). الوسيط (537/9). البيان »)5١7/5(‏ العزيز شرح الوجيز (587/5)» روضة الطالبين 
(4/١8).؛‏ مغى المحتاج (517/8 48-15 .)١‏ 

(5) ساقطة من (أ)) والمثبت من (ب). 


القسمالثاني: القسم المحقق/ كتاب الوكالتّ - 
732727252525255 2 2222 20 22 لل :او 10 1ر1 1ج 
أن يشتري بما فوقهاء ويجوز أن يشتري بما دونما إلا إذا نحاه عنه» والوكيل بالخصومة لا يملك 
الإقرار ولا المصالحة» ولو أعطاه مالاء فقال: اشتر به [بعينه شيًا]!''» فاشترئ في الذمة لم يقع 
عن [ب:44/ب] الموكل» ولو قال: اشتر ف الذمة. ثم سلّم هذا المال [إليه] 0" فاشترئن بعينه 
لا يصحء والضابط(" فيه: أن الوكيل إذا خالفه في البيع بطل تصرفه وكذا لو خالفه في الشراء 
بعين ماله» وإن اشترئ في الذمة وقع عن الوكيل» إلا إذا صرّح بالإضافة إلى الموكل» فإنه لا 
يصح لا عنه ولا عن الموكل. 

م ل زب ل ف اه 
بالثمن» سواء اعترف بكونه وكيلاء أو أنكر وكالته على الأصحة*)؛ فإذا اقتتص من الوكيل رجع 
هو على الموكل» وهذا العقد جائز من الجانبين» لكل واحد منهما العزل إذا أراد» ولو عزل 
نفسهء أو [أ:1/ب] رد الوكالة» أو جحد من غير عوض انعزل» ولو عزل ف غيبته انعزل قبل 
بلوغ الخبر إليه علئ الأص/". 


(1) في (ب): شيثًا عينه. 

(؟) سقطت من (ب). 

(") ينظر: روضة الطالبين (4/54؟"). 

(5) إذا اشترئ الوكيل بثمن معين» نظر: إن كان في يده طالبه البائع به» وإلا فلاء» وإذا اشترئ ف الذمة» فإن كان الموكل 
قد سلَّم إليه ما يصرفه إلى الثمن طالبه البائع» وإن لم يُسلّم» نظر: إن أنكر كونه وكيلاء أو قال: لا أدري» هل هو 
وكيل طالبه به» وإن اعترف بوكالته» فمن الذي يطالبه البائع بالثمن؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن المطالب الوكيل لا غير» قال به الغزالي» وأخذ به المؤلف. 
الغاني: أن المطالب الموكل لا غير. 
الثالث: أنه يطالب من شاء منهماء فالوكيل كالضامنء والموكل كالمضمون عنه» فللمضمون له أن يطالب أيهما 
شاءء قال به أبو المعالي الجويني» قال البغوي: "وهو الأصح", وقاله العمراني والنووي أيضًا. ينظر: المهذب 
(؟/171١).»‏ الوسيط (50/9))» التهذيب (555/4).» البيان (57/8/5)» العزيز شرح الوجيز »)١5٠0/5(‏ روضة 
الطالبين (107/5؟7). 

(ه) مسألة: حكم انعزال الوكيل إذا عزله الموكل وكان في غيبته وقبل بلوغ الخبر» قولان: 
الأول: أنه ينعزل» قال الروياني: "وهو الأصح". وقال الغزالي: "والمنصوص"”. وقال البغوي: "وهو الصحيح الذي 
عليه المذهب"» وقال العمراي: "وهو الصحيح", وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقال النووي: "وهو أظهرهما" 
وأخذ به المؤلف. 


القسه الثائئ: القسم المحقق/ كتاب الوكالت 
----2 2 777 7ب يي 55 يلل :15 10 111 1ج 


الباب الثالث 
فيما إذا تنازعا 
فلو اختلفا في أصل الإذن. أو صفته؛ أو قدره» فالقول قول الموكل» ولو اختلفا فقال 
الوكيل: تصرفث كما أمرتء وأنكر الموكل» فالقول قول الوكيل على الأصح"(". [ولو ادّعى 
الوكيل التلف في يده؛ أو ردّه علئ الموكل» فالقول قول الوكيل على الأصح7". سواء] 7 كان له 
جعْل أو لم يكن. 
ولو وَكله في قضاء دينه فينبغي [للوكيل]7' أن يشهد عليه [ب:55//]» فإن لم يشهد 


الثافي: لا ينعزل. ينظر: بحر المذهب (7107/57)» الوسيط »)5٠05/8(‏ التهذيب ».)35١7/4(‏ البيان (555/57)» روضة 
الطالبين (0/4*")» العزيز شرح الوجيز (5/5 5؟). 

)١(‏ مسألة: لو قال الوكيل: تصرفتُ كما أمرتء وأنكر الموكل» من الذي يقبل قوله؟ نُظر: إن جرئ هذا الخلاف بعد 
انعزال الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة؛ وإن وقع قبله» قولان: 
القول الأول: أنه يصدق الوكيل بيمينه» قال به أبو بكر ابن الحداد» وأبو علي السنجيء قال الروياني: "وهو 
الأقيس". وقال البغوي: "وهو أصحهما". 
القول الثاني: أن القول قول الموكل» قال الرافعي: "وهذا القول منقول عن نص الشافعي في مواضع"؛ وقال النووي: 
"وهو أظهرهما". 
والذي أخذ به المؤلف: قول الوكيل؛ ولم يذكر اليمين معه. ينظر: الحاوي الكبير (571/5)؛ بحر المذهب (58/5)) 
الوسيط »)8١1/5(‏ حلية العلماء (51770/7)» العزيز شرح الوجيز (55/5؟)» روضة الطالبين (955/4). 

(؟) مسألة: حكم لو ادّعى الوكيل التلف في يده أو الرد على الموكل: 
إن ادعئى الوكيل أنه رد العين إلى موكله» وأنكر ذلك الموكل» فإن كانت الوكالة بغير جعل؛ فالقول قول الوكيل مع 
بمينه. وإن كانت الوكالة بجعل؛ بأن يقول: وكلتك ببيع هذه السلعة» ولك الجعل درهمء فإذا باعها استحق الدرهم؛ 
فإن اختلفا في رد العين» فقولان: 
القول الأول: يقبل قول الوكيل بيمينه» ولا فرق بين أن يكون بجعل أو لاء قال الرافعي: "وهو الظاهر": وقال 
النووي: "وهو الأصح", وأخذ به المؤلف. 
القول الثاني: إن كان وكيلًا بجعل» فلا يقبل قوله في الرد. ينظر: المهذدب (179/7)» بحر المذهب (417/5)» البيان 
(5707/5)» العزيز شرح الوجيز (75/5)؛ روضة الطالبين (547/54)» مغني امحتاج (57/8؟). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(:) سقطت من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الوكالنّ 


عليه''' وأنكره رت الدين!" ضَّمِنء وكذا الوصي يشهد على رد المال إك البالغ الرشيد؛ فإنه لا 
يقبل قوله في الرد» ويجوز لمن عليه الحق أن لا يُسِلّم إلى الوكيل إلا بعد الإشهاد على أنه وكيله 


مخافة إنكاره؛ وإن كان مشهورًا بوكالته. 
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)١(‏ ساقطة من(ب) 


(؟) في (): المال. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الإقرار 


كتاب الإقرار 


- 
وس صب 
- 


عبان عن اتنونك متو كارية' 'لمدقال تعال3 جز )ا لن أكترا كفا نين بالفقط شينةه يلد 


وَل عَم أَنفْسِ'ُ 04" فسّر شهادة الآمر على نفسه بالإقرار7"). 


وفيه فصول: 
[الفصل]!*) الأول 
في أركانه 


الأول: المُقِرٌ وكل من يقدر على إنشاء شيء قبل إقراره فيه» ويُقبل إقرار الصبي 
بالاحتلام في زمن إمكانه [أ:"/]]» وإقرار العبد بما يوجب عقوبة عليه» ولو أقر بإتلاف مال 
وكذَّبه السيد لا يتعلق برقبته» ويطالبه به إذال”) عتق» والمأذون إذا أقر بدين وأسنده إلى معاملته 
شل قوله» وأدّئ من كسبه وإقرار المريض مقبول في حق الأجانبء والوارث على الأصح7. 

الركن الثاني: المقر له» وينبغي أن يكون أهلًا للاستحقاق» ولو أقر لعبد [بألف مغلا] "ا 


.)55/8//5( ينظر: العزيز شرح الوجيز (7077/5)» روضة الطالبين (59/5*)؛ مغني امحتاج‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية .)١88(‏ 

() ينظر: تفسير الماوردي النكت والعيون »)375/١(‏ زاد المسير في علم التفسير »)585/١(‏ البحر المحيط في التفسير 
(35/4). 

(:) سقطت من (ب). 

(5) في (ب): بعدما. 

(5) مسألة: حكم إقرار المريض لوارثه في مرض الموت» فيه قولان: 
القول الأول: لا يصح.ء وهو القول القديم. 
الثاني: يصح إقراره له» قاله علي ابن أبي هريرة» وقال الغزالي: "وهو الصحيح". وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: 
"وهو الأصح". وقاله الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني» وقال الروياني: "يقبل إقراره بوارث وإن كان متهمّا". وقال 
الرافعي: "وهو أصحهما"؛ وقال النووي: "وهو المذهب", وهو القول الجديد وأخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير 
(50/0)» بحر المذهب :.)١١8/5(‏ الوسيط (550/8)» البيان »)57١/١(‏ العزيز شرح الوجيز (580/9)» 
منهاج الطالبين (ص79١)»‏ كفاية النبيه .)”7//1١5(‏ 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الإقرار ِ 
كان لمولاه» وينبغي أن لا يُكَذّبه المقر له ولو كذّبه لا يُسَلّم إليه» فلو عاد وصدقه يُسلّم إليه. 
الركن الثالث: المقر به» ويجوز أن يكون مجهولاء وينبغي أن لا يكون مملوكًا له حت لو 
قال: داري( لفلان لا يصحء ولو قال [ب:ه4/ب] الشاهد: كان م[ملوكًا]" له إلى أن أقر 
به كانت شهادته باطلة. 
الركن الرابع: الصيغة» فلو قال: له علي أو عندي شيء» فهو إقرار» ولو قال له المدعي: 
لي عليك كذا فقال: زن أو خذ أو أنا أقر به أو مقر» [ولم يقل: أنا مقر به]() لا يكون إقراراء 
ولو قال: نعم أو بلى كان إقرارًا منه في [أ:/ب] النفي والإثبات على وجه) إلا في حق 
العالم بالنحو؛ فإن بلى إقرار منه في [جواب]7 النفي دون الإثبات27» ونعم إقرار منه في 
جواب الإثبات دون النفي7". 
الفصل الثاني 
الأقارير المجملة 
فلو قال: له علي شيء» أو مال عظيم,؛ أو كثير» أو أكثر من مال فلان» يُقبل تفسيره بأقل 
ما يتمول به» ولو قال: له علي ألف درهم لا يحتمل للألف على الدرهم بل يستفسره» ولو 
قال: له عليَ خمسة عشر درهمًا كان الكل دراهم؛ والضابط7 فيه: أن الدرهم إذا ثبت بنفسه لم 


)١(‏ في (): بوني» والمثبت من (ب). 

(؟) سقطت من (أ)» والمقبت من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(:) مسألة: حكم لو قال: بلى أو نعم هل يكون إقرارًا؟: 
القول الأول: أنه ليس بإقرار» قال به البغوي. 
القول الثافي: إقرار» قال به أبو غُّد الجويني, والمتولي» وأبو المعاللي الجويني» والغزالي» قال الرافعي: "وهو الأصح"ء 
وقاله النووي أيضاء وأخذ به المؤلف. ينظر: الوسيط (57//8+-5554). التهذيب (558/4)» العزيز شرح الوجيز 
(7519-94/5)) روضة الطالبين (7517/5).؛ مغني امحتاج (7078/9). 

(5) في (ب): وجوب. 

(3) ينظر: المقتضب (77/7), الأصول في النحو (11/7؟)» الكافية في علم النحو (ص4 5). 

(0) ينظر: الكافية في علم النحو (ص؛ 5)) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (صه ؛ ؟). 

(8) ينظر: العزيز شرح الوجيز »)7١١/5(‏ روضة الطالبين (3075/5). 
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يكن تفسيراً» وإذا ١‏ يبت بنفسه كان تفسيرا» ولو قال يوم انييف : له علي ألف ويوم الأحد 
قال مثلهء كان الألف واحدّاء إلا إذا أضافه إلى سببين مختلفين» والله أعلم. 


الفصل الثالث 


في تعقب الإقرار بما يرفعه 


فلو قال: [له علي ألفء ثم ذكر بعده ما يرفعه مثل أن يقول]7": له علي ألف من ثمن 
خمر» [أو ذكر بعده ما يرفعه]!"' يؤاخذ بأول إقراره» ولو قال: له علي [أ:79/]] ألف مؤجل 
ينبت مؤجلاء ولو قال: دينت وأقبضت» ثم قال: كذبت» لا يُقبل قوله» ولو قال: أشهدت 
على العادة [ب:55/أ] في الصكوك وما قبضته تُقبل دعواه» ويحلف خصمه على الأصح", 
ولو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو يُسلّمها إلى زيد ويّغرم قيمتها لعمروء ولو قال: له علي 
عشرة إلا تسعة لزمه واحدة» ولو جمع بين الاستثناءات صح, ولكن الاستثناء من الإثبات نفي 
ومن النفي إثبات7؟)» ولو قال: له علي ألف إلا ثوبًا صح, ومعناه: إلا قيمة ثوب ويُراجع في 


تعسييره . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من(ب). 

(*) ففي إجابته إلى إحلاف الخصم على قبضهاء وجهان: 
أحدهما: أنه يجاب إلى إحلاف الخصمء فإن نكل ردت اليمين عليه والدار له؛ لاحتمال ما اذّعاه أن يكون سابق 
الإقرار عن اتفاق أن يعقبه الإقباض» وذلك ما قد يفعله الناس» وهو قول أبي العباس ابن سريجء وأخذ به المؤلف. 
الوجه الثاني: أنه لا يجاب إلى إحلاف الخصمء وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي ابن أبي هريرة» وقال أبو 
المعاللي الجويني: "وهو المذهب". ينظر: الحاوي الكبير (7/1): تماية المطلب (/89/1).؛ بحر المذهب ))١51/7(‏ 
الوسيط (901/9) العزيز شرح الوجيز (ه/774)» روضة الطالبين (757/5). 

(5) ينظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (475/7١)؛‏ همع الموامع في شرح جمع الجوامع (5746/5). 


القسم الثانى: القسم المحقق/ كتاب الإقرار 
2225-----2222222552222222 احححس 030 1ر1 11 010 001 
الفصل الرابع 
في الإقرار بالدسب 


إذا قال لواحد: هو ابني؛ يلتحق بهء ما لم يُكذّبه الشرغ أو الحسثٌ أو المقرٌ له؛ فتكذيب 
الحس: بأن يكون مثله أو أكبر سنا منه» وتكذيب الشرع: بأن يكون مشهور النسب من غيره» 
وتكنيية للقي | اله ]/" وتيات» يكرق برالكا وسكري مولن االوخلسى: كوا سور رافق أن عه 
مجهولًا يثبت [أ:79/ب] النسب وتوارثاء ولو أقر بأخ أو عَم إن كان [المقر]!") تمن يأخذ جميع 
المبراك قد النسية. وال فاه كور لو كانداق المسالة انه ]""" وزوصة قاد يد مزع إقزانعاء 
ولو كانت الوارثة بننًا [لا تأخذ جميع المال](*» يوافقها الإمام على وجهل"» فلو أقر الأخ بابن 
لأخيه بيك لنت النسين6 ولا يستحق الميراث؛ إذ 2 توريثه حجب الأخ وإبطال التسين. 
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)١(‏ سقطت من (ب). 

)١(‏ في (ب): الإقرار. 

(0) في (ب): بنت. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

)0( فشالةة بوث مات ولف بننّاه فأقرت بنسب أخ لم يثبت النسب؛ لأتما لا ترث جميع المال» فإن أقر معها الإمامء 
ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يثبت. 
الثاي: أنه يثبت» قال النووي: "وهو أصحهماء وقطع به العراقيون", وأخذ به المؤلفء قال الماوردي: "وهذا غير 
صحيح". فإن كان إقرار الإمام ببينة قامت عنده بنسبه» فذلك حكمٌ منه يثبت به النسبء ولا يراعئ فيه إقرار 
الأخت, وإن كان بغير بينة قامت عندهء فإقراره لغْوٌء ونسب المدعي غير ثابت. ينظر: الحاوي الكبير (9//1)» 
المهذب (585/5): بحر المذهب ,)١7/5(‏ الوسيط (950/9)» البيان »)48١/١1(‏ العزيز شرح الوجيز 
(5/١51؟)»‏ روضة الطالبين (551/5). 


اقبي الشاقن :القن اتحتةق/ حتاب العارية 
2275757777 2222 2221 الاكتللاللينيية ب 7 1 1292 


كتاب العارية(") 
العَارية على ورك الفعيلة -بفتح العين -» أصله عَورية كم الواو تخفيماء وصيرت ألما 


لفتحه ما قبلهاء والعارة بدون الياء» والعارية: اسم لما يعار ويستعار"» قال في الصحاح: كأنما 


نوو :إن العاره أن انها عار" "قال قال عستتو الك 800 ديز سرون 


ا أيد هيه التبرانة تيد هم يطل ".وى سول الاقف أنه قال "العارية لط "07 


وأركاها أربعة: 

[الكد] ”ا الأول: المعير» وينبغي أن يكون مالكًا [ب:7؛/ب] للمنفعة غير محجور عليه 
في التبرع» ويجوز للمستأجر أن يُعير» ولا يجوز للمستعير أن يُعير. 

الركن الثاني: المستعار» وينبغي أن يكون منتفعًا به مع بقاء عينه انتفاعًا مباحًا؛ فلا يجوز 
إعارة الجارية للوطء, ويُكره إعارة الأب للابن لخدمته, والمسلم للكافر. 

الركن الثالث: المستعيرء وينبغي أن يكون أهلًا لقبول التبرعات؛ والمستعير(: من يأخذ 
الملل لغرض نفسه من غير استحقاقء فلو أركبه [أ:١٠6/أ]‏ دابته لشغل المالك» أو أركب فقيرا 


)١(‏ العارية اصطلاحًا: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط مخصوصة. ينظر: العزيز شرح الوجيز (55/8/5)» كفاية 
النبيه 55/1١ ٠(‏ ؟). 

(١؟)‏ ينظر: لسان العرب »)5١139/5(‏ تاج العروس »)١77/1١7(‏ مادة: عور. 

(؟) ينظر: الصحاح (71/5)» مادة: عور. 

(4:) سورة الماعون» الآية (17). 

(5) ينظر: تفسير الماوردي (017/7")؛ غرائب التفسير وعجائب التأويل (95/5؟١).‏ 

(3) أخرجه أبو داود (45/6؟) ح(577")» كتاب البيوع» باب في تضمين العور والدارقطني في سنه (451/6)» 
كتاب البيوع ح(1458): وأحمد في مسنده (18/54) ح(1901): والحاكم في مستدركه (54/6): كتاب 
البيوع» ح(00٠552)»‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (57/5 »)١‏ كتاب العارية» باب العارية مضمونة» ح(578١١)»‏ 
كلهم من طريق شريك؛ عن عبدالعزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه أن رسول الله َه استعار منه 
أدراعًا يوم حنين» فقال: أغصب يا خُّد فقال: "لاء بل عارية مضمونة",» صححه الألباني ف إرواء الغليل 
(5/ى:؟) ح(ه١ه١).‏ 

() سقطت من (ب). 

(8) ينظر: الوسيط (101/9"). 
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خلفه تصدقًا عليه طمعًا في الثواب» فتلف, لا ضمان على الراكب. 

الركن الرابع: الصيغة» وهي لفظ يدل على الإذن في الانتفاع» ولا يشترط القبول باللسان 
بل يكفي القبول بالفعل» ولو قال لواحد: اغسل ثوبيء والعَسّال ممن تعود الأجرة استحق أجرة 
المثل. 

فأما حكم العارية: فأن تكون مضمونة الرد والعين بقيمتها يوم التلف على الأصح7"» ولو 
استحقت أجزاؤها بالاستعمال لا تكون مضمونة» والمستعير من المستأجر هل يضمن؟ فيه 
خلاف(", والمستعير من الغاصب يجب عليه الضمانء وينبغي أن يكون تصيفه في العارية بقدر 
الإذن؛ فلو أذن له في زراعة القمح جاز أن يزرع ما ضرره مثله أو دونه» إلا إذا تماه صريحًا عن 
غيره» ولو أعاره الأرض ول يُبيّن له نوعًا من التصرف لا تصح الإعارة» ولو قال [ب:57//]: 
ازرع ما شت جازء ويجوز للمعير أن يرجع عن العارية إذا أراد» إلا إذا أعار موضعًا لدفن ميت 
[أ:٠6/ب]‏ فيهء فلا يجوز الرجوع إلا بعد اندراس(" الميت» ولو أعار أرضًا للبناء ورجع يتخيّر 
بين أن يتركه بأجرة المثل وبين أن ينقض ويغرم أرش النقصء وبين أن يتملكه؛ ولو أعار أرضًا 


)١(‏ مسألة: ولو أعار بشرط أن تكون أمانة لغا الشرط» وكانت مضمونة» وإذا وجب الضمانء فأي قيمة تجب؟ فيه 
ثلاثة أوجه: 
أحدها: أقصى القيم من يوم القبض إِك التلف؛ قال الروياي: "وهذا ضعيف". 
الثابي: قيمة يوم القبض تشبيهًا بالقرض. 
الثالث: قيمة يوم التلف؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: "وهو الصحيح"» وقال الروياي: "وهو الأصح"". وقال 
الغزالي: "وهو الأصح", وقال العمراني: "وهو المذهب", وقال الرافعي: "وهو الأصح". وقاله النووي أيضّاء وأخذ به 
المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير »)١1/9(‏ المهذب »)١185/9(‏ بحر المذهب (94/5©): الوسيط (0070/5)» البيان 
(1/5ه-5١0)»‏ العزيز شرح الوجيز (1017/5*)» روضة الطالبين (4751/5). 

)١(‏ مسألة: المستعير من المستأجر هل يضمن؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يضمنء كما لو استعار من المالك. 
الثاي: أنه لا يضمنء قال البغوي: "وهو الأصح, والمذهب"”؛ وقال الرافعي: "وهو أصحهما", وقاله النووي أيضًا. 
ينظر: الحاوي الكبير (71/17١)؛‏ الوسيط (370/8*)» التهذيب »)58١/4(‏ العزيز شرح الوجيز (71/5)؛ روضة 
الطالبين (5757/5). 

(*) اندرس: انطمس وانمحى. ينظر: القاموس المحيط »)555/١(‏ تاج العروس ))7١/١5(‏ مادة: درس. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب العاريت 
الكت 0 22 7٠7ص‏ | 1 01 10 1 
فزرع يصير بعد الرجوع إلى أوان الإدراك» ويأخذ أجرة المثل» ولا يقلع؛ ولا يتملك؛ ولو أعار 
رأس الجدار لوضع الجذع عليه» ورجع» فليس له التخريب إذا كان الطرف الآخر على ملك 
المالك؛ وإن لم يكن لرأس الجدار أجرة يصير إن أن يخرب؛ فلا يتركه ليعيد الجذع عليه. 

ولو تنازعاء فقال: أعرتني» وقال المالك: آجرتك؛ فالقول قول المالك إن كانت العارية 
أرضاء وقول القابض إن كانت العارية دابة» ولو قال الراكب: أعرتني» وقال المالك: غصبت» 
فالقول قول المالك» ولو قال الراكب: أركبتني/"» وقال المالك: أعرتك؛ فالقول قول المالك 
يحلف ويأخذ قيمته عند التلف» ويجوز له الرجوع قبل التلف [أ: .]//١‏ 


© © 


)١(‏ في (ب): أكريتي. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الغخصب 


ب م ل او سس اج الس 


كتاب الغخصب 


لا تَأكُنوًا ولك بَِنَكْم يبنل 14. وف الحديث: "على اليد ما أخذت حى 
1 نا 


تؤديه 


وأيضًا: "من غصب شررًا من أرض طوّقه الله سبع أرضين يوم القيامة 

والغصب: استيلاء على مال الغير علئ وجه التعدي!؟؟. 

وفيه بابان: 

الباب الأول [ب:7 4 /ب] 
في أركان الضمان 

وهي ثلاثة: 

الأول: السييه: وهو ثلاثة أشياء: 

الأول التفويت ينظريق المباشرة» كنا لو باشر غلة التلفن كققل أو إتحراق: 

الغاني: التسبّب إل الحلاك» بأن يفعل ما ليس علته الحلاك» لكنه يوجد بعده غالبا» ويقصد 
بذلك الفعل وجود العلة بعده: كالإكراه على إتلاف المال» أو كحفر البئر في محل العدوان 


.)59( سورة النساءء الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه »)١17/9(‏ كتاب البيوع» باب ف تضمين العور ح(55571)» والترمذي فْ سننه 
(؟/517ه)» أبواب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداه ح »)١١75(‏ وقال: "هذا حديث حسن"”؛ وابن ماجه 
في سننه »)8٠07/7(‏ كتاب الصدقات» باب العارية ح(0٠٠55)»‏ والحاكم في مستدركه (55/7)» كتاب البيوع» 
ح(507))» وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ول يخرجاه"» وأحمد في مسنده (10107/99؟) 
ح(8١٠9٠)‏ من طريق الحسن» عن سمرة» به وزادوا جميعًا إلا ابن ماجه: "ثم إن الحسن نسيء فقال: هو أمينك» 
لا ضمان عليك". صعَّفه الألباني في إرواء الغليل (©/5/8؟) ح(5١5١).‏ 

(9) م يرد الحديث بلفظ: "من غصب شِرر". إنما ورد بلفظ: "من أخذ شبرا"؛ من حديث سعيد بن زيد 5نه قال: قال 
رسول الله 596: "من أخذ شبرًا من الأرض ظلمّاء فإنه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين": أخرجه البخاري 
.)١/5(‏ كتاب المظالم والغصبء باب إثم من ظلم شيعًا من الأرض ح(407؟)» وأخرجه أيضًا »)٠١/4(‏ 
كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين ح-(519/8)» ومسلم 4)١١71/9(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم 
الظلم وغصب الأرض ح(50١) .)١51١(‏ 

(4) ينظر: العزيز شرح الوجيز (/9©)» روضة الطالبين (6/5)» كفاية النبيه .)405/١١(‏ 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الغخصب 
- /” 
يقصد به وقوع شيء فيه من آدمي أو غيره؛ فإن اجتمع السب والمباشرة» كمن حفر بئرًا وردّكل 
غيره فيها إنسانً كان الضمان على المباشر دون المتسبب. 
النوع الثالث: إثبات اليد على مال الغير لغرض نفسه من غير استحقاق» وإذا اجتمع اليد 
العادية والتفويت» بأن غصب عبدًا فقتله غيره» فللمالك أن يطالب أيهما شاء بقيمة العبدء 


: عٍِ 1 5 2100 5 4 0 2< 0 
ولو فتح رأس زقّ('» فهبت ريح اتفاقًا وسقطء وسال ما فيه» أو فتح حرا وسرق غيره المال» 


أو كل ساركًا | ]أ تكزاب] حي سرف فال اعلا" أو كين اكاللك قضافت الناسية فلك عنمان 
2 هذه الصور كلها؛ لأن هذه الأفعال لا يقصد بها وجود هذه العلل. 


2 
3 


ولو وضع زفًا في مهب [ب:5/8/أ] الريح مفتوح الرأس» أو في الشمس وهو جامد فذاب» 
أو غضنه الأمهاك فرحدت الأولاد تيده إوماتت ]| "وى عليه الطيفات فق هذه الضصور 
كلهاء ولو فتح باب الإصطبل أو القفصء فخرجت الدابة أو الطير في الحال ضمنء وإن توقفا 
ثم بعده ساراء فلا ضمان عليه على الأصحأ'» ولو رفع القيد عن رجل غلام عاقل فهرب 
الغلام» لا ضمان عليه على الأص-". 


.)١57/١١( الّق: السّقاء. انظر: مختار الصحاح (ص57١)» لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ في (ب): الغير. 

() سقطت من (ب). 

(4:) مسألة: حكم ضمان الدابة أو الطير عند فتح باب الإصطبل أو القفصء فيها ثلاثة أقوال: 
الأول: إن طار في الحال ضمنء وإِن توقف ثم طار بعد مدة زمنية لم يضمنء قال به أبو إسحاق المروزي» وأبو علي 
ابن أبي هريرة» قال أبو المعالي الجويني: "وهو المذهب المشهور", وقال الغزالي: "وهو المذهب الظاهر", وقال الرافعي: 
"وهو أظهرهما", وقاله النووي أيضاء وأخذ به المؤلف. 
الثاي: لا يضمن مطقاء قال البغوي: "وهو القول الجديد» وهو الأصح". 
الثالث: يضمن مطلقًاء سواء طار في الحال أو توقفء قال به أبو الطيب الطبريء والبندنجي» وقال البغوي: "وهو 
القول القديم". ينظر: الحاوي الكبير (508/1). المهذدب (509/5)» تمحاية المطلب (587/07)» بحر المذهب 
(58/5)» الوسيط (585/8)» التهذيب (951/4*)» البيان (8/7)» العزيز شرح الوجيز (507/5). 

(5) مسألة: لو رفع القيد عن رجل غلام عاقل فهرب الغلام» فحكم ضمانه: 
إن لم يكن آبقًا فلا ضمانء وإن كان آبقَاء فوجهان: 
الأول: لا ضمان عليه؛ قال أبو المعاللي الجويني: "وهو المذهب"» وقال الرافعي: "وهو أظهرهما", وقال النووي: "وهو 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الغصب - 
للل77ب7ب7ب2727يي 2222 22525257 للح س-س1933 1 ارج 

والمودع إذا جحد الوديعة فهو من وقت الجحود غاصب» وغصب كل شيء على ما يليق 
به؛ فإن كان منقولًا: فنقله غصبء إلا إذا كانت دابة فيكفي فيها الركوب» وإن كان فرشًا: 
فيكفي الجلوس عليه والعقار غصبه: بالدخول على قصد الاستيلاء وإزعاج المالك» وإن أزعج 
ولم يدخل فليس بغاصبء وإن لم يزعج ودخل على قصد الزيارة والنظر فليس بغاصبء» وعلى 
قصد [أ:؟6/أ] الاستيلاء هو غاصب للنصفء ومن أخذ مالا من الغاصب إن علم أنه 
مغصوب ضمنء وإن جهل: فإن كان يده يد ضمانء كالعارية والسوء(' والشراء كان قرار 
الضمان عليه» سواء تلف في يده أو أتلفه. وإن كانت يده يد أمانة» كإجارة أو رهن أو وديعة 
إن أتلفه فعليه قرار الضمان» وإن تلف يطالبه المالك بالضمان [ب:54/8/ب]» وهو يرجع به 
على الغاصب؛ هذا كله [بالتسبب]0". 

الركن الثاني: المغصوب, وهو على قسمين: حيوان وغيره. 

أما الحيوان: فيضمن بأقصئ قيمته من يوم الغصب إلى وقت( التلفء أما أجزاؤه: فإن 
كان الحيوان عبدًا يضمن بأكثر الأمرين من أرش النقصان» ومن نصف قيمته إن كان المفوت 
ما فيه نصف الدية من الحر» وإن كان المفوت جزءًا من غير العبد» كعين البقر والفرس يضمن 
أرش النقصانء والمدبر والمحكاتب والمستولدة كالعبد القن. 

وأما منافع [أ:؟8//ب] الحيوان: فإن كان غير الحر يضمنها بالتلف تحت اليد العادية 
وبالإتلاف, وكذا منافع أعيان هي أموال» أما منافع البضع فلا يضمن إلا بالاستيفاء» وأما 


الأصح"» وقال ابن الرفعة: "وهو الصحيح", وأخذ به المؤلف. 

الثاني: يضمن إذا حل القيد عنه» قال الغزالي: "وهذا ضعيف»ء ووجه بعيد". ينظر: بحر المذهب (5559/5)» تحاية 
المطلب (587/7). الوسيط (87/6©) العزيز شرح الوجيز (/41)» روضة الطالبين (5/5)» كفاية النبيه 
(/9ه4). 

)١(‏ سام البائع السلعة: عرضها وذكر تمنهاء وسامها المشتري: بمعنى استامها: طلب بيعهاء وصورته: أن يعرض رجل على 
المشتري سلعته بثمن» فيقول آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن. ينظر: المغرب (ص79؟): مختار الصحاح 
(ص8ه »)١‏ المصباح المنير »)١591/١(‏ مادة: سوم. 

(0) في (ب): ف السبب. 

(؟) ساقطة من (أ)» والمثبت من (ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الغخصب 
222222-55 221 اجُُُتتت ر 1 01 10 
منافع الحر فيضمن بالتفويت دون الفوات علئن الأص-[". 

الركن الثالث: الواجب», ويجب في المثلي المثل» وف غيره القيمة» والمثل: ما تنماثل أجزاؤه 


الأصح-(", ولو وجب عليه المثل فلم يسلم حوّل فقد يجب عليه أقصى قيمته من 0 الغصب 
إن وقت. إغواز”؟؟ المذل على وجها"*'..ولو أتلف. مثلئًا فظفر .به خضنه .غير ذلك المكان لا 


)١(‏ مسألة: في منافع الحر هل تضمن بالتفويت أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: أنما مضمونة على من فوقها عليه بحبسه وتعطيله؛ قال به أبو علي ابن أبي هريرة» وأخذ به المؤلف. 
الوجه الثافي: أن منافع الحر ليست مضمونة بالتفويت والحبسء وإِنما هي مضمونة بالاستهلاك والإجبار على 
العمل» قال الماوردي: "وهو أصح الوجهين» وبه قال جمهور أصحابنا". وقال الرافعي: "وهو أصحهما". وقال 
النووي: "وهو الأصح". ينظر: الحاوي الكبير »)١1/17(‏ الوسيط (35595/9)» البيان »)8٠/1(‏ العزيز شرح الوجيز 
»)5١7/(‏ روضة الطالبين (4/5 »)١‏ كفاية النبيه .)4395/١١(‏ 

)١(‏ مسألة: العنب والرطب والدقيق مثلية أم قيمية؟ فيه وجهان: 
الأول: مثلية» وإخراجها عن المثليات بعيد» قال الغزالي: "وهو الصحيح", وقال به أيضًا البغوي» وقال الرافعي: 
"وهو الأظهر"» وقال النووي: "وهو الأصح". وقال ابن الرفعة: "وهو الأظهر", وقال الخطيب الشربيني: "وهو 
المعتمد"» وأخذ به المؤلف. 
الثافي: أنما ليست مثلية. ينظر: الوسيط (75/9)» التهذيب (554/4)؛ العزيز شرح الوجيز (471/5)» روضة 
الطالبين 2)١9/5(‏ كفاية النبيه (5/١57)»؛‏ مغني امحتاج (857/7). 

(5) في (ب): وقت. 

(5) إعواز: عوز الشيء عورا من باب عز فلم يوجد» وعزت الشيء أعوزه من باب قال: احتجت إليه فلم أجده. ينظر: 
المصباح المنير (؟/4337)» مادة: عوز. 

(5) مسألة: إذا أتلف مثليًا وتلف في يده؛ والمثل موجود» فلم يسلمه حين فقد, أخذت منه القيمة» وفي القيمة المعتبرة 
أحد عشر وجهًا: 
أحدها: أنما أقصىئ قيمة من يوم الغصب إِلم التلفء ولا اعتبار بزيادة قيمة أمثاله بعد تلفه, كما في المتقومات. 
ثانيها: أنما أقصى قيمة من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز. 
ثالثها: أن القيمة المعتبرة أقصئ القيم من يوم العَصّبٍ إِك الإعواز» قال به أبو إسحاق المروزي» وقال أبو المعالي 
الجويني: "وهو أصح الوجوه", وقال البغوي: "وهو أصح". وقال الرافعي: "وهو الأصح". وقال النووي: "وهو 
أصحهما"؛ وقال الروياني: "وهو ظاهر المذهب", وأخذ به المؤلف. 
رابعها: أقصى القيم من الغصب إلى وقت تغريم القيمة» والمطالبة بما. 


لقنم الثاقن لقني التحةة/كحان الغضب 
حكتت5تت55ئ75757ت557بيي 2222222 255517 للختت “تت ا 1 
يلزمه إلا بالقيمة» فإذا [ب:53//] عاد إِك ذلك المكان فله رد المثل» وأخذ القيمة» ولو ظفر 
به في غير ذلك الزمان27 جاز له طلب المثل» وإذا أتلف متقومًا فعليه أقصئ قيمته من يوم 
الغصب إِك وقت التلف [أ:6/أ]» ولو غصب عبدًا فأبق من يده فعليه قيمته في الحال» وإذا 
عاد رد العبد واسترد القيمة» ولو تنازعا في قيمة المغصوب أو وصفه أو بقائه» فالقول قول 


الغاصبء والله أعلم بالصواب. 
الباب الثاني 


أقصى قيمته من وقت الغصب إلى وقت التلف» ولو خرق القوب رد الخرقة مع أرش النقص» 
ولو بك(" الحنطة أو اتخذ هريسة منهاء أو فعل فعلًا لا تقف سرايته إلى الحلاك؛ فالمالك مخيّر: 


خامسها: أتما أقصى القيم من وقت انقطاع المثل وإعوازه إلى وقت المطالبة بالقيمة» قال الرافعي: "وهذه عن رواية 
الشيخ أبي تيد الجويني". 
سادسها: أتما أقصئى القيم من وقت تلف المغصوب إلى وقت المطالبة. 
سابعها: أن الاعتبار بقيمة اليوم الذي تلف فيه المغصوب. 
ثامنها: أن الاعتبار بقيمة يوم الإعوازء ويحكئ هذا عن اختيار أبي علي الزجاجيء والحسين بن عد الختاطين» 
وال ماوردي» وأبي خلف السلميٌ. ش 
تاسعها: أن الاعتبار بقيمة يوم المطالبة. 
عاشرها: أنه إن كان منقطعًا في جميع البلاد» فالاعتبار بقيمة يوم الإعوازء وإن فقد في تلك البقعة» فالاعتبار بقيمة 
يوم الحكم بالقيمة» وهذا نقله أبو إسحاق الشيرازي. 
الحادي عشر: فيما علّق عن الشيخ أبي حامد: أن المعتبر فيه يوم أخذ القيمة» لا يوم المطالبة» ولا يوم التلف» قال 
النووي: "وهذا الوجه كي عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني إن كان ثابنًا عنه". ينظر: تحاية المطلب »)١81١/10(‏ 
بحر المذهب .)5٠١/5(‏ الوسيط (595/8)» التهذيب (597/54). العزيز شرح الوجيز (4)477-577/5؛ روضة 
الطالبين (5/١؟)»‏ كفاية النبيه (١١//ه‏ "4 ). 

)١(‏ ف (ب): المكان. 

(؟) بَكَ: من البلل وهو الندئ؛ يقال: بللت الشيء أبله. ينظر: مقايبس اللغة 4)١81/١(‏ مادة: بل» لسان العرب 
.)59/1١(‏ مادة: بلل. 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الغخصب 

إن شاء أخذه معيبًا مع أرش النقصء وإن شاء طالبه بمثل أصل ماله» ولو نقل ترابًا إلى أرض 
أخرىل وجب عليه رُُ عين التراب» وإن لزمه مؤنة كثيرة» ولو غعصب حنطة فطحنها 
[أ8/ب]ء أو شاة فذبحها وشواها لا يملك؛ بل ترد على المالك مع أرش النقص» ولو غصبه 
وبا فصبغه وزادت قيمته» فهما شريكان فيه" يباع ويوف(" حق المالك علئ [الكمال]7©) 
[ب:5:/ب] أولا فإن فضل شيء فلصاحب الصبغ»؛ وإن كان الصبغ يقبل الفصل فللمالك 
إجباره على الفصل» ولو غصب زيئًا وخلّطه بزيت نفسه إن كان مثله قُسِم بينهماء وإن كان 
ملكه أجود يُباع ويُوزع عليهما الثمن على الأصح7*)؛ فإن كان أردئ رجع إلى قدر ملكه مع 
أرش النقصء وإن غصب القمح فخلطه بالشعير يُكلّف أن يلتقط حبات [الحنطة]7"؛ ويردها 
إل الك ولو عضن شائجها"! وأدرجها:ق بناثة .رده علي اماللف» ولا لكيه ولو أدرجها 
في سفينة» وفي نزعها هلاك حيوان معصوم لا تنزع ويغرم قيمتها في الحال للحيلولة إلى أن يتيسر 
فصلها وردها [أ:654/]]» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (ب): في الثوب. 

)١(‏ في (ب): ويوزع. 

() ساقطة من (أ)) والمقبت من(ب). 

(4) مسألة: غصب زيئًا وخلطه بزيت نفسه إن كان مثله قُسِمِ بينهماء وإن كان ملك الغاصب أجودء فقولان: 
الأول: أنه كالهالك حجن يتمكن الغاصب من أن يعطيه قدر حقه من غير المخلوط» فإذا كان كالمالك فللغاصب 
دفع المثل من غير المخلوط» وله دفعه منه إذا خلطه بالأجود أو بالمثل» قال الماوردي: "وهو قول جمهور أصحابناء 
ونص الشافعي في الغصب". وقال الرافعي: "أظهر القولين عند الأكثرين"» وقال النووي: "وهو المذهب". 
الثاي: يشتركان في المخلوط» ويرجع في قدر حقه من نفس المخلوط» فعلى هذا فإن خلط بلمثل فقدر زيته من 
المخلوط له وإن خلط بالأجود بأن خلط صاعًا قيمته درهم بصاع قيمته درهمان» نظر: إن أعطاه صاعًا من المخلوط 
أجير امالك على قبوله) وإلة فتباع. الخلوظ. ويسم الكمن بيتهماء “قال به أبو المعالي الجويني» وأبو سعد المحولي ::وأخل 
به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير 2»)١87/1(‏ بحر المذهب (555/5)» البيان (57/17)» العزيز شرح الوجيز 
(/557)» روضة الطالبين (ه/8ه). 

(5) في (ب): القمح. 

(5) الساجة: الساج: ضرب عظيم من الشجرء الواحدة ساجة» وجمعها ساجات» ولا ينبت إلا بالهند» ويجلب منها إن 
غيرها. ينظر: المصباح المنير (91/1؟). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الشفعىّ 


كتاب الشفعة(") 
وفيه أبواب: 
[الباب]7 الأول 
في أركان استحقاقها 
وهي ثلاثة: 
الأول: المأخوذء وهي كل عقار ثابت منقسمء فلا شفعة في منقول» ولا في حجرة عالية 
مشتركة مبنية على سقف مملوك لصاحب السفلء» ولا حمام» أو طاحونة» أو بر ماء لو قُسِم 
للف اللشعة التصودة يه 
الركن الثاني: [ب:. 5/أ] الآخذ, وهو كل شريك بالملك» سواء كان مسلمًا أو كافرّاء فلا 
شفعة لجار أصلاء ولا للشريك بحصة موقوفة إذا قلنا القسمة بيع» ولو كان الشريك في ممر 
منقسمء فله أن يأخذ الممر بالشفعة إن كان للمشتري طريق آخر إِك داره؛ وإلا فيأخذه بشرط 
أن يمكنه من الاجتياز على تراثا 


)١(‏ الشفعة: تملك قهري يثبت للشريك القديم علئ الشريك الحادث فيما ملك بعوض. ينظر: العزيز شرح الوجيز 
(58/5)» كفاية النبيه .)١١/8(‏ 

(؟) ساقط من (أ). 

() طمس ف (). 

(:) مسألة: لو كان الشريك في مر منقسمء فله أن يأخذ الممر بالشفعة إن كان للمشتري طريق آخر إلك داره» وإن لم 
يكن له فثلاثة أوجه: 
الأول: أتحم لا يمكنون منه» قال الماوردي: "هذا ظاهر مذهب الشافعي", وقاله الروياني والبغوي أيضاء وقال 
العمراني: "وهو الصحيح"» وقال النووي: "وهو أصحهما". 
الثاي: أن لحم الأخذ, والمشتري هو المضر بنفسهء حيث اشترئ منه مثل هذه الدار» وهو قول أبي علي ابن أبي 
هريرة. 
الغالث: أنه يُقال لحم: إن أخذتموه على أن تمكنوا المشتري من المرور» فلكم الأخذ» وإن أبيتم تمكينه منه» فلا شفعة 
لكم جمعًا بين الحقين. وهذا الوجه هو الذي أخذ به المؤلف؛ لأنه الوجه الذي ذكره فقط. ينظر: الحاوي الكبير 
(7075/90)» الوسيط (7/5)؛ بحر المذهب (47/17).» التهذيب »)455١1(‏ البيان »)٠١5/1(‏ العزيز شرح الوجيز 
(430/5)؛ روضة الطالبين (8/0/). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الشفعنّ 
_ ا 


ولو كان الشريك طفلاء ومصلحته في الأخذ بالشفعة وجب على الأب أخذه. وإن لم 
يأخذ أخذه الصبي بعد البلوغ [أ:84/ب]ء فإن لم يكن مصلحة الصبي في الأخذ فليس [له]7) 
أخذه بعد البلوغ. 

الركن الثالث: المأخوذ منهء وهو كل من تحدد ملكه اللازم [في الشقص المشاع]”"ا 
بمعاوضة؛ فإن اشتريا دارًا فلا شفعة لأحدهماء ولو حصل ملكه بحبة أو إرث أو رجع إليه برد 
بعيب أو إقالة» فلا شفعة فيه ولو جعله أجرة أو صداقًا يُؤخذ [بالشفعة]!" بمهر المثل» أو 
بأجرة المثل» ولو كان المشتري له في الدار شركة» فالشركاء لا يأخذون الجميع بالشفعة» بل 
[يترك](؟' عليه ما كان بحصة لو [اشترئ]!*) غيره. 


الباب الثاني 
في كيفية الأخذ 
ولا ملك بمجرد قوله: 5 وأخذت بالشفعة إلا بعد إب:..ه/ب| تسليم الثمن» 
رصي المشتري أو لم يرض» ولو رضي المشتري بتسليم المشفوع إليه وبقاء الثمن في ذمته جازء 
ولا بُدّ من أن يكون المشفوع [أ:65/أ] مرئيًا له على وجه”", وينبغي أن يكون ما يبذله 


)١(‏ في (ب): للصبي. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) سقطت من ()» والمثبت من (ب). 

(4) في (أ): يشترك, والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): كان المشتري. 

(5) مسألة: كون الشفيع لم ير الشقص المبيع» فهل يجوز له أخذه قبل الرؤية أم لا؟ 
على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في جواز البيع على خيار الرؤية: 
أحدهما: لا يجوز له أخذه قبل الرؤية على قوله في المنع من بيع خيار الرؤية» قال به أبو العباس ابن سريج. 
القول الثاني: أن أخذ الشفيع قبل الرؤية جائز على قوله إن البيع بخيار الرؤية جائز» فعلى هذا يكون المشتري بالخيار 
بين تسليم الشقص إليه قبل رؤيته وبعد أن يصفه له كما يصفه البائع للمشتري» وبين أن يمنعه حون يراه فيسقط 
خياره بالرؤية» قال الرافعي: "وهو أظهرهما"؛ وقال النووي: "أصحهما". ينظر: الحاوي الكبير »)7١/19(‏ نحاية 
المطلب (575/7)» العزيز شرح الوجيز (501/5)» روضة الطالبين (/85): كفاية النبيه 5/١1١(‏ 5). 
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الشفيع مثل ما بذله المشتري في المثلي» وقيمته في المتقوم» وإن اشترئ بثمن مؤجل إل سنة 
فالأصح7": أن الشفيع بالخيار إن شاء عجّل الألف وأخذ, وإن شاء نبّه على الطلب وأخّر 
حين ينتهي الأجلء وإن خط عن المشتري شيء بعد لزوم العقدء فلا يلحق الشفيع كالإبراء» 
وإن كان قبل لزوم العقد لحقه على الأصح7"» ولو وجد البائع عييًا بعوض المشفوع بعد أن 
قبضه الشفيع؛ فليس له نقض ملك الشفيع؛ بل يرجع على المشتري بقيمة الشقص» وإن وجد 
المشتري به عيبًا بعد الأخذ بالشفعة» فليس له طلب الأرش» وللشفيع ردّه على المشتري لو 
وجده معيبًاء ثم [المشتري]!" يرده على البائع» ولو اشترئ بكفبٍ من الدراهم وحلف أنه لا يعلم 


يتضح لي أن المؤلف يثبت خيار الرؤية؛ لأنه ذكر وجه الإثبات. 

)١(‏ مسألة: إذا اشترئ بثمن مؤجل إك سنة, فثلاثة أقوال: 
الأول: أن الشفيع بالخيار بين أن يعجّل الألفء ويأخذ الشقص في الحال» وبين أن يصبر إلى أن يحل الأجل؛ 
فحينئذ يبذل الألف» ويأخذ الشقصء وليس له أن يأخذ بألف مؤجلء وهو القول الجديد» قال أبو المعالي الجويني: 
"وهو ظاهر المذهب"»؛ وقال الروياني: "وهو الصحيح"» وقال الغزالي: "وهو الأصح". وقال العمراني: "وهو 
الصحيح"؛ وقال الرافعي: "وهو أصحهما" وقال النووي: "وهو أظهرهما", وأخذ به المؤلف. 
الثائي: أن له أخذ الشقص بألف مؤجلء كما أخذه المشتري؛ تنزيلًا للشفيع منزلة المشتري» كما ينزل منزلته في قدر 
الثنمن» وسائر صفاته» قال أبو المعالي الجويني: "وهذه رواية عن حرملة بن يحيئ". وهو القول القديم. 
الثالث: أنه يأخذ بعرض يساوي الألف إِك سنة كيلا يتأخر الأخذ, ولا يتضرر الشفيع؛ ولا المشتري» قال الرافعي: 
"فعامة الأصحاب ذكروا أن ابن سريج نقله عن الشافعي من كتاب الشروط", قال الروياتي: "القول الثاني» والثالث 
ضعيف". ينظر: الحاوي الكبير (5*/0؟)»: تماية المطلب (55/107*-45*)., بحر المذهب »))5١/07(‏ الوسيط 
(87/5)» البيان (5/1؟١)»‏ العزيز شرح الوجيز (3/5 ٠‏ 5)» روضة الطالبين (88/5). 

(؟) مسألة: إن خط شيء عن المشتري قبل لزوم العقد هل يلحق الشفيع» فيه قولان: 
الأول: أن المتطِيطّة يختص بما المشتري ولا توضع عن الشفيع؛ ويأخذ الشقص بكل الألف» وسواء حط قبل التفرق 
أو بعده. 
الثاي: أن الحطيطة إن كانت قبل التفرق فهي موضوعة عن الشفيع ويأخذ الشقص بالباقي من الثمن» وإن كانت 
بعد التفرق اخقص بحا المشتري» وأخذ الشفيع بكل الثمن» قال الروياني: "وهو المذهب". وقال الغزالي: "وهو 
الأظهر". وقال الرافعي: "أصحهما"؛ وقال النووي: "أصحهما", وأخذ به المؤلف. ينظر: الحاوي الكبير (807/90/؟) 
ناية اللطلب (5007/7)» بحر المذهب (55/7)» الوسيط (85/4)» التهذيب (45/4©)» العزيز شرح الوجيز 
(5/١١ه)»‏ روضة الطالبين (5.0/5). 

(؟) ساقطة من ()» والمثبت من(ب). 


القسم الثاني: القسم المحقق/ كتاب الشفعىّ 
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وزن ما اشترئ [أ:85/ب] به فلا شفعة عليه» وإذا قاسم وكيل الغائب المشتري أو بى فيه ثم 
رجع الشريك وتملك بالشفعة لا ينقض البناء مجان بل يتخير بين التبقية بأجرة وبين التمليك 
بعوض» وبين النقض مع أرش النقصء والمشتري إذا وهب أو وقف [الشقص المشفوع]/", 
فللشفيع نقض تصرفه ولو تنازع الشفيع [ب:١5/|]‏ والمشتري في [قدر ]7 الشمن؛ فالقول قول 
المشتري» وإن تنازعا في تأخير الطلب» فالقول قول الشفيع» وإذا ازدحم الشركاء على الطلب 
5ُسم بينهم على قدر الحصص على الأصح("» وإن عفئ أحد الشريكين وجب على الشريك 
الثائي إذا أخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع» ولو حضر البعض وغاب البعضء فالحاضر يزن جميع 
المال ويأخذ جميع المشفوع, فإذا رجع الثاني شاطره وملك نصفه من وقت تسليم نصف الثمن. 


الباب الثالث 
فيما يسقط حق الشفعة 


والقول؟ لكديد؟ أن بيك عل [1تا] 'الفور ويسقط بك "ما تقد تفصع فق الطلب: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ب): قبض. 

(؟) مسألة: إذا ازدحم الشركاء على الطلب» فإذا تساوت حصصههم.ء فيأخذ الشقص بالسوية» وإن تفاوتت حصصهم 
فباع أحدهم نصيبه فقولان: 
الأول: أن الشفعة على قدر الحصصء فيقسم بينهم» وهو القول الجديد» قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: "وهو 
الصحيح". وقال الماوردي: "وهو الصحيح". وقال الروياتي: "وهو الأصح". وقاله البغوي أيضاء وقال الرافعي: 
"أصحهما", وقال النووي: "أظهرهما", وأخذ به المؤلف. 
الثافي: أتما على عدد الرؤوس» فيقسم النصف بينهما بالسوية» واختاره المزني» وهو القول القديم. ينظر: الحاوي 
الكبير (557/1)» المهذب »)5١١/5(‏ تحاية المطلب (559/10)» بحر المذهب (5/10). التهذيب (4/؟؟50)), 
البيان (5/1 »)١‏ العزيز شرح الوجيز (571/5)؛ روضة الطالبين .)٠١٠١/5(‏ 

(4) مسألة: فيما يسقط به حق الشفعة» وقد اختلف في مدته عند الشافعي على أربعة أقوال: 
الأول: أن له الخيار على التأبيد لا يسقط إلا بالعفوء أو بما يدل على الترك, بأن يقول للمشتري: قاسمني» أو بعني» 
وليس للمشتري أن يرفعه إلى الحاكم ليجبره على الأخذء أو الترك» قاله في القديم. 
الثاني: أنه على التراخي لا يسقط إلا بصريح العفوء أو بما يدل عليه إلا أن للمشتري أن يرفعه إلى الحاكم ليجيره 
على الأخذء أو الترك» قاله في القديم أيضًا. 
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فكما بلغه الخبر فليطلب بنفسه أو بوكيله» وإن عجز عنه بمرض أو غيره» فليشهد على الطلب» 
فإن كان في أثناء طعام؛ أو في حمامء أو أثناء صلاة» وإن كانت نافلة» فلا يقطعه» بل يجري 
على المعتاد» ولو بلغه الخبر [من عدل أو]!'" ممن تقبل شهادته» وأخّر الطلب» بطلت الشفعة» 
وإن كان الخبر من فاسق» أو ممن لا تقبل شهادته [ولا روايته]("» فأخّر الطلب ليبحث عن 
صدقه لا يبطل حقه. ولو كذب المشتري أو المُخبر في مقدار الثمن أو عين المشتري أو جنس 
الثمن أو قدر المبيع لا يبطل حقهء فإذا عُْلِم كذبّه جاز له الأخذ بالشفعة؛ إلا إذا كان 
[ب:١ه/ب]‏ الكذب بنقصان الثمن؛ بأن قال: ابتعت بألف وكان قد باع بألفين» فلا شفعة 
له» ولو قال: سلام عليك أنا طالب بالشفعة لا تبطل شفعته [أ:87/ب]» ولو قال: لا تظن 
أنك تقدر على أن تخيفه مني [فأنا طالب بالشفعة]() بطلت [حقه]7©» ولو وهب له البعض 
واشترئ الباقي بثمن تام أو اشترئ المبيع بأضعاف الثمن وحط عنه بعد لزوم العقد فهو حيلة 
في دفع الشفيع» وإن كان لا يسقط به حق الشفعة في قدر المبيع» ولو اشترئ بثمن مجهول 
معاين يسقط به حق الشفعة» والله أعلم. 


© © 


الغالث: أن للشفيع الخيار إلى ثلاثة أيام» قال العمراني: "قاله الشافعي في رواية حرملة". 
الرابع: أن خياره على الفور» فإذا أخر الطلب من غير عذر» سقطت شفعته» وهو القول الجديد» قال الماوردي: 
"'وبه تقع الفتيا"» وقال أبو المعاللي الجويني: "وهو ظاهر المذهب"”. وقال الغزاللي: "وهو الصحيح"؛ وقال البغوي: "وهو 
المذهب"؛ وقال العمراني: "وهو الصحيح"”» وقال النووي: "وهو الأظهر المنصوص في الكتب الجديدة"؛ وقال 
الرافعي: "وهو الأصح المنصوص في الكتب"؛ وهو الوجه الذي ذكره المؤلف» فربما يكون هو الذي يُرجحه. 
ينظر: الحاوي الكبير (550/17)» المهذب »)5١/5(‏ تحاية المطلب »)5١107/107(‏ التهذيب (550/5)» البيان 
»)١3١7/0(‏ العزيز شرح الوجيز (5710/5)؛ روضة الطالبين .)١٠١1/5(‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


(4) في (ب): شفعته. 


الخاتمي 
الخاتمي 

الحمد الله. والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا مده وعلئ آله وصحبه؛ وسلّم 

وبعد: 

فها هو كتاب (للحادي في الفقه الشافعي) للإمام أبي المعالي مسعود بن غّد بن مسعود 
النيسابوري رِيِمَدَْيَك يأخذ طريقه للظهور بعد أن كان في خزائن المخطوطات التي تفتقر إلى 
خدمة طلاب العلم لحاء وها هو الكتاب يخرج لعمل متعدد الجوانب من حيث الدراسة» 
واختيار النص» والتحقيق» والتخريج» وكل ما من شأنه خدمة هذا الكتاب القيّم. 

وني ختام هذه الدراسة والتحقيق يطيب لي أن أَبيّن أهم ما توصلت إليه من نتائج بعد 
انتهاء البحث وتمامه: 


-١‏ مكانة المؤلف العلمية» ومنزلته الرفيعة بين فقهاء عصره» حيث تبين أنه من أبرز فقهاء 
المذهب الشافعي في زمانه. 

؟- اهتمام الحكّام في ذلك الوقت بالعلم والعلماء» ومنهم: العلامة أبو المعاللي مسعود بن 
د بن مسعود النيسابوري» ومما يُسّتشهد على ذلك: بناء مدرسة لهء وهي المدرسة النفرية, 
لكن وافاه الأجل قبل أن يُتَم بناؤها. 

“*- تبيّن بما لا مجال فيه للشلك ألبتة خلال هذه الدراسة في تسميته هذا الكتاب 
ب(الحادي)» ولا في نسبته للإمام العلامة أبي المعالي مسعود بن مد بن مسعود النيسابوري 
ْلَه فإني وجدت كل من ترجم له وعرّف به أنه يذكره ف كُتبه» ويصرح باسمه (المحادي). 

4 - توصلث إلى أن كتاب (الحادي في الفقه الشافعي) للإمام أبي المعالي مسعود بن غد 
اين متتعؤة الستايورق: تعد :فى الكنين: عرفا ى «التعرئ «عيل ققياء' العاندرة)؛ سدريف قال اين 
خلكان: "وهو مختصر نافع لم يأتِ به إلا بالقول الذي عليه الفتوئ". 

ه- التزم المؤلف في كتابه هذا بذكر الأقوال والأوجه في المذهب الشافعي» وبيان الأصحّ 
منها غالبّك ولم يطلق إلا في القليل النادر» وهذا يُعَدٌ تطبيمًًا منه للمنهج الذي وضعه في بداية 
كتابه: "وأنص فيه على الأصح 0 

5- عند الرجوع لأقوال فقهاء الشافعية أجد أن المؤلف يوافق غالبهم عند التصحيح؛ 


الخائمي 


- عند صياغة المسألة أجد أن المؤلف يتابع الإمام الغزالي في كتابه (الوسيط). 

- الكتاب مختصر في المذهب الشافعي» كما ذكر مؤلفه في بدايته: "مختصر في 
المذهب...". إلا أن المؤلف ساق بعض الأدلة في بعض الأبواب الفقهية» وبعض التعريفات 
اللغوية» والمصطلحات الفقهية» وم يلتزم بما نص عليه؛ كما هي عادة المختصرات. 

هذا أهم ما توصلت له من خلال دراستي وتحقيقي لهذا الكتاب» وإني لم آل جهدًا في 
معالجة قضايا هذا البحث؛» فقد بذلت قصار جهديء وقضيت فيه فترة من عمريء محاولةً في 
ذللك كله الوضنول السوانت "ما لطعت إلية سييلة: 

وبعد: فهذه الرسالة قد تمت بحمد الله» ومنه وكرمه. وأضعها بين يدي قارئهاء ولا أدّعي 
الكمال فيهاء فالكمال لكتاب الله وحده. 

فلله الحمد على ما مَنَ به عليتَ أولّا وآخرّاء وأسأله سبحانه بأسمائه الحسئ وصفاته العلى, 
أن يجعل هذا العمل خاصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به عباده المؤمنين» وأن ينفعني به يوم توزن 
الأعمال» وأن ينفعنا بما كتبنا وقرأناء وأن يحجزي عنا بالخير وحسن الجزاء: والديناء ومشايخناء 
ومّن له حقٌ عليناء إنه خيرٌ مسؤول» وأكرم مأمول. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبينا مده وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


حجرو و1 ويح 
+ 


المهارس 


فهرس الآيات القرآنيي. 

فهرس الأحاديث النبويي. 

فهرس الآثار. 

فهرس القواعد الفقهييّ والأصوليم. 
فهرس اختيارات المؤلف. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الألفاظ الغرييي. 

فهرس الأماكن والبلدان. 

فهرس المقاييس وال موازين. 

فهرس المراجع والمصادر. 


فهرس الموضوعات. 


الفهارس/ فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الآيات القرآنين 
كك اسم 
السورة 

29 الات (43 الفاتحة 
# فعَبَرْلُوأ أَلِنْسَلهُ في الْمَحِيِضِ * البقرة 
«لاتَأحُوا ولج يَتَتَحكُ بالبتطل 4 الساء 
'# فَتَيمَّموأْصَعِيدا طَيبّا # النساء 
ا وَإِدَاصرَبَكُ في الْارْضٍ كليس عَلِيَيْْ جاح أن لتَصْروأ ون ألضّكؤة إن ٠‏ النساء 
حِف ع نيتم ادن كقروأ 4 
إيكايبا الَدينَ انوأ كوو هودمِينَ بألْقِسَطِ شُبَدَآه ولو ع ٠‏ النساء 
ايخ » 
راع يساور سَوْء وك 4 الأعراف 
ولحي ليك الأعراف 


2 
#وعسل لكرينَ ألْجِبَالٍ أَكَنَنَا 4 
«هَهِسَ حَاوِيَة ع عُرُوشِهَا 4 
الوك َ المآ ماه هوا 4 
لنت أو أ لفك ينمتك اله أتسنت ع َك ولك 
وَأ أعْملَ صصَيِحاتصَلة .... * 
#أقريتِ * 
سه الت > موتكم وَالَدِنَ أوثوأ ررحت . 5 


56 
إنَا أَرَسَلْمَا نوا إل هَرْمِدء # 


اليحادلة 


١ 


576 


١١1/ 


الفهارس/ فهرس الآيات القرآنيسٌ 
تب يي 555525222 ال سل :531 111 7 1ك 
«بيح شري الكل 4 الأعلى ١‏ ا 


طإهل د ريت التسيّةَ4 لغاشية | ١‏ | ولا 


وَممتون الماعوة كا الماعون ١‏ ”7 


« صل رَبَكَ بغر 4 الكوثر 0 ١1١‏ 
2-2 فوت 4 الكافرون ١0 ١‏ 


الفهارس/ فهرس الأحاديث النبوييٌ 


فهرس الأحاديث النبوييٌ 


طرف الحديث 
أتيت رسول الله ههه فقلت: يأتيي الرجل يسألني من البيع ما 
إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل 
ا 0 ] 
إذا جاء أحدكم الجمعة» فليغتسل 
إذا الماء بلغ قلتين لم يُنجسه شيء 
أغنوهم عن الطلب 
أن رسول الله َم كان يقول قبل القراءة: "أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم" 
إنك رجل تحب البادية والغنم» فإذا دخل وقت الصلاة فأَذّن... 
إنما يُخسل من بول الأنثى» وينضح من بول الذكر 
أن البي ولع استسلف من رجل بكرًا.... 
أن النبي طن رخص ف بيع العرايا في خمسة أوسق ... 
"أن النبي كَكْةٍ قال يوم الخندق: "ملا الله عليهم بيوتهم...." 
أن النبي الكتتا: كان يقرأ في الركعة الأولى «إسَيّح أسْمَرَيْكَ الل 4.. . 
أبما إهاب ذُبِعْ فقد طهر 
تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه 
الجالب مرزوق» وا محتكر ملعون 
دخل علي رسول الله عه فذكرت له. فقال رسول الله ك: 
'اشترطي وأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق ' 
الدين يقضىء والزعيم غارم 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
العارية مضمونة 
كان رسول الله و إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع 


سجوده 


الراوي 


حكيم بن حزام 


عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 


بحن 


١ او‎ 


١28 


5 


الفهارس/ فهرس الأحاديث النبويسٌ 


كان لرجل على رسول الله كلد حق» فأغلظ له فهمٌ به... 
كنا نحت المني من ثوب رسول الله كَل 

كنا تمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة 

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها... 
لا يبيع بعضكم علئ ببع أخيه 

لا يحل بيع ما ليس عندك» ولا ربح ما لم يضمن 

لا يقرأ الجنب والحائض شيثًا من القرآن 

لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم... 
مسح رسول الله َيِه بناصيته وعلئ عمامته 

من أخذ شبرًا من الأرض ظلماء فإنه يطوّقه يوم القيامة... 
من أسلف فليسلف ف كيل معلوم؛ ووزن معلوم... 

من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع على قلبه 
من سمع النداء فلم يأت» فلا صلاة له إلا من عذر 

من صلى في كل يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» إلا على امرأة... 
من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 

المؤمنون على شروطهم 

تمى رسول الله يلةٌ عن البول في الجحر.... 

نمى رسول الله قي الناس عن صوم يوم الشك 


١ او‎ 


١: 


/م١‎ 


١م‎ 


الفهارس/ فهرس الآثار - صمح 


فهرس الآثار 


طرف الأثر الراوي رقم الصفحة 
تم عن قرض جر منفعة عبدالله بن عباس وعلي بن ا 


الفهارس/ فهرس القواعد الفقهيت والأصوليت 


فهرس القواعد الفقهيت والأصوليت 


القاعدة الفقهية أو الأصولية 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 
ضابط: الدرهم إذا ثبت بنفسه لم يكن تفسيراء وإذا لم يثبت بنفسه كان تفسيراً. 
ضابط: عليه أن يتردد إلى حد يلحقه غوث الرفاق. 
ضابط: كل تصرف وافق قول الموكل صح. وما لا يوافق قوله بطل. 
ضابط: كل يد تقنضي ضمان العقد يمنع صحة البيع. 
ضابط: الوكيل إذا خالفه في البيع بطل تصرفه» وكذا لو خالفه في الشراء بعين 
ماله. 
فرع: لا يجوز أذان الصلاة قبل دخول وقتها إلا الصبح بمقدار ما ينتبه 
النائمون. .. 
فرع: من اشتبه عليه الوقت جاز له الاجتهاد بالأوراد وغيرها.... 
لو شك أنه هل ترك مأمورًا أو فعله؟ فالأصل أنه لم يفعله 557 


الفهارس/ فهرس اختيارات المؤلف 


فهرس اختيارات المؤلف 
الاختيار 


إن رأت الحامل دما قبل الولادة على أدوار الحيض» فهو حيض. 

إن كان العذر نادرًا لا يدوم وله بدل» كالتيمم لشدة البرد أو لعدم الماء في الحضر 
أو لإلقاء الجبيرة» فيجب القضاء. 

إن وجد من الماء ما يكفيه لبعض أعضائه يستعمله أولّاء ثم يتيمم للباقي. 

الجنب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا يُصلي على حسب الحالء ولا يقرأ الفاتحة» بل الذكر 
والشيض, 

طهارة شعور الحيوانات مأكول اللحم؛ بعد الجز والانفصال. 

عْسَالّة النجاسة: إن كانت متغيرة بالنجاسة؛ فهي نجسة. وإن لم تكن متغيرة 
بالنجاسة؛ فحكمها حكم المْحلّ بعد الغسل. 

لا يجوز للجنب ولا المستحاضة ولا لسلس البول المسح على الخفين. 

لا يجوز للحائض العبور ف المسجد. 

لا يجوز المسح على الجرموق. 

لا يبحكم بنجاسة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة. 

لو أخَّرت المستحاضة الصلاة واشتغلت بغير أسبابما بطلت طهارتا. 

لو غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء في طريقه قبل خروج الوقت جاز له التعجيل 
بالتيمم والتأخير جميعًاء والتأخير أوبى وأحب. 

لو غلب على ظنه عدم الماء في النوبة الأولى لا يلزمه إعادة الطلب ثانيًا. 

لو نزع الخفين أو أحدهما بعد المسح يجب عليه غسل الرجلين دون الاستئناف في 
الوضوء. 

لو نوئ ما يُستحب فيه الوضوء لأجل الحدث كالاعتكاف في المسجدء أو قراءة 
القرآن عن ظهر القلب صح وضوءه. 

لو نوئ ما يُستحب فيه الوضوء لا لأجل الحدث؛ كتجديد الوضوءء والمكث في 
المسجد للمحدث لا يصح الوضوء. 

الموالاة سنة في التيمم. 


/ا/ 


/ا/ 


1 


75 
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الفهارس/ فهرس اختيارات المؤلف 


يحب إيصال الماء إلى منابت شعر العنفقة. 
يبجب غسل الجلد بعد الدباغ. 
يجزئه في مسح الرأس أن يمسح شعرة واحدة. 
كتاب الصلاة 
إذا سبق المأمومٌ الإمامّ إلى القيام لا يعود إلى التشهدء بل ينتظر حي يلحقه الإمام؛ 
هذا إذا تذكر بعد الانتتصاب. 
إذا صلى بالاجتهاد وتعيّن له الخطأ وظهر جهة الصواب؛ وجب عليه القضاء. 
أصحاب الأعذار كالصبيان والمجانين ...2 لو زالت أعذارهم وبقي من الوقت قدر 
ركعة أو تكبيرة وجب عليهم قضاء تلك الصلاة. 
إن تلطخ سلاحه بالدم ولا يخاف من إلقائه ألقاه» وإن خاف أمسكه؛ ولا قضاء 
عليه. 
إن سهىئ الإمام وترك سجود السهو يسجد المأموم في آخر صلاته. 
الأول في صلاة المنسوف أن يقرأ في الأوك: سورة البقرة» وفي الثانية: آل عمران» 
وف الثالثة: النساءء وفي الرابعة: المائدة» وكل ذلك بعد الفاتحة؛ فإن لم يحفظ هذه 
الور فا ويس قرا 
أول وقت المغرب وآخره إذا غاب الشفق الأحمر. 
التنحنح لغرض الجهر يُبطل الصلاة. 
السنن الرواتب تُقضى . 
العدد الذي تنعقد بمم الجمعة أربعين من أهل الكمال. 
لا قصر فيما يُقضىئ ف السفر. 
لا يحوز تأخير الصلاة بعذر المطر. 
لا يجوز الجمع بين صلاتين إلا في سفر طويل. 
لا يحوز للولي أن يُلبس الصغير الديباج. 
لو تعمد ترك شيء من الأبعاض يسجد للسهو. 
لو زالت الأعذار وبقي من وقت العصر أو العشاء الآخرة مقدار تكبيرة وجب 
عليهم قضاء صلاة الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء الآخرة. 
لو سجد مع الإمام لتلاوته في أثناء الفاتحة لا ينقطع ولاء الفاتحة. 
لو شك المأموم في أنه هل أدرك الإمام في الركوع أم لا؟ فإنه لا تحسب له تلك الركعة. 


١18 


١١75 


١١ / 


الفهارس/ فهرس اختيارات المؤلف 


لو صلى مع نجاسة جاهلا ثم تبيّن وجب عليه القضاء. 
لو كان علية:الستجوة فسلّم ناتيًا أو غامد تمت ضلاتةة ولا يعوذ ليها للسجود. 
لو كرر آية مرتين سجد مرتين. 
من اشتبه عليه الوقت جاز له الاجتهاد بالأوراد وغيرها؛ فإن اجتهد وصلى ووقعت 
صلاته قبل الوقت وعلم والوقت باق يعيدهاء وإن مضى الوقت لا يعيد. 
من نسي التكبيرات في صلاة العيدين في الركعة الأوك لا يعيدها في الركعة الثانية» 
وكذا لو شرع في القراءة ثم تذكرها لا يعيدها. 
يحب وضع اليدين عند السجود على الأرض. 
يجوز الاستصباح بالزيت النجس. 
يجوز السفر ليلة الجمعة قبل الصبح, وكذا بعده قبل الزوال. 
يجوز لبس ما فيه الحرير إن كان الإبريسم مغلوبًا في الوزن غير ظاهرء وإن كان 
مغلوبًا في الوزن ظاهرًا جاز. 
يقوم المسبوق بعد سلام الإمام إلى بقية صلاته من غير تكبير جديد. 

كتاب الجنائز 


الأفضلية في القبر التسنيم. 
إن مات حتف أنفه في المعركة أو جرح ومات به بعد انقضاء القتال» فإنه يُعَْسّا 
ويُصلئ عليه. 


الأول بالصلاة على الميت: أبوه» ثم جده على ترتيب العصبات. 
لو خرجت من الميت نجاسة بعد الغسل لا تحب إعادة الغسل. 
كتاب الزكاة 
حول النقد يب على حول التجارة» والأرباح مضمومة إلى الأصول ورك في آخر 
الحول بحول الأصل إلا إذا صارت ناضّة قبل تمام الحول فترد بالحول. 
لو اففرف إرأذ ساق أ اغيةا للشعاقة انه تكلت كاه العو 
يحل للرجال التختم بخاتم الفضة» وتحلية آلات الحرب» كالسكين والسيف والمنطقة. 
يشترط في مال التجارة كمال النصاب ف ابتداء الحول وآخره دون الوسط. 
كتاب الصيام 
سبب وجوب الصوم: رؤية المحلال» وتثبت بشهادة عدل واحد. 
لو أبصر الحلال في بلد يلزم حكمه من هو على مسافة دون القصر منه. وكذا يلزم 
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مَن هو فوق مسافة القصر. 
لو أفطر يوم الشك ثم تبيّن أنه من رمضان أمسك بقية النهار. 
لو رد النخامة إلى فضاء الفم» ثم ابتلعها أفطرء ولو قدر على قطعها وردها إِلك 
فضاء الفم فلم يفعل حتى سبقت إإك الجوف لم يفطر. 
مَن أفسد صوم يوم من رمضان بوقاع تام أثم به لأجل الصوم» ويجب عليه الكفارة» 
ول عن لز ا 
كتاب الحج 
اعتبار النية من شرائط التمتع. 
تشترط الركعتين بعد طواف القدوم. 
لو ترك ثلاث حصيات فما فوقها في الجمرة الأخيرة لزمه دم. 
لو جامع بين التحلْلَيّن لا يفسد حجه. لكنه يلزمه شاة. 
لو نتف في الحج شعرة واحدة لزمه ثلث الدم. 
كتاب البيع 
ابتداء مدة الخيار من حيث العقد لا من حيث انقضاء خيار ا مجلس. 
إتلاف البائع كإتلاف الأجنبي؛ وإتلاف الأجنبي لا يوجب انفساخ العقد بل إن 
شاء فسخ وسقط الثمنء وإن شاء أجاز وغرم البائع القيمة وأذّئ له الثمن. 
إذا اشترئ بطيخًا أو جورًا أو بيضًا وكسره فوجده معيبّاء فإن لم يزد على قدر ما 
يعرف به العيب جاز له الرد. 
إذا اشترئ شيئين» وتلف أحدهما قبل القبض انفسخ العقد في التالف دون الباقي» 
والمشتري بالخيار. 
إذا ذكر البائع صفات العين الغائبة استقصى أوصافًا تذكر في السلم صح بيعه. 
إذا فسد الشرط فسد العقد. 
إن باع القثاء وما يغلب عليه التلاحق بحيث يعسر تسليم المبيع بطل البيع. 
إن كان التلاحق نادرًا صح البيع» وإِن وجد التلاحق يُنظر: فإن وجد قبل القبض 
لا ينفسخ العقدء لكنه ينبت الخيار للمشتري. 
إن كان المبيع ديئًا: فإن كان مسلمًا فيه لا يصح بيعه. ولا الحوالة به ولا عليه» وإن 
ثبت لا بطريق المعاوضة كالقروض وغرامات الإتلاف جاز الاعتياض؛ ولكنه لا بُدَّ 


من قبض البدل في امجلس. 
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إن وجد العيب ف العبد المبيع بعد القبض» فلا خيار إلا إذا ثبتت بسبب سابق 
على القبض. 
البداية بالتسليم في البيع علئ البائع» فإن سَلَّم طالبه بالشمن. 
صحة قول العبد أنه مأذون إذا شاع بين الناس ذلك. 
الصفقة تتعدد بتعدد البائع» وبتفصيل الثمن» وبتعدد المشتري. 
كيفية التحالف في المبيع: أن يبدأ بيمين البائع في البيع» وفي السلم بالمسلم إليه... 
لا ييطل البيع بشرط عتق المبيع. 
لا يُشترط في التحالف إذن القاضي؛ فإذا فسخ العقد: فإن كان المبيع قائمًا أخذه 
البائع» ورد الثمن» وإن كان تالقًا رد قيمته يوم التلف. 
لا يصح بيع الأعيان الغائبة. 
لفظ الباغ والبستان لا يدخل البناء في البيع. 
لفظ الدار لا يتناول المنقولات إلا مفتاح الباب في البيع. 
لفظ العبد لا يتناول الثوب في البيع. 
لو اشترئ العبد شيئًا بغير إذن سيده لا يصح. 
لو أصابت الثمار جائحة؛ فلو كانت قبل التخلية فهي من ضمان البائع» وبعدها 
من ضمان ال مشتري. 
لو أوهب شيئًا غائيًا صح. 
لو قال البائع: بعتك هذه الأرض أو العرصة أو الساحة لا يندرج تحته البناء 
والشرة: 
لو قبل العبد هبةَ أو وصية دون إذن السيد جاز. 
ما هو من مرافق الدار المتأبد يدخل تحت البيع؛ كالأأبواب المعلقة والمغاليق» وأما 
الرفوف والصناديق والسلاليم المسمّرة فلا تدخل في البيع. 
الملك في زمان الخيار للمشتري. 
من اشترئ شجرة يستحق إبقاءها أبدّاء ولا يملك مغرسها. 
يجوز بيع الباقلا الرطبء والجوز الرطب ف القشر العليا دون اليابس. 
يصح في العبد إعتاقه» وهبته» ورهنه» وتزويجه. 
كتاب السلم والقراض 


إذا اختلف النوع واتحد الجنس كالزبيب الأسود بدل الأبيض جاز قبوله. 
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إذا أسلم حال وصرّح بالحلول فهو حالء لكن إذا أطلق من غير تعرض لأجلٍ أو ١0‏ 
حلول بطل البيع. 
إذا كان بملك بالقبض وأراد الرجوع في عينه جاز. .5" 
كل ما جاز السلم فيه جاز قرضه إلا الجواري ممن يملك وطئهن. دا 
لا يحوز السلم في الرؤوس» ويجوز في الأكارع. 0 
لا يجوز السلم ف المطبوخ والمشويء وما لا يُعرف مقدار تأثير النار فيه. 06 
لا يشترط تعيين مكان التسليم» بل يحمل المطلق على تسليمه في مكان العقد. ١7‏ 
يغبت الملك للمقترض بنفس القبض. 0" 
يجبر صاحب الحق على القبول في السلم إذا لم يكن للمؤدّي غرض سو براءة ذمته. ١‏ 
يحب المثل في المثليات» وكذا في ذوات القيم. حل 

كتاب الرهن 
إذا تخلل الخمر بنقله من الظل إلكن الشمس حرم ذلك. ان 
بحوز الزيادة في الرهن على دين واحد, وكذا ٍ الدين على رهن واحد. الما 
لا يجوز رهن الجارية الحسناء من غير عدل. تن 
لو ادّعى المرتمن تلفه أو رده على الراهن» فالقول قوله مع يمينه. 350١‏ 
لو أذن المرتمن للراهن في البيع بشرط أن يكون الثمن عنده رهنًا فسد الإذن. ل 
لو رهن الجنين قبل الانفصال فإنه داخل تحت رهن الأم. 0 
لو شرط في الرهن أن ينتفع به المرتمن بطل الشرط والعقد. ا" 
لو قال الراهن: كنت أعتقته قبل أن رهنته أو غصبته من فلان لا يقبل قوله. 51١‏ 
لو قال الراهن: ما سلمته إليك من المال كان عن جهة الدين الذي به الرهن» وقال له 
المرتمن: هو من جهة أخرئ, فالقول قول الراهن.... 
لو قال الراهن وقت الرهن للعدل: بعه إذا حل الدين: فلا يحتاج إن إذن جديد. 5١‏ 
الولد في البطن حالة الرهن يتعلق الرهن به. 9 
يجوز للمالك مطالبة المستعير بأداء الدين إن كان تخالة وإن كان عوعلة لا مون 5.5 
قبل حلول الأجل. 

كتاب التفليس 
إن كان في يد المفلس عين» وقال: هذه العين عندي لفلان» يُقبل إقراره» ولا تسلم 1" 
إليه. 
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إن كان المبيع قد بنى المشتري فيه» أو غرس فإنه يرجع إلى العين» ويتخير في الغرس ل 
بين أن يبدّل قيمتها وبين أن يقلعها ويغرم أرش النقصء وبين أن يبقى بأجرة المثل. 
كتاب الصلح 

إن مكائية على مض الدرى لهو ادع العظ زولا يتين إل التبول. 2 
الصلح على الإنكار: إن كان صلح معاوضة بطل» وإن كان صلح حطيطة لا 51 
يصع ف النين رانين الذ نف الذي 


كل حائط هو ملك لأحد فليس لغيره أن يتصرف فيه إلا بأمره» وإن استعار ليضع 3 
عليه جذعة لا يجب عليه الإعارة» ولو أجاب فله الرجوع. 

لو امتنع أحد الشركين عن مساعدة صاحبه في العمارة لا يجبر عليها. 30 
لو اتهدم العلو والسفل؛ فليس لأحدهما إجبار صاحبه على العمارة. ١‏ 
لو فتح بابًا في الشارع يُشترط رضى من هو في مقابلته أو أسفل منه» ولا يشترط 1 


رضىئ من هو في أعلى الدرب. 
قال: أعلم أنه مبط| وأصالح عليه بغير إذنه» لا يصح الصلحء سواء كان عيئًا أ 18 
و بعير ِ يصح نسو و 


ديًا. 

لو قال: بعني هذه الدار التي تدعيها كان إقرارّاء ولو قال: صالحني عن هذه الدار 18 

كان إقرارًا. 

لو كان المرقى في دهليز الخان فتنازعا في العرصة: فإنحا في يد صاحب السفل. 0 
كتاب الحوالة 

لو أحاله على من لا دين له عليه لا تصح ال حوالة عليه. ع 
كتاب الضمان 

إن مات المكفول أو هرب أو اختفى, فإنه لا يلزم الكفيل شيء من المال. 0 

الضامن لو ضَمِن بغير إذنه وأذّئ بإذنه من غير شرط الرجوع لا يرجع. لن 

العنة إذا حدف يزنن الس على كال كسم 0 

لا يصح ضمان المجهول» ولا الإبراء عنه. 35 

لو أشهد رجلا وامرأتين أو رجلا واحدًا ليحلف معه رجع. 50 

لو باعه بما ضمن متاعًا فيه تفاوت يرجع بما ضمن به. ار 

لو قال: ضمنت مالك على فلان من درهم إن عشرة جاز. اح 


المضمون له لا يُشترط رضاه في الضمان. 5 
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يجوز للضامن إجبار الأصيل على تخليصه؛ سواء طولب به أو لم يطالب. 
ينبغي أن يشهد على الأداء؛ فإن لم يشهد على الأداء وما صدّقه المضمون له ولا 
المضمون عنه لا يرجع بشيء» وإن صدّقه المضمون له دون المضمون عنه يرجع. 
كتاب الشركة 
لا يشترط أن يكون مال الشركة نقدًا. 
كتاب الوكالة 
إن اشترئ الوكيل معيبًا بثمن مثله وقع عن الموكل» سواء جهله أو علمه. 
لو اختلفا: فقال الوكيل: تصرفت كما أمرت» وأنكر الموكل» فالقول قول الوكيل. 
لو ادّعئ الوكيل التلف في يده أو رده على الموكل» فالقول قول الوكيل» سواء كان 
له جعَل أو لم يكن. 
لو عَزِل الوكيل في غيبته انعزل قبل بلوغ الخبر إليه. 
لو قال: اشتر لي عبدا تكيًا بمائة ولم يذكر النوع جاز. 
لو وكله في تصرف معين لا يجوز له أن يوكل غيره بغير إذنه» ولو وكله في أمور يعلم 
أنه لا يكفي بما ولا يباشرها جاز له توكيل أمين. 
يجوز توكيل الأخ والعم في التزويج. 
يجوز التوكيل باستيفاء العقوبة في حضور المستحق أو غيبته. 
يد الوكيل يد أمانة» سواء كان له جُعْل أو لم يكنء وللبائع أن يُطالب الوكيل 
بالشراء بالفمن» سواء اعترف بكونه وكيا أو أنكر وكالته. 
كتاب الإقرار 
إقرار المريض لوارثه يُقبل. 
إن مات وخلّف بنمًا فأقرت بنسب أخ لم يغبت الدنسبء فإن أقر معها الإمام ثبت. 
لو قال: أشهدت على العادة في الصكوك وما قبضته ثُقبل دعواه» ويحلف خصمه. 
لو قال: نعم أو بلى كان إقرارًا منه في النفي والإثبات. 
كتاب العارية 
حكم العارية: أن تكون مضمونة الرد والعين بقيمتها يوم التلف. 
كتاب الغخصب 
العنب والرطب والدقيق مثليّة. 
لو رفع القيد عن رجل غلام عاقل فهرب الغلام لا ضمان عليه. 
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لو غصب زيئنًا وخلطه بزيت نفسه إن كان مثله قُسِمِ بينهماء وإن كان ملكه أجود ا" 

يُباع ويُوزع عليهما الثمن. 

لو فتح باب الاصطبل أو القفص فخرجت الدابة أو الطير في الحال ضمن» وإن 5 

توقفا ثم بعده سارا فلا ضمان عليه. 

لو وجب عليه المثل فلم يسلم حتئ فقد» يجب عليه أقصى قيمته من يوم الغصب 5 

إن وقت إعواز المثل. 

منافع الحر مضمونة بالتفويت دون الفوات. 1 
كتاب الشفعة 

إذا ازدحم الشركاء على الطلب قُسم بينهم على قدر الحصص. هه" 

إن اشترئ بثمن مؤجل إك سنة» فإن الشفيع بالخيار إن شاء عجّل الألف وأخذء : 5 

وإن شاء ننه على الطلب وأخَّر حت ينتهي الأجل. 

إن خط عن المشتري شيء بعد لزوم العقدء فلا يلحق الشفيع» كالإبراء» وإن كان ” 

قبل لزوم العقد لحقه. 

دنا موقط هو الشف ان يدت ,ضار الفوو. ويكيقظ كر ا قد قطنا هه" 

الطلية: 

لا يجوز أخذ المشفوع قبل الرؤية. 0" 

لو كان الشريك في مر منقسمء فله أن يأخذ الممر بالشفعة إن كان للمشتري طريق 0 

آخر إل داره؛ وإلا فيأخذه بشرط أن يمكنه من الاجتياز. 
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فهرس الأعلام 


العلم 
أبو بكر بن أحمد بن مد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي 
أحمد بن أبي أحمد, المعروف بابن القاص الطبريء» أبو العباس 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضيء» أبو العباس 
أحمد بن د بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان, أبو العباس 
أحمد بن كد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبدالله المروزي 
أحمد بن مد بن علي بن مرتفع بن صارم, ابن الرفعة الأنصاري 
إجماعيل بن د أمين بن مير سليم البابافي البغدادي 
حامد بن أبي العميد بن أميري بن ورشي بن عمرء أبو الرضا القزويني 
الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن ابن صصرئ الربعي» أبو المواهب 
الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن ابن صصرئ الربعي» أبو القاسم 
زكريا بن هد بن أحمد بن ركريا الأنصاري السنبكيء أبو يحون 
العباس بن عبد المطلب بن هاشمء أبو الفضل عم النبي وَل 
عبدالجبار بن مد بن أحمد الخواري البيهقي» أبو ند 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي» زين الدين» أبو الفرج 
عبدالرحمن بن إماعيل بن إبراهيم المقدسيء أبو القاسمء أبو شامة 
عبدالرحمن بن مد بن الحسن بن هبة الله» أبو منصور» ابن عساكر 
عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأموي الإسنوي المصريء أبو غد 
عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيريٌ 
عبدالقادر بن أبي عبدالله د بن الحسن بن البغدادي المصريء, أبو تعد 
عبدالقادر بن مد بن عمر بن خّد بن يوسفء أبو المفاخر 
عبدالله -ويُدعى عبدالسلام- بن عمر بن علي بن تُد بن حمويه الجويني 
عبدالله بن مد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله» أبو المظفر ابن عساكر 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجويني» أبو المعالي 
عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السُبّكي الشافعي» تاج الدين 


١8 


5: 


الفهارس/ فهرس الأعلام 


علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله» أبو القاسم ابن عساكر 

عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» سراج الدين» ابن الملقن 
عمر بن علي بن سهل الدامغاني» المعروف بالسلطان 

عمر بن مظفر بن عمر بن خّد بن أبي الفوارس» زين الدين ابن الوردي 
القاسم بن تُّد بن علي بن إسماعيل ابن القفال الشاشي الكبير 

مالك بن أنس الأصبحي الحميري» أبو عبدالله» إمام دار الحجرة 

د بن أحمد بن عثمان بن قايهاز التركماني» الفارقي» الدمشقي 

د بن الحسن بن العريّ بن غُيّد الحجوي الثعالبي الجعفري الفلالي 

د بن الحسن بن علي بن أبي طالب الطريثيثي» أبو عبدالله 

د بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدي المقدسي 

د بن علي بن أحمد, شمس الدين الداوودي المالكي 

د بن عمر بن علي بن كد بن حمويه بن تُّد الجويني» أبو الحسن 

د بن مد بن حامد بن تُّد بن عبدالله» الملقب بعماد الدين الأصفهاني 
د بن مد بن تُّد بن أحمد الغزالي الطوسيء أبو حامد 

د بن مد بن مد العَرِّي العامري القرشي الدمشقيء أبو المكارم 

د بن نصر الله بن مكارم بن الحسن بن عنين الأنصاري الكوفي الزرعي 
د بن هبة الله بن د بن هبة الله بن يحين بن بندار بن ميل الشيرازي 
ند بن بحين بن أبي منصور النيسابوري؛ محبي الدين أبو سعد 

مصطفىئ بن عبدالله» كاتب جلبي, المعروف بالحاج خليفة 

نصر الله بن د بن عبدالقوي المصيصيء اللاذقي» الدمشقيء أبو الفتح 
النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي» أبو حنيفة 

هبة الله بن سهل بن عمر بن غّد بن الحسين؛ المعروف بالسيدي 

هبة الله بن عبدالله بن سيد الكل القاضي القفطي» أبو القاسم 

يحيئ بن هبة الله بن الحسن بن يحين بن د بن علي» ابن سني الدولة 


يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب, الناصر صلاح الدين 


كك 6" 
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فهرس الألفاظ الغرييبي_ 

الكلمة رقم الصفحة 
الإيّاق ١/6‏ 
4 014 
الإبريسم ١‏ 
الأبعاض ١1١8‏ 
الإجاص ١/1‏ 
الأحداث 1 
الإدراج ١٠١/‏ 
الأدقة ١7/5‏ 
الأدوية الحريفية 70 
الإذخر ١‏ 
الاستثفار 1 
الاستخاضّة 1١‏ 
الاستصباح ١‏ 
الاستقاءة /اه ١‏ 
الاستنابة م 
الاتسيحاء ١م‏ 
الاشتباه " 
الإشراك ١/15‏ 
الأشْنان > 
الاضطباع ١8‏ 
أعطان الإبل 1 
إعوان 4 
الافتراش ١1‏ 
الإقرار 3 


الفهارس/ فهرس الألفاظ الغريبيّ 
الإكاف 
انغالت 


اك 


الاثم 537 


١ 11/ 


لل 


"0 
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١7: 


١ 11/ 


5332 
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37272473 222 225272 2 22خ3ٍ_7_اتات ا ا 11 كت 


الخان 233 
لخراج ١6‏ 
الخنفاف ١8‏ 
لكلو ١‏ 
الدبغ 70" 
الدروز ١1‏ 
الدسّت ١.‏ 
الدعج ١‏ 
الدفين 1" 
الدكة 1 
الذلد هم 
الدهليز نح 
ده يَازّدَهُ ١85‏ 
الديباج ١‏ 
الدَّبل 7 
الراحلة يل 
الرباطات ١)‏ 
الرّشَاء ه/ 
الركاز ١6‏ 
الرقق ف 
التمَل ١8‏ 
الزبل ١‏ 
الزّق /” 
السائمة /ا ١‏ 
ساجة ١ه"‏ 
البشكال ١‏ 


الفهارس/ فهرس الألفاظ الغريبيّ 
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١/1 السرج‎ 

الستعوط /اه ١‏ 
ملسن الحو 8١‏ 
السَلّم ١05‏ 
سَوْرَة ا جوع ١5‏ 
السوم 5 
السويق 5 ١5‏ 
شركة الأبدان من 
شركة العنان 0 
شركة المفاوضة ا 
شركة الوجوه ”3 
الشق ١5‏ 
١ 26‏ 
صبرة ١‏ 
صركل ١8١‏ 
صلح حطيطة 18 
الصّئان ١‏ 
الصنجة ١‏ 
الصيعان ع١‏ 
الطاقات نح 
الطحلب ه- 
الظبي ١7‏ 
العارية ع 
العبد الآبق ١‏ 
العبد القن عم 
العتابي ١‏ 


الفهارس/ فهرس الألفاظ الغريبيّ 


7-55 لحححُُْْْْْْْْأتتحح بر را زر 


عَذَّبَة اللسان نك 
العِذَارَان ” 
العرايا ١96‏ 
العرّصّة ١/0‏ 
العقر 51١‏ 
عناق ١‏ 
العنفقة ” 
العود 0 
الغبطة 55 
غربلة الدقيق دلا 
العْثة ١م‏ 
الغسل م 
فرض الكفاية ١‏ 
القَصّد 7 ١‏ 
الفضولي ١0‏ 
القثاء ١5١‏ 
القرص “7 
القرض 5١‏ 
الّسي ١18‏ 
القنوات ١‏ 
الكتان 1 
الكافور هه 
الكِرّبّاس ١5‏ 
الكفيل 3 
الكلب العقور ١‏ 
الكنّ ١‏ 


الفهارس/ فهرس الألفاظ الغريبيّ 


3--10100002227الُُحححُ>*_ُْححححححتح ار 1 0 1ك 


كو 3 
اللحد ه ١‏ 
الماش ١1‏ 
المبتدأة 1 
المتحيرة 1 
امجزرة ١15‏ 
امحاقلة ل 
ادك ١/5‏ 
المخبط ٠6648‏ 
المخيض ١“‏ 
المذي 7/1 
المراحة ١/5‏ 
المراح ١7‏ 
المراصد ١‏ 
المزابنة ١4‏ 
المزبلة ١15‏ 
المُسَوّس ١:‏ 
المشرع / ١‏ 
المعتادة 15 
المععشرات ١8‏ 
ال مقر ١1‏ 
معقلي ١8‏ 
مغبون ١م1١‏ 
تموهة 7 
ال مميّزة 19 
المِنْطفّة ١٠6١‏ 


الفهارس/ فهرس الألفاظ الغريبيّ 


١77 


١/5 


١٠ 


١١ 


١18 


530 


6 لبلدان 
م الأماكن ١‏ 0 ْ ظ 
الفهارس/ فهرس 00 


أو البلد 
المكان أو الم 
4005 

باب بني شيبة 


التغيرة 


الفهارس/ فهرس المقاييس والموازين 
فهرس المقاييس والموازين 
المقياس أو الميزان 


الدرهم 
الرطل 


الفهارس/ فهرس المراجع والمصادر 


احلا 
فهرس المراجع والمصادر 
-١‏ القرآن الكريم. 
؟- آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا بن د بن محمود القزويني (ت587ه)» الناشر: دار 
صادرء بيروت. 


- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: أبو عبدالله مد بن أحمد المقدسي البشاري» الناشر: 
ليدن» دار صادر-بيروت» مكتبة مدبولي -القاهرة» الطبعة الثالثة: 541١١‏ ١ه-١991١م.‏ 

5 - الاختيار لتعليل المختار: مجد الدين أبو الفضل عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي 
البلدحي الحنفي (ت58ه)» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية 
ومدرس بكلية أصول الدين سابقًا)» الناشر: مطبعة الحلبي» القاهرة (وصورتما دار الكتب 
العلمية-بيروت» وغيرها)» تاريخ النشر: 1755١1هم-9710١م.‏ 

ه- إرشاد السالك إلك أشرف المسالك في فقه الإمام مالك: أبو زيد أو أبو تد عبدالرحمن 
ابن ثّد بن عسكر البغدادي» شهاب الدين المالكي (ت77/اه)ء وكامشه: تقريرات مفيدة 
لإبراهيم بن حسنء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة 
الثالثة. 

5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: مهد ناصر الدين الألباني (ت١47‏ ١ه)ء‏ 
إشراف: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية: 60.٠54١ه-‏ 
ام. 

0- الاستخراج لأحكام الخراج: أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(ته9/ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأوى: 4٠.٠‏ ١ه-9/866١ام.‏ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم عد بن مد بن عبدالكريم 
الشيباني الجزري؛ عز الدين ابن الأثير (ت٠57ه)ء‏ تحقيق: علي د معوض وعادل أحمد 
عبدالموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 4١٠‏ ١ه-4‏ 89 ١م.‏ 

1- أسئ المطالب في شرح روض الطالب: ركريا بن د بن ركريا الأنصاري» زين الدين أبو 
يح السنيكي (ت475ه).ء الناشر: دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الأشباه والنظائر: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١5ه)ء‏ 


الفهارس/ فهرس المراجع والمصادر - ل 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 141١١‏ ١ه-.99١م.‏ 

١-الإصابة‏ في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن غّد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت؟857ه). تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلى غُّد معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوكن: 5١٠‏ ١ه.‏ 

5 الأصول في النحو: أبو بكر مد بن السري بن سهل النحويء المعروف بابن السراج 
(ت١؟ه).‏ المحقق: عبد الحسين الفتلي؛ الناشر* مؤسسية الرستالة» ليان يروت 

-١‏ أطلس الحديث النبوي: د. شوقي أبو خليل» در الفكرء دمشق» الطبعة الرابعة: 
5-ه .56م 

١ 5‏ - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين 
بمهمات الدين): أبو بكر عثمان بن غُّد شطا الدمياطي الشافعي» المشهور بالبكري 
(رت١٠7١ه)ء‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع» الطبعة الأوك: 17١5١ه-‏ 
17 ١م.‏ 

١‏ الأعلام: خير الدين بن محمود بن د بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي 
(ت5935١ه)ء‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر: 1١٠٠م.‏ 

7 -الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: شد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 
(ت91717ه).؛ المحقق: مكتب البحوث والدراسات-دار الفكرء الناشر: دار الفكر» بيروت. 

- الإقناع في الفقه الشافعي: أبو الحسن علي بن مد بن غُد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير با ماوردي (ت١45ه).‏ 

الإقناع في مسائل الإجماع: أبو الحسن علي بن د بن عبدالملك الكتامي الحميري 
الفاسي» ابن القطان (ت57/8ه).؛ المحقق: حسن فوزي الصعيديء الناشر: الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء الطبعة الأوى: 4 47 ١ه-؛..٠ام.‏ 

9 إكمال الإكمال: معين الدين أبو بكر تُّد بن عبدالغني بن أبي بكر بن شجاعء ابن 
نقطة الحنبلي البغدادي (ت579ه). المحقق: د. عبدالقيوم عبد ريب النبي» الناشر: جامعة أم 
القرئ-مكة المكرمة» الطبعة الأولل: 5٠١‏ ١اه.‏ 

٠‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكين والأنساب: سعد 


الفهارس/ فهرس المراجع والمصادر 


الملك أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (ت475ه). الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنانء الطبعة الأون: 151١‏ ١ه-.99١م.‏ 

١‏ الأم: أبو عبدالله مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي المكي 
(ت ١٠ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت» سنة النشر: ١١855١ه-0.٠99١م.‏ 

ابابا الاشيات” أبو سعد عبدالكريم 0 ََّ بن منصور التميمي السمعاني ا مروزي 
(ت57ده). تحقيق: عبدالرحمن بن يحين المعلمي اليماني وغيره» الناشر: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الطبعة الأولى: 7/5١1ه-957١م.‏ 

3 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت885ه)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الفانية. 

5 ؟- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(ت9١5؟ه))‏ تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن 0 حنيف» الناشر: دار طيبة» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى: 4٠.2‏ ١ه-9866‏ ام. 

الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين: أبو مصعب عد صبحي بن حسن 
حلاق, الناشر: مكتبة الجيل الجديد» الطبعة الأولى: 477 ١ه-ا.٠١٠٠م.‏ 

7 بحر المذهب (ف فروع المذهب الشافعي): أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل» 
الروياني (ت5. ده).ء المحقق: طارق فتحي السيدء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأوك: 
01م 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي (ت87ده)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية: 4٠.5‏ ١ه-9/5١م.‏ 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت؛/الاه)» الناشر: دار الفكر» عام النشر: 501 ١1ه-9/85١ام.‏ 

4 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: مد بن علي بن غُّد بن عبدالله الشوكاني 
اليمني (ت٠5”١ه).‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

"٠‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: سراج الدين أبو 


الفهارس/ فهرس المراجع والمصادر ١‏ م 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء ابن الملقن (ت4 ١٠/ه)»‏ تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمالء الناشر: دار الحجرة للنشر والتوزيع» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولى: 457٠©‏ ١ه-؛١.٠.٠م.‏ 

9١‏ البرق الشامي: عماد الدين الكاتب الأصبهاني عد بن مد صفي الدين بن نفيس 
الدين حامد بن أله (ت947 ده). المحقق: د. فالح حسين, الناشر: مؤسسة عبدالحميد شومان» 
عمان-الأردن» الطبعة الأولى: 9/107 ١ام.‏ 

"- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت١١3ه).‏ المحقق: د أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية» لبنان-صيدا. 

+" البلدان: أبو عبدالله أحمد بن د بن إسحاق الحمداني» المعروف بابن الفقيه 
(ته85ه). المحقق: يوسف الحاديء الناشر: عالم الكتبء بيروت» الطبعة الأولى: 4١15‏ ١ه-‏ 
ع" 

البناية شرح الهداية: بدر الدين أبو عد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابي الحنفي العيني (ته855ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأوك: 
6 ه-..56ام 

ه*- البيان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسين يحون بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (ت58ده). المحقق: قاسم تُّد النوري» الناشر: دار المنهاج» جدة» الطبعة 
الأول: 47١‏ 1ه-..10م. 

5- تاج العروس من جواهر القاموس: د بن تد بن عبدالررّاق الحسيني» أبو الفيض» 
الملقّب بعرتضىء الرّبيدي (ته١٠١ه)ء»‏ تحقيق: مجموعة من امحققين» الناشر: دار الحداية. 

70- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: همس الدين أبو عبدالله عد بن أحمد بن 
عثمان بن قَاتماز الذهبي (ت74/6ه)» المحقق: عمر عبدالسلام التدمري» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية: 41١5‏ ١ه-998١م.‏ 

/"- تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت457ه)ء, 
تحقيق: د. بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: 
(ه-6.85٠1ام.‏ 
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9- تاريخ بغداد وذيوله: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (ت457ه). الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» دراسة وتحقيق: مصطفئ 
عبدالقادر عطاء الطبعة الأوكن: 5١17‏ ١ه.‏ 

-4٠‏ تاريخ دمشق: أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله» المعروف بابن عساكر 
(ت١لاده)ء‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي, الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
عام النشر: 51١8‏ ١ه-ه99١م.‏ 

-١‏ تاريخ مكة المشرفة» والمسجد الحرام» والمدينة الشريفة» والقبر الشريف: بماء الدين أبو 
البقاء مد بن أحمد بن الضياء مد القرشي العمري المكي الحنفي» المعروف بابن الضياء 
(ت: هىه).ء المحقق: علاء إبراهيم؛ من نصرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 
الطبعة الثانية: 5 57 ١ه-ة‏ ١٠١١١م.‏ 

45 - تاريخ ابن الوردي: أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن مد ابن أبي الفوارس» ابن 
الوردي المعري الكندي (ت48/اه)» الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان-بيروت» الطبعة: 
الأول: 54117 1ه-997١م.‏ 

4 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْىَ: عثمان بن علي بن محجن البارعي» 
فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت”57/اه)؛ الحاشية: شهاب الدين أحمد بن عد بن أحمد بن 
يونس الشِّلَيحُ (زت١١١٠١ه)ء‏ الناشر: المطبعة الكبرئ الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة الأوك: 
1ه 

5 ؛- التحبير في المعجم الكبير: أبو سعد عبدالكريم بن د بن منصور التميمي السمعاني 
المروزي (ت77ده).» تحقيق: منيرة ناجي سالء الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف, بغداد, الطبعة 
الأوى: 896 اه- ه97 ام. 

ه؛ - تحرير ألفاظ التنبيه: أبو زكريا محبي الدين يحي بن شرف النووي (ت5177ه)ء المحقق: 
عبدالغني الدقر» الناشر: دار القلم» دمشقء الطبعة الأوك: 5١/8‏ ١ه.‏ 

57 - تحفة الفقهاء: أبو بكر علاء الدين د بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي 
(ت٠:‏ ده)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الثانية: 5 54١‏ ١ه-غ998١م.‏ 


4 - التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: همس الدين أبو الخير د بن عبدالرحمن بن 
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د بن أبي بكر السخاوي (ت”7١3ه)ء‏ الناشر: الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولل: 
3311 اع 

- تذكرة الحفاظ (طبقات الحفاظ): همس الدين أبو عبدالله عد بن أحمد بن عثمان بن 
فئاز الذهبي (ت48/ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأوك: 
8 ١ه-لم95١ام.‏ 

8- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: أبو عبدالله جمال الدين تُّد بن عبدالله ابن مالك 
الطائي الجياني (ت5177ه). المحقق: مد كامل بركات» الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر» سنة النشر: 5/017 1ه-595717١ام.‏ 

- التعريفات الفقهية: عد عميم الإحسان المجددي البركتي» الناشر: دار الكتب العلمية 
(إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 5٠.10‏ ١ه-985١م).‏ الطبعة الأوى: 14714١ه-‏ 
.كم 

- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: أبو عبدالرحمن مد ناصر الدين بن نوح بن 
نجاتي الألباني (ت١٠5١ه)ء‏ الناشر: دار باوزير للنشر والتوزيع» جدة-المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى: 475 ١هم-8..ام.‏ 

التعليقة (على مختصر المزني): القاضي أبو تُهّد الحسين بن تُّد بن أحمد المروروذي 
(ت457ه).؛ المحقق: علي تُهّد معوض وعادل أحمد عبدالموجود؛ الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة. 

5- تغليق التعليق على صحيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت857ه)ء تحقيق: سعيد عبدالرحمن موسى القزقي» الناشر: المكتب الإسلامي؛ دار عمارء 
بيروت» عمان-الأردن» الطبعة الأون: ه١٠4‏ ١ه.‏ 

4 5 - التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: أبو بكر تّد بن عبدالغني بن أبي بكر بن شجاع؛ 
ابن نقطة الحنبلي البغدادي (ت575ه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: 4٠0/‏ ١ه-9868‏ ام. 

هه- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن عد 
ابن أحمد بن حجر العسقلاتي (ت؟857ه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 154١9‏ ١ه-‏ 
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8 امم. 

57- تمام المنة في التعليق على فقه السنة: أبو عبدالرحمن د ناصر الدين الأشقودري 
الألباني (ت 4٠١‏ ١ه)ء‏ الناشر: دار الراية» الطبعة الخامسة. 

ه- التمهيد في أصول الفقه: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوَدَاقٍ الحنبلي 
(ت١٠ده)ء‏ المحقق: مفيد غّد أبو عمشة (الجزء »)5-١‏ وعد بن علي بن إبراهيم (الجزء؟- 
5:)» الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرئ (707): الطبعة 
الأوى: 4١5‏ اه-هل/مو ام. 

4- التنبيه في الفقه الشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت475ه)ء الناشر: عام الكتب. 

4- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: همس الدين أبو عبدالله مد بن أحمد بن عثمان 
تو فعا" الذهبي (ت8م؛ “/اه)» تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبدالحي عجيبء الناشر: دار 
الوطن, الرياضء الطبعة الأوى: 1457١‏ ١ه-...ام.‏ 

- تحذيب الأسماء واللغات: أبو ركريا محبي الدين يحي بن شرف النووي (ت15ه)ء 
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة 
المنيرية» يُطلب من: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 

5١‏ تحذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن عد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت؟85ه).؛ الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الحند» الطبعة الأوكن: 7١ه.‏ 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي: محبي السنة» أبو عد الحسين بن مسعود بن غُّد بن 
الفراء البغوي (ت5١ده)ء‏ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي د معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى: /١51١ه-991١م.‏ 

"- تمذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن بن 
يوسف المزي (ت57/اه)» تحقيق: د. بشار عواد معروف», الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى: 4٠.٠‏ ١ه-.9/86ام.‏ 

5- تحذيب اللغة: أبو منصور مد بن أحمد بن الأزهري الهروي (ت٠1٠ه)ء‏ تحقيق: ثد 
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"- التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين تُّد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت١*١٠١ه)ء‏ الناشر: عالم الكتب» 
القاهرة» الطبعة الأولى: ١٠١14١ه-.99١م.‏ 

> حاشيتا قليوبي وعميرة: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» الناشر: دار 
الفكر» بيروت» بدون طبعة: 51١6‏ ١1ه-9590١م.‏ 

- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني): أبو الحسن 
علي بن غّد بن غّد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي (ت٠45ه)ء‏ امحقق: 
الشيخ علي عد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان» الطبعة الأولى: 419 ١ه-995١م.‏ 

- حدود العالح من المشرق إلى المغرب: مجهول» تحقيق وترجمة: السيد يوسف الحادي, 
الدار الثقافية للنشر» القاهرة» الطبعة 57 ١ه.‏ 

8- حسن المحاضرة ف تاريخ مصر و«القاهرة: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت١١1ه).‏ المحقق: مهد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب العربية- 
عيسئ البابي الحلبي وشركاه» مصرء الطبعة الأوكل: /171ه-9717١م.‏ 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: أبو بكر مد بن أحمد بن الحسين بن عمرء 
الشاشي القفال الفارقئ» الملقب فخر الإسلام (ت7.هه). المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم 
درادكة» الناشر: مؤسسة الرسالة-دار الأرقم» بيروت-عمان.ء الطبعة الأول: ١٠/9١م.‏ 

-١‏ خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول: أبو القاسم شهاب الدين عبدالرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء المعروف بأبي شامة (ت555ه)ء قرأه وعلّق عليه: 
جمال عزون» الناشر: أضواء السلفء الطبعة الأوى: 574 ١هر-8.١٠(م.‏ 

-١‏ خطط الشام: عد بن عبدالرزاق بن محمّدء كُرْدِ علي (ت377١ه)»‏ الناشر: مكتبة 
النوري» دمشقء الطبعة الثالثة: 4.0 ١ه-9/68١م.‏ 

17- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: تُهّد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن 
د المحبي الحموي الأصل الدمشقي (ت١١١١ه)ء‏ الناشر: دار صادرء بيروت. 

4- الدارس في تاريخ المدارس: عبدالقادر بن د النعيمي الدمشقي (ت95717ه)ء المحقق: 
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إبراهيم همس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأوك: 154٠١‏ ١ه-.99١م.‏ 

ه- درر الحكام شرح غرر الأحكام: تُد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو 
المول خسرو (ت885ه)» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

5- ذيل التقيبد في رواة السنن والأسانيد: تقي الدين أبو الطيب تُهّد بن أحمد بن علي 
المكي الحسني الفاسي (ت877ه). المحقق: كمال يوسف الحوت, الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى: 15١٠١‏ ١ه-.99١م.‏ 

7- رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار): أبو عبدالله مد 
ابن عبدالله بن تُد بن إبراهيم اللواق الطنجي» ابن بطوطة (ت4/ا/اه)» الناشر: أكاديمية 
المملكة المغربية» الرباط» عام النشر: 411 ١ه.‏ 

- رد امحتار على الدر المختار: مد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
(ت؟5؟7١ه)ء‏ الناشر: دار الفكر-بيروت» الطبعة الثانية: 51١5‏ ١ه-9917١م.‏ 

9 الرد الوافر: عد بن عبدالله أبو بكر بن عد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي 
الشافعي» الشهير بابن ناصر الدين (ت857ه).ء المحقق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأوكن: 57١ه.‏ 

٠‏ الروضتين ف أخبار الدولتين النورية والصلاحية: أبو القاسم شهاب الدين عبدالرحمن 
ابن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء المعروف بأبي شامة (ت555ه)ء المحقق: إبراهيم 
الزيبق» الناشر: مؤسسة الرسالة-بيروت» الطبعة الأولى: 4١14‏ ١ه-9917ام.‏ 

-١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو ركريا محبي الدين يح بن شرف النووي 
(ت7”ه)ء تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان» 
الطبعة الثالثة: 54١1‏ ١ه-١991١م.‏ 

5م الروض المعطار في خبر الأقطار: أبو عبدالله مد بن عبدالله بن عبد المنعم الجميرئ 
(ت٠.5ه)ء‏ المحقق: إحسان عباسء الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» طبع على مطابع 
دار السراج» الطبعة الثانية: ١/9١م.‏ 

8- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: أبو منصور مد بن أحمد بن الأزهري الحروي 
رت ٠‏ /ااه). امحقق: مسعد عبدالحميد السعدني» الناشر: دار الطلائع. 
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5- زبدة التواريخ (أخبار الأمراء والملوك السلجوقية): صدر الدين أبو الحسن علي بن 
ناصر الحسيني (ت575ه).» تحقيق: غُد نور الدين» دار اقرأء بيروت» الطبعة الأوك: 
ه. اه- هل ام. 

5- السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير: الحافظ جلال الدين 
السيوطي-العلامة مهد ناصر الدين الألباي» ره وعلق عليه: عصام موسئ هاديء الناشر: دار 
الصديق» توزيع مؤسسة الريان» الطبعة الثالثة: .57 ١ه-9.٠١٠5م.‏ 

7- سلم الوصول إن طبقات الفحول: مصطفى بن عبدالله القسطنطيني العثماني» 
المعروف ب«كاتب جلبي») وبه«حاجي خليفة» (ت507١٠ه).‏ المحقق: محمود عبدالقادر 
الأرناؤوط» إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي» تدقيق: صالح سعداوي صالحء إعداد 
الفهارس: صلاح الدين أويغور» الناشر: مكتبة إرسيكاء إستانبول-تركياء عام النشر: ١٠70م.‏ 

07- السلوك لمعرفة دول الملوك: أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي؛ 
تقي الدين المقريزني (ته845ه). المحقق: د عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
لبنان- بيروت» الطبعة الأولى: 417 ١ه-9917ام.‏ 

- سنن الترمذي (الجامع الكبير): أبو عيسى د بن عيسى بن سَوْرةَ الترمذي 
(ت10795ه) تحقيق: بشار عواد معروف», الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» سنة النشر: 
امم. 

8- سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني 
(تهم؟ه)» حققه وضبط نصّه وعلّق عليه: شعيب الأرناؤوط وحسن عبدالمنعم شلبيء 
وآخرون» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» الطبعة الأوى: 4 557 ١ه-4غ.٠.٠ام.‏ 

9- سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي الينجِسّتاني (ته07١ه)ء‏ 
تحقيق: د محبي الدين عبدالحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

-١‏ السنن الصغرئ (اتجتبئ من السئن): أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
النسائي (ت”.٠7ه)ء‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلبء الطبعة الثانية: ك٠‏ ١اه-للم9ام.‏ 

5- السئن الكبرئ: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوجردي الخراساني 
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البييهقي (ت8ه4ه)» تحقيق: عد عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
الطبعة الثالثة: 5 47 ١هر-8.٠٠5م.‏ 

9- سنن ابن ماجه: أبو عبدالله مد بن يزيد القزويني ابن ماجه (ت17١ه)»‏ تحقيق: عد 
فؤاد عبدالباقي» الناشر:<3ان إعحياء الكينب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- سير أعلام النبلاء: همس الدين أبو عبدالله مد بن أحمد بن عثمان بن قَاتماز الذههي 
(ت8؛/اه)» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالئة: ه8.٠14١ه-85م9١م.‏ وطبعة أخرئ: الناشر: دار الحديث» القاهرة 
الطبعة: اك اللي ادا 

5- شذرات الذهب في أخبار مَن ذّهب: عبدالحي بن أحمد بن مد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح (ت85١٠ه)ء‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرّج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير» دمشق-بيروت» الطبعة الأوى: 4٠.5‏ ١1ه-9/865١م.‏ 

7- شرح التلقين: أبو عبدالله د بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي (ت7”5ده)ء 
المحقق: سماحة الشيخ محمّد المختار السّلامي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأوك: 
آم 

7- شرح تنقيح الفصول: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرمن 
المالكي» الشهير بالقرائي (ت585ه).؛ المحقق: طه عبدالرؤوف سعدء الناشر: شركة الطباعة 
الفنية المتحدة» الطبعة الأولى: 895 ١1هم-9178ام.‏ 

- شرح الزركشي: تُّد بن عبدالله» مس الدين الزركشي المصري الحنبلي (ت؟/الاه)ء 
الناشر: دار العبيكان» الطبعة الأولى: 141 ١ه-997١م.‏ 

8 شرح مختصر الطحاوي: أحمد بن علي» أبو بكر الرازني الجصاص الحنفي 
(ت١٠#17ه).,‏ المحقق: د. عصمت الله عنايت الله مد وأ.د. سائد بكداش» وآخرون؛ أعد 
الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ.د. سائد بكداش» الناشر: دار البشائر الإسلامية» ودار 
السراج» الطبعة الأول: 47١‏ ١ه-١١50م.‏ 

-٠‏ شرح مشكل الوسيط: أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبدالرحمنء المعروف بابن 
الصلاح (ت5547ه).ء المحقق: د. عبدالمنعم خليفة أحمد بلال» الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر 


اماس قرس الداع الصاح يب 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولن: 475 ١1ه-١١501م.‏ 

١0-الصحاح‏ تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(ت5١ه)ء‏ تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الرابعة: /ا.ة ١اه-لا/‏ و ام. 

- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر): أبو عبدالله مد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي (ت55١ه)ء‏ تحقيق: د زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم تُّد فؤاد عبدالباقي)» الطبعة الأولكى: 
اه 

-١‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته: أبو عبدالرحمن د ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي الأشقودري الألباني (ت 5٠١‏ ١ه)ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 

-٠١١ 4‏ صحيح ابن خزمة: أبو بكر عد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري 
(ت١١9ه).»‏ تحقيق: د. غد مصطفى الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 

ه- صحيح أبي داود: أبو عبدالرحمن مد ناصر الدين الألباني (ت 47١‏ ١ه)ء‏ الناشر: 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأوى: 571 ١ه-5.٠٠5م.‏ 

5- صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر): أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت١75ه)»‏ تحقيق: مد فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-١‏ صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: أبو عبدالرحمن مد ناصر الدين الألباني 
(ت١٠5١ه)ء‏ الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض-المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأوى: 47١‏ ١ه-؟5..ام.‏ 

4- ضعيف سنن الترمذي: د ناصر الدين الألبانى (ت١47١ه)ء‏ أشرف على 
طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش» بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج 
الرياض» توزيع: المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولن: 541١١‏ ١ه-9941١م.‏ 

89- ضعيف الجامع الصغير وزيادته: أبو عبدالرحمن عد ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي الأشقودري الألباني (ت١٠57١ه)»‏ أشرف على طبعه: زهير الشاويشء الناشر: المكتب 
الإسلامي. 
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٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: همس الدين أبو الخير مد بن عبدالرحمن بن عد 
السخاوي (ت7١3ه)»‏ الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

١-طبقات‏ الحفاظ: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١5ه).ء‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوكل: 5٠١7‏ ١اه.‏ 

5-طبقات الشافعية: أبو د عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعئٌ 
(ت١/الاه)»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت», الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأوكل: 
كم 

- طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن مد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي؛ 
ابن قاضي شهبة (ت١85ه).‏ المحقق: د. الحافظ عبدالعليم خانء دار النشر: عام الكتب- 
بيروت» الطبعة الأوك: 5١17‏ ١ه.‏ 

14 - طبقات الشافعية الكبرل: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت١/الاه)ء‏ تحقيق: د. محمود د الطناحي ود. عبدالفتاح مد الحلو, الناشر: هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع الطبعة الثانية: 5١1‏ ١ه.‏ 

65- طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (تغ /الاه)» تحقيق: د. أحمد عمر هاشم ود. عد زينهم عد عزب» الناشر: مكتبة 
الثقافة الدينية» تاريخ النشر: 515 ١1ه-595317١م.‏ 

5- طبقات الفقهاء: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت475ه)» هذبة: مد بن 
مكرم ابن منظور (ت١١/اه)»‏ تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار الرائد العربي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولكى: ١917١ام.‏ 

7-طبقات المفسرين: د بن علي بن أحمدء همس الدين الداوودي المالكي 
(ته55ه). الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من 
العلماء بإشراف الناشر 

طلبة الطلبة: أبو حفص عمر بن عد بن أحمد بن إسماعيل» نجم الدين النسفي 
(ت/الاهه)ء الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثئ ببغداد» بدون طبعة» تاريخ النشر: 


.ها١5١١‎ 
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8 العبر في خبر من غَبر: همس الدين أبو عبدالله مد بن أحمد بن عثمان بن قاتماز 
الذهي (ت48/اه)» تحقيق: أبو هاجر د السعيد بن بسيوني زغلول؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى مد بن الحسين بن مد بن خلف ابن الفراء 
(ت8ه4ه).؛ حققه وعلّق عليه وخيّج نصه: د. أحمد بن علي بن سير المباركي؛ بدون ناشرء 
الطبعة الثانية: 55٠١‏ ١ه-.99١م.‏ 

5“ العرش: همس الدين أبو عبدالله خُحد بن أحمد بن عثمان بن قَامُار الذههي 
(ت8؛/ه). المحقق: مد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية: 4 47 ١هر-7.١7م.‏ 

5« العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري, ابن الملقن (ت4١6ه).‏ الحقق: أيمن نصر الأزهري-سيد مهني, 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولي: 411 ١ه-991١م.‏ 

-١ 71‏ العناية شرح الحداية: أكمل الدين أبو عبدالله مد بن مد بن محمود» الرومي البابرتي 
(ت87/اه)» الناشر: دار الفكر. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

464ح-غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: د ناصر الدين الألباني 
(ت 5:٠١‏ ١ه)ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة: 5٠8‏ ١ه.‏ 

5١ح‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل: أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر 
الكرماني» ويعرف بتاج القراء (ت نحو ه. ده)ء دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية- 
جدة» مؤسسة علوم القرآن-بيروت. 

57 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: أبو يحيى ركريا بن د بن أحمد بن ركريا 
الأنصاري» زين الدين السنيكي (ت3757ه).» الناشر: المطبعة الميمنية» بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

١7‏ غريب الحديث: أبو سليمان حمد بن د بن إبراهيم بن الخطاب البستي» المعروف 
بالخطابي (ت8١ه)»‏ تحقيق: عبدالكريم إبراهيم الغرباوي» خرّج أحاديثه: عبدالقيوم عبد رب 
النبي» الناشر: دار الفكرء دمشقء عام النشر: 5٠7‏ ١ه-9/5١م.‏ 


ا لتك 0ك 

-غريب الحديث: جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن عد الجوزي 
(ت/اوهه) تحقيق: د. عبدالمعطي أمين القلعجي, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى: 4٠.6‏ ١ه-9/866١ام.‏ 

49 الفائق في غريب الحديث والأثر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري 
جار الله (ت78ده)ء تحقيق: علي تيد البجاوي وعد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر: دار المعرفة» 
لبنان» الطبعة الثانية. 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي 
الشافعي (ت857ه)» تحقيق: نظر بن تُّد الفاريابي» وعليه تعليقات مهمة للعلامة عبدالعزيز 
ابن باز وعبدالرحمن بن ناصر البراك» الناشر: دار طيبة» 475 ١ه-ه.0٠5م.‏ 

١‏ -فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير): عبدالكريم بن غُّد الرافعي القزويني 
(ت57ه). الناشر: دار الفكر. 

فتوح البلدان: أحمد بن يحي بن جابر بن داود البَلَاذْرِي (ت179١ه).»‏ الناشر: دار 
ومكتبة الحلال» بيروت» عام النشر: /9/2١م.‏ 

الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي: أبو عبدالله همس الدين د بن مفلح بن ثد 
ابن مفرج المقدسي الحنبلي (ت1/57ه)ء المحقق: عبدالله بن عبدا محسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأول: 574 ١ه-”7.١ام.‏ 

4 -الفقه الإسلامي وأدلته: أ.د. وهبة بن مصطفئ الزحيلي» الناشر: دار الفكرء 
سوريّة-دمشق» الطبعة الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما 
تقدمها من طبعات مصورة). 

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: اشترك في تأليف هذه السلسلة: 
الدكتور مصطفى الِنّ» الدكتور مصطفى البُغاء علي الشُْرّيجي, الناشر: دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشق» الطبعة الرابعة: 51١01‏ ١1ه-99175١م.‏ 

5-الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: د بن الحسن بن العريّ بن مد الحجوي 
الثعالبي الجعفري الفاسي (ت075١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة 


الأول: 51١‏ ١ه-‏ ه595 ام. 
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-١ 7‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (مخطوط الفقه وأصوله): مؤسسة 
آل البيت» الناشر: مآب» مؤسسة آل البيت» سنة النشر: /9/0١م.‏ 

١68‏ الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية: علوي بن أحمد بن عبدالرحمن السقاف» 
الناشر: دار الفاروق للنشر والتوزيع. 

-فوات الوفيات: غُد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن بن شاكر بن هارون» الملقب 
بصلاح الدين (ت1/554ه), المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر -بيروت» الطبعة الأوكل: 
الح افاي الو ةالولا جع لقاع 

٠‏ ١-القاموس‏ الفقهي لغةّ واصطلاحًا: الدكتور سعدي أبو حبيبء الناشر: دار الفكر, 
دمشق-سورية» الطبعة الثانية: ./4 ١ه-31//8‏ ١م‏ تصوير: 31317 ١م.‏ 

ء)ه2١17ت( القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر تُحد بن يعقوب الفيروزا بادئ‎ “0١ 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: عد نعيم العرقسّوسي» الناشر:‎ 
.م5١٠ه-ه١‎ 4575 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت-لبنان, الطبعة الثامنة:‎ 

؟ -١‏ قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر: أبو عد الطيب بن عبدالله بن أحمد بن علي 
باخرمة اليجراني الحضرمي الشافعي (ت947ه)» عُني به: بو جمعة مكري وخالد زواري» 
الناشر: دار المنهاج» جدة, الطبعة الأول: /55١ه-8١١٠م.‏ 

-١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد: أبو تُد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن حُد بن قدامة 
الجماعيلي» ابن قدامة المقدسي (ت١57ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأوك: 
65 ١ه-994١م.‏ 

5 الكافية في علم النحو: جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري 
الإسنوي» ابن الحاجب المالكي (ت5455ه).؛ المحقق: الدكتور صالح عبدالعظيم الشاعرء 
الناشر: مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الأوى: 7١٠١‏ م. 

ه؛ -١‏ كتاب الأفعال: أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي. المعروف بابن القَطّاع 
الصقلي (ته ١‏ ده).ء الناشر: عالم الكتبء الطبعة الأول: 4.1 ١1ه-9/865١م.‏ 

5- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي 
القسطنطيني» المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (أت517١٠١ه)»‏ الناشر: مكتبة 
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لمنى» بغداد (وصورتحا عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتماء مثل: دار إحياء التراث العري» 
ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمية)» تاريخ النشر: 314١‏ ١م.‏ 

-١‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه: أبو العباس نجم الدين أحمد بن مد بن علي الأنصاري» 
المعروف بابن الرفعة (ت١٠١/اه).‏ المحقق: مجدي غُّد سرور باسلوم؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: 9١٠٠5م.‏ 

4« الكليات معجم في المصطلحات و«الفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي الحنفي (ت954١٠١ه).‏ المحقق: عدنان درويش- تُهد المصري» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

8- كنوز الذهب في تاريخ حلب: موفق الدين أبو ذر أحمد بن إبراهيم بن غُد بن 
خليل؛ سبط ابن العجمي (ت8854ه). الناشر: دار القلم» حلبء الطبعة الأوك: 411 ١ه.‏ 

ء)ه١٠١51١ت(( الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين مد بن مد الغزي‎ ١6 
-ه١1541١/ امحقق: خليل المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأوكى:‎ 
ام‎ 

١‏ اللباب في تمذيب الأنساب: عز الدين أبو الحسن علي بن أي الكرم مد بن عد بن 
عبدالكريم الشيباني الجزري» ابن الأثير (ت.57ه).» الناشر: دار صادر-بيروت. 

- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: جمال الدين أبو د علي بن أبي يحون ركريا بن 
مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (ت085دهم). المحقق: د. د فضل عبدالعزيز المراد» الناشر: 
دار القلم» الدار الشامية-سوريا-دمشقء لبنان-بيروت» الطبعة الثانية: 4 54١‏ ١ه-9984١م.‏ 

-١ 58‏ اللباب في الفقه الشافعي: أبو الحسن أحمد بن عد بن أحمد بن القاسم الضبيء ابن 
امحاملي الشافعي (ت5 ١‏ 5ه). المحقق: عبدالكريم بن صنيتان العمري» الناشر: دار البخاري» 
المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية» الطبعة الأون: 5١5‏ ١ه.‏ 

4 -لب اللباب في تحرير الأنساب: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(ت١١5ه).ء‏ الناشر: دار صادر» بيروت. 

5ه -١‏ لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل غُّد بن مكرم بن علىء ابن منظور الأنصاري 
(ت١١لاه).‏ الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة الثالثة: 5 5١‏ ١اه.‏ 
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- اللمبدع في شرح المقنع: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مد بن عبدالله بن غد 
ابن مفلح (ت884ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأوى: 41١7‏ ١ه-‏ 
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اه -١‏ المبسوط (الأصل): أبو عبدالله مهد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت86١ه)ء‏ 
امحقق: أبو الوفا الأفغاي, الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي. 

المبسوط: د بن أحمد بن أبي سهل» همس الأئمة السرخسي (ت١48ه)»‏ الناشر: 
دار المعرفة» بيروت» بدون طبعة» تاريخ النشر: 151١5‏ ١ه-997١م.‏ 

8- مجمع الآداب في معجم الألقاب: كمال الدين أبو الفضل عبدالرزاق بن أحمد. 
المعروف بابن الفوطي الشيباني (ت7؟/ه)ء المحقق: مد الكاظمء الناشر: مؤسسة الطباعة 
والنشر- وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي, إيران» الطبعة الأول: 4١5‏ ١ه.‏ 

- مجمل اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازني (ت895ه)ء 
دراسة وتحقيق: زهير عبدا محسن سلطانء دار النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية: 
405 ١ه-65موام.‏ 

«١‏ المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي): أبو ركريا محبي الدين يحون بن 
شرف النووي (ت575ه)» الناشر: دار الفكر. 

المحرر في فقه الإمام الشافعي: أبو القاسم عبدالكريم بن تُّد الرافعي القزويني 
(ت57ه)» تحقيق: نشأت بن كمال المصريء الناشر: دار السلامء القاهرة» الطبعة الأولى: 
ا 

١-المحرر‏ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: أبو البركات مجد الدين 
عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن غُّدء ابن تيمية الحرانى (ت؟557ه)ء الناشر: مكتبة 
المعارف-الرياض» الطبعة الثانية: 4 4٠‏ ١ه-9/6/4١م.‏ 

-١‏ المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي (ت45/68ه), 
تحقيق: عبدالحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوى: ١847١ه-‏ 
نكم 

المحيط البرهانى في الفقه النعماتي فقه الإمام أبي حنيفة: أبو المعاللي برهان الدين 
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محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت١5ه).ء‏ المحقق: عبد 
الكريم سامي الجندي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأول: 1545715 ١ه-‏ 
05م 

5- مختار الصحاح: زين الدين أبو عبدالله مد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي 
(ت557ه). المحقق: يوسف الشيخ عد الناشر: المكتبة العصرية-الدار النموذجية» بيروت- 
صيداء الطبعة الخامسة: ٠٠155١1ه-999١م.‏ 

-١ 7‏ المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء إسماعيل بن علي بن محمود بن د بن عمر بن 
شاهنشاه بن أيوبء الملك المؤيد» صاحب حماة (ت55/ه)» الناشر: المطبعة الحسينية المصرية» 
الطبعة الأول. 

- مختصر القدوري في الفقه الحنفي: أبو الحسين أحمد بن د بن أحمد بن جعفر بن 
حمدان القدوري (ت458ه). المحقق: كامل د غّد عويضة. الناشر: دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى: 417 ١ه-9917ام.‏ 

8- مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي): أبو إبراهيم إسماعيل بن يحون بن 
إسماعيل المزني (ت55١ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت» سنة النشر: 155٠١‏ ١1ه-.٠99١م.‏ 

“٠‏ المدخل إلكى مذهب الإمام الشافعي: أكرم يوسف عمر القواسمي, الطبعة الأوك: 
ار ا 

١‏ المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت1795١ه)»‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 41١٠‏ ١ه-994١م.‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: أبو مد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت455ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

١7‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: عبدالمؤمن بن عبدالحق بن شمائل 
القطيعي البغدادي الحنبلي» صف الدين (ت5*/ه)» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأول: 5١١‏ ١ه.‏ 

65ح مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: أبو مد عفيف 


الدين عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت58/اه)» وضع حواشيه: خليل 
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المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولكى: 4117 1ه-9917١م.‏ 

دمرآة الزمان ف تواريخ الأعيان: همس الدين أبو المظفر يوسف بن َزأُوغلي بن 
عبدالله» المعروف باسبط ابن الجوزي») (ت؛ 55ه)ء تحقيق وتعليق: غُد بركات» وكامل غد 
الخراط» وآخرون» الناشر: دار الرسالة العالمية» دمشق-سورياء الطبعة الأون: 84“84١ه-‏ 
آم 

57 لمسالك ولممالك: أبو إسحاق إبراهيم بن عد الاصطخري (ت47؟ه)» الطيئة 
العامة لقصور الثقافة» القاهرة. 

7 المستدرك على الصحيحين: أبو عبدالله الحاكم مد بن عبدالله بن تُد بن حمدويه 
النيسابوري» المعروف بابن البيع (ته ١‏ ؛5ه)» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوى: ١1541١ه-.99١م.‏ 

- المسند: أبو عبدالله أحمد بن غّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت١5‏ ١ه),‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشدء وآخرون» إشراف: د. عبدالله بن عبدا محسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأوى: 57١‏ ١ه-١.١١م.‏ 

8- وطبعة أخرل بتحقيق: أحمد غُّد شاكرء الناشر: دار الحديث؛» القاهرة» الطبعة 
الأوى: 415 ١1ه-ه99١م.‏ 

-١٠‏ مشكاة المصابيح: أبو عبدالله ولي الدين تح بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي 
(ت١4/ه)ء‏ تحقيق: غُهّد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة: 9/25 ١م.‏ 

١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أبو العباس أحمد بن د بن علي الفيومي ثم 
الحموي (ت١7/اه)»‏ الناشر: المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف: أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماتي الصنعاني 
(ت١١1ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس العلميء الهند» يطلب من: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية: 4٠7‏ ١ه.‏ 

-١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أبو الفضل أحمد بن علي بن عد بن حجر 


العسقلاني (ت857ه). تحقيق: مجموعة من الباحثين في (117) رسالة جامعية قُدّمت لجامعة 
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الإمام د بن سعود» تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري» الناشر: دار العاصمة» 
دار الغيث-السعودية» الطبعة الأوكل: 5١5‏ ١ه.‏ 

١5‏ - معالم مكة التاريخية والأثرية: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن 
صالح البلادي الحربي (ت١57‏ ١ه)ء‏ الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع» الطبعة الأوك: 
6 ١ه-.9/86ام.‏ 

-١ 6‏ معجم أعلام شعراء المدح النبوي: د أحمد درنيقة» تقديم: ياسين الأيوبي» الناشر: 
دار ومكتبة الحلال» الطبعة الأولى. 

7 معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي 
(ت57ه).» الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية: 9926١م.‏ 

-١7‏ معجم في مصطلحات فقه الشافعية: سقاف بن على الكاف» الطبعة الأولم: 
17 ١ه-9910١ام.‏ 

- معجم لغة الفقهاء: مد رواس قلعجي وحامد صادق قنيي» الناشر: دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 5٠0/١‏ ١ه-9/8/6١م.‏ 

-١ 8‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز بن د 
البكري الأندلسي (ت٠48ه)»‏ الناشر: عالم الكتبء بيروت» الطبعة الثالثة: 5١7‏ ١ه.‏ 

-١‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود 
البلادي الحربي (ت١475‏ ١ه)ء‏ الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 
١ه-9/85ام.‏ 

0١‏ معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازني 
(ته595ه).» تحقيق: عبدالسلام د هارون» الناشر: دار الفكرء عام النشر: 599١ه-‏ 
امم. 

5 معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن غُّد راغب بن عبدالغني كحالة الدمشق 
(ت8 ١.‏ : ١ه)ء‏ الناشر: مكتبة المثئ- بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

-١‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى/أحمد الزيات/حامد 
عبدالقادر/ ع النجار)» الناشر: دار الدعوة. 
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١85‏ المعين في طبقات المحدثين: همس الدين أبو عبدالله مد بن أحمد بن عثمان بن قاتماز 
الذهبي (ت48/اه)» تحقيق: د. همام عبدالرحيم سعيد» الناشر: دار الفرقان» عمان-الأردن» 
الطبعة الأول: 5 5٠‏ ١ه.‏ 

-١ 5‏ المغرب ف ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد أبي المكارم بن على» برهان 
الدين الخوارزمي المُطَيَزِئ (ت١١5ه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

5- لمغني: أبو د موفق الدين عبدالله بن أحمد بن عد الشهير بابن قدامة المقدسي 
(ت١57ها)ء‏ تحقيق: د. عبدالله بن عبدا نمحسن التركي ود. عبدالفتاح مد الحلو» ط: عالم 
الكتب) الرياض-السعودية» الطبعة الثالثة: 51١17‏ ١ه-9937١م.‏ 

-١ 0‏ مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: مد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 
شمس الدين (ت91717ه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 54١5‏ ١ه-‏ 99 ١م.‏ 

“«المقتضب: أبو العباس تُهّد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزديء المعروف بالمبرد 
(ته85١هم).‏ المحقق: غد عبدالخالق عظيمة» الناشر: عام الكقيوة يروت 

9 -المكاييل والموازين الشرعية: علي جمعة مد الناشر: القدس للإعلان والنشرء القاهرة» 
الطبعة الثانية: 575١‏ ١ه-١١٠١5م.‏ 

٠‏ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: عبدالقادر بن أحمد بن مصطفىئ بن عبدالرحيم بن 
د بدران (ت45١ه).‏ المحقق: زهير الشاويشء, الناشر: المكتب الإسلامي-بيروت» الطبعة 
الثانية: 9/.25١م.‏ 

١‏ “المنتخب من معجم شيوخ السمعاني: عبدالكريم بن د بن منصور التميمي 
السمعاني المروزي» أبو سعد (ت557ه) دراسة وتحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر, 
الناشر: دار عالم الكتبء الرياض» الطبعة الأوك: 54117 ١1ه-995١م.‏ 

5 “ المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت575ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية. 

١١‏ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: أبو العباس أحمد بن علي بن عبدالقادر 
الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (ت845ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأوكل: 5١/‏ ١ه.‏ 
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-٠ 5‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: همس الدين أبو عبدالله تُهّد بن عد بن 
عبدالرحمن الطرابلسي المغري» المعروف بالحطاب الرُعيني المالكي (ت54ؤه)ء الناشر: دار 
الفكر» الطبعة الثالثة: 41١5‏ ١ه-99175١م.‏ 

٠‏ الموسوعة العربية العالمية: مجموعة من العلماء والباحثين» الناشر: مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 51١4‏ ١ه-395١م.‏ 

5- موسوعة المدن والمواقع في العراق: بشير يوسف فرنسيسء الناشر: شركة بريطانية 
مسجلة في انجلتراء الطبعة الأويى: ١1‏ ١٠م.‏ 

-١‏ الموطأً (برواية أبي مصعب الزهري): مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني (ت74١ه)ء‏ تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود خليلء الناشر: مؤسسة الرسالة» سنة 
النشر: 5١7‏ ١اه.‏ 

- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي (ت؟857ه)؛ تحقيق: حمدي عبدامجيد السلفي» الناشر: دار ابن كثير» 
الطبعة الثانية: 5159 ١ه-لم/.٠١٠5م.‏ 

8 النتف في الفتاوك: أبو الحسن على بن الحسين بن غُّد السّغْدي الحنفي 
(ت١471ه).؛‏ امحقق: امحامي الدكتور صلاح الدين الناهي» الناشر: دار الفرقان-مؤسسة 
الرسالة» عمان-الأردن» بيروت-لبنان» الطبعة الثانية: 4 4٠‏ ١ه-9/6١م.‏ 

“٠‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج: د بن موسى بن عيسئ بن علي الدّميري» كمال 
الدين أبو البقاء الشافعي (ات8/١٠8ه).»‏ الناشر: دار المنهاج» جدة, المحقق: لجنة علمية» الطبعة 
الأول: 47٠‏ ١اه-ع١18م.‏ 

١‏ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار: أبو مد بدر الدين 
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الغيتابي الحنفي العيني (ته855ه). المحقق: أبو تميم ياسر 
ابن إبراهيم» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الأولن: 51759 ١ه-‏ 
لم 

5-5 نزهة الأنام في تاريخ الإسلام: صارم الدين إبراهيم بن مد بن أيدمر العلائي 
القاهري, الملقب بابن دُقَماق (ت9١٠6ه)؛‏ دراسة وتحقيق: د. مير طبارة» الناشر: المكتبة 
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العصرية للطباعة والنشر» بيروت-لبنان» الطبعة الأوى: 147٠١‏ ١ه-999١م.‏ 

51١‏ نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي: جمال 
الدين أبو كن خبدالله بن يوسف بن 1 الزيلعي (ت؟0لاه), قدّم للكتاب: م يوسف 
البَئُوري» صححه ووضع الحاشية: عبدالعزيز الديوبندي الفنجاني» إلى كتاب الحج, ثم أكملها 
ند يوسف الكاملفوريء تحقيق: تُد عوامة» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت- 
لبنان» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة-السعودية» الطبعة الأولى: /١51١ه-9910١م.‏ 

- نظم العقيان في أعيان الأعيان: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(ت١11ه)‏ المحقق: فيليب حتي, الناشر: المكتبة العلمية» بيروت. 

65 النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب: أبو عبدالله مد بن أحمد بن عد 
ابن سليمان بن بطال الركبي» المعروف ببطال (ت”*77ه)» دراسة وتحقيق وتعليق: د. مصطفئى 
عبدالحفيظ سالمء الناشر: المكتبة التجارية» مكة المكرمة» عام النشر: 9١م‏ (جزء١)؛‏ 
١م‏ (جزء١).‏ 

5< النكت والعيون (تفسير الماوردي): أبو الحسن علي بن غّد بن مد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت.45ه). المحقق: السيد بن عبد المقصود بن 
عبدالرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

7< النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن غُّد بن غّد 
الشيباتي الجزري ابن الأثير (تكدنهه تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود د الطناحي» 
الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» 899١ه-919١م.‏ 

- تمحاية امحتاج إلى شرح المنهاج: همس الدين د بن أبي العباس أحمد بن حمزة» شهاب 
الدين الرملي (ت5١٠١٠١ه)ء‏ الناشر: دار الفكرء بيروت» ط أخيرة: 5٠5‏ ١ه-9/5١م.‏ 

8- تماية المطلب في دراية المذهب: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عد الجويي» أبو 
المعاللي إمام الحرمين (ت78:ه)ء حققه وصنع فهارسه: أ.د: عبدالعظيم محمود الذيب» 
الناشر: دار المنهاج» الطبعة الأول: 547/7 ١ه-0٠١5م.‏ 

“٠‏ النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين الأيوبي): أبو المحاسن 
يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة الأسدي الموصليء بماء الدين ابن شداد (ت5557ه)» تحقيق: 
الدكتور جمال الدين الشيالء الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية: 0٠١15١ه-‏ 


14 ام. 


الفهارس/ فهرس المراجع والمصادر 2 


١‏ “«الحداية إلى أوهام الكفاية: جمال الدين أبو تُّد عبدالرحيم بن الحسن بن علي 
الإسنوي الشافعي (ت؟7//اه)» المحقق: مجدي مهد سرور باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمي» 
مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة» سنة النشر: 9١٠0١7م.‏ 

«الحداية في شرح بداية المبتدي: أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل الفرغاني المرغيناني (ت57ده). المحقق: طلال يوسفء الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت- لبنان 

١١+‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن عد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي (ت893١ه)ء‏ الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول ١965١م,‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت -لبنان. 

٠١‏ همع الموامع في شرح جمع الجوامع: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(ت١١51ه).‏ المحقق: عبدالحميد هنداوي» الناشر: المكتبة التوفيقية» مصر. 

- الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي (ت7/74ه), 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى, الناشر: دار إحياء التراث» بيروت» عام 
النشر: 55٠١‏ ١اه-..٠٠5م.‏ 

57 الوجيز في فقه الإمام الشافعي: أبو حامد مد بن مد الغزاللي الطوسي (ته ٠.‏ ده)ء 
تحقيق: علي معوضء وعادل عبدالموجود» الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم» الطبعة الأوك: 
١ه-9907١م.‏ 

7< الوسيط في المذهب: أبو حامد عد بن تُد الغزالي الطوسي (ته . هده). المحقق: 
أحمد محمود إبراهيم » مد تح تامر الناشر: دار السلام-القاهرة» الطبعة الأوكل: 511 ١ه.‏ 

- وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: نور الدين أبو الحسن علي بن عبدالله بن أحمد 
الحسني الشافعي السمهودي (ت١١1ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوك: 
ل 

8- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس همس الدين أحمد بن عد بن خلكان 


البرمكي الإربلي (ت١7/8ه)»‏ تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر» بيروت. 
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ح-2222222222 جُجللسل ”تت تتح 


فهرس الموضوعات 

ا موضوع رقم الصفحة 

المقدمة --------------2---22-2-2-2-22-2-2-2-2-2 222 2222222222222 لل 
مشكلة البحث سح سح ل د سح سن سس ل ست سس سلس سس سس سس سس سس سس سس ا 
أهمية ال موضوع بان جح عا هه اجا ع ع باساب حدم فخ به كلد سب سين سدع ع كسا بوبح عرب جد 4 
أهداف البحث 2-5 2 د د 2 ا د لح جد جد 2 يدي ك2 رج 5 2 22 جلت ب ار 
أسباب اختيار الموضوع سبح ل ل ل 0 
حدود البحث لي ع عا ل كا ل كي حا د مه ارح كلد د عت 0 
الدراسات السابقة سس سس سس سس ل سس س2 2 222 22222 سس سس سس 
وصف المخطوط دكي ع د 2 سا كوا 2 2 سمي صرح حا ديدح عاك ل م مر 2ب جزة 
منهج البحث سس سس سس 2 2 2 2 س2 2 2 2 2 سس 2 سس سس سس ساس 
إجراءات البحث ----------22222-2222-2-2 222222222222 222222 سس 6 
خطة البحث ا سس ست ا سس سا سس سس سس سس سس سس سس اس سس سس سس س8 

وقفة شكرء وكلمة ثناء سس سس سس ا سس سس 2 2 2 2 2 سس سس اس سس ساس 

القسم الأول: القسم الدراسي سا سح سس سس سس سس سس سس س2 2 2 س2 سس سس سس سس سس سس 
المبحث الأول: دراسة المؤلف سس سس سس سس سس ا 
المطلب الأول: اسمه» ونسبه» وكنيته» وشهرته» ولقبه» وولادته ا ل 0 0 
المطلب الثاني: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه ل | 9 
المطلب الثالث: عقيدته ددج 2 حر كر بيد بر د حب خخ ران ا دي ك2 12 
المطلب الرابع: شيوخه -----------22222222-22 2222222222 22 2 1/222 7 
المطلب الخامس: تلاميذه -------------2 22 ا ا ا ان 
المطلب السادس: مؤلفاته سس ا سس سس ا 2 سس سس سس سس سس أ 
المطلب السابع: وفاته سس سس سس ا سس سس سس 2 سس س2 س2 سس سس اس سس سس 1 
المبحث الثاني: دراسة الكتاب سن اس م سس سس سا سس سس ساس سس سس سس سس سس ست سس سا 
المطلب الأول: توثيق عنوان الكتاب دح ع بح عدص و با حك كك كي 21 


المطلب الثاني: نِسّبَةٌ الكتاب للمؤلف ل سس سس 
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لللسخ77ت77بب7ب727 لل 3 1 1 ج22 


المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية 2222222-2-222 2ق ع 
المطلب الرابع: منهج المصنف ف الكتاب» وبيان مصطلحاته 0ك 
المطلب الخامس: شخصية المؤلف في الكتاب من حيث التبعية» والاستقلال» واختياراته الفقهية 
فيه ------------222222 222222222222222 222222 1222222222 8 
المطلب السادس: تُسخ الكتاب» وعددهاء ووصفهاء وتاريخ نسخهاء وأسماء تُسَاحْهاء مع 
التعريف اليسير بحم» وأماكن وجود تلك النسخ 5--- - 222 22 30 
صور من نسخ المخطوط ا ا ا ل رت 
القسم الثاني: تحقيق الكتاب ل د م ل د ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سس سس سس سس ل 
مقدمة المؤلف م ا ل ل ل ا ل ا ا ل 6 
كتاب الطهارة -----22-222 22222222222222 222 222 222 222 22 ل ل ل سس و إل 
الباب الأول: ف المياه الطاهرة ل سس سس سس سس ع ا 
الباب الثافي: في المياه النجسة ا ا ا ا ا ا سس سس سس سس 1 ل 
المقدمة: في بيان النجاسات عد وكا حي ع د حي 3 مك طم كا 0/2 
الفصل الأول سا ا ا ا اس سس ا سا ل ل ل سس ل سس سا سس سس سس سس 8 
الفصل الثاني: في إزالة النجاسة لا حر ا ا زم 
الفصل الثالث: في الاشتباه ---------22222222222222-2 1222222222222 07 
خاتمة: في الأواني الطاهرة والنجسة ---------22222-2 22222222 2 2 2 لإ[ 
الباب الثالث: في صفة الوضوء والغعسل -----------222222 2222 سق /ا 
الفصل الأول: في فرائض الوضوء ١16222222222222‏ 
الفصل الثاني: في سنن الوضوء جكعل يدي حي يدبت م عر جعت ع جاح ب ع م بو جمد نك ديا وات 8 17 
الفصل الثالث: في الاستنجاء ل ا سس سس سس 3 يأر 
الفصل الرابع: في الأحداث سس سس سس سس ا لم 
الفصل الخامس: فيما يوجب العُسل» وف كيفيته مح ع جع كي ود زر 
كتاب التيمم ل ا ا سس ا سس سس ل 2 22 2 2 2 2 2 سس سس اس سس سس سس سس س9 أ 
الفصل الأول: فيما ييح التيمم -----------22-22-2-2-2 222222222 ل سس و إل 
الفصل الثاي: في فرائض التيمم» وسننه» وكيفيته ل رام 


الفصل الثالث: في أحكامه سس سس م سس م سس سس مس سس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس ا 
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ا 
خاتمة في قضاء الصلوات ----------2222222222-2 222222222 2 ل |1 8 
باب المسح على الخفين ا ا سم سب ساب ا با 8 
كتاب الحخيض 0 
الطرف الأول: في دم الحيض» وحكمه ا ا سا سس 8 
الطرف الثاني: في دم الاستحاضة» وحكمه حر 2 1 
الطرف الثالث: في النفاس سس ا ا ا سس سس سس سس سس و ا 
كتاب الصلاة ----------------2 2222222-2-222 ا 8 6 | 
الباب الأول: في المواقيت --------22222-222 22222222222 2 ل ل 37 0 ١‏ 
الفصل الأول: في أوقات الرفاهية ست ا سن ست سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس[ و 
خاتمة لهذا الفصل سس سس د ا ا ا سس ا سس سس 2 س2 س2 2 سس سس سس سس سس و 
الفصل الثاتي: في أوقات أصحاب الأعذار» كالصبيان» وامجانين» والحيضء والكفار ---ه ١١‏ 
البات الفا + ف لادان ------------222-222-2 22222222 2 ا ل سا ا 0 ١‏ 
النات' الثالك بق الاسسفيال ا ا ا سا ا ا ا ا 8 6 1 
الباب الرابع: في كيفية الصلاة ا ا ا ا ا ا ا ل ل و 1[ 
خاتمة لهذا الباب ا 
الباب الاين السعددات -------222 2222 ل سس م 1 ١‏ 
الباب السادس: في صلدة التطوع؛ وهي الرواتب وغيرها م ع م د لاا د ور 01 
كتاب الصلاة بالجماعة حي جا تح دح وا ابابا ب كد ري جح 115 
كتاب صلاة المسافر ل سس ا سا 2 22 22 2 2 2 2 2 سس سس سس 37 ١‏ 
كتاب صلاة الجمعة ا ا م 181 8 
الفصل الأول: في شرائطها -----------222222-2-2 22222222 2 ل سا لس 1 ١‏ 
الفصل الثابي: فيمن بحب عليه الجمعة 0 
الفصل الثالث: في كيفية الجمعة ا ل سس 6 3 ١‏ 
كتاب صلاة الخوف ا ا ا سس ا سس سس سس سس سس 9 3 
كتاب صلاة العيدين ل ل ا ل ل 8 ١‏ 
كتاب صلاة الخسوف سس ا ا ا ا ا ا سس سس سس سس سس و 1 
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لكل 
كتاب الجنائز ----------------222-2-2-2-2-2-2-2-2-2 222 ل ا و[ 8 ١‏ 
كتاب الركاة -----------------222-2-2-2-22-2-2-2 222 ل ا 6 ١‏ 
النوع الأول: ركاة النعم سس سس سس سس سس سس 0 ١‏ 
النوع الثاني: ركاة المعشرات م ا ل ل ع ل بش سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس أ 1 
النوع الثالث: ركاة النقدين سس سا سا اس سس سس سس سس سس س2 سس سس سس سس سس سس 
النوع الرابع: ركاة التجارة -----------22222-2-2 2222222 22 سس سس |[ 8 [ 
النوع الخامس: صدقة الفطر -- ا ا ل / 
كتاب الصيام ---------- 22222222-22-2222 لا اه | 
الباب الأول: في أركانه» وشرائطه» وسننه ل سا 8 ١‏ 
الباب الثاني: فيما يُبيح الإفطار. وفي حكمه سس 8 8 ١‏ 
كتاب الاعتكاف اا 
كتاب الحج سس ب سم سس سا سس سس سس 388 50 3 
كتاب البيع سا م ا ا ا ا ا ل سا 17 187 1 
الباب الأول: في صحته؛ وفساده ا ل ل ا 1/139 1 
الباب الثاني: في لزوم العقد, والجواز عن ا ا ا ا لك 
الباب الثالث: في حكم العقد قبل القبض وبعده ل 8 ١‏ 
الباب الرابع: في موجب الألفاظ التي تذكر في البياعات اا 
الباب الخامس: في مُداينة العبد سس سس سس 3 8 
الباب السادس: في التحالف ا ا ا سس سس سس سج 8 
كتاب السّلم والقراض ل 6 8 ١‏ 
الفصل الأول: في شرائطه ا ا ا ل ل سا ]ا 8 1 
الفصل الثاني: في أداء المسلم والقرض سس سس سس #1 
كتاب الرهن ل ل ا ا ا ل سق و 8 
الباب الأول: في أركانه سس م ل ا ا ا ا ا ا ا ل سس سس سس سس سس سس اس ع ا ا 
الباب الثاني: في القبض»ء وما يوجد قبله ع سيج ص ددر ساب سب دس سس بخاص بك بر 7 
الباب الثالث: في حُكمه بعد القبض مع ع حي عو ل و حي وح رك تو 
كتاب التفليس سس م م ل م م ا ل ا ا ل سا ا ل ا 1 1 38 


الفهارس/ فهرس الموضوعات 


كتاب الوكالة ا سالا 
الباب الأول: في أركاتما عدي ا ع ع ا ب حا ل ص عد د رد جح 2 لا د د رت 
الباب الثاني: في أحكام الوكالة جح 2222 2222 
الباب الثالث: فيما إذا تنازعا ع عي كص د ب جع حا موود ا در 


كتاب الإقرار ا ا ا 2 


الفصل الأول: في أركانه -----------222222-222-2-2 22222222222 2س 


الفصل الثاني: الأقارير المجملة ست سن سن سن سس مس سس مس سس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس 
الفصل الثالث: في تعقب الإقرار بما يرفعه --------------2222 222222 


الباب الأول: في أركان الضمان لتحم ا يك ا حت 
الباب الثاني: فيما يطرأ على المغصوب --ح-- -------2----2--2--22-2 22 جد 


الباب الأول: في أركان استحقاقها ب يي 
الباب الثاني: في كيفية الأخذ دعم 2 2 جا ده ع لح ل ناي با ع ةب 
الباب الثالث: فيما يسقط حق الشفعة باح عع مد خم جا جح عد وح يد عد جائة ج ب د يد ديه 


الفهارس/ فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات القرانية دابا جح ع كي كه جر و ل ع ا ست كي ل قر مر ع ب د و د رم جرم 
فهرس الأحاديث النبوية 2222-2-22 2 2 ب جات دي عرجات ب يز نيدي 


فهرس الأعلام لالجا كت عا اما ءاه اق انا ل ع نات حكات ات جات 
فهرس الألفاظ الغريبة ا ا 1ت 
فهرس الأماكن والبلدان كسا ا لاه حك تي ا ع ا ات ا 0 
فهرس المقاييس والموازين لك ا را ع ا ب 2 
فهرس المراجع والمصادر لل سح اراح ا عدت 
فهرس الموضوعات ل ا ل ل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 22 س2 سس 


المملكة العربية السعودية 9 
وزارة التعليم سادمول 


كر 11 1111 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


الغادى هي فى الفقه 


لشيخ الشافعية مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري ت مناه ه) 
من بداية كتاب القراض إلى نهاية الكتاب 
در اسة وتحقيقا” 
طن11 12 11201 


52211 11250111 111طا 85401121311110 قاط 54250110 1'كلقطد حلد تلءاوقطك ع8 
5281 1.2)578' 
". 901 عط 1ه 2ع عط مغ دكلء1) ع[ه0ه عط 1ه عصتصصتعءط عط معط " 


3 1117 21101 51110177 
سالة مقدية لامتكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه 
إعداد الطالبة: 


ليلى سعيد سعد الحربي 


الرقم الجامعي: 5171175171117 


إشراف الدكتور: 


عاهد صالح درادهه 


الأستاذ المساعد بقسم الفقه-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة القصيم 


العام الجامعي : "5-١‏ :2 زه 


موسر ع جو نواهت 
امكدة ةخود ب الللفقن لم 
00 اك 1 
لالجل ا بالك للم 
0 ال 53 0 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
وكالتّ الدراسات العليا والبحوث 


(قسم الفقه) 
عنوان الرسالة 
(البادي في الفقه لأبي المعالي النيسابوري . من بداية كتاب القراض إلى نهاية الكتاب 
دراسة وتحقيق) 
الطالبة / ليلى بنت سعيد الحربي 
تقرير اللجنة : 
تمت الموافقة على هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في (الفقه المقارن) 
لجنة المناقشة والحكم على الرسالة 


5 5< 
د عفدي صا ريك 2 
امعو سدصية لم سيقو ٠‏ 
اك 


المناقش الداخلي | أ 
المناقش الداخلي 


تمت مناقشة الرسالة في يوم (الأحد) بتاريخ 413/7/8اه 


شكر وتقدير 0 
شكر وتقدير 

اللهم لك الحمدٌُ والشكرٌ على فضلك وكرمك ونعمك التي لا تحصى» حمداً وشكراً يليقان 
بمقام وميك لك الحمدٌ حتى ترضى ولك الحمدٌ إذا رضيت ولك الحمدٌ بعد الرضى. 

ثم إن بعد شكر الله تعالى أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء الوافر لروح -الوالد الغاليي- أسأل الله 
أن بمطره بسحائب الرحمة والغفران» وأن يجعل مسكنه أعلى الجنان» ويشمله بعظيم الرضوان. 

كما أقدم أحر عبارات الشكر وأطيب معان التقدير إلى -والدات الحبيبة- التي كانت الظل 
الوارف والمعين الناصح والتي امتدت يدها بالدعاء لي بالتوفيق والسداد-أَمَدَّ الله في عُمرها-وميّعَها 
بالصّحة والعافية وَرَرَقَنَا بها ورضاها وجزاها الله عب خيرّ الجزاء. 

كما أتقدم بعميق الشكر لإخوتي وأخواق بارك الله لهم وجزاهم الله خيراً ورزقهم التوفيق في 
الدنيا والآخرة. 

والشكر موصول لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عاهد الدرادكه - المشرف على هذه 
الرسالة-لما قدمه من توجيهات علمية» وما لمسته من حسن أخلاقه وتواضعه» نفع الله بعلمه وبارك 
له فيه» وزاده رقعة ومكانة في الدنيا والآخرة: فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء» وأن يضاعف له الأجر 
والمئوبة. 

كما أتقدّم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز الحجيلان 
وفضيلة الدكتورة/عبير التميمي على تفضلهما مناقشة هذه الرسالة» وإثرائها بملاحظاتهما وأفكارهها 
القيمة» فلهما مني كل الثناء والتقدير. 

والشكر الجزيل موصول لجامعة القصيم ممثلةٌ بمعالي مديرهاء وأخص بالشكر كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» ممثلةٌ في عميدهاء ووكيلتهاء» ورئيس قسم الفقه وأعضاء هيئة التدريس فيه» 
على تعاونهم فأجزل الله لهم المثوبة والأجر. 

وأخيراً فهذا جهدٌ متواضع» بذلته لإخراج هذا الجزء من الكتاب ف أقرب صورة أرادها مؤلفه» 
وأحسب أن لم أدّخر قٍ سبيل تلك الغاية وُسْعاً قما كان فيه من صواب فمن الله وحده -وأحمده 
سبحانه على تيسيره وتوفيقه-» وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي-وأستغفر الله منه-» وحسبي 
أنني بشر أخطئ وأصيب والكمال لله وحده. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا د 


وعلى اله وصحبه أجمعين. 


- بحم 
|المخص 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فهذا ملخص عن هذه الرسالة التي أتقدم بما إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في 
جامعة القصيم لنيل درجة الماجستير في الفقه 

وهي في تحقيق تراثنا الإسلامي العظيم؛ بتحقيق جزء من المخطوطات في الفقه الشافعي: 

وهي بعنوان (الحادي في الفقه) لشيخ الشافعية مسعود بن هد بن مسعود النيسابوري 
(ت8لاهه) "من بداية كتاب القراض إلى نهاية الكتاب" دراسةٌ وتحقيقاً. 

وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة وقسمين» بينت في المقدمة مشكلة البحث» 
وأهميته» وأهدافه» وأسباب اختياره» وحدود البحث» والدراسات السابقة» ومنهج التحقيق» 
بل لفك 

وفي القسم الأول: الدراسة وفيها مبحثين 

المبحث الأول: دراسة المؤلّف ويشمل التعريف بالمؤلّف من حيث امه ونسبه؛ وكُنيته» 
وشهرته» ولقبه» وولادته» ومكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه» وعقيدته» وشيوخه. وتلاميذه. 
ومؤلفاته» وفاته. 

المبحث الثاني: دراسة الكتاب ويشمل توثيق عنوان الكتاب» وإثبات نسبة الكتاب 
للمؤيّف» وقيمة الكتاب العلميّة» ومنهج المؤلّف في تأليفه» وبيات مصطلحاته» ووصف تُسخ 
المخطوط. 

القسم الثاني: النّصن المْحقّق» (من أول كتاب القراض إلى نحاية الكتاب) وقد نحمجت فيه 
منهج تحقيق التراث الإسلامي» كما' سباق في المنهجء ثم ختمت البحث بمخاتمة وبعدها 
الفهارس. 


02512 


كه 


م 


طقللظ كه ععوعم لله كوصنووعاطا عط تإقحمط لصه 1105ه70 عط أه 4:مآ عط طذللق م6 معطا عمتوعط 
تالتحطةة قتط للد حنمن حطته م ت2تصتحطتقطن/ط! تعأققخط تناه 5اعع اءذوعمط 1ه لع امعط غأؤوممط عطاغ رهمن عحا 
.10105 201104 

طعاتوقطكبطواط عا للجاط :لعمطهط 15 غقطع هت ه155 20256 تكحط أه إ1قلطمطتدد عط 15 قنط 1" 
عط مسوضرط ",.( أطخ 578 ) .1 عتناطادمتصلاخ 10اهئد/8 صلطا لعتصمصمطهكل8 صتطا ناهئم/8 اللقطد -1ه 
". عاههط عط أه غطء عطاغ مغ دعاء0 عاههحا عط أه عصمتصستوعطا 

7ه 1ك 

مصة برطلل م عط عذنهوعم ألىث مسطم[آلكى بتمصط اناطخ جسمعععدعل الى معدمدلا :لع تومععط 
210 ,كته توم حدهء تلط ,اولتحصة خط يطهللك كه تععودوووع/8 عط صهمن عحا ععوعم 220 25ع1235م تتقمرر 
:211 انه بمصتط لعتكده[[ه1 معطم عومطا 

عط نا عستحامصطا كه (تمعنل/ا) غمععقة عط 1) ع8 5ئغز ,عع دذوعمط مع نوة/8 أه غعدتنوطة مره 105 
حطة تإلنذة بعلوعط عط ؤه لدع عط 1 عاهمهطا عطاغ أه عستصسنوعطا عط غد ,وججل1اط 1ه امقكفمسصمايي 
ها لنكءءعممد عطا طذالخ تحد/8) 1211 21 20تتتسمتقطتك/ة حدطا] 20 تصتسمططن/8 مسفحص] عوط حده هدع نوع كص 
.(مطلط 

160011 غط'1' .تاعأمقطء 6 20 ماعطا مغصا عودددعمم عط 4ع210لل 1 
رو عع زه 165 ,16 عوومقطء 1 تكط0ما ,ععمماةةهمخطا 16 بطعمتوعوعم عط 4ه جدعاحامءم عط لعلساعصا 
عط ممه دع نلعءهم 165 ,توه 1ه0هطءعمط 165 بطعتوعوعم عط 1ه هن وغتطا ,وعنلنند متعم 
عا طذالك توم/ا) لمجا اك) أه تإلنذد عطاغ ,تإلكيذة عط ,عع مقطء عع عط ص[ .صهام جاع جوعوعم 
0 وغصا تعغمقطء عط 011064 1 ,((8/112) عمععقخ عط ؤه علههط عط له (حصتط مغ انلا عم 
اعتوء5 

طمالة تقم/ة) كلمدكآ لذ) #مطغننهة عا م ععتصومعع؟ مغ بوالعقصطا طععدعة عق عطع لع تمعوعم 1 
قط ,ععدعصنا قتط بطغغتط قتط كه ععهام عا له عغهك عط ,عتعغطى حصو (حمصتط مغ اأنكاءءعمم عحا 
7711625 قلط مطنه غطع تند قتط رعصتطتتوعا قلط رقطعاع تطك 

0 15 177216 مطوع عامهطا عط 1ه هع تملع عط بطععدوءو لصروءهة عط صآ 
عمط 15 جنا علههطا عط أه ععطههمحطا عكتمعكو عط ,امطعبه عط مغ متطوتعصهده عط كه ععصعلاتى 
15 ,تع 1ه عمط 15 بعلههط قلط كط ما غ1 دنه لعلمعجمعك 2225 #امطغتتة عط غقط دع [متعصهم عط 
لج ععتمههء 165 بعلههطا قلط مغ عملل:جمعء2 امطغتنهة عط كه ماع تقطء عط تكلتقهاء مه ,كمطمةكفمسصمايي 
.كعامهء عوصط مط حنوء 205 غقطع وععهام عط 

5ه توع15ه0مطاعممة عط لم15 1 ,مقط 0ممعهوة عط 12 هندع توعكصا عط صق غ117 
مذ طم ومع تللدء عنتطا ج15 1 ,توعه1ه0همطاعممط عط حا معسصتماصعرء 25 ,عع مغ عط عتمطهانا عط عمتوعتطعهة 
.(زدعن/ط!) مهم كمسصهامع عط لطنه غعرعة عط مععمواعطا عاق مععع 012 مغ عله 

عط صعطا وعوتع؟ عط لع«علص1ا 1 رع لطا علمقمعك: عط توا طعموعوعت عط معطقتصة 1 معط ]' 
,76155 اعم لاغط عع تتاعطها عط ماعطا ,قعع هام معط د5ع11مصتحصبطا معط وععدئ عط صعط مطعغ نجاط 


.كىن زحاناى عط ولأهصطة 


رز .مسدابل“ا ب هه 
مم زرمما 


الاستفتاح. 

أهمية الموضوع. 

أهداف البحث. 

أسباب اختيار الموضوع. 
حدود البحث. 
الدراسات السابقة 


9 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 


7 سسا لظ م هه 
مندرممئ 
إن لون د ادال قي ل يك نعود اناه من شروو انيما ود 
إن 2 وتلشكعينة + ونستعفرة» :وستهنديةء. وتعود بازله من شزور الفيننا .ومن 
سيّماتٍ أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِلْ فلا هادي له. 


و مه 


وأشهدٌ أنْ لا إلة إِلّا الل وحدهُ لا شريكٌ له وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبد اله ورسولة بَلّمَ 
الرَسالة وأذّئ الأمانة ونصحّ الأكَىَ وجاهد 52 الله ه حَقٌّ ل جهاده حجٌّ أتاهُ اليقينٌ» صلواث 5 
وسلامة عليه» وعلى آله 4 وصحيهة ومن سار على قجف واتّبَعَ هُدَامُ إلى يوع الذين. 

أكادعة 

فِإنَّ أعظمَ ما تُقُضَّى فيه الأعمارء وِبُحْهَدُ فيه العقولٌ والأبدانٌُ طلبُ العلم؛ فهو حياةٌ 
القلوب» وقنديلٌ البصائرء ومن أجل هذه العلوم وأنفعها علمٌ الفقه؛ فهو عمادٌ الدّين» وبه 
تُعْرَفُ الأحكامٌ ويتبيّنُ الحلال من الحرام. فَيَعْيَدٌ الله على علم وهُدٌّى وبصيرة» وقد قال الإمامُ 
الشّافعيُ يَوْلهُ: (من نَظْرَ في الفقه؛ تَيْلَ مقدائة)20. 

ولذلك اهتمٌ به العلماء؟ فأنفقوا فيه نفائس أوقاتهم؛ وأَكُتَرُوا فيه من التَألِيفٍ والتّصنيفٍ.. 

وكانَ من أبرز من اهتجٌّ به وخاض عَمَارَهُ وأحكامة على مذهب الإمام الشافعي الإمامُ 
شيحٌ الشافعيّة قطبْ الدّين مسعودٌ التَسابوريٌ» فهو إمامٌ في المذهبء وقد تفرّدَ برئاسته في 
زمانه» وله مكانةٌ عظيمةٌ ورتبةٌ علميّة وصاحبٌ كتاب: (الحادي في الفقه) وهو مختصّرٌ نافع 
م يأأتِ فيه ِل بالقولٍ الذي عليه الفتوى في المذهب الشافعيَ» وقد وقَمَني الله كيل بتحقيق جزءٍ 
منه؛ ليكونَ عنوانَ رسالتي في مرحلة الماجستير. 

» مشكة البحتث: 
تتمثّل مشكلة البحث في أَنَّ مخطوط "الادِي في الفقه للإمَام العَلَّامَة سَيْخ الشَافعِيّة 


.)١19//١١( ينظر: تاريخ دمشق (١1/؟) المنتظم‎ )١( 


00 - 8 َ اه نه 
قطب الدين أي المعالبي مسعود بن محمد بن مَسْعُودِ الْنيسَابُوريٌ دت (ملاهه)- ؛ وعلى 
العم من أههميّتهِ العلميّة لم يتم تحقيقُةُ ودراسئة. 


" اضمية الموضصوع : 

-١‏ أن كتاب "الحادي في الفقه" اعتمد على القول الرّاجح الذي عليه الفتوى في المذهب 
الشّافعيَ» والذي قال عنه ابن حَلّكان: (وهو عفتصّرٌ نافعٌ» لم يأتِ فيه إِلّا بالقول الذي 
عليه الفتوى)(". 

؟- مكانة المؤلف العلمية حيث يُعَدَّ إمامًا في المذهب الشافعيَ. قال عنه السّبكينٌ: ( كان 
إمامًا في المذهب الشافعي والخلاف والأصولٍ والتّفسيرٍ والوعظء أديبًا مُناظِيَاء أمّا أبرز 
جهودهٍ في علم الفقه» فتمثّل في مصئَّفهِ الكبير؛ كتاب الحادي في الفقه)”". 

- أن كتاب "الحادي في الفقه الشافعيّ" يتميّرٌ بسهولة العبارة» ومستوعِبًا لغالب المسائل 
الفقهيّة. 
تتمثّل أهداف الدراسة بما يلي: 

-١‏ التّعريف بلمؤلّف قطب الدّين أبى المعالي مسعودٍ بن محمّدٍ التّيسابوريَ الشافعي» 
وحياته العلميّة. 
؟-دراسة كتاب (الحادي في الفقه) لقطب الّين أبي المعالي مسعودٍ بن محمّدٍ 
التَيسابوريَ الشافعي. 
7-تحقيق كتاب (لحادي في الفقه) حسب أصول ومناهج التُحقيق العلمئٌ 
للمخطوطات. 


.)١35 /0( ينظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
.)١51//7( (؟) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ 


٠»‏ أسباب اختيار الموضوع: 
من أهجٌ الأسباب التي دفعتني لاختيار تحقيق المخطوط؛ ما يلي: 
أولا: الغبة في الإسهام بخدمةٍ تراثنا الإسلامي؛ بإخراج كنز من كنوزه التّمينة. 


ثانيًا: أهميّةُ الكتاب؟ حيثُ اعتمد فيه المؤلّفُ على القول الذي عليه الفتوى في المذهب 


ثالعًا: أهمية المؤلّف؟ حيثُ كان فقيهًا بارعٌاء وتفيّدَ برئاسة المذهب الشافعي. 
رابعًا: قِدَمُ عصر المؤنّف. حيث تُوُقٌ وَوْلُهُ عام +لاده؛ مما يَعنى أنَّ كتابَةٌ هذا من 
المؤلفات المتقدّمة في الفقه الشّافعيَ . 
خامسًا: تحقيق الكتب المخطوطة يساعدٌ على تنمية قدرات المْحقّق العلميّة وحصيلته 
أأغم 5-314 
" حدود البحث: 
0-0 5 5 4 بن 4# ع 
تتمثّل في دراسة المخطوطء ويتمٌ تناولة في القسم الدّراسيئء وتحقيقٌ جزءٍ من أصل 
الكتاب». ويتخٌ عمل ذلك في قسم التُحقيق: من بداية كتاب القراض حتى نماية الكتاب» وعدد 
الألواح(85). 
الدراسات السابقة: 
عق الكف والاطّلا ع في قواعد بيانات "مركز الملك فيصل"» و"مكتبة الملك فهد 
الوطنية"؛ والبحث في الرّسائل الجامعية» وسؤال واستشارة المختصّين؟ تبيّنَ لي أن لم يسبقئ لأحدٍ 
أن حَقَّقَ هذا المخطوط أو طَبَعَهُ؛ وهذا -بلا شلق- فيه دلالةً على أن في تحقيقه إضافةً علميّدٌ 
عسى انث أن ينفع كنا . 
وقد شاركتني في تحقيق هذا المخطوط (كتاب الحادي في الفقه) الطالبة / منيرة صالح 
العثمان؛ وكان نصيبها من أول الكتاب إلى كتاب الشفعة» رسالة ماجستير» جامعة القصيم. 


سِرّتُ في تحقيقي لهذا الجزهِ من هذا الكتاب على ضوء المنهج الآني: 


ا 


7ب 


نسخث الجزة المراد تحقيقه. ثم أجريث المقابلة بين النُسخ مع إثباتٍ الفرق بينها في 
الايد وقد اعتمدثٌ النُسخة (أ)؛ وإِنْ وجدثُ ما ترجّح لي أنه أصحٌ؛ فإ أثبته 
شير إلى ذلك قف الحاشية بقو لي: ف (أ) كذاء والمَبَثٌُ من (ب). 

نسخث الكتاب وفق قواعد الرسم الإملائي الحديث» مع العناية بضبط علامات الترقيم 
التي تُعين على فهم النَصّ. 

الإشارة إلى بداية كل لوحةٍ من النُسختين (أ) و(ب) في صلب النَّصّ الحفّو؛ وجعلئة 
بين معكوفتين هكذا [ ]» مع اعتماد التَرقيم الموجود في صلب المخطوط من (جزء 
كتاب القراض إلى نمحاية الكتاب) بدا برقم المي ثم التُقَطتين ثم رقم الصفحة» 
فإشارة الخط المائل» ثم الوجه الأبمن ورمزث له بالرمز (أ)» أو الوجه الأيسر ورمزث له 
بالرمز (ب)؛ فيكون العزو بحذه الطريقة: [ رقم الُسخة: رقم الصفحة/الوجه] . 

إذا حصل سقط في النسخ» فإِنْ كان أكثر من كلمة؛ وضعيّهُ بين معكوفتين في المتن 
هكذا | |ء مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية بقولي: (كذا) ساقطّ و النّسخة التي 
سقط منها. وأنًا إن كان الشقط كلم واحدةٌ؛ فإنٌٍ 5 شير إلى ذلك ف الحاشية -فقط- 


إذا وجدث زيادة حرفي أو كلمة أو حملة» أو تكرارًا أو تقديًا أو تأخيرا في بعض 
النُسخ؛ أضعٌةُ بين معكوفتين هكذا [ ]» وأشير إليه في الحاشية بقولي: زيادةٌ من نسخة 
()» أو في (أ) تكرارٌ في العبارة ( كذا). 

خرّجثُ الأحاديث الواردةً في الْنَصّ مبِيّنةٌ اسم الكتاب والباب ورقمٌ الجزه والصفحة 
ورقمَ الحديثء. فإن كان الحديث في الصّحيحين أو في أحدههما؛ اكتفيث بالعزو إليهماء 
وإن لم يكن في الصّحيحين ولا في أحدهها؛ خَيَّجِتُةُ من بعض كتب المّنَةَ المعروفة» ثم 
أذكرٌُ حكم أهل الحديث عليه (إِنْ وُجد). 

خيّجث الآثارٌ الواردة في النّصّ من مصادرها المعتمدة مبِّنةٌ اسم الكتاب والباب ورقم 
الجزء والصفحة ورقم الأثر. 


8- بَيْتُ قولٌ الإمام الشافعى 2 الولف أنه المنصوصٌ أو على التَّصّء ووتْقَثُة في 
الحاشية. 


4- ذكرث في الحاشية الأقوال والأوجة الأأخرى التي م يذكرها الموؤلّفُ» ووتّقُها من الكتب 
المعتمدة في المذهب الشافعئ. 

-٠‏ قمثُ بنسبة الأقوال والأوجه إلى قائليها من كتبهم -إِنْ وُجدت-. فإِنَّ لم أجذْ له 
كتابا؛ وثَّتُ قولّة ممن حكاءٌ عنه في كتب المذهب المعتمدة. وإِنّ لم أقفْ على من قال 
تها؛ تركث الإشارة إلى ذلك. 

-١‏ ذكرث بعضًا من الأدلّة التَعليّة أو العقليّة التي احتج بما أصحابُ الأقوال والأوجه 
وحاولتُ جاهدةً اختصارّها؛ منعًا للاستطرادٍ وإثقَالٍ الحواشي . 

؟١-‏ بِيِّستُ ما عليه المذهبُ الشافعينٌ من الأقوالي والأوجه بقولي: (هو المذهب)؛ اعتمادًا 
على قول شَيْحَي المذهب الإمامينٍ الرافعيّ والنّووِي. 

١ح‏ بيست ما اختارةُ المولّفُ وخالفت فيه المذهب من الأقوالي والأوجه بقولي: (وهو اختيار 
المؤلّفٍ). 

-١ 4‏ عندما أذكر جملةٌ من المصادر؛ فإنَّي أعني بذلك مواضع هذه المسألة -أو القولٍ أو 
الوجه- ومظَانَّةُ فيهاء وترتيبي لما بحسب تاريخ وفاة مؤلّفيها بدءًا بالأقدم. 

عَرَفْتُ بالمصطلحات الفقهيّة والألفاظ الغريبة -كُلنَ حسب موضعو-» مع ضبطٍ ما 
يحتاج إلى ضبطٍ بالشكل. 

-١5‏ عَيَفْتُ بالأعلام غير المشهورين. 

-١7‏ عَيَفْتُ بالأماكن والبلدانٍ الواردٍ ذكرها في النّصصّء مع بيانٍ موقعها الحاضر -بقدر 
الإمكان-. 

- عَرَفْتُ بالطوائفي والفرّق والقبائل. 

- عَرَفْتُ بوحداث المقاييس من المكاييلٍ والموازين» مع بيانٍ ما تُعَاِلُهُ في الوقت الحاضر 
-قدرٌ الإمكان-. 


٠‏ في حال العَرو في الحاشية؛ أذكرُ اسع الكتاب أو اسمَة الأَولَ؛ مما يؤدّي الغرض. فإنُ 
كان يَشتبةُ مع غبرو؟ ذكرث ما بيه من اسم المولّفٍ أو شحوو. 

- عند الرجوع إلى معاجم اللغة؛ أذكرٌ الجزء والصفحة والمادّة التي وردث فيها الكلمةٌ‎ -١ 
قدرٌ الإمكان-.‎ 


- تنزية الله 


ل والصلاةٌ على النون محمد ولك والترضّي والترحُم على الصّحابة 


3 1 ءّ 9 ّ 
والتابعين؟ كل ذلك أثبته دون الإشارة إلى النسخة الخالية منه. 


٠؟-أصلحتث‏ الأخطاء التَحويّة وأبدلثُ التَّسهِيلَ المعهودٌ قدينا بِالعّبْطٍ الحديث» كقوله: 


5 


"قايف” إلى "قائف": وما في حكمه -دونَ الإشارة إليها-. 
؟ -وضعتٌ فهارس للكتاب تُعِينُ القارئ وتخدمٌ النّصّ على النّحْوٍ الآي: 
قهري الأحاديث التَبويّة. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الأماكن والبلدان. 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
فهرس المصادر والمراجع . 


فهرس الموضوعات ّ 


9 خطة البحث: 


يشتمل البحث على مقدمة وقسمين: 
المقدمة 
وتشتمل على: أهميّة الموضوعء ومشكلة البحثء وأسباب اختياره» وأهداف البحث» 
والدّراسات الكابقة» وحدود البحثء ومنهج التُحقيق» وخُطّة البحث. 
القسم الأول: الدراسة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دراسة المؤلّفء وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسعه. ونسبهء وكنيته» ولقبه» وشهرته» وولادته. 
المطلب الثاني: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الثالث: عقيدته. 
المطلب الرابع: شيوخه. 
المطلب الخامس: تلاميذه. 
المطلب السادس: ملفاتة, 
المطلب السابع: وفاته. 
ا مبحصث الثاني: دراسة الكتاب. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: توثيق عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب للمؤلّف. 
المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلميّة. 


المطلب الرابع: منهج المؤلّف ف تأليفه» وبياك مصطلحاته. 
المطلب الخامس: وصف تُسخ المخطوط. 
القسم الثاني: النص المحقّق 
(من أول كتاب القراض إلى نماية الكتاب). 


ثم الفهارس 
وتشمل: 
- فهرس الأحاديث النبويّة. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس الأماكن والبلدان. 
- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


ححدى 


القسم الأول 


الدراسة 


ويشتما على مبحثين : 


المبحث الأول: دراسة المؤَلف 


المبحث الثائ: دراسة الكتاب 


ثم « 


المبحث الأول 
دراسة المؤلف 


وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: اسعه ونسبهء وكنيقةء ولقبه وشهرته» وولادته. 
المطلب الثابي: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه. 

المطلب الثالث: عقيدته. 

المطلب الرابع: شيوخه. 

المطلب الخامس: تلاميذه. 

المطلب السادس: مؤلّفاته. 


ثم « 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


المطلب الأول 
اسمه. ونسبه. وكنيته. ولقبه. وشهرته. وولادته 
" أولا: أسهه وفسبه: اتفق جميعٌ من ترجمَ له بأن اسمه: مسعودٌ بن محمّدٍ بن مسعودٍ 


: لو( 0 
* ثانيا: كنيته: يك بأبي المعالي 0 . 
" ثالنا: لقبه وشهرتةه: 


َب ب(قطب الدّين) وهو اللقبٌ الذي وردَ عند أغلب من ترجمّ له وقد اشتهر به0. 


)١(‏ النيسابوري: نسبة إلى نَيْسَابُور -بفتح النون وسكون الياء وفتح السين المهملة بعدها ألف ثم باء مضمومة ثم واو 
ثم راء-؛ وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة» معدن الفضلاء» ومنبع العلماء» أشهر مدن خراسان وأجمعها 
للخيرات -وخراسان هي أقصى همال شرق دولة إيران حاليًا - فُتَحَث ف عهد عثمان بن عفان 445 سنة (81ه)» 
وينتسب إليها جماعة لا يُحصّون. ينظر: الأنساب :)١75/١(‏ معجم البلدان (1/5+-885): اللباب ف 
تمذيب الأنساب (41/9؟): لب اللباب (13/1؟). 

(؟) الطريثيشي: نسبة إلى طُريشِيث» وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسايور» وتما قرى كثيرة» وما زالت منبعًا للفضلاء 
وموطنًا للعلماء وأهل الدين والصلاح إلى قريب من سنة ٠“اده.‏ ينظر: الأنساب (25/1)» معجم البلدان 
(1/؟ © )؛ اللباب (84017/9؟). 

() وردث ترحمته في: مرآة الزمان (531/51؟)» وفيات الأعيان :)١37/5(‏ سير أعلام التبلاء (5١/8917)؛‏ العبر 
(/77): تاريخ الإسلام (-171/5؟): مرآة الجنان (717/5)» طبقات الشافعية للسبكي (317/7)» البداية 
والنهاية :)571/١7(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (5/١؟)»‏ النجوم الزاهرة (314/7)» شذرات الذهب 
(5/؟*5)» الفكر السامي (59/5). الأعلام (90/١؟؟).‏ 

(4) ول يَرِدْ تي التراجم غيرها. ينظر: مرآة الزمان (١5911/5؟)‏ » وفيات الأعيان )١97/5(‏ » سير أعلام النبلاء 
(15/١؟2)‏ ء العبر (77/9) » تاريخ الإسلام (0٠09/1/4؟)‏ » مرآة الجنان )7١7/9(‏ » طبقات الشافعية للسبكي 
(9107/9؟) » البداية والنهاية »)551١/1(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/0؟) © النجوم الزاهرة (14/5 )2 
شذرات الذهب (5/5؟؟) ؛ الفكر السامي (23/5) , الأعلام ( .)١١ ١‏ 

(5) ينظر: وفيات الأعيان ))١17/5(‏ المختصر في أخبار البشر (57/9)» سير أعلام النبلاء (571/15)) العبر 
(/77): تاريخ الإسلام ٠(‏ 71/5؟)» مرآة الجنان (717/5): طبقات الشافعية للسبكي (317/90؟): 

البداية والنهاية »)051/١7(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟0/9؟)؛ النجوم الزاهرة (44/7)» الفكر السامي 
(؟حدم) الأعلام (لار١‏ ؟١١).‏ 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


3 09 0 . ٍِ 
00 
الشافعيٌ 5 


رابعا: مواد ه: 
وُلِدَ بنيسابور» في الثالث عشر من شهرٍ رجب سنة خمس وخمسمائةٍ من الهجرة (0. هه)""' 
وما يؤكد ذلك: أن صاحب مجمع الآداب في مجمع الألقاب المعروف بابن الفوطي قال في 
كتابه: (ذكره العدل زين الدين أبو الحسن ابن القطيعي في تاريخه وقال: نَاظَرٌ ودَرَسَ وأفتى 
ووعظ؛ وله تعليق في الخلاف» قال: ودخل بغداد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» وروى لنا 
عن أبي غُيد عبد الجبار بن مهد بن أحمد الخواري البيهقي وولي التدريس بالنظامية بنيسابور» 
وكان حلوَ الإيراد. قال: ولقيتهُ بالموصل في آخر سنة مان وستين وخمسمائة» قاصدًا نحو 


مق وسالئه عن مولكه فذكر أنداق رحي انه عق كانه 0 


النيسابوري الفقيه الشافعي المعروف بالقطب". وق مرآة الزمان (591/51): "أبو المعالي» القطب النّيسابوري» 
الفقيه الشافعي...؛ وتفقّه القطب بنيسابور ..."؛ وذكر صاحب كتاب سير أعلام النبلاء (5 :)551/١‏ "القطب 
الإمام العلّامة شيخ الشافعية قطب الدين أبو المعالي مسعود بن تعد ..."» وصاحب شذرات الذهب (595/5): 
"وفيها القطب النيسابوري الفقيه العلّامة» أبو المعالي مسعود بن #...". 

»)7/9( سير أعلام النبلاء (١/5؟3؟)» العبر‎ 4)١97/5( ينظر: مرآة الزمان (591/51؟)» وفيات الأعيان‎ )١( 
تاريخ الإسلام (10/؟75؟)2 مرآة الجنان (99/5)» عطلبقات الشافعية للسبكي (5914/97)» البداية والنهاية‎ 
(حطمرككم)ء طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟5/١؟)) النجوم الزاهرة (94/5)» شذرات الذهب (5/؟؟1):‎ 
.)7943/9( الفكر السامي‎ 

(؟) ينظر: مرآة الزمان (531/51) » وفيات الأعيان )١317/5(‏ » المختصر ف أخبار البشر (77/5) » سير أعلام 
النبلاء (971/1) » العبر (77/9) » تاريخ الإسلام (.71/5؟) ؛ مرآة الجنان (71172/5) » طبقات الشافعية 
للسبكي (317/0؟) » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٠١/9(‏ » النجوم الزاهرة (34/5) ٠‏ كنوز الذهب 
(58/1) » الدارس في تاريخ المدارس )١77/١(‏ » شذرات الذهب (595/5) » الفكر السامي (792/5). 

(4) ينظر: مجمع الآداب (/47 45-4 4). 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


المطلب الشافى 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

٠‏ أولا: مكا نه العلمية: 

للإمام أبي المعالي النيسابوري وَوْللْكُ مكانةٌ ساميةٌ» ورتبةٌ علميّةٌ عاليةٌ؛ فهو من أعلام 
المذهب الشافعى. وقد تفرّدٌ برئاسة المذهب الشافعيم» وله اليدٌ الباسطةٌ في الخلافي والتفسير 
والأصول والأدب 

ويدل على علو رتبته» وكبر شأنه في الفقه؛ اهتمامٌةُ بِالتَّدريسِ والوعظ» وكان مُوَاظِيًا على 

فقد 0 تدر بنظاميّة او نيابةٌ» واشتغلٌ 00 0 و بغدادٌ سنة (158مم) 
الفتح نصرٍ الله يي ا هَحُرٌ به نور الدِّينٍ ل بحلبت ام 500 0 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء )777/١(‏ ء طبقات الشافعية للسبكي (5317/97): الدارس في تاريخ المدارس 
»)١097/1(‏ طبقات المفسرين (؟/. 89). 

)١(‏ امجاهدية : مدرسة شافعية بدمشق تقع داخل باب الفراديس » وقفها الأمير مجاهد الدين بزان بن مامين الكردي» 
توق سنة (ه ده). ينظر: البداية والنهاية (737/1) » الدارس في تاريخ المدارس .)5514/١(‏ 

(©) الغزالية: مدرسة شافعية تقع في الزاوية الغربية من الجامع بدمشق» منسوبة إلى الشيخ نصر المقدسي وإلى الشيخ 
الغزالي لإقامتهما بما. ينظر: الدارس ف تاريخ المدارس (915/1). 

(4) هو نصر الله بن عُهْد بن عبدالقويٍ أبو الفتح بن أبي عبدالله المصّيصيء الفقيه الشافعي» ولد باللاذقية سنة 
(4548ه)ء كان يدرس ف الزاوية الغربية بعد وفاة شيخه أبي الفتح المقدسي إلى أن توق سنة (47 5). ينظر: تاريخ 
دمشق لابن عساكر (55/ )١١-1 ١‏ المنتظم (51/14). 

(د) الحصّيصِيّ : نسبة إلى المصّيصّة: وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب 
طرسوس» وثّة مصيصة أخرى وهي قرية من قرى دمشق قرب بيت لهيا. ينظر: الأنساب :))591/١5(‏ معجم 
البلدان (ه/ه 4 .)١‏ 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


أنشأهما نور اليّين7" وأسدٌ اليّين!" وتولّ التَّدريسَ بمما مُدَّة ثم مَضَى إلى ممذان7" ودَيّسَ بما 
مده ثم عاد إلى دمشق سنة (هه) واستوطتها ويس بالغزاليّة ثانيًا وبالجاروخيّة! ”2 وحَدَّتَ 
بحما”). وقد شرع نورٌ الدّين في بناءٍ مدرسة كبيرةٍ للشّافعيّة "الفضلي فَأَدْكَةُ الأجل دون إدراك 
عَمَلِهَا لأجله. 

. ثانها: ثناء العلماء عليه: 


لقد أثئى جممٌ من العلماءٍ والمؤيّخين على قطب الدّين أبي المعاللي مسعودٍ التّيسابوري ثناءً 
2 1 9 2 0 * 
جميلاء مل جوانت من شخصيّته. كعلمه ودينه وخُلقه. فمن ذلك: 


و 


تقول ابن عيباكة ::(كاة ديكا نقروة الكدت: قد ووعظ وحص له القبول» ركان حي 


)١(‏ مدرسة شافعية في حلب تُعرف بالئورية نسبة إلى نور الدين محمود بن زنكي» توفي سنة (75هه)» وقد بناها سنة 
(54ده)» وأول من ولي التدريس بما هو قطب الدين مسعود بن عد التيسابوري؛ وتُسب إليه أيضًا المدرسة النورية 
الكبرى بدمشق التي فيها قبره وَوْلْةُ. ينظر: مفرج الكروب »)167/١(‏ كنوز المذهب (585/1)) الدارس في تاريخ 
المدارس .)5757/١(‏ 

(؟) مدرسة في حلب تُعرف بالأسدية نسبة إلى أسد الدين شيركوه؛ توثي سنة (754ده)» وأول من ديس يما قطب 
الدين مسعود بن عد النيسابوري. ينظر: كنوز الذهب )501/١(‏ » الدارس في تاريخ المدارس .)١114/1١(‏ 

(؟) همذان: مدينة عظيمة» واسعة الرقعة؛ بناها: همذان بن فلوج بن سام بن نوح» وهي من عراق العجمء كثيرة المياه 
والأقاليم» مُنحت سنة ثلاث وعشرين» نسب إليها جماعة من العلماء. ينظر: البلدان لليعقوي(١251/1))‏ معجم 
البلدان (5/ 4١١‏ )؛ الروض المعطار (١/3ه).‏ 

(4) الجاروخية : مدرسة شافعية بدمشق» وهي داخل بابي الفرج والفرادي ٠‏ أنشأها جاروخ التركماني» يُلقّبِ بسيف 
الدين» توق سنة (357مه). ينظر: الدارس في تاريخ المدارس .)١73/1١(‏ 

(5) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (/15/5) » مرآة الزمان (131/71) » وفيات الأعيان (ه/193) » سير أعلام 
النبلاء )557-5517/١0(‏ > تاريخ الإسلام ( 0/5/4؟) » طبقات الشافعية للسبكي (/91//9 96-5 ؟) » البداية 
والنهاية (009/15): طبقات الشافعيين )7١5/1(‏ »العقد المذهب )١40/1(‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة :)51-٠0/5(‏ الدارس في تاريخ المدارس »)١77/-1177/1(‏ طبقات المفسرين (500/5). 

(1) وهي المدرسة العادلية الكبرى» وقد أتم بناءها بعده المللكُ العادلٌ أبو بكر أيوب أخو الملك صلاح الدين المتوق سنة 


(١5ه).‏ ينظر: مرآة الزمان (؟5١/87١)»‏ الدارس ف تاريخ المدارس (١/075؟).‏ 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


النظر مواظبًا على التَّدرِيسِ» وقد تَفَيَدَ برئاسة أصحاب الشافعي)2"7» وقال: (كانٌَ حسنّ 
العشرة» كريمٌ الأخلاق» متواضعًاء متودّدًا إلى النَّاسِ» قليل التَصنُع)("©. 

؟- قول ابن حَلّكان: (كانٌ عالِمًا صا حًا)'"» وقال أيضًا: (كانّ متواضعًا قليل التَّصنْع 
مُطَرِحًا للتُكليفي)!). 

9- قولٌ عمادٍ الدّين: (كانٌ إمامًا فاضا في العلوم اليّييّة). 

- قولُ الذَّهِيّ: (كانَ فصيحاء مُمَوهاء مُفيتراء خلافيًا)'''» وقال أيضًائ( كان من فحول 
للناظرين: وبلعٌ رتبة الإمامة)'"'» وقال أيضّا: (وكان معرومًا بالفصاحة والبلاغة وكثرة 
التّوادرٍ ومعرفة الفقه والخلافي)!". 

ه- قولٌ اليافعين: (... وانتهث إليه رئاسةٌ المذهب بدمشقء وكانٌ حسنّ الأخلاقٍ قليل 


ئ 


النصنْع»...» وكانَ عالِمًا صالًا ويكا)1", 


-١‏ قول السُبكي: (كانّ إِمَامًا في المذهب والخلافٍ والأصُولٍ والتّمْسيرٍ والوعظ» أديًا 
مُناظرًا)!' ''» وقالَ عنه أيضًا: (كانّ معروفًا بالفصاحة والبلاغة وتعليم المناظرة)!7", 


ا- قولٌ ابن كثير: (كانٌ متودّدًا حسن الأخلاق. جَيَّدَ النَظرء فصيحا بليغاء كثيز التُودّدِ 


.)١1؟/5ه4( ينظر: تاريخ دمشق‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) ينظر: وفيات الأعيان .)١37/5(‏ 

() ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: المختصر في أخبار البشر (57/9). 
() ينظر: سير أعلام البلاء (57277/1). 
(0) ينظر: المصدر السابق. 

(8) ينظر: تاريخ الإسلام (75/4-0؟). 

(3) يعظر: مرآة الجنان (777/5). 

.)١310//0( ينظر: طبقات الشافعية السبكي‎ )٠١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )١١( 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


00) 


فقَيهًا نريرًا؟ فانتفع به النامُ) 


0 58 5 5 3 
4- قول ابن العجميّ: (وكانَ من العلم والدّينٍ والصّلاح والورع بمكانٍ كبيرء مُطرحًا 
كا 0 


.)07٠١5/1( ينظر: طبقات الشافعيين‎ )١( 
.)15/1( ينظر: كنوز الذهب‎ )1( 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


المطلب الشالت 


0ك 


رم 


يذهب الإمام قطبٌ الدّين أبو المعالي النيسابوريٌ في الاعتقادٍ إلى مذهب الأشاعرة' 
فهو أحدٌ أعلام أهلٍ الكلام على المذهب الأشعري: فد أل عقيدةً للكُلطانٍ صلاح الدّين 
الأَيُون!") حَفِظَهًا في صِبَاهُ تحمعٌ جميع ما يحتاج إليه في أمور ديه المتعلّقةٍ بمذا 5 شنار 
يلها صغار 0 فلذلك عَقَدوا الخناصرٌ وشَّدُوا البنانَ على مذهب الأشعريّ» وحملوا كام 


اناس على العنامه20) 


)١(‏ الأشاعرة : نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري المتوق سنة (4 5؟ه)» والمتقدّمون منهم يثبتون صفات الله تعالى دون 
تفريق بين الخبرية والعقلية؛ وينفون الصفات الاختيارية؛ أما المتأجّرون منهم فلا يثبتون من صفات الله إلا سبعًا وهي: 
السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة» ويؤوّلون الصفات الخبرية أو يفوّضونهاء وينفون الصفات 
الاختيارية» ويقولون بالكلام الأزلٌ؛ ويتمكون بدليل الحدوث» وتقديم العقل على النقل» ونفي حجية خير 
الآحاد» والتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية» ويقولون بالكسب وإنكار التعليل» والتحسين والتقبيح الشرعي فقط» 
وهم مُرجّئة ثي باب الإعان. وقد كان أبو الحسن في أول أمره على مذهب الاعتزال» ثم خرج منه إلى مذهب وسط 
بين أهل الحديث والمعتزلة تابع فيه ابن كلاب» وهذا هو الذي عليه جمهور الأشاعرة» ثم , رجع أبو بو الحسن إلى معتقد 
السلف وأصحاب الحديث وأعلن انتسابه إلى الإمام أحمد ويَوْائلُهُ وذلك في كتبه المتأخرة »كالإبانة في أصول الديانة. 

ينظر: الملل والنحل :)344/١(‏ العرش )27/1١(‏ » الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب .)84-459/١(‏ 

(؟) صلاح الدين الأيوبي: هو أبو المظمّر يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان الدويني الأصل التكريتي المولد»ء ملك 
البلاد ودانت له العباد وأكثر من الغزوء وكان شديد الحمة عحّبًا إلى الأَمّة وَليّ السلطنة عشرين سنة» وتوثي بقلعة 
دمشق سنة (83ده). ينظر: العبر )١١٠١-33/9(‏ ؛ سير أعلام النبلاء :)4١7-4117/9(‏ طبقات الشافعية 
للسبكي (/ال. 4 511-5). 


(؟) ينظر: الروضتين (785/4)» وفيات الأعيان »)١597/5(‏ العرش »)17/1١(‏ تاريخ ابن الوردي (91/5). 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


المطلب الرابج 


2 


لصح 5ه 
لقطب الذِينٍ النيسابوريّ وَوْالُةُ شيوحٌ كثرٌ» في عختلف علوم الدِّين» كالحديث والفقه 
والأدب» منهم من كان ببلدهٍ نيسابور» ومنهم من كان في مَرْوَ!''» فين هؤلاءٍ العلماءٍ الأجلاءٍ 


-١‏ أبو عبدالله محمد بِنُ مسعودٍ الطريثيثيٌ: 

هو والدهُ ميد بن مسعود بن طاهر الطريثيثيٌ اللبسنايوري) من "كيت 1 وقل قرأ عليه 
القرآنَ الكريمٌ وتعلّمَ الأدب منه". 

؟-أبو إسحاق المروروذييٌ(": 


- ٠. 5 5-5-5 (2 32 2 3 

هو إبراهيم بن أحمد بن عد بن علي بن عطاء المروروذي » الفقيه الشافعي » ولد سنة 
ثلاث وخمسين وأربعمائة » تفقه على الأمام ابي المظفّر السمعافي وغيره » وسمع الكثير ثم 
صارت إليه الرحلة 2 طلب العلم كرو لقراءة الفقّه عليه 6 وكان من العلماء العاملين 45 وحدث 


)١(‏ مََرُو: بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو » قصبة خراسان ومن أشهر مدتحاء بينها وبين نيسابور سبعون فرسحاء 
وهي التي تسمى ب"مرو الشاهجان" و "مرو العظمى"؛ والنسبة إليها : مَرُوَنِيَ على غير قياس» ولا يقال : مرويّ» 
وسبب إلحاق الزاي بما للتفريق بين النسبة إليها » وبين النسبة إلى الْمَرْوِيَ: وهي ثياب منسوبة إلى قرية من قرى 
الكوفة بالعراق. ينظر: معجم البلدان .)١117-95977/5(‏ 

)١(‏ ل أجد له ترجمه في كتب التراجمء إلا ما وُجد له في ترجمه المؤلّف. ينظر: وفيات الأعيان ))١97/5(‏ سير أعلام 
النبلاء :)771/١(‏ تاريخ الإسلام :)2071/4٠0(‏ طبقات الشافعية للسبكي (317/0؟): طبقات الشافعيين 
(705/1)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (0/5؟)» طبقات المفيّرين للسيوطي (؟0/5؟؟). 

(©) المروروذي: نسبة إلى "مرو الروذ" أشهر مدن خراسان» تقع على نر عظيم» وهي بلدة حسنة مبنية على "وادي 
مرو" بينهما أربعون فرسحًا. ينظر: الأنساب :)50١0/17(‏ لب اللباب .)١ 47/١(‏ 

(:) ينظر ترجمته في : تاريخ الإسلام )4١٠5/77(‏ » طبقات الشافعية للسبكي (707/١5؟) ٠‏ طبقات الشافعيين 
(00/1) » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١348/١(‏ ؛ سلم الوصول .)55/١(‏ 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


5 


اشجرة -وله ثلاث وعانون 1 


؟- ميد بن يحبى : 


0 00آ2آ 1 تو" تلق عن از 


م 


وأربعمائة» كان إماماء بارعًا في الفقهء والخلافية والزهب؛ ل تفقة عليه خلا ص 
لأئئّة» ورحل إليه الثَان من الأقطارء وتَرّجَ به خلائقء فصّاروا أَثمّةٌ وانتهث إليه رئاسةٌ 
المذهب بتيسابور» وصّئَّفَ النّصانِيف في الفقه والخلاف. أَلّفَ كتاب "المحيط في شرح الوسيط" 
» وله كتابُ "الانتصاف في مسائل الخلاف". نوق وَوْللْهُ في شهر رمضانَ سنةً ان وأربعينَ 
يكسيانة 
4 - عمرٌ بن عليّ الدّامغاية(؟): 


هو أبو سعدٍ عمرٌ بن علي بن سهل الدّامغاقي المعروف بالُلطانٍ!*» تفقّه على الغزالي» 


)١(‏ قال ابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية" (١/34؟)‏ في "تعليقته": "وهي مبسوطة وقف عليها الرافعي ونقل 
عنها في استقبال القبلة» ثم في متابعة الإمام فيما إذا سبق باكر من ثلاثة أركان» ثم في الصيام تي الكلام على الفدية 
يلب" تخي القضاء» ثم في الركاة إذا أخل الساعي غير الأغبط» ثم كير التقل عنه". 

»)541//١( طبقات الشافعية للسبكي (1/17؟)» طبقات الشافعيين‎ »)5 ٠ 5/97( بنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)؟5/١( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/1؟)» سلم الوصول‎ 

(؟) ينظر ترجمته في: تحذيب الأسماء واللغات »)95/١(‏ وفيات الأعيان (5/4؟؟)» سير أعلام النبلاء (4 »)١ ١5/1‏ 
تاريخ الإسلام (17707/739؟): طبقات الشافعية للسبكي (7/90؟): طبقات الشافعيين »)1778/١(‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (1/ت 5؟), الأعلام .)١1//90(‏ 

(5) الدامغاني: نسبة إلى دامغان» وهي بلد كبير بين الرِّي ونيسابور» وهي قصبة قومسء يُنسب إليها كثير من العلماء. 
ينظر: الأنساب (583/5؟).: اللباب (5485/1). 

(د) ينظر ترجمته في: التحبير 5/١(‏ 517)» تاريخ الإسلام (01/37؟): سير أعلام النبلاء :)5/١5(‏ طبقات الشافعية 
للسبكبي »)١54/7(‏ طبقات الشافعيين »)7177/١(‏ العقد المذهب (505/1). 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


وكانّ إمامًا مُنَاظًِا واعظًا مُذَكْرَا أصُولياه لطيف الطبع؛ رقيق القلب» سريع الدّمعةٍ عند الذّكْر 
ع4 72 3 5 1 2 9 5 
سمع من أبي بكر بن خلب الشِيرازِيَ وأحمد بن إسماعيل الشجاعي والحسن بن أحمد 


95 ام رلا قير 5 
السكمرقندي. توق يَوْارُةُ سنة عانٍ وأربعينَ وخمسمائة. 


00# 


ه- أبو نصرٍ القشيري 
هو العلامةٌ أبو نصر عبداليّحيم بن أبي القاسم عبدالكريم بنٍ هوازن القشيريٌ 
نابو ؛ كان إمامًا مُنَاظِيًا مُمَِئرًا أدبيًا متكلّماء من أئمّةِ المسلمين وأعلام الدّينِء أَسْيَهَ 
أباةُ أبا القاسم القشيريّ في علومه ومجالسه» وبعد وفاةٍ أبيه واظت على دروس إمام الحرمينٍ أبي 
المعالي الجويي حقٌ حَصّلَ طريقتَةُ في المذهب والخلافي؛ وصل بغدادٌ وعقدّ بما مجلس الوعظ 
وحصل له قبولٌ عظية» وحضرّ الشيحٌ أبو إسحاق الشِيرازِيجُ مجلسَة وأطبق علماء بغداد على 
تم لم يَرَا مِتْلَهُ وهو الذي كان أصل الفتنة ببغداد بينَ الأشاعرة والحنابلق ثم فتن أئيك 
فأصابَة ضعفٌ في أعضائه. وثُوقٌ يَْنْهُ سنة أربع عشرةً وخمسمائة بنيسابور. 
5- شيوخه في الحديث: 
١-هبة‏ الله السستّد7": 
هو أبو محمد هبةٌ الله بِنُ سهلٍ بن عمرّ ابن الشيخ أبي عمرّ محمّدٍ بن الحسينٍ بن أبي 
الحيثم البسطاميع7') النُّسابورييُ» المعروف بالسيدي7”» وُلِدَ سنة ثلاث وأربعينَ وأربعمائة» قال 


)١(‏ القُشَيْرِي: نسبة إلى قشير بن كعب بن رببعة بن عامر بن صعصعة: وهي قبيلة كبيرة يُنسب إليها كثير من العلماء. 
ينظر: الأنساب »)4714/١١(‏ اللباب (2/8). 

(؟) ينظر ترجمته في: المنتظم ))١3/١19/(‏ وفيات الأعيان (8/5١؟)2‏ سير أعلام النبلاء (4 1/9 95)» البداية والنهاية 
(43/5 ؟)» الواق بالوفيات )٠ ٠/1١8(‏ طبقات الشافعية للسبكي (/ذه »)١‏ طبقات الشافعيين (١/0هه-‏ 
طبقات المفسرين للسيوطي »)67/١(‏ شذرات الذهب (75/7). 

(؟) السّيّدي: نسبة إلى جده السيد أبي الحسن تُّد بن علي الحمذاي» المعروف بالوصئ. ينظر: الأنساب (910//0؟)» 
اللباب (؟514/5١).‏ 

(؛) الْبسْطَاميّ: نسبة إلى بسطام» وهي بلدة مشهورة بقومس. ينظر: الأنساب (570/9). 

(5) ينظر ترجمته في: التحبير (؟/لاه؟)» التقييد »)41/7/١(‏ سير أعلام النبلاء (475/14)» طبقات الشافعية 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


ابن السّمعاَ عنه : (إنه عاك خَيّرٌه كثيك العبااةٍ والتَّهجُدِء ولكنْ كان عَسِرَ الخُلْق» وتشْر 
الوجه؛ ولا يَشتهي الرَواية ولا تك أضحات الحديث» وَكُنَا نقرأ عليه بجهدٍ جهيدٍ 

٠. 00) -‏ 3 5 1 ا 3-3 ل 
وبالشفاعات) © وهوق زوج بنت إمام الحرمين ابي المعالي الجوبي» وكان أحد الفقهاءٍ. توي 


سل +ع نل 2 م الك > 34 ع 
ويه سنة ثلاث وثلاثِينَ وخمسمائة. 


؟-عبد الجبّار البيهقيٌ: 


هو أبو محمدٍ عبدُ الجبّارٍ بن محمد بن أحمد الخواريي'" البيهقية!" , إمامٌ جامع نيسابور 
وأحدٌ تلامذةٍ إمام الحرمينٍ الجويئ؛ وُلِدَ سنة خمس وأربعين وأربعمائة» قال ابن السمعاي: (إِمامٌ 
فاضلٌ» عارفٌ بالمذهبء مُفْتٍ مُصِيبٌء تفقّة على إمام الحرمين الجويي» وعلق المذهب عليه 
وبرع فيه» وكانَ سريع القلم ينسح بخطه المذهب الكبير للجوييّ أكثر من عشرين مَرَّ وكان 
يكتيةُ ويبيعة)!''» وكان سليمَ الجانب» وسهل الأخلاق. متَواضِعًاء بصيرا بمذهب الشّافعي. تُوي 


اام 0 .5 اذكلكمء ...+ ىَّ 
يوْبِيُهُ سنةً سب وثلاثينَ وخمسمائة. 


للسبكي (77/10©)» طبقات الشافعيين ( 5/١‏ 101). 

.)75107/9( ينظر: التحبير‎ )١( 

(؟) الخواري: نسبة إلى خوار» وهي قرية من قرى بيهق من نواحي نيسابور. ينظر: الأنساب .)5١5/5(‏ 

(؟) بنظر ترجمته في: التحبير (١/5؟4)»‏ التقييد (١944/1؟)»‏ سير أعلام النبلاء 2)5514/١5(‏ تاريخ الإسلام 
»)4١١/7(‏ العبر :)55٠0/9(‏ طبقات الشافعية للسبكي (44/97 »)١‏ طبقات الشافعيين »)5٠00/1(‏ شذرات 
الذهب (5/ه4م١).‏ 


(4) ينظر: التحبير (455/1). 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


المطلب الخامس 


تلا ميذه 
أَوْلُ الإمامُ قطب الدّين التيسابوريجٌ وَوْْةٌ التّدريِس اهتمامًا بالقّاء وحصل له القبول 
التَّامُ وكبرٌ أنه فيه» مَتَلَقَى جماعةٌ من الأئمة على يديه علمَهُ وفقهَة» وكان مقصدّ الكثير من 
الطلاب» ليأخدُوا عنه» كما جاء ذلك في "طبقاتٍ الشافعيَةِ للشبكي" ؛ حيثُ قالَ: (لحَثْ 
بهِ الأصحاب وعَظُمَ شأثة)!'» ومثله ما ذكرَهُ صاحبٌ "تاريخ الإسلام"؟ حيث قال (تََيجَ به 
جماعةٌ)!") وذكرّ في "سِيّر أعلام النبلاء": (تفقّة به الأصحاث)!". 


ومن أبرز تلاميذهٍ ومن سمع منه الحديث ما يلي: 
١-فخر‏ الدذين ابن عساكرٌ: 


هو أبو منصور عبدذاليُمن بِنٌ محمَّدٍ بن الحسن بن هبة اله بن عبلالله بن الحسينٍ 
اليّمشقية» وُلِدَ سنة حمسينَ وخمسمائة من الحجرة» الملَّبُ "فخرٌ اليّين"؛ والمعروفُ بابن 


عساكرٌء الفقيةٌ الشّافعيٌ: كان إِمامّ وقته في علمه ودينهء تفقّة على شيخه قطب الدّين أبي 
المعالي مسعود ا رصع زمانا واتفع بصحبته 0 ابنتهُ) 3 2 بنفسه 00 


أئمّدٌ هه كان مُسدّدًا في الفتاقى» وله تصانيفُ في الفقه والحديث وغيرهما. 010 2 


.)١31//97(يكبسلل يعظر: طبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الإسلام (075/40؟). 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء (5777/1). 

(4) بنظر ترحمته في: وفيات الأعيان (/ه7١).‏ العبر :)١8١/5(‏ فوت الوفيات (63/5,؟): طبقات الشافعية 
للسبكي »)١117/8(‏ البداية والنهاية (1/15١١)؛‏ النجوم الزاهرة (57/1؟)» شذرات الذهب .)١17/90(‏ 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


-أبو 0 بن صَصِرَى: 


بن 0 بن صَصْرَى ! 3 7 5 الحافظ 4 البارغ؛ إظلة عليه "الحافظ م 
ولد سنة ب وثلاثينَ وخمسمائة» وكانَ أسية "نص الله" فَعْنَهُ عير با حسن) جمع جمع "المعجه" 3 وصَّنْفَ 
التتصانيفٌ» وصّنْفَ 2 "فضائل الصّحابة") و "عوالي ابن عيينة") و "فضائل نيت المقدس" 


١‏ 5 كُ ١‏ 0 8 وو 2 5 ل 5 0 00 ا 
و"رباعيّات التّابعين": وقد احترقث كتيّةُ بالكلاسة '". ثم إنه وقفت خزانةٌ أخرى. تُوقّ وَاللهُ 


سنة ستٌ وشانين وخمسمائة -وله تسع وأربعونٌ نت 
-أبو تن بن صَصرّى: 


محمد 0006 ون عد ابه 0 يطل عليه 0 000 : 8 الحافظ 
أي المواهب» ولد قبل الأربعينٌ وخمسمائة» مع من أبيه وجَدّد وكانَ عدا جليلة: فاضلا 
صحيح الرّواية» وكان صاحت يا سَّ نَّ الجانب» كا 8 سهل الانقياد» مواظبًا د أوقات 


03 


وستمائة. 


مل 5 


)١(‏ ينظر ترجمته في: العبر (91/5)» سير أعلام النبلاء »)14١4-140/١5(‏ تاريخ الإسلام (719//41)» الوائي 
بالوفيات (7١87/1١)؛‏ مرآة الجنان (72707/5)» طبقات السيوطي »)4/4/١(‏ شذرات الذهب(5"48/5). 

.)458/5( شذرات الذهب‎ :)١7/١7( ينظر: العبر (41/5)؛ الواق بالوفيات‎ )١( 

(؟) الكلاسة: مدرسة شافعية لصيق الجامع الأموي من الجهة الشمالية» ولا باب إليه» عمّرها نور الدين زنكي سنة 
دددهء وشقيت بحذا الاسم لأنما كانت موضع عمل الكلس أيام بناء الجامع. 

(4) ينظر ترجمته في: العبر (37//5 ١)ء‏ سير أعلام البلاء (5/17 5-171 51)» تاريخ الإسلام (44/45 43-7 .)١‏ 


الواق بالوفيات :)532-51/1١+(‏ شذرات الذهب (/8/97. .)١ ١3-9‏ 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


- تاج الدِينٍ عند الله بن حمويه: 


هو تَاجُ الدِينٍ أبو محمَّدٍ عبدالله» ويُذعَى أيضًا (عبدَالسّلام) بن عمرٌّ بن على بن محمّدٍ 

0 | 20 و 7023 2 01 07 : ءِ- 3 5" ١‏ 0 0-0 

بن “مويه الجويىّ لشافعيّ ولد بدمشق سمتك سس وسكين وخمسماثة» كان فاضلا" مؤْرحًا 

أديباء وكان ذا تواضع وعِفّةَه صَنّفَ العديد من الكتب» منها: "المسالك والممالك"» و"الميئياسة 
الملوكيّة"» و"المؤنس في أصول الأشياء"» و"عطف الذيل"» و"الأمالي" في التاريخ. 


2 بن لا 8 ُ ٠.‏ > اكلا ع 7 5< ع 
توق يَوْاَةٌ في الخامس من صفرٍ سنة اثنينٍ وأربعينَ وسِييتّمائةٍ. 


ه- عمرٌ بن علي القرشئ'": 


لأج ها كك م نك لدم ع() 


سيريا قم 


قاض فقية حافظٌ عاة عي بالحديث وزق الفه.. 5-7 وُه سنة نمس وسبعيئ وخمسمائة - 
وله حمسونٌ سنةٌ-. 
5- ييى بن هبة الله: 


هو همد اليِّين أبو البركاتٍ يحبى بن هبة الله بن الحسن بن تحبى بن محمد الدمشقئٌ 
الشّافعك2”7» ابن سَِيَ الدوْلَةٍ قاضي القضاق» وُلد سنة اثنتينٍ وحمسينَ وخمسمائة من المجرة» قال 


)١(‏ المُوَيِنيَ: نسبة إلى جْوَيْنء وهي ناحية مشتملة على قرى مجتمعة» متصلة بحدود بيهق» وطا قرى كثيرة متصلة 

ببعضهاء كان منها جماعة من المْحدّثين والأئمة. ينظر: الأنساب(8/9؟5591-4). 
(؟) ينظر ترجمته في: مرآة الزمان (785/57)» سير أعلام النبلاء (377/17): تاريخ الإسلام »)١77/417(‏ شذرات 

الذهب (1/0/ا2), الأعلام .)١١١/5(‏ 

(©) القْرَشِيَ: نسبة إلى قريش» وهم عدّة قبائل وفيمن يُنسب إليهم كثرة لا يُحصون. ينظر: الأنساب »)810/١١(‏ 
اللباب (؟ره ؟١).‏ 

(5) بنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (5١/85؟)»‏ تذكرة الحفاظ »)١٠١7/4(‏ سير أعلام النبلاء »)73051/1١0(‏ تاريخ 
الإسلام :)١75/40(‏ طبقات السيوطي :)485/١(‏ شذرات الذهب (417/1). 

(ه) ينظر ترجمته في: مرآة الزمان (7517/15)» العبر (515/5): تاريخ الإسلام (5075/47)» طبقات الشافعية 
للسبكي (758/8))» العقد المذهب »)١59//١(‏ النجوم الزاهرة (501/5). 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


5 
ّ 


الذهييٌ: (تفقة على القَاضِي أبي سعد بن أبي عصرون» وأَحَذ الخلافّ عَنٍ الإمام قطب الدِينٍِ 
التَيْسَابُوِيَ)("2» وقالّ السّبكيٌ: (وَكَانَ إِمَامَا ماضلا جَلِيلًا مَهِيباء وَل قَضاءَ الام وحْمِدَتْ 


5 


1 ف 8 ُ + 8 كه .يم 5 16 مأ 2 4 ريا فيه 
سيرتة) أ حخلدكث بالقدس وعيره. وروى يه الشف والفخرٌ ابنا عساكرٌ وغيرتها. موقي الله 
سنة خمس وثلاثينَ وسِيّمائة من الحجرة. 

-٠‏ الشلطانث صلاحٌ الذين: 

هو أبو المظمَرٍ يوسفمُ ابن الأمير نجم الدّينِ أيُوب بن شَاذِي بن مَرْوَانَ بن يعقوت 
و0000 الملّثِ بالسُلطانٍ الملكِ النَّاصِرٍ صلاح الدّينء وُلِدَ بتكريت» وأبوةُ واليها سنة 
اثنتين وثلائينَ وخمسمائة» شافعينٌ المذهب» أشعريٌ العقيدة» يُلقَّنُ عقيدةً الأشعري لأولاده 
ويُلزمهم بادرس عليهاء وسمع الحديث من أبي طاهر السفلي والقطب مسعودٍ التيسابوري 
وجماعة. ورَوى الحديتثٌ وملكٌ اليلاد ودانت له العباد» وافتتحّ الفتوحات» وأكبر من الغزو 
وأطابت وكسرٌ الفرنج مَرَّاتِء وجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» وأقامَ في الكلطة أربعًا وعشرينّ 

2 8 7 2 5805 
سنةٌ» وكان شديد الهيبة محبّبًا إلى الأمّةَ جم المناقب. تُوقٌ وَوْالةُ بقلعة دمشئّ سنةٌ تسع وثمانينَ 
وخمسمائة. 

م الحافظ الضياءً: محمد بِنْ عبد الواحد: 


هو أبو عبدالله محمّدٌ بن عبدالواحدٍ بن أحمد بن عبدالتمن بن إسماعيل الْسّعدئُ 


)١(‏ ينظر: تاريخ الإسلام (75/47؟). 

(١؟)‏ يظر: طبقات الشافعية للسبكي (2539/4). 

(؟) الدويي: نسبة إلى "دوين"» وهي بلدة بطرف بلاد "آذربيجان" ما يلي الروم» خرج منها جماعة من أهل العلم. 
ينظر: الأنساب (48/5 11 )» اللباب (011/1). 

(4) ينظر ترحمته في: مرآة الزمان (؟51/١8)»‏ الواق بالوفيات (548/59)» وفيات الأعيان »)١9/90/(‏ الكامل 
»)١١8/6١(‏ النوادر السلطانية (1/ه ؟)» العبر »)١١٠١-39/9(‏ مرآة الجنان (8/9؟)0» طبقات الشافعية 
للسبكي (0773/10؟) مفرج الكروب (4714/5)» شذرات الذهب (488/5). 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


المقدسية2"7» الحافظ» القدومٌ لحي امود الحْجَةُ بقيّةُ الستَلَفٍء الإمامٌ ضياء الَدِينِ» صاحث 
التّصانِيفٍ والرحلة الواسعة» ولد سن تسع وسِببَّينَ وخمسمائق لَرِمَ الحافظ عبدَالغو وتخرّجَ به» 
وحفظ القرآنَ وتفقّةه ورحل أُوَلَا إلى مصرٌ سنة خمسٍ وتسعين» وسمع» ورحل إلى بغداد بعد 
موتٍ ابن كليب» ونحمع من ابن الجوزيّ وغيرو» ودخل همذانَ ثم رجع إلى دمشق بعد اليتّمائق 
ثم رحل إلى أصفهان فأكترٌ بحا وتزيّدَ وحَصّلَ شينًا كثيرا من المسانيد» ثم رحل إلى نيسابور ثم 
إلى مَرْوَ إلى أن عاد إلى دمشق بعلم كثير» وقد أجارٌ له قطب الدّينِ أبو المعالي النيسابورييٌ» 
من تصانيفه المشهورة: (كتابُ الأحكام)» و(فضائم الأعمال)» و(الأحاديث المختارة)» 


تَفقة 


به 


و(فضائل الشَّام)» و(فضائل القرآن).وغيزها كثيز. ُو وَوْْهُ سنة ثلاث وأربعينّ وسِيّمائة من 
الهجرة . 
9 البهاءٌ عبد الرّحمن: 
و أ اد 000 بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن منصور 
بده لكمدة! 3 سُ عم الحافظ الضَّياءِء ولد سنة خمس وخمسينَ وخمسمائة من المجرة» 
كان إمامًا فقيهاء مُناظراء وكان كا جَوَاداء سحكياء حسنٌ الأخلاق» متواضعًاء مع الكثين 
وكتب الكثي بخطه: وات او خلة عت 0 "المقنع" وكتابت "العمدة 7 لديو 


وعشرينَ وسِيّمائة من ا هجرة. 


)١(‏ بنظر ترجمته في: الوائي بالوفيات (54/5)» فوت الوفيات (5717/5): العبر :)١58/7(‏ سير أعلام النبلاء 
»)١١7/56(‏ تاريخ الإسلام (419/. .)5١١-5‏ نزهة الأنام »)١5/1(‏ البداية والنهاية »)١38/1(‏ النجوم 
الزاهرة (4/5 55). نثل التبال (4807/4). 

))6١17/15( الوائي بالوفيات (18//اه)» سير أعلام النبلاء‎ »)577/١( ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد وذيوله‎ )١( 
.)٠١٠٠١/10( شذرات الذهب‎ »)١37/4( تاريخ الإسلام‎ 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


المطلدب النسان س 


مؤلفاته 
-١‏ كتابٌ الحادي في الفقه: وهو هذا الكتابْ المعيٌ بحذه الدّراسة؛ ويأي بسط الكلام 
عليه قاد 
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؟-عقيدةٌ على مذهب أبي الحسن الأشعريَ!": أهداها للسُلطانٍ صلاح الدِينٍ 
الآيُونَ تجمعٌ جميع ما يحتالج إليه في أمور دينه» وقد حَفِظَهَا صلاخ الدّينٍ في صِبَاكُ وصار 
يحَيَظّهَا صغارٌ أولادو» ونشاً هو وأولادُةٌ على هذا المعتمدِء وحملوا كافّة الئاس على التزامو0". 


للك أي الكلام عن كتاب " المادي": ص ( ١؟).‏ 
عرف بالعلم والذكاء وكثرة التصانيف» تتلمذ على أبي علي الجبائي المعتزلي» ونشأ في الاعتزال أربعين عامًا يناظر 
عليه» ثم رجع عن ذلك وصبّح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم» ثم رجع إلى معتقد أهل السنة في الجملة وألّف 
كتابه الشهير: "الإبانة عن أصول الديانة"» توق ببغداد سنة (4 ؟ه). ينظر: وفيات الأعيان (84/9؟)) سير 
أعلام النبلاء (5377/11)» الوائ بالوفيات (٠؟/107١):‏ طبقات الشافعيين (١/8١؟).‏ 

(؟) ينظر: وفيات الأعيان )١37/5(‏ » المختصر في أخبار البشر (57/5)؛ العرش )55/١(‏ ؛ الأعلام ,)5١/97(‏ 
هدية العارفين (453/5 ): معجم المؤلفين (17١71/1؟).‏ 


المسحث الأول: دراسة المؤلف 


المطلب السابج 


وفاقه 
ون يَوْانْهُ في آخر يوم من شهرٍ رمضانَ سنة مانٍ وسبعينَ وخمسمائةٍ من الحجرة 
(1هه)» بدمشق, وصُلَّيَ عليه يجامع دمشق» يومٌ العيدٍ» وكانَ يوم الجمعة, ودُفِْنَ في مقبرةٍ 
أنشأها جوارٌ مقبرةٍ الصّوفيّةِ غريّ دمشق'"» وقد وقفّ كتيّةُ على طلبةٍ العلم إلى أن تُقلث إلى 
المدرسة العادليّة الكيرى بدمشق بعد بنائها وؤضعث في خزانة كُمُبهَا!". 


)١(‏ ينظر: وفيات الأعيان )١319/5(‏ »؛ مرآة الزمان (310)51؟)» سير أعلام التبلاء (87/15)) تاريخ الإسلام 
(07-710/5؟): مرآة الجنان »)١71/78(‏ طبقات الشافعية للسبكي 0)١38/90(‏ طبقات الشافعيين 
(70/1)» البداية والنهاية »2)031/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)5١/5(‏ العقد المذهب 
:)١401(‏ النجوم الزاهرة (34/7): الدارس في تاريخ المدارس :)١07/1(‏ شذرات الذهب (555/1): الأعلام 
(90١١5))؛‏ معجم المؤلفين .)1171/١(‏ 

)١(‏ ينظر: تاريخ الإسلام (77/40؟) » طبقات الشافعية للسبكي (538/0؟) ٠‏ طبقات المفسرين للسيوطي 
)1 ؟0). 


المطلب الأول: توثيق عنوان الكتاب. 


المطلب الثائى: إثبات نسبة الكتاب للمؤلّف. 


المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلميّة. 
المطلب الرابع: منهج المؤلّف في تأليفه» وبيان مصطلحاته. 


المطلب الخامس: وصف نُسخ المخطوط. 


ثم « 


المبحث الناني: التعريف بالكتاب 


المطلب الأول 
توثيق عنوان الكتاب 
لقد ذكرَةٌ مؤْلِقُهُ قط الدّينِ النيسابورييٌ في مقدّمةٍ "الاي" بنصّه فقال: (سَميتُهُ "كتات 
الهاِي”؛ تفاولًا بالهداية» ونسأل اله تعالى أَنْ يخصّنا فيما نقصدُهُ ونبتغيه بمزيدٍ العناية» إنه سميعٌ 
يك 
ولعكَ هذا الإطلاقَ إنما هو من باب الاختصارء والاسمٌ الكامل للكتاب: "الاي في 
الفقه". وهو ما كُتب ف بداية وكهاية نسخة (ب). 


وفو ما نض عليه غالت العلماء الذين ترجواعنه في كتنب الثراجي7, 


وعليه؛ فلا يتطرَّقٌ إليه أدى شك في عنوانه؟ لشهرته عنه. 


)١(‏ ينظر: نسخة أ (صه). 

(؟) ينظر: وفيات الأعيان )١17/5(‏ » طبقات الشافعية للسبكي (117/97؟)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(؟5/١5)»‏ المعجم المفهرس »))405/١(‏ كنوز الذهب (١/585؟)»‏ طبقات المفسرين للداوودي (؟/0. 99)» الدارس 
ف تاريخ المدارس :)١175/١(‏ سلم الوصول (75./5). الأعلام (/9/ »)١ ١‏ معجم المؤلفين (5801/1). 


المبحث الناني: التعريف بالكتاب 


المطلب الثانى 
إثبات نسبة الكتاب للمؤلقف 
نسبة "كتاب اهادي" إلى الإمام قطب الدِّينِ التيسابوريّ أمرٌ مقطوعٌ بصكّته؛ وذلك 
أولا: 
اقتراثُ كن قطب الْدِينِ مسعود اليسابوريّ مع كتابه "الحادي" عند كثيرٍ من ترجم لي 
ومن الأمثلة على ذلكٌ: 
-١‏ قول ابن خَلْكان: (أبو المعالي مسعودٌ بن عمد بن مسعود بن طاهرٍ النيسابورئمٌ 
الطريثيئيٌ» الفقية الشافعيئٌ» الملقَّبْ قطب اليِّينِ» مادقم حكن كنات “الخادي ف الفقة”)1. 
- يول المتيكه: (مسعودٌ بن محمد بن مسعودٍ الطر الطر ينيثٌ » الشيخ الإمام أبو المعالى » 
قطث 7 0 صاحث كتاب المادٍي 0 المشهون فق 6 


مصيّفُ كتاب اللزن : 0 


11-6 ابن النعيمي: (الشيخٌ الإمامٌ العلامةٌ قطب الدّينء أبو المعالي» مسعودٌ بن محمد 
التيسابورجٌ الطريشيوغ» صاحب كتاب الحادي في الفقه)!؟). 


- فول الرركلى : (مسعودٌ بن تحمّد بن مسعود النيسابورئ» أبو المعا لي : قطبٌ اليِينِ» 


.)١97/0( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)631/97( طبقات الشافعية للسبككي‎ )١( 
.)585/1١( (؟) كنوز الذهب‎ 
.)١537/1( الدارس في تاريخ المدارس‎ )4( 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب 


...... أَلّفَ كتباء منها: المادي في الفقه)20, 

- قول ابن كحالة: (مسعودٌ بن محمّدٍ بن مسعودٍ الطريغينيئ النيسابوروي» من 
آثاره: اهادي في الفقه)!". 

ثانيًا: نمل بعض فقهاءٍ الشافعية عنه فيما جاء في "كتاب الحادي"» ومن أمئلة ذلك: 

-١‏ قال ابن الرّفعة في "كفاية النَّبيه"' -عند كلامه على ولاية الفاسقٍ في التكاح-: (إِنْ 
كان غيورًا فَيَلِي» وإنَ لم يكن غيورا فلا تلي. وهذا منقولٌ في " الحادي")7". 

؟- قال سليمانٌ العجيليئ» المعروفٌ بالجمل» في حاشيته -عند كلامه على أنواع الماء-: 
(قالّ في "الحادي": ولا يجوز رف حدث ولا إزالةٌ نجس لا بالماءِ المطلق أو بخار لم0 

ثالقًا: وجودٌ اسم قطب اليِّينِ مسعودٍ النيسابوريّ على المخطوط: 

-حيث كُِبَ على اللوح الأول من المخطوط نسخة (ب): 

(كتاب ال هادي في الفقه على مذهب الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المطَلينَ 
-رضي الله عنه وأرضاه- تصني الشيخ الفقيه الإمام العالم قطب الدّين مسعودٍ بن محمّدٍ 
اليسابوري). 

- وجاء أيضًا في نهحاية المخطوط نفسه: (تَهَ كتابث الحادي في الفقه للفقيه الإمام قطب 
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الْدِينٍ مسعوذ التيسابوريّ -بعوٍ الله تعالى -). 


ار م 4202202022 


.)١؟‎ ١/0( الأعلام‎ )١( 

(؟) معجم المؤلفين (571/1). 

(؟) كفاية النبيه (48/1). 

(4) حاشية الجمل على شرح المنهج (١/23)؛‏ حاشية الرملي الكبير .)5/١(‏ 


المبحث الناني: التعريف بالكتاب 


المطلب الثالث 
قيمة الكتاب العلمية 


حك 


لقد ظهرث قيمةٌ الكتاب جليّة وواضحة في مقدّمته؛ حيث نَصّ عليها قطبُ الدّينٍ 


يله وَبَينَ غرضة وهدقة من تأليفٍ كتابه؛ فقَالٌ: (فقد التمر> مي : بعضة الأعرَّة علي من 
وا ا ام 4 ا ع ا اث . 6 * ف قوقح وه 6ه اواء 5 4١‏ 
ال و ني اج لكر و سود لبر 1 بلقن 
ليستعين به أهلء التّقوى على الفتوى؛ فَأَجَبْدُة أَجَبْنُهُ إلى ذلك؟ راغيبًا في جميلٍ الذِكْرٍ في العاجل وجزيلٍ 

الأجر في الآجلء وَسَمَيِئّهُ: "كتات 5 تفاؤلًا بالحداية» ونسألٌ الله -تعالى - أَنْ يخصّنا فيما 


نقَصِدَهُ ونبتغيه يزيد العناية؛ إنه ميع ا 


وهذا مما بيِرُ هذا الكتاب عن غيرو من المؤلّفاتِ في المذهب؛ فهو مختصّرٌ نافمٌ» لم يأتِ 
فيه إلا بالقول ال لذي عليه الفتؤى'"» بالإضافة إلى أنه يتميّرٌُ بكونه لأحد أئمّة المذهب؛ فهو 


إمامٌ في المذهبء وقد تفرّدَ برئاسة المذهب الشّافعن”" في زمانه. 


)١(‏ ينظر: نسخة أ (صه). 
(؟) يعظر: وفيات الأعيان .)١37/5(‏ كنوز الذهب ((ه ؟)» الأعلام (لاث ١‏ ؟3). 
(؟) يعظر: وفيات الأعيان »)١37/5(‏ سير أعلام النبلاء (5 :)777/١‏ طبقات الشافعية للسبكي (941/7)» طبقات 
الشافعيين .)97١5/١(‏ 


المبحث الناني: التعريف بالكتاب 


المطلب الرابج 
مج المؤلف في الكتاب. وبيان مصطلحاته 


أمَا منهج قطب الدّين التّيسابوريٌ في كتابه: المادِي. فقد نَبّهَ على منهجه في مقَدّمةٍ 
كتابه» وأودعها بإيجازٍ واضح؛ ولم يَدَعْ لنا مالا للبحثِ أو الْتَّمَيبٍ عنه» ويكمنٌ في أمورٍ 
أُوجيُها على النّحو الآني: 

ولا اعتق بتقسيم الكتاب؛ فقد قَسْمَهُ إلى كتب» وتحت كل كتاب 0000 
أحياناء ورَثَبَهَا على التّرتيبٍ المعروفبٍ في كتب الفقه. 

ثانيًا: يُهُ على المذهب الشافعيّ -فقط-دون التَعرْضٍ لغيره من المذاهب الفقهيّة 
الأخرى» وقد ذكرٌ ذلك بقوله: "مختصرًا في المذهب". 

ثالعًا: بَيَنَ حجمَّة بقوله: "يَصْعْدٌُ حَجْمُة"؟؛ وذلك حرصًا منه على الاختصار معَ عدم 
الإخلالٍ بالأصل المقصودٍ منه الاختصار. 

رابعًا: انتقاؤه لدلالات الألفاظ الوافية بالغرضء ذُونما حشوء وكانَ غرضّة من ذلك - 

خامسًا: التزامُة بالقولٍ الذي عليه الفتوى بالمذهبء وقد بَيّنَ ذلكَ بقوله: وَأنْصّ فيه 
على الأصح؛ ليستعينّ به أهاه التَقُوَى على الفتوى". 

سادسًا: يُرجَحْ -ف الغالب-عندَ ذكره للمسائل» وغالبًا ما يوافق جمهور علماءٍ الشافعيّة 
ف ترجيحه؛ فيقول: "على الصّحيح" » أو "ظاهر المذهب"”, أو " على "الأظهر"» أو "على 
أصحّ القولين"» أو "على أصح الأقوالي". 

سابعًا: أحيان يُطْلِقُ الأقوال -أو الأوجة-دونٌ ترجيح؟؛ كقوله: على "قرول" أو على 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب 


ثاممًا: إذا كان في المسألة قولانٍ للإمام الشافعي ويَوُيلُهُ قديم وجديدٌ؛ يُبِينُ ذلك أحيانً؛ 


بقوله: "على الجديد" 1 أو "وهو الحديدٌ" 5 1 قوله: "ف القديم". 
تاسعًا: يُبِينُ أحيانًا- المسائل التى نَصصّ عليها الإمامُ الشافعي؛ كقوله: "على النَصّ". 
عاشرًا: لا تكادٌ تخلو فقرة من مسائلٍ الكتاب من إِيرادٍ الأمئلة؛ كقوله: "لو قال"؛ أو 
"دان قال" أو "فلو قال" و "وإن قالوا"» أ وك 5 "فلو" 5 ل قال لفلان"؛ وذلك 
حرصًا منه على إِيجازٍ العبارة وسهولتها» وسلاسة الأسلوب» وترابط الأفكار» ووضوح المعتّى. 
2 
حادي عشر: م يبن المعاي اللغوية للكلمات, ولا المصطلحات الفقهيّة. 


تدعو 


ثاني عشر: لا يذكر الأدلَّةَ من القرآنٍ الكريم» وأَمًا امن 
ثالث عشر: لا يحوّرٌ محل التّراع» ولا يذكرٌ نسبة القول إلى قائله» ويكتفي بذكر قولٍ أو 
وجدٍ واحدٍ للمسألة» ولا يتطرّقٌ إلى ذكرٍ القول أو الوجه الآخر. 


فقد ذَكْرَ من ذلكَ شيقًا يسير. 


2 ثانيا: بيان مصطلحاته: 
لعلماءٍ الشافعيَّة اصطلاحاتٌ يُوردوها في كتبهم» وقطبُ الْدِينٍ التيسابورييٌ يَدللُهُ من 
هؤلاءٍ العلماءٍ الذين استعمَلُوا هذه المصطلحاتٍ في كتابه» ولم تكن له مصطلحاتٌ خاصّة؛ 
ولذلك سأذكدٌ أهعّ المصطلحات التى صارث لغدّ فقهيّةٌ في كتب الشَافْعيّة وهى كالتالي : 
-١‏ الْنّصُ: يدل على أنه من أقوالٍ الإمام الشافعي» وهو البّاجحُ من الخلا في 
المذهبء وأنَّ مَُابلهُ وجة ضعيفٌ جدَّاء أو قول عنيَجٌ من نَصصّ في نظير مسألة فلا يُعمل به 
وم نضا لأنه مرفوعٌ القَدْرِ؛ لتنصيص الإمام عليه؛ أو لأنه مرفوعٌ إلى الإماء7"", 


؟-الأقوال: هو ما نَصّ عليه الإمامُ الشَافعنٌ في المسألة» وقد يكونٌ القولانٍ قديمين» 


.)53/1( تحماية المحتاج‎ »)١١5-1 ٠. 5/1( ينظر: منهاج الطالبين(١/755)) مغن المحتاج‎ )١( 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب 


وقد يكونانٍ جديدين؛ أو قد يكونُ أحدهما قليًا والآخرُ جديداء وقد 5000 في موضعين» 
وقد يُرحَحُ أحدهماء وقد لا يُريج75". 

#- القول القديم: ما قاله الإمامٌ الشافعيُ في العراق قبل ارتحاله إلى مصرّء سواء رج 
عنه الإمامٌ الشّافعيٌ» أو لم يرجغ؛ وهو قليزة7". 

4 - القول الجديد: ما قاله الإمامٌ الشّافعيُ بمصرٌ؛ تصنيقًا أو إفتاج". 


ه- الأوجه: هى اجتهاداث الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعيم ومذهبهء التى 
استنبطوها على ضوءٍ الأصولٍ العامّة للمذهبء والقواعدٍ التي مها الإمامٌ الشافعه7). 


5- الصّحيح: يُطْلَقْ على الباجح من الأوجه إذا كان الخلا ضعيعًا". 


- الأصحٌ: يُطْلَقْ على الرّاجح من الأوجه؛ إذا كان الخلافُ قويًا؛ وهو مُشْعِرٌ بصحّة 
0 


8 الَذْهَبُ: هو البأَي الاج عند وجودٍ اختلافب الأصحاب في حكاية المذهب» 
5 حناء 5 00 48 
بذكرهم طريقتينٍ أو أكثر '. 


5- الْأَظَهَرٌُ: هو الَأ الاجم من القولين» وهو ما قَوِي ديل ويقابلة الظَاهِرٌُ الذي 


)١(‏ ينظر: المجموع :)25/١(‏ مغني اممتاج( »)٠ 5/١‏ تماية المحتاج (4/0؛). 

)١(‏ ومن أشهر رواته: أحمد بن حنبلء والزعفراني» والكراييسي» وأبو ثور. 

ينظر: المجموع )5/١(‏ » مغني المحتاج( )١١7-1١ ١8/1‏ ع نهاية امحتاج (00/1) » حاشية قليوبي .)١5/1(‏ 
() ومن أشهر رواته: البويطي» والمزي» والربيع المرادي» وحرملة» وغيرهم. 

ينظر: المجموع ( )18/١‏ » مغني المحتاج )١ 06-١ 019//١(‏ » نحاية امحتاج (5/1) » حاشية قليوبي .)١5/١(‏ 
(5) ينظر: المجموع )15/١(‏ » مغني المحتاج »)١١5/1(‏ نهاية امحتاج )46/١(‏ » حاشية قليوبي .)١4/1(‏ 
(5) يعظر: مغيي اتاج )٠١5/1(‏ » نماية اجتاج .)54/١(‏ 

(1) يعظر: مغيي اتاج )٠١5/1(‏ » نهاية اجاج .)58/١(‏ 


(0) ينظر: مغني المحتاج (5/1 »)١١‏ حاشية قليوي .)١ 5/١(‏ 


المبحث الناني: التعريف بالكتاب 


يشاركة فق الطهون؛ :ولكق الأظهر أشد من :ظهرنا ىق لصون . 
٠‏ الظَاهِرٌ: هو القولُ أو الوجة الذي قَوِي دليل وكانَ راجحًا على مُمَابلِهِ وهو الي 
الغريبُ» وهو أقزُ رجحانًا من الأظه (, 


6 )/١( حاشية قليوبي‎ » )58/١( نهاية امحتاج‎ :)١ ٠5/1 ( ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.)١7/١( حاشية قليوي‎ »)١١ 5/1( ينظر: مغني المحتاج‎ )؟١(‎ 


المبحث الناني: التعريف بالكتاب 


المطلب الخامس 
وصف نسخ المخطوط 

النسخة الأولى: نسخة المكتبة البريطانيّة» رقمها (1705). 

اسم الناسخ: لا يوجد. 

تاريخ النسخ: لا يوجد. 

عدد الأسطر: ١١‏ سطرًا. 

وعدد الكلمات في السطر الواحد: ١١-9‏ كلمات. 

الرمز المحدّد لها في اليّراسة: () 

عدد ألواح الجزء امحقّق :25 لوحًا. 

وهذه الدسخةٌ ذاثُ خط واضح؛ وبعضٌ كلماتما وبعض العناوين الجانبيّة فيها بياضٌ وغيرُ 
واضحةء وطمسٌ» وعدد الأسطر متساو» وعلى بعض ألواحها هوامش؛ يوجد فيها سقط 
بمقدارٍ لوج تقريبًا. 

النسخة الثانية: نسخة آيا صوفيا/ اسطتبول» رقمها .)١5٠.9(‏ 

اسم الناسخ: لا يوجد. 

تاريخ النسخ:؟15 57 "ه. 

عدد الأسطر: ١١/‏ سطرًا. 

عدد الكلمات في السطر الواحد: ١ ١‏ كلمة. 

عدد ألواح الجزء المحقّق:7ه لوحًا. 

يرمز لها في الدّراسة برمز: (ب). 


ف ل اك 1 0 00 م #0 


المبحث الناني: التعريف بالكتاب 


عد 


ومكتوية باللوت الأخره وانظاتها معناوية؛ بوغليها آثاة رطوية» :وروحة ها :سقط قراب 5 الوائع. 


+ 


يي 77 جمدي 23> سر ا 
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المبحث الناني: التعريف بالكتاب ء 


مصورات من نسخ 
غلاف النسخة الأولى: 


داندوعلب سلام م تمل 
و لحده ٠‏ ززالله ناولع مها 
:حك قلإيجمرنورة تراد 


يي «نس بعادد تم وألففا” 
جل دطب ولتر الل سار 


[البعركاب اسل 1ت ' عب ثم 


عند اه سسا ئلان: االتواذ ع ...“سال برورصولا. 


. ١ 
عياد الد يه الحمر عرزل ) در ال‎ 


2 لحو ايهم تمله عرابزباياما 6 خرن امع 
١‏ 
” لاه اريخ مرت الحاهاز2 لاسرا إومود. 


الفنيا: ومو الغ دمو اتحلما تطل: وو لإا 


تمه رأ يعون | نشاء أ سر وود انيهرا دنا شط 


يجب + - لف 4110 ١‏ 1 
ماد اكات مسال 0 
10 | ولامر 0 
3 | 5 أزى * ود 
كنا مويل عتدات 1 
وو 1 
5 9 9 1 
به 1 1 
2 املا مالعل ادجرالسو لف سيوتغاصا ١١‏ 1 
1 ع١‏ 
:- ع يا 1 ا © ا 
وهئق مالء_رنإها ابدراط ' 0 يوم عياد/ء ٍِ 3 000 
1 1 1 007 
يمأ 
3 َي دما '0 هنا [النظق اوس - 02 ا 5 
ددن ةقق 4404 ٠‏ علب انا 
د 5 - الم حم 
1 متردهي.! نول لحر ىالل نعا؛ 4 0 ررس ابن 


سخ المخطوط 


امه ند * 8م يعيدالن ا لاه ١‏ لنوان تعدا 
21 ل لددية «اعموعدن واغحارة للش حرو لله 
ا نا علي اسلاممنبن ‏ 3 تس ارات ذل للها 
أ لطئلييض نور رن لمزم وما 30 
و 1 + دهاز نكسي علبيبرعة 


بداية النصاب من النسخة الأولى: نسخة المكتبة البريطانية (أ 
من و 


ولو ازنك نذ رلك نخنيسو! لات 
|الشنعمط مذ ولوومب! مالبعض ءاشن 
لازن راشترئ لبع هاف أ هيدنه 
يعرازم اشر تهومياة زا لشي واوحاد د 


انط جح لشنعء لبر بيع رلواشعر تمن" 


مدن لضو لشنعدوائة اعم 


ولول لافيت لبن الرن 
لأرلراسلال وشؤلوكريإانذرائنا 
جه 
ررم رشب لي روط هود 
. امال ؤ مالا ارشرطاديراجف يمرن م 
بن شرله ل لا لر شيك 


المومهت الشافى: المعر وفك بالكتات 


ادبلوىنيا. عم شيفم لنعد :نوين ولشرم 
:نمز زيما إسألريهم» .: أوشيايولا 
سرمزواج الواره: نسرةابط واللششرومادا. مريواج 
الهاة ون ب رشرمهنالندلرا أرربولوشرطسشرها 
كلاند الاجم لعذر ولزا لودب نمسا لبوامل 
“عد ارعرن| ارتونامد جيل او نشربمث. و 
مره لجرا دملاب ريه 
“ل اشراده رن اوسا +الرلنانزالثانر» 
“يا متسومناً الشمائرن شترنابنه| 


10 لإ شر ررلوسل. عملالرة.» رد لثاله” 


الع لامرم ا الؤقال لمن لرعمالذلا. بووفركبولر 


. :لان بعلن رالبالى ريط :كناسل 


ارلا تراب« السيوهثلونا ارتل اوفارشان 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب 


نحاية النصاب من النسخة الأولى: نسخة المكتبة البريطانية (أ) 


ارلا صاان أن وسل اه ويه ااال نم 
ا وه ادعلوطرطبين فر يتنأططن اذنوان فاون فاضا 

فنا ادج دقر اعون يزية 0 

. سلوج ردان لطم أواجواتن 


, جيه نوردا 0 1 
9 تلاط درورو ١‏ ' 
ذلاجبةؤر 06 


تربرومار! ذسملهم موه اه لب حرم ار ( يعر ررك و انمه 


يإلل#_اليرلررر»! عا بميم عرا نز مولا 7- ١‏ 
2 0 


٠ 3‏ هَ ا 
ركزانع ورا ومالك 


المبحث الثاني التعريف بالكتاب 


ٌ 7 : 1 0 1 


علس ناز انون 


ل 


1 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب 


هه جد عوسيب - - 
ٍ تيج 0 
١‏ 


نهاية النصاب من النسخة الثانية: نسخة آيا صوفيا/ اسطنبول (ب) 


32 2 1 


م ا 
0 لك 
0 


0 امسن 
الا سنيلادم ونيا أوتاج وا ليهو تيون لخدام 
000 1 
1 1 00 0 
0 ست م وك 0 


0 0 ! 
0-0 نمام ترايت 0 


كلت لاي زالقء و 7 ١‏ 
للففيء امام شب اللرسيعردا ات واراما” 
بعوز انهل 


ا 
اللامعاتعي وإمادوائاات فى 


و حاير نش بولرنل 14 رادي 5 


١‏ لياه مهاسي جر وإلدداصها برردرقه 
حا 0 


8 الله مله الكل 


حسم الشادى 
٠4‏ 

5-1 2 2 

١ ٠‏ 375 وهر 0 هو 

نص التحقيق 


من بداية كتاب القراض إلى نهاية الكتاب 


كناب القراض''' 


وفيه فصول: 
الفصل'" الأول: ف أركانه'''» وهي ستة: 
الركن الأول رآر ةلال وني أن يكون ندا نكا كارع تعلياء 


فلا يحور على العُرُوض9؟» ولا النَقْدِ المجهول مقدار» ولا الدّيون» ولا الدّراه( 
المغشوشة -على وجه-0", 


)١(‏ القِرَاضٌ -لغةٌ: مشتق من القرض وهو القطع؛ يقال: قَرَضَ القَأَرْ النّوبَ؟ إذا قطعه» ونُمي هذا العقد قراضًا؛ لأن 
صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله يتصرّف فيهء وقطع له من الربح فيه شيئًا معلومًاء ويسئّى أيضًا 
مضاربة؟ لأنمما تضاربا في الربح. 

ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي(١/714١):‏ حلية الفقهاء( »)١ 417/١‏ لسان العرب 44/١(‏ 5)؛ مادة:(قرض). 

شرعًا: أن يدفع مالّا إلى شخص ليتجر فيه والربح مشترك بينهما. 

ينظر: روضة الطالبين (5/ »)١١1/‏ المجموع (4١09/1؟))‏ مغني امحتاج (91//5؟). 

)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) الركن حلغة-: الجانب الأقوى» يقال: ركنٌ الشيء جانبه الأقوى» أحد جوانبه التي يعتمد عليها. ينظر: لسان 
العرب (85/17١)؛‏ متن اللغة (1537/5)» مادة: (ركن). 

شرعًا: هو ما يتم به الشيء ويكون داخلًا في ماهيّته. ينظر: تلخيص الأصول .)53/١(‏ الوجيز في أصول الفقه 
(404/3). 

(5) العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزذُ» ولا يكون حيوانًا ولا عَقَارَاه يقال: اشتريث المتاع بعَرْض» أي: بمتاع 
مثله. ينظر: مختار الصحاح (١5/1١؟):‏ المصباح المنير ( 5/5 5): مادة:(عرض). ٌْ 

(ه) الدراهم: ججمع درهمء وهو اسم للمضروب من الفضة وهو معرّب» والدرهم: ستة دوائق» وكانت الدراهم ث الجاهلية 
دراهم غنتلفة؛ فكان بعضها خفافًا وهي الطبرية نسبة إلى طيبرية الشام وهي كل درهم منها أربعة دوانيق» وبعضها 
ثقالّا كل درهم ثمانية دوانيق وكانت تسمّى البغلية نسبة الى ملك يقال له رأس البغل» فَجْمِعَ الخفيفُ والثقيل وجعلا 
درهمين متساويين فجاء كل درهم ستة دوانيق» ويُقال إن عمر بن الخطاب -#م- هو الذي فعل ذلك» ووزن 
الدرهم 7,107 جرامًا. ينظر: تمرير ألفاظ التنبيه »)١١7/١(‏ المصباح المنيره مادة دره »)١37/١(‏ تحويل الموازين 
والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة ص18/8. 

() مسألة: القراض على الدراهم المغشوشة 


ولنتغرط!"؟ امديكوة ,1 الال هدالق ان تعرط أن وتحقة هما نمكت ييا" 


أو يُراجعٌ مُشْرفَةُ؛ بطل العقدٌ. 
الركن الثاني: العمل» وشَّرْطّة: [أ:07//]] أن يكون تحارةٌ غير مضيّقة بالتَّعِيينٍ والتّأقيتِ. 
ولو شرط عنه أن يطحن ويخبرٌ» ثم يبيغ [أو يسافر به ثم يبيع]0", 


الك ان و 
م ار 6 » والطُّ والنّشْرُ"'' [وما كان من توابع 
التّجارة” فلا يضدٌ سَرْطُة» كاقل والوزن» ولو شرط شيا بخلاف ذلك]؛ لا يصحٌ العقد 


فيها وجهات: 

الوجه الأول: لا يجوز القراض على الدراهم المغشوشة؛ لأنما نقد وعرض تزيد قيمتها وتنقص» فهي كالساعة» وبه قال 
الماوردي والغزالي والشيرازتي والنووي والرافعي» وهو المذهب. 

الوجه الثابي: جواز القراض على الدراهم المغشوشة إن راجت وعُلم قدرٌ غشّهاء وبه قال الجرجاني والسبكي وابن رفعة. 

ينظر: نحاية المطلب (5/9 5))» الوسيط »)١١1/5(‏ العزيز (9/7) » روضة الطالبين )١11/5(‏ » أسنى المطالب 
(؟/80؟) » مغني المحتاج (96/5؟) » غهاية المحتاج (571/5). 

)١(‏ الشَْطُ: -لغةٌ-: -بسكون الراء- إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه» والجمع: شروط» وأما الشرط حسبفتيح الراء- 
العلامة» والجمع: أشراط» وأشراط الساعة: علاماتما. ينظر: مختار الصحاح »)١77/١(‏ المحكم والمحيط الأعظم 
»)١/8(‏ المصباح المنير »)5٠5/1(‏ مادة: (شرط). 

شرعًا: ما يَََمٌ من عَدَمِهِ الْعَدَمُ ولا يَْمُ من وجوده ولا عَدَمٌ لِذَاتَِ. ينظر: الغرر البهية (540/1)» شرح الكوكب المنير 
(457/1): غهاية انحتاج .)١/5(‏ 

(؟) سقطت من (أ)» والمثبت من (ب). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(4) أي: مما لم تحر العادة أن يتولاه العامل بنفسه؛ كوزن الأمتعة الثقيلة وحملهاء ونقل المتاع من الخان إلى الحانوت 
والنداء عليه وغيره. ينظر: روضة الطالبين ))١١4/0(‏ مغني الحتاج .)41١/5(‏ 

(5) سقطت من (ب). 

(5) المراذ به: نَشْرٌ البيَابٍ وطيّهًا. ينظر: مغني انحتاج )4٠0/(‏ 

(7) بما جرت العادة أن يتولاه العامل بنفسه كنشر الثياب وطيها وذرعها وصبغهاء ووزن ما يخفُ كالذهب» واللسك» 
والعود» وقبض الثمن وحمله» وحفظ المتاع على باب الحانوت وني السفر بالنوم عليه ونحوه. ينظر: روضة الطالبين 
))١١4/5(‏ مغني المحتاج (1117/5). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


كناب القراض 


[ب::ه/أ] 


وكذا لو عَيّخ شحضا لِيُعَامَِ معدة أو [عيئًا أ |7" نو عا معِّنًا كالخيل الأبلق'") لِيكّجرٌ 


فيه؛ لا يصحٌ. 

ولو غَيّنَ وقنّا و مَنَعَةُ من البيع والشراءِ بعدَةُ؛ لا يصحٌ» ولو مَنَعَهُ من الشراءٍ دون البيع؛ 
27 00 

الركن الثالث: الربْخُ» وينبغي أن يكون مخصوصًا بلمتعاقدين مشتركًا بينهماء معلومًا 


بالجرئيّة لا بالتقدير. 
فلو جعل الرّبْحَ لثالث» أو كك اليبْح لأحدهماء أو قال: [لكَ من الربح ما لفلانٍ» وهو 
مجهولٌ» أو قال: لك مائةٌ من الربح» والباقي لي؛ فكلك ذلك]7') فاسدٌ. 
الركن الرابع: الصّيغة؛ فلو قال: ضَاربتُكَ أو قارضتُكَ [أ:41/ب] أو عاملتّكَ على أن 
يكونٌ الربح بيننا نصفين؛ صَّحّ. 


الركن الخامس والسادس: المتعاقدانٍ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

؛)١401/5( الخيل الأبلق: أي: الذي فيه بياضٌ وسوادٌء وقيل: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. ينظر: الصحاح‎ )١( 
لسان العرب (١١/65)؛ تاج العروس (34/65)» مادة :(بلق).‎ 

(؟) مسألة: لو عَيّنَ وقنًا ومنعه من الشراء بعده دون البيع 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا يصِدٌ؛ لأنه عمد عقدًا وشرط قطعه؛ فبطل» وبه قال أبو إسحاق المروزي» وأسنده العراقيون إلى أبي 
الطيب بن سلمة. 

الوجه الثاني: يجوز؛ لأنه يملك منعه من الشراء متى شاءء فإذا شرطً ذلك؛ فقد شرط ما يقتضيه العقد؛ فلم يؤيَّره وبه 
قال الغزالي والرافعي والنووي وهو المذهب. ينظر: نماية المطلب (57/9 5)) الوسيط »)١١١/54(‏ البيان »)١91//90(‏ 
روضة الطالبين ))١757/5(‏ مغني انحتاج (407/7). 

(4) ما بين المعكوفتين صورته في (ب) هكذا: لك من الربح مائة» والباقي لي» أو قال: لك من الربح ما لفلان وهو 
مجهول؛؟ فالكل.. 


كناب القراض 


ويُشترط فيهما ما يُشترط في الوكيل والمؤكل!". 


7 


ومهما فسدّ القراضٌ وتصرُف العامل؛ صّمّ تصِيُقُة والربخ كله للمالكِء وللعامل أجرةٌ 


الفصل الثانى: في أحكام القراض؛ وهي خمسة: 
الأول: أن يتقيّدَ تصِدّفُةُ بما [فيه غبطةٌ](". 

فلا يبيعٌ بِالعينُ”" ولا بالنّسيئة! ''» ولا يتشتري نسيعة 
إلا بإذنٍ المالكِ [ويكون كالوكالة”". 

الثاني: لا يجورٌ له أن يقارضَ غير إلا بإذنه]9. 
الثالث: ليس للعاملٍ أن يسافرٌ بالمالٍ إلا بإذنٍ المالكِ. 


إن سافرٌ وتصّرف فيه7"؛ صّمّ تصبُقُة واستحقّ [أجزة المثل دون]22 المسمّى لكنّهُ صارٌ 
ضامئًا [ب:: ه/ب] للتّعدّي. 


)١(‏ لأن القراض توكيل وتوؤكل بعوض» فيُشترط أهلية التوكيل في المالك» وأهلية التؤكل في العامل» فلا يكون واحدٌ منهما 
سفيهًا ولا صبيًا ولا مجنونا ولا رقيقًا بغير إذن سيّده. ينظر: العزيز »)١8/5(‏ مغني الحتاج (9/ ١‏ 5). 

(1) في (ب) هكذا: لا ضرر فيه. 

(؟) الْغَينُ: الوكيث» والخديعة» غبنه يغبنه غبئًا أي: خدعه» وقد غبن فهو مغبون. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه »)١47/١(‏ 
القاموس المحيط )١7١3/١(‏ ؛ لسان العرب (3/117 ١‏ 9) ؛ مادة: (غبن). 

(4) النّسيئة: التأخير» من نسأ الشيء نساً أي: باعه بتأخيرٍ وأجل؛ يقال: نسأته البيع وأنسأته وبعته بنسأة أي: بأخرة. 
ينظر: المصباح المنير مادة (نسو) (4/1 10)» أنيس الفقهاء (09/1). 

(ه) الوكالةُ -لغة-: -بفتح الواو وكسرها- التفويض إلى الغير ورد الأمر إليه» يقال: وكلتّةُ بأمر كذا توكيلًا. ينظر: 
المغرب (5/1 49 )4 لسان العرب (9/11/)» مادة :(وكل). 

شرعًا: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة. ينظر: أسنى المطالب (؟7/5؟)) مغني المحتاج (171/5). 

(1) ما بين المعكوفتين صورته في (ب) هكذا: ولا يجوز له أن يقارض غيره إلا بإذنه. الثاي: أنه عقد جائز كالوكالة. 

(10) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 


كناب القراض 


إن سافرٌ بإِذنٍ المالك؛ فأجرةٌ نقل القماش والورَّانٍ والحانوت”' والمتمّالٍ لما فيه ثقَكّ من 
مال القراض. 

وعلى العامل'" التَشْرُ والطَن وحمل [أ:8/]] شيءٍ خفيني. فإِنْ عمل بنفسه شيا مما لا 
يحب عليه كالوزنٍ وحمل المثقل؛ فلا أجرةٌ له. 


ولو استأجرٌ من يعملك ما هو عليه؛ فعليه الأجرة. 
وما نفقةٌ العامل وأجرةٌ مسكنه؛ فعليه'" في الحضرء وكذا في السفرٍ -على الأصح-!*. 
ل ل ا 

الرابع: الرَبح 4 إذا ظهرَ الربخ؛؟ كان وفاؤه لراس امال 

حتى لو تلفت بعض المال؛ مُجْبَوُ من الربح؛ نعم لو أتلقَهُ المالكُ أو أجنوةٌ؛ غرم حصّة 
العامل. 

الخامس: ما يحص من الرّياداتِ -كالتّتاج, والثّمارِ والمَهْرِء وأجرة المنافع-؟؛ من مال 
القراض. 


.)7/9( الحانوت: هو الدكان؛ وجمعه حوانيت. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

)١(‏ في (أ): الكامل» ولمغبت من (ب). 

(؟) في (ب): فعلى العامل. 

(:) مسألة: نفقة العامل في السفر 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: نفقة العامل تي السفر تكون من ماله» ولا يستحق النفقة في مال القراض؛ لأنه استحق بعض الربح في 
مقابلة عمله» فلا يستحق شيقًا آخر» كما ف حال الإقامة لا يستحق النفقة» قال به أبو الطيب بن سلمة وابن 
الوكيل واختاره الشيخ أبو حامد الإسفراييني وهو الأظهر عند الرافعي والنووي؛ وهو المذهب. 

الوجه الثاني: نفقة العامل في السفر تكون من مال القراض؛ لأنه صرف وقته تي مصالح القراض» فصار كامرأة إذا 
حبست نفسها في بيت زوجها لمصالحه» تستحق النفقة» ولأن مقصود القراض طلب الربح والفائدة وربما لا يحصل له 
من الربح مقدار المؤنة فيؤدي إلى الإضرار به. 

ينظر: الحاوي الكبير (/9/م999-51) » تحاية المطلب (/9/؟475) » بحر المذهب (/97/هم)» الوسيط »)١١١/4(‏ 
البيان (9/ ؟١5؟)‏ » العزيز ( 7/؟71) » روضة الطالبين (ه/5١)‏ » مغني المحتاج (515/5). 

() سقطت من (ب). 


كناب القراض 


وما ينقصٌ من مالٍ القراض بانخفاض الأسواق أو يعيمنا أو بمرض؟ فَيَجِبَرٌ من الربح» 
وكذا ما يُعْرَقُ أو يُسْرَقُ -على الأصخ-(". 


الفصل الثالث: فيما لو 7 


٠ 


إن فسخ أحدهما بغيرٍ اختيار صاحبه؛ جارٌ. 
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3 الما إِنْ كان عروضًاء فعلى العامل أنْ يبيعها [أ:84/ب] حقٌّ يرد رأس المالي» ويأخدّ 


فَإن رضي المالكٌ بالعروض ولا ربح فيه؛ قله كدعا 


وإذا ماث المالكُ؛ فلوارثه مطالبةٌ العامل بالتّضيض'". 
وله أن ده لفقت مغه إن كان ندال" تقد فإذا اسورد الذاللك شكا من الكال يم اطهور 
الربح؛ استقر الملكٌ. 


وللعاملٍ فيما يخّةُ حٌ لا [ب:55/]] يصرف ذلك إلى جبرانٍ ولا خسرانٍ» ولو قال 


للقراض؛ فالقول قولّةُ في جميع ذلك. 


)١(‏ مسألة: النقص الحاصل من مال القراض بتلف أو سرقة 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: محسوب من رأس المال؛ لأنه نقص لا تعلّق له يتصثف العامل وتحارته. 

الوجه الثاي: أنه محسوب من الربح ما أمكن الحساب منه ومجبور ذلك النقص به؛ وذلك لاقتضاء العرف ذلك. 
صحّحه الرافعي والنووي» وهو المذهب. 

ينظر: الوسيط )١١/4(‏ » التهذيب (4/ 914) » العزيز (9/5؟) » روضة الطالبين )١59/0(‏ » أسنى المطالب 
8/5١‏ ؟) ء مغن المحتاج (2/9 11). 

)١(‏ التنضيض: أي: النّاضضٌُ: إذا تحوّلَ عيئًا بعد أن يكون متاعًاء ويقال: خُلْ ما نَضّ للك من ذَيْنِ أي: ما تيسّرء وهو 
يَسْتَيضٌ حلّه من فلان أي: يَسْتَنْجِرُهُ » ويأخذ منه الشيء بعد الشيء. ينظر: تحذيب اللغة (9977/11) » مختار 
الصحاح )7١+/١(‏ » المصباح المنير )1١0/5(‏ » مادة: (نضض). 

(؟) سقطت من (ب). 


كناب القراض 


ولو اختلمًا في قدرٍ رأْس المال؟ فالقول قول العامل. 
ون اختلقا هيما ريل له من الربح؛ حالما ويرجم العام إلى أجرة المثل. واللة أعلمُ 


بالصّواب. 


)١(‏ يي (ب): اشترط. 


كتاب المساقاة 


كناب المساقاة (') 
الأول: ما 3 عليه العقدٌ» وهى الأشجاف وما ثلاث [أنحم/اً] شرائط: 


الأول"": أن تكوت نخلة أو كزما 0" وما سواهنا :من الأشجار المامرةة فيه فولدن 0 
اخوطيتها: أنه لا يحوز. 


)١(‏ المسَاقَاةُ سلغةً-: مأخوذة من السقي -بفتح السين وسكون القاف- يقال: ساقى فلانٌ فلانًا نخله: أكرمه: إذا 
دَمَعْهِ إليه على أن يَغْمرَهُ ويسقيّهُ تقوم بمصلحته من الآبار وغيره» فما أخرج الله من ثمره فللعامل سهم من كذا 
والباقي لمالك النخل. ينظر: حلية الفقهاء »)١ 48/1١(‏ تحذيب اللغة »)١5-١/5/9(‏ لسان العرب (5 ))5914/١‏ 
مادة:(سقى). 

شرعًا: اسم لعقدٍ يعقده ماللكُ الأشجار» مع إنسان يحسن القيام بتعهّد الأشجار على أن يتعهّدها وسقيهاء ومراعاتما 
على أن ما رزقه الله -تعالى- من الثمار يكون لصاحب الشجر بعضها وللعامل بعضها. ينظر: كفاية النبيه 
»)١54/1١(‏ النجم الوهاج (931/05؟). 

(١؟)‏ سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(؟) الكرْمُ: شجرة العنب» واحدتها كرْمة» وجمعها كُرُوم. ينظر: مختار الصحاح (١74/1؟))‏ لسان العرب »)5114/١17(‏ 
مادة: (كرم). 

(4) مسألة: المساقاة على الأشجار المثمرة 

فيها قولان: 

القول الأول: جواز المساقاة على الأشجار المثمرة؛ لأنه شجر مثمر فأشبه النخل والكرم» وهو قول الشافعي ف القديم 
وبه قال أبو ثور. 

القول الثائي: لا يجوز المساقاة على الأشجار المثمرة» وذلك لاختصاص النخل والكرم بوجوب الرّكاة فيهما دون ما 
سواهما من جميع الأشجار» وبروز رهما وإمكان خرصهما دون غيرهما من سائر الأشجار» وهو قول الشافعي في 
الجديد وصحّحه البغوي والنووي وابن رفعة» وهو المذهب. 

ينظر: الأم »)١١/4(‏ الحاوي الكبير (514/9*): بحر المذهب »)١١9/9(‏ التهذيب »)5١7/4(‏ العزيز (09/7)» 
روضة الطالبين (5.0/5 »)١‏ المجموع ))5915/1١5(‏ كفاية النبيه 2)١74/191(‏ أسنى المطالب (795/9))» مغني المحتاج 
(0/؟؟:). 


كتاب المساقاة 


والبقولُ والزرعٌ والبطيحٌ والباذنجانُ؛ لا تحور المساقاةٌ عليهما والمخابرة9"" لا يحور وهي 
أن يكونّ البذرٌ [على العامل]”"» ويشترطً قدرًا من الحاصل لصاحب الأرض 7 . 

والمزارعة؟؟ باطلةٌ إِلَّا على الأراضي المتخيّلة بين الأشجار؛ تباعًا للمساقاةٍ إذا كانت 
الأراضي يعسرٌ إفرادُها بالعمل» وكان العاملٌ واحدًا. 

والمزارعةٌ أنْ يكونّ البذرُ من المالك» وللعامل قدرٌ من الحاصل7”*. 


الشرط الثاني: أنْ لا تكونّ الثمارٌ بارزة -على وجه-7). 


)١(‏ المحَابَرَةُ -في اللغة-: قيل: من الخبار: وهي الأرض اللينة» وقيل: من الخبير وهو الأكار» وقيل: من خيبر. ينظر: 
مختار الصحاح »)80//١(‏ لسان العرب ))١58/4(‏ مادة: (خبر). 

)١(‏ ف (ب): للعامل. 

(؟) فهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من العامل. ينظر: العزيز(014/5)» جواهر 
العقود( »)١١ 7/١‏ الغرر البهية (01/7؟): مغني النحتاج (4727/7 )4 تحفة المحتاج .)١١8/5(‏ 

(:) المزارعة- في اللغةق-: مشتقة مِن: زرع الحب يزرعه زرعًا وزراعة» والزرع: نباثُ كل شيء يحررث» وقيل: الزرع طرح 
البذرء وقد غلب على الْرّ والشّعير. ينظر: لسان العرب (41/8 ١)؛‏ تاج العروس (١47/7١)؛‏ مادة: (زرع). 

(ه) وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعهاء ويكون البذر من صاحب الأرض. ينظر: تحاية المطلب 
(مرح) العزيز(/؛ ه) » الغرر البهية (9/ ٠.١‏ 7) » مغني المحتاج “7+ /471)» تحفة اتاج .)١١8/5(‏ 

(7) مسألة: المساقاة بعد ظهور الثمرة 

الصورة الأولى: إذا كان قبل بُذْقَ الصلاح 

فيه قولان: 

القول الأول: صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة قبل بدو الصلاح» كما قبل ظهورها بل أولى؟ لأنه أبعد عن الغرر» 
ولبقاء معظم العمل. وهذ قول الشافعي بي الجديد وهو الأظهر عند الشربيتي والرافعي والنووي والسبكي» وهو 


القول الثاي: لا يصح!؛ لفوات بعض الأعمال» ودلأنَ رَسُولَ الله ؤي عَامَلَ أل خَيْبرَ يِمَطْرٍ ما يخي مِنْهَا من تمر أو 
زَزْع». 


أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب المساقاة 4)١١87/5(‏ رقم: »)١551(‏ فذكر على ما يخرج؛ لا على ما خرج. وهذا 
قول الشافعي ب القديم. 

ينظر: غاية المطلب (3/8)» البيان (4/17 5 »)١‏ العزيز (26/7)» روضة الطالبين »)١57/5(‏ مغني المحتاج (47107//5). 

الصورة الثانية: إذا كان بعدّ بُدُوَ الصلاح 


كتاب المساقاة 


الشرط” الثالث: أنْ تكونٌ الأشجارٌ مرئيّة. 


الركن الثاني: الثمارٌ» وينبغي أنْ تكونَ مشروطةً على الإسهام معلومةٌ بالجزئيّة لا 
بالتّدِيرٍ [ب: هه /ب]. ولو سَاقَى على وَدِيٍ'"' ليغرسَة؛ لا يصحٌ. 


الركن الثالث: العمل؛ وينبغي أنْ لا يضم [أ:85/ب] إليه عملا ليس من جنس 
السنافاقة ون لذ يشتترظ مع مافاركة (كاتك ال النده يل العامزة«ستية ننه يشرط أن :تكوة 


المساقاةٌ مؤقَتَة بوقت معلوم. 


الركن الرابع: الصِّيغْةٌ مث أَنْ يقولٌَ: ساقيتُكَ على هذه الكروم والنخيل؛ أو عاملتّكَ. 
فيقولٌ العام|م: قبلثُ. 

ولا يُشترطٌ تفصياء الأعمالٍ بَلِ العف'" يُعَيْنُهَا. 

وأما أحكامٌ المساقاة: 

فكلٌ عمل يتكرّرُ كلّ سنةء وتحتالج إليه الثمارُء كالسَفيء والتّقليب» وتنقية الآبارِء 
وير" شد لطر سيان » ارين للززةة ينور البسار إل برو 400 فوو فيل 


فيه وجهان: 

الوجه الأول: أن المساقاة لا تصحٌ؛ لأنما استغنت عن عمل يكون فيه زيادتما وتنميتهاء قال به الرافعي وقطع به النووي» 
وهو المذهب. 

الوجه الثاني: إن احتاجت إلى القيام يما حتى تطيب؛ جازه؛ وإلا فلا يجوز وبه قال أبو ثور. 

ينظر: نماية المطلب (3/8)» البيان (4/0 5 ؟)» العزيز (6/7ت)» روضة الطالبين »)١57/0(‏ مغني اتاج (4717/17). 

)١(‏ سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

)١(‏ الْوَدِيّ: -بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء-واحدتما: ودية؛ صغار النخل وتسمّى أيضًا الفسيل. ينظر: لسان 
العرب (5 865/١‏ ؟)» المصباح المنير( 4/7 55))» مادة: (ودي). 

(5) الغرف: هو ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك فيما لا يصادم نضا أو قاعدة من قواعد الشرع وقد 
يكون عامًا أو خاصًا. ينظر: أصول الفقه »)83/١(‏ الوجيز في أصول الفقه (55/1؟). 

(4) تنحية: الإزالة» يقال: تَحَى الشيء يَنْحَاه غَحيَا ونَنّاهُ فتَتَكَّىء أي: أزاله. ينظر: غختار الصحاح (705/1)» لسان 
العرب (717/1): المعجم الوسيط (308/5): مادة: (نحا). 


كتاب المساقاة 


العامل. 


وكلُ عمل لا 0 7 سنة» و من الأصول» كحفر 0 والأمار الجديدة ويناع 
الحيطانٍ» وَنَضْبُ الدُّؤْلّابِ”"؟؛ فهو على المالك؛ وأجرةٌ التَاطور” وجُدَاد" الثَّمارٍ على العامل 
-على الأصحّ سِ 00 

5 مات العامله؛ فلوارثه أَنْ يْيِمَّ [أ:3/]] العمل. 

وإنٍ اذعَى الماللكُ سرقةٌ أو خيانةٌ؛ فالقول قولُ العامل مع بعينه. 


وإِنْ ظهرث خيائثٌة؛ يُنَصِّبْ [على العامل](" مُشْرفًاء وأجرئة على العامل -إِنْ ثبتث 


يانه ببيّنة أو بإقرار-. 


)١(‏ الجَرِيْةُ: سَعَفَ النخل» والواحدة جريدة» سمت بذلك؛ لأنه قد جُرِد عنها خُوصُّهًا. ينظر: مقاييس اللغة مادة: 
ا القاموس ابيط (١/1777؟).‏ 

(١؟)‏ الترين: بفتح الجيم وكسر الراء» البيدر الذي يُداس فيه الطعام» والموضع الذي يمف فيه الثمار» والجمع أجرنة» 
وجُرن. ينظر: تذيب الأماء واللغات (9/. 5)» لسان العرب (80//11)» المصباح المنير )917//١(‏ مادة: (جرن). 

(؟) الدُولاب: -بضم الدال وفتحها- واحد الدواليب» وق الحكم: على شكل الناعورة» يُستقى به الماء» وهو فارسيٌ 
معرب. ينظر: تحذيب اللغة (5 4)3٠0/1‏ لسان العرب (١/1097؟)؛‏ مادة: (دلب). 

(4) المراد منه: مؤنة الحفظ» الناطر والناطور: حارس الكرم. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات :)١2/4(‏ العزيز 
(؟ لمعه .)١‏ 

(ه) جذاذ: من الَدّ وهو كسر الشيء وقطعه؛ يقال جذذت الشيء: كسرته وقطعته» والجذاذ والجذاذ: ما كُسِرَ منه. 
ينظر: لسان العرب (473/7)» المصباح المنير :)34/١(‏ مادة: (جذ). 

)١(‏ مسألة: جذاذ الثمار 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا يجب على العامل لأن ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماء قي الثمرة. 

الوجه الثاي: يجب على العامل» لأن ذلك من مصلحة الثمرة» وبه قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني وابن الصبّاغ وقطع 
به الأكثرون كالجويني والنووي والرافعي: وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير (307./7): نماية المطلب (4/6 ؟)» البيان (/75/39؟)» العزيز(73/7): المجموع .)١54/1١5(‏ 

(7) في (ب): عليه المالك. 


كتاب المساقاة 


ون لم يمكن حفظة بالمشرفي؛ مُرَال يد العامل عنه ويُستأجِر عليه. 
وإِنِ اختلف المتعاقدانٍ في مقدار [ب:3ه /أ] الشرط'"؛ تحالقاء ويرجع'" العاملٌ إلى 
أجرة المنل. والله أعلم بالصّواب. 


)١(‏ تي (ب): المشروط. 
(١)ث‏ (ب): ويرفع. 


كتاب الإجار 0 


وفيه يابانت: 

الباب الأول: في أركانها سوى المتعاقدين» وهي ثلانة: 

الأول: الصّيغة» وهي أن يقول: أَكَرَيْتُكَ الدَّار أو أَجَرْتَكَ؛ فيقول المستأجرٌ: قبلثُ. 

الغابى: الأجرةٌ؛ فإنْ كانث ف الذَِّة1")؛ بحب بمطلق العقدٍ. 

وإن كانث معينةٌ؛ يُشترط فيها شرائط المبيء(©. 

ولو جعل أجرةً الدار عمارتًا أو وَيُتا(' معلوماء ويشترط” أنْ يصرقَةٌ إلى العمارة» 

أو استأجرٌ السَلاح [1أ:50/ب] يَلَدَةٍ الشَّاةٍ والطّحَّانَ بنخالة الدّقيق أو بصاع من 
الدّقيق؛ بطل العقدٌ في هذه الصُور كُلّها. 


)١(‏ الإجارةٌ حلغة-: اسع للأجرة؛ وهي كراء الأجير: فيقال: الأجر جزاء العمل» والأجر والأجرة ما يعود من ثواب 
العمل دنيويًا أو أخرويًا. ينظر: المغرب ٠» )5١/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (513/1): المصباح المنير )5/١(‏ » مادة : 
(أجر). 

شرعًا: عمد على منفعة مقصودة:» معلومة» قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. 

بنظر: أسنى المطالب ١7/7(‏ 54) » مغني المحتاج (478/5) . 

)١(‏ الذمة -لغةٌ-: العهد والأمان والضمان والحرمة والحق. ينظر: مختار الصحاح :)١١1/١(‏ لسان العرب 
:)51١/1(‏ مادة: (ذمم). 

شرعًا: لما تعريفان: باعتبارها وصقّاء وباعتبارها ذانَّاء فمن اعتبرها وصقًا عيّفها بقوله: وصفٌ يصير الشخص به أهلا 
للإيجاب له وعليه» ومن اعتبرها ذانًا عتفها بقوله: نفس لما عهدّء فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له 
وعليه. ينظر: التعريفات للجرجاني .)٠١1/١(‏ وقال النووي في تمذيب الأسماء واللغات (/؟١١):‏ (فاصطلح 
الفقهاء على استعمال لفظ الذمة موضع الذات» والنفس» وقوطم: وجب في ذمته أي: تي ذاته ونفسه؛ لأن الذمة 
العهد والأمانة محلهما النفس والذات» فسُيي لها باسمها). 

(؟) ينظر: [1:وغب]. 

(4) في (ب): ديناتا. 


(5) في (ب): وشرط. 


الركن الثالث: المنفعةٌ؛ وها حمسن شرائطً1": 


وهي7 أن تكونٌ متقوّمة» لا بانضمام عين إليها» مقدورًا على تسليمهاء حاصلةٌ 
لاسوتاعر معلومة. 

فلو استأجرٌ تفاحةٌ للشّئٌ أو شجرةٌ ليجيّف النياب0"» أو بَيّاعًا ليتحدّث بكلمة -لا 
تعب فيها- يروج بما سلعئّة» أو بستانًا للقّمارء أو شاه للَبْنِ والصُوفيء أو فحلا للضراب؛ 
فالكلُ باطل. 

ويجوزٌ استعجارٌ المرأةٍ للإرضاع والحضانة جميعاء ويجورٌ للإرضاع وحدهٌ -على 


الأصح-”, 
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)١(‏ الشرائط: الشريطة في معنى الشرط» وجمعها شرائط» والشرط والشريطة بعنى واحد في اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين» فالشروط والشرائط ف لساتحم جميعًا مترادفان على معنى واحد. ينظر: المدخل الفقهي العام المصطفى 
الزرقاء (535/1). 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) في (ب): عليها الثوب. 

(4) مسألة: استئجار المرأة للإرضاع وحده دون الحضانة 

فيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: يجوز الاستعجار للإرضاع وحده دون الحضانة؛ لأنمما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداها عن الأخرى فلا 
تتبع إحداها الأخرىء» وبه قال أبو ثور وابن المنذر والجويني» وصكّحه الرافعي والنووي» وهو المذهب. 

الوجه الثافي: تلزم الحضانة الإرضاع؛ لأن العُرف جار بأن ذلك لا يتولاه شخصانء» بل يتلازمان؛ فخمل على الإطلاق 
على ما جرى به العرف والعادة» وه قال أبو الطيب الطبري وامحاملي. 

الوجه الثالث: إن استؤجرت للإرضاع استتبع الحضانة كي لا تبقى الإجارة في مقابلة مجرد العين؛ فإن الأصل في الإجارة 
المنفعة» وإن استؤجرت للحضانة لم يستتبع الإرضاع» وهو اختيار القاضي حسين. 

ينظر: الحاوي الكبير (/4/9 ؟5) » نهاية المطلب (977/8) » الوسيط (4/ */ا١-74؟١‏ ) » البيان (/5148/9)» العزيز 
)١١5/7(‏ » روضة الطالبين )١7,9/5(‏ » المجموع )7١/١5(‏ ع كفاية النبيه (١1١/85١؟)‏ » كفاية الأخيار 
(530/1). 
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فَإنْ حات(1) ب وجودُ الماءِ؟ صح. 


وإِنْ كانَ يغلب بِأنْ [أ:51/أ] كان لها ماءُ عِيّ(" أو جَارِ؛ صّحّ. 
وإِنْ كان بُياءٍ الأمطار؛ فنص 9) الشّافعِيَ ل دل عل مشادف والقا 10 ريا 


إذا كانَ يغلبثُ وجودٌ ما بقئ به من المطر د لمكيل. ونص الشّافعىٌ اه محمول على بلادٍ 


(1) سقطت من ()) والمثبت من (ب). 

(؟) عِدٌ: الماء القديم الذي لا يَنْترخْ» وهو الدائم الذي لا انقطاع له مثل: ماء العين وماء البكر. ينظر: تحذيب اللغة 
(77/1)» لسان العرب (845/9 ؟)» مادة: (عد). 

(؟) قال الشافعيئ: (وَإِذّا تَكَارَى الْأَرْض الى لا مَاءَ نا إَا تسق بِتَطْفيٍ سما أو سيل إِنْ جاء؛ كلا يَصِحُ كراؤقا). 

ينظر: الأم »)١7/4(‏ عنتصر المزني (/5). 

(4) القيائ حلغة-: التقدير والمساواة» يقال: قست الشيء بغيره وعلى غيره» وقاسه عليه؛ إذا: قدَّرِهِ على مثاله. ينظر: 
مختار الصحاح (١75/1؟)4‏ لسان العرب ))١87/(‏ مادة: (قوس). 

شرعًا: إلحاقٌ فرع بأصلٍ لعلة جامعة بينهما. ينظر: المستصفى 5/١(‏ ؟؟)» كشف الأسرار .)١75/9(‏ 

(ه) مسألة: الإجارة على الأرض لازراعة التي غلب حصول الماء فيها من مطر أو سيل 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: لا يجوز الاستعجار؛ لأن السقى معجوز عنه في الخال» والماء المتوقع لا يُعرف حصوله» وبتقدير حصوله لا 
يُعرف أنه هل يحصل في الوقت تمكنٌ الزراعة فيه أم لا! اختاره القمّال. 

الوجه الثاي: تصحٌ الإجارة بناءً على الغالب» ووقوع هذا الغالب في المطر يمثابة وقوعه في الشرب من النهر الجاري 
والعين الفوارة بالماء» ولأن الظاهر حصول المقصود والتمكّن والظاهر كاف وبه قال ابن الصّباغ ولمتولي وأبو الطيب 
الطبري والقاضي حسين والشيرازي» وذكر الرافعي أنه أقوى الوجهين وبه أجاب القاضي ابن كج وصحّحه النووي» 
وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير(/559/9:). المهذب (5/5 ؟١)»‏ غهاية المطلب (8/؟5؟؟) » الوسيط »)١50/4(‏ العزيز (97/5) » 
روضة الطالبين )١8١/5(‏ » كفاية النبيه (9517/91-/11؟) » النجم الوهاج (995/0). 


(5) في (ب): أو. 


لين 7 ونا اق سناع 
وإجارةٌ الدّار للدكّة القابلة؛ باطلةٌ. 


ولو أَجَرَ سنةٌ ثم أَجُرَ سنةٌ أخرى؛ صّحَّ العقدُ -على الأصخ-7 مع المستأجر الأُوَّلٍ 

ولا يجوز اللا ستئجارٌ على ما يحرم شرعاء ككنس الحائض المسجد» ويجوز الاستئجارٌ 
على قطع يدٍ وقعث فيها الإكلةا": أو قلع” أسِنٌ توجعت؛ فإنْ سكن الأ4؛ انفسختٍ 
الإجارة. 


ولو استأجرٌ أحدًا على ما يحص ثوابة للعامل كالجهادٍ من المسلم والعباداتٍ التي لا 
تحور فيها التّيابةٌ؛ لا يجوز. 


ويجوزٌ الاستغجارٌ للحجّ. وحمل الجنازة» وعْسْل الميّتِء والأذانٍء ولا يجوز على الإمامة 


)١(‏ الحجاز: يي حجارًا؛ لأنه حاجرٌ بين تمامة ونجده وهو جبكٌ ممتدٌ حال بين الغور غور تامة ونجدء فكأنه منع كل 
واحد منهما أن يختلط بالآخر؟؛ فهو حاجرٌ بينهماء وفيها مكة والمدينة وجدة والطائف وخيبر وغيرها. ينظر: معجم 
البلدان (5148/5). 

وقال الشافعي: (وَالِجَارٌ مَك وَالْمَدِيئهُ وَالْيَمَامَةُ وَعَالْفِيهَا كُلَّهَا) ينظر: الأم »)١07/4(‏ المهذب (813/9). 

(؟) مسألة: الإجارة قبل تمام الُدّة 

لو أجّر سنة ثم أجَّر سنة أخرى مع المستأجر الأول قبل مام مدّته 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: لا يجوز لأنه إجارة سنة قابلة كما لو أَجّرها لغيره» وبه قال الغزالي والسبكي والأذرعي. 

الوجه الثاي: يجوز؛ لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر كما لو أَجّر منه السنتين في عقد واحد» وبه قال القَقّال 
وصخّحه البغوي والرافعي والنووي» وهو المذهب. 

ينظر : الوسيط (54/؟50١)‏ » التهذيب (4/؟55) » العزيز (/357) ٠»‏ روضة الطالبين (5/؟8١)‏ » أسى المطالب 
(5/ه ١‏ ؛) ء مغني المحتاج (5451/9) . 

(©) الإكلةُ: اليِكةُ والجرث» يقال: إني لأجدُ في جسدي إِكْلَةٌ من الأكال. ينظر: الصحاح »)١114/4(‏ تاج 
العروس (9/58) » مادة: (أكل). 

(4) سقطت من (ب). 


للصلاةٍ -على الأصت-27, 
3 2 0 عاد 
والضّابط0" [أ:11/ب] فيه أنَّ كل منفعة متقوّمة معلومة مباحة يلحقٌ العاملّ فيها 
كلفةٌ» ويتطوّعٌ بحا الغيذا" عن الغير؛ يصح إيرادُ [ب:07/]] العقدٍ عليه. 
وتنبغي أَنْ يعلم ما يُستأجرٌ عليهء إِمّا بالزمانٍ أو بالعمل» كما يقول: استأجرثكَ لتخيط 
عندي اليومٌ» أو لتخيط هذا الثوب» وفي تعليم القرآنٍ يُعَيّنُ السُورةَ والصّيعّ. 
وني الإرضاع يُعَينُ الصييٌ» وموضع الإرضاعء والمدَّة وما يختلفُ به الغرض'”. 


وإنِ استأجرٌ حمّامًا؛ يَنظر إلى البيوت» وبثر الماءء ومبسط الثياب» والأتون”"' وموضع 


)١(‏ مسألة: الإجارة على الإمامة للصلاة 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: لا تحوز الإجارة على الإمامة للصلاة» ولو لنافلة كالتراويح؛ لأن القصد منها امتحانٌ المكلّف بكسر نفسه 
بالامتثال» وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجير شيفًا وإ عمل طامعًاء وقد صِشّحه الغزالي والرافعي والنووي» 

الوجه الثاني: تصح الإجارة على الإمامة للصلاة؛ لأن فيها أداء شعائر كالأذان. 

ينظر: الوسيط )١55/4(‏ » العزيز ٠ )١١/7(‏ روضة الطالبين (ه/68 )١‏ » الغرر البهية )97٠/+(‏ ؛ أسنى المطالب 
)١ 7)‏ » تحفة امحمتاج (5/”ه »)١‏ مغني المحتاج (47/5 5) ٠‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (//17) » إعانة الطالبين 


ومع ا). 

)١(‏ الضابط: أمرٌ كُلِينّ ينطبق على جزئيّاته لتُعرف أحكامها منه. ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي :)١١/١(‏ سلم 
المتعلم المحتاج (570). 

(؟)ن (أ): العين» والمثبت من (ب)» وهو أولى. 

(4) يعظر: العزيز .)٠١/7(‏ 


(5) يختلف الغرض باختلاف حال الصبيّ ومدة الإرضاع وموضعه؛ وقد ذكر العمراني ذلك في كتابه البيان (7214//907): 
(فمن شرط صحة الإجارة على الإرضاع: أن يُعلم الصينٌ» ولا يصير معلومًا إلا بالمشاهدة؛ لأنه لا يُضبط بالوصي» 
وتُقدّر المنفعة فيها بالمدة؛ لأن تقديرها بالعمل لا يمكن؛ ولا تصخ الإجارة حتى يشترط أنما ترضعه ف بيتهاء أو في 
بيت أني الصبي؛ لأن الغرض يختلف بذلك؛ لأن للأب غرضًا في أن ترضعه في بيته» لكي يُشرف على ولده؛ وما 
غرض تب أن ترضعه في بيتها؛ لأنه أسهل لاء ولكي لا تُبتذل في القعود ي بيوت الناس). 


(7) الأتون: الموقد الكبير» وهو أخدود الجصّاصء» وأتون الحمّام. ينظر: لسان العرب /١١(‏ /9)» تاج العروس 


الوقودٍ» ويعرف قدرٌ المنفعة بمدَّةَ أراد» ولا ضبط فيها. 
ولو أَجرَه أرضًا لينتفع بما بما شاء؛؟ جارٌ. 
ولو اكتَرَاهَا ليب فيها؛ فلا بدّ من تعريف عرض البناءٍ وارتفاعه وموضعه» وما يختلفُ به 
00 
الغرط 60 


ولد اكد دَايَةٌ فيتبغى أن يعرف الراكب بعينه» أو يسمعٌ صفتّة من ضخامته لق 


ونحافته» والميخي7' يعرفُةٌ بصفته وسعته وضيقه ووزنه» والمعاليق" تُذكر تفاصيلهاء ولو أطلق؛ 


لا يصح -على الأصخ-!4). 


(94/هه١)‏ » المعجم الوسيط »)١٠١٠١5/9(‏ مادة : (أتن) . 

)١(‏ يختلف الغرض باختلاف ما يُنى به من اللَّن أو الطين أو الآجر أو الحجر. ينظر: البيان (9575/9©)) العزيز 
»))١٠١9/57(‏ روضة الطالبين »)١55/5(‏ النجم الوهاج .)١47/5(‏ 

(؟) المخمل: كامجلس» وقيل: كمقود» وهو مركب يُتَكَُبْ عليه على البعير. ينظر: تمذيب اللغة (/10) » لسان العرب 
)١77/١(‏ » مادة : (حل). 

(©) المعاليق: واحدها مِغْلاق» وهو ما يُعَلَّقْ بعرَةٍ أو غيرها من غير ربط ولا شدّء وقيل : هي ما يُعِلّْ بالزَاملَة أو 
بحنب اليَخْلٍ جما يحتاج له المسافر» كالقربة والركوة والمطهرة. 
ينظر: الزاهر ثي غريب ألفاظ الشافعي )١717/1١(‏ » النظم )5١/5(‏ » المغرب )957/١(‏ » المصباح المثير 
(؟/ه؟:) » مادة : ( علق). 

(4) مسألة: الإجارة على المطلق 

لو شرط في الإجارة مل المعاليق مطلقًا من غير رؤية ولا وصف ووزن 

فيها قولان: 

القول الأول : يصح العقد ؛ لأن ذلك عرف جار ويحمل الإطلاق على الوسط المعتاد . 

القول الثاني: لا يصح العقد؛ لأن المعاليق تختلف وتتفاوت لاختلاف الناس قي مقاديرهاء وهو الأظهر عند إمام الحرمين 
الجويني» والصحيح عند الروياتي» واختاره الغزالي» وصِكّحه البغوي والرافعي» وقال النووي: هو على المذهب 
وا ملنصوص . 

ينظر: الحاوي الكبير(9/١١5)‏ » المهذب )١58/5(‏ » نحاية المطلب )١51/8(‏ » بحر المذهب )١59/9(‏ + الوسيط 
(181/4) » التهذيب (84/8) » البيان (/911/9؟) » العزيز )١١8/5(‏ » روضة الطالبين )5١7/5(‏ » المجموع 
)51/١5(‏ ء النجم الوهاج (43/5©) » الغرر البهية (4/17 7؟) ٠‏ مغني النحتاج (553/5) ٠.‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 


ولو استأجرّ ذَابَةٌ ليركيهاء يعرفها بعينها ووصفهاء إِنْ وردث الإجارةٌ على الدَّابَّةَ ويذكر 
أنها فرستٌ أو حمار» قَطُوفتَ7" أو هزلة 7". 

فإِن لم يكن في الطريق منازل معروفة؛ يذكز تفصيل السَيْرٍ والشري!"» ومواضع المتازل» 
والحمل يعرف قدرَهُ بالوزنٍ إِنْ كان غائباء وبالعيانٍ إِنْ كان حاضرًا. 


وإِنْ كانت الإجارةٌ ف الذَّكّة؛ لا يُشترطٌ وصفُ الدَائَة [ب:/اه /ب] إِلّا إذا كان 
المتقولٌ زجاجًا. 

وما يختلفٌ به الغرضٌ باختلافي الذَابتَه وعلى الجملة: كك ما يختلفٌ بد الغرضٌ» ولا 
يُتسامح به [في المعاملة]()؟ ُشترط تعريقة. 


وأمًا أحكامٌ الإجارة الصّحيحة: 


فلو استأجرٌ خَيّاطاِ فلا يحب الخيطٌ على الخيّاطِء ولا الحينُ على الورّاق» ولا الصَّبْمُ 
على الصّبّاغ؛ إلا أن يشترط. 


فلو استأجرٌ [أ:97/ب] دارًا؛ فكلٌ ما هو من'”' إصلاح مائلٍ أو منكسر؛ فعلى 
المُكري. فإِنْ عَمِلَهُ؛ استمّث به الإجارةٌ. وإِنْ أى؟ فللمكتري اختيارٌ الفسخ. 
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)١(‏ قَطُؤْفٌ: الْمَعنُوفْ مِنْ الدَّوَابَ وَغَبْهَا الْبَطِىء » يقال: قَطَمَتٍ الدَابَهُ تمْطِفُ قَطْمًا وتَمْطْفُ قِطَانًا وقْطُوفًا وقطقث» 
َه قَطُوفٌ أي: أساءَتٍ السْيرَ وأبطأتُ. ينظر: لسان العرب (587/3)) المصباح المنير :)0٠03/9(‏ مادة: 
(قطف). 

)١(‏ مملاج: حَُشْن سَبْرٍ الدّايّة في شئعة. ينظر : لسان العرب (097/5) » المصباح المنير (5141/5) » مادة:(هملج)» 
تمذيب الأسماء واللغات .)١85/4(‏ 

(9) السُرَى: هو سير الليل » يقال: سَرَى يسري سرّى وسَرْيَاء وك شئءٍ طرق ليلا فهو سار. ينظر: العين» باب 
حرف السين ٠ )١341/1(‏ مختار الصحاح؛ مادة: سرا (47/1 )١‏ » المصباح المبير مادة: سرى (175/1؟). 

ا لعن ب 

(ه) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 


فإِنُ عُصبتٍ الدَّارٌ من المستأجر؛ فله الخيال وعلى 07 المكري تسليمٌ المفتاح إلى المستأجر . 


[ولد لكجوانا ليس ا ويزاية الاو زاب بوغلة 00 فليس له تكليقُة نصب 
الميّاب ولاف تعليق الباب» ون 0 المكتري؟ فله الخيارٌ. 


وتطهيث عَرْصَةُ “الدّار من الئاس( والفلج الخفيفٍ على المكتري» وتسليمٌ بعر المحفك(” 
والبَانُوعة© خاليةٌ على 0 

وإذا مضث مُدَّةُ الإجارة؛ فعلى المكتري التفريعٌ من الكناسات. 

ولا يلزمة تفريم البَالُوعَةٍ وبثر المحشٌ. 

وإذا استؤجرث أرضٌ للزراعة وها شرب معلومٌ؛ يتب فيه العغزف. 

وإذا مضث مُدَّةٌ الإجارة» والزرعٌ -بَعْدُ- باقٍ في الأرض» 


إن بقي لتقصير المستأجر في الزراعة؛ قُلِعَ عَكَان. 


)١(‏ ثي (ب) ويجب على. 

)١(‏ الميرّابث: المنْقَبْء هو أنبوبة من الحديد ونحوه تركب ف جانب البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع. 
ينظر: المغرب (١/4؟) ٠‏ المعجم الوسيط .)731/1١(‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(4) سقطت من (ب). 

(5) الْعَرْصّة: : هي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء» والجمع عَرََضَاتٌ وعِرَاص. ينظر: هذيب اللغة »)١5/5(‏ المصباح 
المنير )5١7/9(‏ » مادة : 06 

(1) الكُناسّة: من الكنْسِء وهو: كسح القُمام عن وجه الأرض. والكُنَاسَةُ: القُمَامَةُ. ينظر: عنتار الصحاح (07/1؟)» 
لسان العرب )١317/7(‏ » مادة: (كنس). وامراد بما هنا: تطهير الدار مما يحصل فيها من القشور وما يسقط من 
الطعام ونحوه دون التراب الذي يجتمع يبوب الرياح ؛ لأنه حصل بغير فعله. ينظر: العزيز(8/57؟١)‏ » روضة 
الطالبين (7/5١؟)‏ » مغن المحتاج (575/5). 

(0) الْحَشنٌ: البستان» والحش: المتوضّأ والمخرج » ممّي به؛ لأتحم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين. ينظر: 
تمذيب اللغة (4/5 5 ؟)؛ المصباح المنير( »)١177/١‏ مادة: (حش). والمراد به هنا: مكان قضاء الحاجة. 

)6ن البَالُوعَةُ: ثقب ف وسط الدار تنصرف فيه الأوساخ. ينظر: عختار الصحاح مادة بلع (3/1©): تحرير ألفاظ التنبيه 
8 )). 


وإنْ بقى(' لغلبة البرد؛ لا بُقْلَْ ححّانَاء بل يُتركُ []:97//] بأجرة المثل. 

فإنِ استأجرٌ أرضًا لزراعة [ب:58 /أ] القمح شهرين مثلا؛ فإِنْ شرط القلع بَعْدَهُ؛ جازٌ. 

وإ شرط الإبقاءً أو أطلق؛ فالأصكُ('' فسادٌ العقَدٍ. 

وكذا إِنْ أَجْرَ للبناءِ والغراس في المشروطٍ والمطلتق. 

فلو استأجرٌ أرضًا للذّرةِ؛ فله زرعٌ القمح. ولو استأجرٌ للقمح؛ فله زرمٌ الشّعيرِء وليس له 
زرعٌ الذّرة. 


و 


وإنِ استأجرٌ ذَكَان) لصنعة؛ فليسن له أنْ يفعل فيه ما ضرئةٌ فوقّهاء ويفعل ما ضررٌهٌ مِثْلّها 


ولو اكاب كانه اينات عارها خب 312 وجي نقة ارول 87 رخذ السك 
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(١)ن‏ (ب): كان. 

(؟) مسألة: إطلاق العقد في أرض الزراعة 

هل إطلاقه يقتضي القلع أو الترك؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: أنه يقتضي القلع اعتبارًا بموجب العقد» فعلى هذه الإجارة صحيحة؛ ويؤخذ المستأجر بقلع زرعه عند 
قضاء المدة؛ وهو قول أبي إسحاق المروزي. 

الوجه الثاني: أن الإطلاق يقتضي الترك إلى أوان الحصاد اعتبارًا بالعرف فيه؛ كما أن ما ل يبد صلاحه من الثمار 
يقتضي إطلاق بيعه للترك إلى وقت الجداد اعتبارًا بالعرف فيه» فعلى هذا تكون الإجارة فاسدة» ويكون للمستأجر 
ترك زرعه إلى وقت حصاده؛ وعليه أجرة المثل كما لو شرط الترك» وهو اختيار القفال وصححه الرافعي والنووي» 
وهو المذهب. 

ينظر : الحاوي الكبير(/8/0 5 :) » المهذب (59/9؟) » غاية المطلب (10/8؟١؟)‏ » بحر المذهب )١77/9(‏ » الوسيط 
)١178/4(‏ » البيان7517/97) » العزيز(”/١١)‏ » روضة الطالبين )5١5/5(‏ » المجموع ١ )78/١5(‏ كفاية النبيه 
(8/11.؟)ء أسبنى المطالب (51/95؟4). 

(©) في (ب): رطلا. 

(4) النْ: مكيال يكال به السّمن أو يوزن به» مقداره: رطلان» والرطل -8 ١‏ 4 جرامات» فيكون مقدار المن بالجرامات 
61١-‏ جرامًا. ينظر: لسان العرب(١٠١/ )5١4‏ » الصحاح (4310//1؟) ٠‏ تاج العروس )١317/55(‏ مادة: 


(من)» تحويل الموازين والمكايبل الشرعية إلى المقادير المعاصرة ص3195١‏ . 


ويطلبُ زيادةٌ أجرة الباقي. 

وإذا اكترى ذَابّة؛ِ فعلى”" المكتري تسليمُ الميزام 00 والعّغر0) والبرة0 والخيطًاء(9) 
والستزيج في الفرس» وعلى المكتري الْمِظَلَّة والغِطَاء!) وما يُشَدَّ به أحدُ المحملينٍ [أ:97/ب] 
والوعاءٌ الذي فيه القماشىٌ على المكتري إِنْ كانتٍ الإجارة على عينٍ الذَابّة. 


)١(‏ الرَطل- بكسر الراء وفتحها-: وهو معيار يوزن به ويكال» والجمع : أرطال » والأرطال تختلف باختلاف أعراف 
الأمصار ٠‏ لكن المهم هو بيان مقدار الرطل البغدادي الذي اعتبره جمهور الفقهاء أساسًا تقاس به الموزونات 
والمكيلات في المعاملات الشرعية. قال الفيومي وَوْرلُهُ : "قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع فالمراد به رطل 
بغداد "اه . وهو يعادل " .4 " جرامات ". ينظر : تحذيب اللغة (11//1؟)» تحرير ألفاظ التنبيه »)١١١/1(‏ 
المصباح المنير( ٠/1‏ 5؟) » مادة: (رطل) » تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة ص”119/5. 

(؟ني (ب): يجب على. 

() الإكاف: الجمع أَكُف» يقال: أكف الحمار وأوكفه أي: شدٌّ عليه» والإكاف من المراكب؟ شبه الرّحالٍ والأقناب» 
والقتبة هي الإكاف الصغير على قدر سنام البعير» والإكاف عام ني الحمير والبغال والإيل. ينظر: لسان العرب 
(8/9) المصباح المنير »)١17/1(‏ تاج العروس (517/5)» مادة: (أكف). 

(:) التَّفْوْه مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبهاء وهو السير الذي في مؤخّر السرج ونحوه. ينظر: المغرب 

(707/1)» لسان العرب »)١١٠/4(‏ مادة: (ثفر). 

(5) الْبُرَُ: حلقة تكون نْ أنف البعير من سوار أو خلخال أو قرط وما أشبهه. 

ينظر: محمل اللغة (١/57؟١)»‏ المصباح المنير (87/1)» المعجم الوسيط »)55/1١(‏ مادة: (بره). 

(5) الْحِطَام: كل حبل يُعلّق في حلق البعير ثم يعقد على أنفه؛ كان من جلد أو صوف أو ليف وغيره. ينظر: لسان 
العرب »)١87/1١(‏ تاج العروس (4/5995 »))١١‏ مادة: (خطم). 

(9) السّرْجُ: السين والراء والجيم أصل صحيح يدل على الحسن والزينة والجمال» والسرج للدابة هو زينته» وقيل: هو 
رَخْلْ الدابة. ينظر: مقاييس اللغة »)١57/(‏ تاج العروس (57/7)» مادة: (سرج). 

)00 الْمِظَلَّةُ: البيت الكبير من الشّعْرٍ. ينظر: غختار الصحاح :)١37/١(‏ لسان العرب(١1١/418):‏ المصباح المنير 

(085/6)): مادة: (ظلل). 

(5) الغطاء: هو ما يُغطِي الشيء» ومنه قوهم: غطا الليل يغطو ويغطي أي: أظلم» وكل شيء ارتفع وطال على شيء 
فقد غطا عليه؛ وجمعه أغطية. ينظر: تمذيب اللغة :)١57/4(‏ الصحاح (547//7 ؟): لسان العرب ))١77/1١5(‏ 
مادة: (غطا). والغطاء هنا: الذي يستظل به ويتوقى معه المطر. ينظر: العزيز .)١11//7(‏ 


وإِنْ كانث على الّمّة؛ فعلى المكتري7"» وينبغي أنْ يقدّرَ ما يحم من الطعام المأكول. 
وإذا أكل؛ فله إبدالَةُ. وعلى المكري إعانةٌ الراكب في النزول والركوب والمهمّاتٍ المتكيّرة ورفع 
الحمل وخطه. 


ويجوزٌ للمستأجر أنْ يركب مثْلَهُ في النقلء وله أَنْ يُوَجْرَ الذَابَةَ من غيروء ويدٌ المستأجر يد 


أمانة» ولو قبض ذَابَدَ ولم ينتفغ بما حيٌ مضث عليه المدَّةٌ استقرّث عليه الأجرةٌ. 
ولو تلف الثوبُ في يدٍ الأجير ليقصِّرَةُ» أو الخيّاطِء من غير تفريط؛ فلا ضمانَ -على 
الأصح-”") [ب:.مه /ب] 
تدع« 31 بي اين وار .(؟) : 0 3 2 51 
ولو كان قد خَاطةٌ ثم تلف؛ فله طلبث الآجرة ؛ وكذا كل ما كان من قَبِيلٍ الآثارٍ. وما 
كان من قبيل الأعيانٍ؛ فلا أجرةً له قبل تسليم العينٍ. 
الباب الثابي: [:غ و/أ] فيما يُوجب الفسخ: 


فك ما ينقصٌ المنفعة نقصانا تتفاوثُ به الأجرةٌ قبل القبض أو بعدَةُ؛ ثبت به حقٌ 


)١(‏ تي (ب): المكري. 

)١١(‏ مسألة: ضمان العين المستاجرة 

لو تلف الثوب في يد الأجير ليقصّره. أو الخيّاط من غير تفريط 

ففي الضمان قولان: 

القول الأول: لا يجب عليه الضمان؛ لأتما عينٌ قبضها بعقد الإجارة؛ فلم يضمنها من غير تع كالعين المستأجرة» ولأنما 
عينُ قبضها لمنفعة نفسه ومنفعة المالك؟ فلا يضمنها من غير تعدٍّ فيها كالعامل ثْ القراض» وهو اختيار المزني» 
وصححه الماوردي والعمراني والبغوي والرافعي» وهو الأظهر عند النووي» وهو المذهب. 

القول الثابى: يجب عليه الضمان؛ لأنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق؛ فيضمنه بالقبض كالمستعير» وقال به 
ابن أبي ليلى. 

ينظر: مختصر المزني (7/4؟؟) » الحاوي الكبير(7/9١؟)‏ » بحر المذهب )١191/9/(‏ » التهذيب (557/4) » البيان 
(225/0) » العزيز (41//1 )١ 58-١‏ ء روضة الطالبين (8/5؟؟) » المجموع )٠١٠١/١5(‏ + مغني امحتاج 
(عرباا) . 

(؟) في (ب): أجرة الخياطة. 


الفسخ» [ولا يحور للعاقدٍ الفسخ]7". 


فإن بادرٌ الآخَرُ إلى إصلاحه وأصلحة؛ بطل بطل الفسخ. 


ولا يجوز للعاقد الفسحٌ بعذر مرضه أو سفره أو جائحة”'' تصيبُ 57 تصيبٌ الزرع» ولا 007 أن 
يبط شيعًا من الأجرة بجائحة تصيب الزرع. 


؟ رك 


ومهما فسح؛ ب يُؤّدّي ما بخص ما مَصضَى من الأجرة 


ويُوزّعْ المسمّى على الدَّينٍ 0" باعتبا عتبار القيمة لا بالقسمة على المدَّة ون عا فو به 
المنفعةٌ بالكليّة: كهلاك الذَابّة. 


واتحدامٌ الذار يوجث الانفساح» وكذا كل ما ينمٌ استيفاءَ المنفعة شرعًا؛ كالعفو عن 


وانقطاع شرب الأرض المكتراةٍ للزراعة يُسِلّطّهُ على الفسخ. 


ولو أَجُرَ البطن”" الأَوّلَ الوقف مُدَّةَ معلوم ثم مات الآخَرُ قبل تمام المدّةِ؛ انفسح العقدٌ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) جائحة: هي الآفة» يقال: جاحت الآفةٌ المالّ بَجُوحْهُ جَوْحًا إذا أهلكته. ينظر: للسان العرب (4997/9)» المصباح 
المنبر »)١١1/1(‏ مادة: (جوح). 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(4) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(د) البطن: البطن من العرب دون القبيلة» وقال ابن الأثير: ما دون القبيلة وفوق الفخذه وقال ابن منظور: وقيل: دون 
الفخذ وفوق العمارة: وقال الماوردي: والبطن: ما انقسمت فيه أنساب العمارة» والعمارة: ما انقسمت فيها أنساب 
القبائل» وبعد البطن الفخذ؛ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن» فالبطن يجمع الأفخاذ؛ والعمارة تجمع البطون» 
والقبائل تجمع العمائر. ينظر: مقاييس اللغة (١/09؟))‏ الأحكام السلطانية للماوردي 2)5*04/١(‏ تحرير ألفاظ 
التنبيه (53/1؟): لسان العرب 4/١(‏ 5): مادة: (بطن). 

أما في الوقف فالبطن لا يطلق إلا على من يجمعهم عمود نسب واحده فلو وقف على إخوته وأولاد أولاده» ثم على 
أولادهم؛ اعتبر الإخوة وأولاد الأولاد طبقة واحدة ولا ينظر فيهم إلى البطن» وإن كان أولاد الأولاد أبعد درجة من 


-على الأصت-() 
وبِيعٌ الدّارٍ المستأجرة صحيمٌء ولا تبط به الإجارةٌ» بَلِ المشتري إِنْ جَهِلَةُ؛ ثبت 


ويجور”" للمستأجر أَنْ يكريها من المالكِ وغيروا". 


الإخوة؛ وذلك لأنهم ليسوا من عمود نسب واحده أمّا إذا وقف على أولاده ثم أولادهم: فإنه لا يستحق أحد من 
طبقة إلا بعد أن تنقرض الطبقة التي تسبقهاء فيُصرف الريع إلى أهل الجيل الأول» ولا يُصرف إلى أهل الجيل الثاني 
إلا إذا انقرض من سبقه. ينظر: محاضرات في الوقف لمحمد أبو زهرة: (ص317-131١)‏ 

)١(‏ مسألة: حكم إجارة الوقف 

لو أجّر البطن الأول الوقف مدة ثم مات الموقوف عليه قبل انقضاء مدة الإجارة 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا تتشسخ الإجارة لأنها لازمة؛ فلا تتأثر بموت العاقد كما لو أَجّر ملكه. وعلى هذا يرجع البطن الثاني قي 
تركة المؤجّر المدة الباقية لأن المنافع في المدة الباقية حق له فاستحق أجرتماء وهو اختيار أبي إسحاق المروزي وقال به 
ابن يونس وابن رفعة. 

الوجه الثانئي: تنفسخ الإجارة لأن المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة عنه؛ فلا يحكنه التصرف في حقه» 
ويخالف إذا أجّر ملكه ثم مات؛ فإن الوارث يلك من جهة الموروث؛ فلا يملك ما خرج من ملكه بالإجارة. والبطن 
الثاتي يملك غلة الوقف من جهة الواقف؛؟ فلم ينفذ عقد الأول عليه» وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة والقاضي 
حسين والماوردي» وصححه الرافعي والنووي» والأظهر عند الغزالي» وهو المذهب. 

ينظر: خماية المطلب ٠» )١١5/8(‏ بحر المذهب (/486/90 ٠» )١‏ الوسيط )٠١4/54(‏ » التهذيب (55./4) ٠‏ البيان 
(ماثره09؟)» العزيزر »)١08/5(‏ روضة الطالبين (55/5 ؟)» المجموع »)88/1١5(‏ كفاية النبيه 2)75/١15(‏ مغني 
لممتاج (485/5). 

(؟) سقطت من (1)) والمثبت من (ب). 

(؟) سقطت من (ب). 


كتاب الجعالة!) 


وهي أنْ يقولّ: مَن ردَّ عل عَبْدِيَ الآبق!")؛ فله كذا. 

فإذا رَدّهُ مَن سمعة؛ استحقٌ المسمّى. ولو رَدّهُ مَن لم يَسمعْةٌ؛ لا شيء له. 

ولو قال: من رَدَّهُ من الموضع الفلا فله كذاء فَرَدَهُ أحدٌ من نصفي الطريق؛ فله نصفُ 
المسكّى. وإِنْ رَدَّهُ اثنانٍ؟ تشاركا فيه. 

وهو عقدٌ جائرٌ من الجانبين. 


وتلزمٌ الأجرة بعد تمام العمل» حي لو مات العبدُ وقث وصوله إلى باب داره؛ لم يستحقٌ 
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وعم 


ولو تنازعًا قي المسمّى؛ تحالمَاء وللعامل أجرةٌ المثل. 


)١(‏ الْمْعَآلَةَ -لغة-: اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء» وِجَعَلَ له كذا: شارطه به عليه» وكذلك جَعَلَ للعامل كذاء 
لمعل والمجعال والمتهيلة والجعالةٌ والجعالة والمجعالة كذلك. 

ينظر: تمذيب الأ“ماء واللغات (07/7): لسان العرب »)١١/١1١(‏ مختار الصحاح ))5//١(‏ مادة:(جعل). 

شرعًا: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله. 

ينظر: المهذب (1/1/5؟)» مغني المحتاج (1107/9). 

)2( الآيق: العبد امهارب من سيّده من غير خوف ولا كد عمل؛ وقيل الأبق: هروب العبد من سيّده» يقال: آبق العبد 
إذا هرب من سيّده. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 4)١517/١(‏ المصباح المير (1/؟): لسان العرب »)7/١١(‏ مادة: 
(أبق). 


كتاب إحياء الموات 


كتاب إحياء الموات ' [أ:: /أ] 

وأنه بمللكُ بالإحياءٍ الموات 7": وهو اسمٌ لما ينفلك عن اختصاص؛ فالمعموز”" أو ما عليه 
أن العمارة في الإسلام أو أثرٌ العمارة في الجاهليّة» ودخل في أيدي المسلمين غتيمة؟؟ أو فيعًا0*) 
لا يمُلَكُ بالإحياءٍ 

ومواث دار الإسلام يَلكُةُ المسلمُ دون الكافر. 

ومواثٌ دار الحرب يملكّة المسلجٌ والكافرٌ جميعًا. 

وحري" العمارة لا يمْلَكُ [بالإحياء حٌّ إِنَّ أهل الذَّمَةِ لا يجورٌ أنْ يْلَكُوا] 7" ما حوالي 

مساكنهم من مجتمع النَادِي!" وملعب الصِّبِيانٍ ومُرتكّض الخيلٍ ومتطرح 5 وَالكَمَادٍء وغيرها. 


)١(‏ المواث -لغةٌ-: هي الأرض التي لا مالكَ لما من الآدميين» ولا ينتفع يما أحد. 
وإحياؤها : مباشرة عمارتها » وتأثير شيء فيه . ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )70/١(‏ + الصحاح 
(5730/1)» المصباح المْنير( 07/5) ؛ مادة: (موت). 
شرعًا : هي الأرض التي لا مالك ها ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بما إلا أن يُجرى إليها ماء أو تُستنبط منها عين أو 
فر بعر. ينظر: العزيز (/١؟)‏ » كفاية النبيه (310714/11) . 
(١)سقطت‏ من (ب). 
(؟) المعمور: العامر من الأرض: هو ما يُنتفع به بوجه من وجوه الانتفاع؛ كالغرس والبناء ونحوه» فهو ضد الموات. 
ينظر: لغة الفقهاء( .)507/١‏ 
(5) غنيمة: ما نيل من أهل الشرك عَنْوَمَّ -والحربثُ قائمة-. ينظر: لسان العرب »)517/١5(‏ المصباح المنير 
(5514/9).: مادة: ( غنمت). 
(ه) فيئًا: الفيء: الخراج والغنيمة» وهو ما نيل من أهل الشرك بعد أن تضع الحرب أوزارها. ينظر: تمذيب اللغة 
»)4١ 5/١ (‏ المصباح المنير(487/5)؛ مادة: (فيء). 
(") الخرجم: هو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع» كالطريق ومسيل اللماء ونحوهماء “يت بذلك لأنه يحرم 
على غير مالكها التعرّض لها ببوع عدوان . ينظر: روضة الطالبين (81/5؟) » كفاية النبيه (181/11). 
(/) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)؛ والمثبت من (ب). 
(8) مجتمع الدادي: لفظ مشترك يُطلق على المجلس الذي يجتمعون فيه يَنْدُونَ -أي: يَتَحَدَّنُونَ- ولا يسمّى المجلس نادي 
إلا والقوم فيه» ويطلق النادي على أهل المجلس امجتمعين فيه والمراد به: المكان الذي يجتمع فيه أهل القرية 
ويتحدثون. ينظر: العزيز(7/5١؟)‏ » الغرر البهية(1//9ه؟) » مغني امحتاج (43/6/5). 


كتاب إحياء الموات 


ومن له دارٌ في موات [ب:3ه /ب]؛ فحرمها مطرح الثُراب والثلج ومصبٌ الميزاب 
والممرٌ. 

وإِنْ كانث بينَ الأملاك؛ فلا حري ا؛ إِذِ الأملاك متعارضةٌ» فلك واحدٍ أن يتصئف في 
ملكه بحسب العادة, 


وإ تير به صاحيّة؛ لا يمنع منه كما لو اغَخَدَّ [دارَةُ أو حانوتة](" مَذْبَعَة!" يتأذّى الجارٌ 


برائحته» نعم لو اتخذّه ذُكانَ قَصّارِ(" [أ:40/ب] أو حَدَّادٍ -على خلافي العادةٍ- يتأَذّى به 
البنائ؛ مُنِعَ منه -على الأصح- ف 
ومّن أحيًا بكرًا؟ فحرعها موضحٌ النزح ومتردّدُ البهيمةٍ إِنْ كان عليها الدّولابث. 


2 )م 4 4 كم كه و 7 4 5 ف 57 
وحريم القَناةٍ ما حواليها؛ بحيث لو حفر بئرًا؛ ينتقصٌ ماؤها -على الأصح- ٠‏ ومن 


)١(‏ في (ب): دايًا أو حانوثا. 

)١(‏ الَدْبَعةُ: موضع الدَّيْعْه والدبغ» ما ينزع فضلات الجلد وعفونته؛ وهي مائيته ورطوبته التي يُفْسِدُ بقاؤها » ويطيب 
نزعُها؛ بحيث لو نُقع في الماء بعد اندباغه لم يعد إليه النَّعن والفساد. ينظر: تمذيب اللغة مادة دبغ (94/48)» الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي( 9/1 ؟) » المعجم الوسيط (70/1؟)» الغرر البهية (51/1). 

(©) القَصّار: والمقصّر مور الثياب ومْبَيِضُها ؛ لأنه يدقُّها بِالقَصّرة التي هي القطعة من الخشب. ينظر: مختار الصحاح 
(514/1؟) » تاج العروس (575/17) ؛ مادة: (قصر). 

(4) مسألة: لو اتخذا حانوت حَدَّاد أو قَصّار على خلاف العادة, فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا يمع ويجوز للشخص أن يتّحَدَ ذكاتَ حدَّادٍ أو قضّارٍ ونحو ذلك؛ إذا احتاط وأحكم الجدران إحكامًا 
لائقًا بمقصده؛ وذلك لتصيّفهِ في خالص ملكه وا في منعه من إضراره» فإِنّ فعل ما الغالبٌ فيه ظهور الخلل في 
حيطان الجار فيُمنع؛ وقال الزركشي: منع ما يضرٌ املك دون المالك»: وهو ما جزم به القاضي أبو الطيب الطبري 
والبندنيجي» وصححه الرافعي والنووي» وهو المذهب. 

الوجه الثاني: بمنع؛ لما فيه من الضرر» وحكاه الغزالي عن المراوزة» وهو اختيار المؤلّف. 

ينظر: الوسيط )١١١/54(‏ ء تماية المطلب (7*10/8) » العزيز (515/7)» روضة الطالبين (185/5) » المجموع ( 
١؟)‏ » كفاية النبيه ))585/1١1(‏ مغني اتاج .)5٠0/9(‏ 

(5) القناة: هى البكر التي تُحفر في الأرض متتابعة؛ ليُستخرج ماؤها ويسيح على وجه الأرض. ينظر: لسان العرب 
»)5١4/١(‏ مادة: (قنا). 

(1) مسألة: حريم آبار القاة 

فيها ثلاثة أوجه: 


كتاب إحياء الموات 


نصب على موضع أحجارًا للعمارة؛؟ فهو أُوْنى به من الغيرٍ. ولو عَمَّرَهُ الغيد؛؟ مَلْكَهُ. 
4 رج بد “059 ,2 3 حتت ١‏ . 
ولا يجوز لأحدٍ الحيمى” ١‏ بعد رسول الله يي لنفسه. 


وما كانث منافعْة مشتركة» كالشوارع؛ فالقعودُ فيها جائرٌ بشرط أَنْ لا يُضِيَقَ الطريق 
9 للم 3('ا مره 

ومن يرج 

7 21 5 9 فيه ك2 507 رع . ؟ 2 ان ' 

ري لحرفة أو بيع؛ يَبْقَ حَمَةُ فيه إلى أن يسافرٌ أو يقعد في موضع 
5 0 8 5 3 5 ِ 92 ع و 
آخَرَء أو يتركٌ الحرفة أو يطول مرضّة» وينقطع الآلافُ عنه. ومن جلس في مسجد لتعليم علم 
أَلِعَهُ أصحاية؛ فهو كمقاعدٍ الأسواق. 


إن خلس الغئلاة؛ فيو فى تلك الفيلاة |1:ة/)| زول هرون 9 غرساامن الصلواضة, 


الوجه الأول: حرم آبار القئاة هو القدر الذي لو حُفر فيه لنقص ماؤها أو خيف منه اتميار» ويختلف ذلك بصلابة 
الأرض ورخوتها. وهو اختيار المؤلّف. 

الوجه الثاني: أن حرعها البئر التي يُستسقى منها ولا ينع من الحفر بعد ما جاوزوه وإِنّ نقصء ويحذا الوجه قطع الشيخ 
أبو حامد الإسفرابيى. 

الوجه الثالث: أنه جنع من الحفر حيث ينقص ماء الأولى كما ليس لغيره الحفر حيث ينقص ماؤهاء كما ليس لغيره أن 
يتصرف قريبًا من بنائه ما يضر به» عخلاف ما إذا حفر بئرًا في ملكه فنقص ماء الأول فإنه يجوز» قال ابن الصباغ: 
والفرق: أن الحفر ف المُوات ابتداءٌ ملّكِ؛ فلا يكن منه إذا تضيّر الغيرُ. وهنا كل واحد متصرف ف ملكه» وهذا 
أجاب به القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ» وهو الأظهر عند الرافعي» وصححه النووي» وهو المذهب. 

ينظر: الوسيط (4/١1؟؟)‏ » العزير (5/5١؟)‏ » روضة الطالبين (84/5؟) » كفاية النبيه(١585-58//1)‏ © مغني 
اممتاج )م 5 ه( 

)١(‏ المى: أن يحمي بقعةٌ من الموات لا يدخلها غيره؛ ليتوافر فيها الكلاً: فترعى فييها مواش عخصوصة ٠‏ ويمنع سائر 
الناس عن اليّعي فيها. ينظر: حلية الفقهاء (1/؟5١)‏ » التهذيب (4/؟13) > العزيز(”/١؟١5١).‏ 

)١(‏ في (أ): يرجعء والمثبت من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


(4)ق (ب): من. 


كتاب إحياء الموات 


وكذا مّن سبق في رباطٍ إلى بقعة؛ كان أَوْلى بما. 
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وأنّا المعادن» فإِنْ كانث ظاهرةٌ كالملح [ب:0 /]] واليَقْطِ')؛ فلا يختص أحدٌ بما إلا 
بالإحياءٍ ولا(" بالنّحويطٍ حولّة. 


والسَّابقٌ إلى موضع؛ لا يُرْعْجْ قبل قضاءٍ وطره. 
ولو كانت المعادنٌ باطنةٌ» وهي التي تظهرٌ بالعملٍ كالذهب والفضة؛ فإِنْ ظهرث في مِلْك 


إنسانٍ بعد أنْ أحياها؛ فقد”" مَلَكهًا. 


ونا المياةُ» فما أحررَهٌ في الأواي؛ مَلَكَهُ وما أَنزلٌ الله تعالى» وظهرٌ من غير عمل عامل 
أو حفر نمرِ؛ فلكلّ واحدٍ أَنْ يأخدّ ساقيةً منه وبري الما إلى أرضف ويَسْقِيَهَا إلى الكعب7, 


ويلزمُةٌ -بعدّ ذلكَ-أَنْ يُسَرْحَفُ ولو جاءَ واحدٌ وأخدّ ساقيةً من فوقٍ أراضيهم وَقَطْمْ الماء 


- 


عن الكلّ؛ مُنِعَّ منه . 
والبئرٌ التي له ماوُها -يختصيٌ به-؛ فلا يَلرمَهُ بذلَةُ لغيرو للزرع, ويَلزمُةُ بذلَهُ للماشية. 
وأا القنواث المشتركةٌ؛ فالملكُ فيها بحسب الاشتراك في العمل. 
وهم [أ:97/ب] القسمةٌ بِنَصْبٍ خشبة فيها ثُقَبٌ متساويةٌ. 


2 ل" 0 
ونصع المهاياة” فيا ولا يلرم -على وجه-0". 


)١(‏ النفط: بالكسر والفتح والكسر أفصحء» دهن كريه الرائحة يُستخرج من باطن الأرض » وهو مزيج من 
الميدروكريونات يحصل عليها بتقطير رَيْتِ البترول الخام أو قطران الفحم الحجري وهو سريع الاشتعال وأكثر ما 
يُستعمل في الوقود. 

ينظر: لسان العرب )4١7/97(‏ » المعجم الوسيط(31141/5). 

(0) ني (ب): أو. 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(:) الكعب: كل مفصل للعظام» وكعب الإنسان: ما أشرف فوق رُسْعْهِ عند قدمهء وهو العظمٌ الثَّاشِرُ عند ملتقى 
الساق والقدم. ينظر: العين (١17/1١؟)؛‏ لسان العرب :)1/1١4/١(‏ مادة: (كعب). 

(ه) المهايأة -لغة-: المناوبة» وهي الأمر المتهايا عليه» والمهايأة: أمرٌ يتهاياً القوم فيتراضون به وهي: قسمة المنافع على 


كتاب إحياء الموات 


وأمّا كيفيّةُ إحياءٍ الموات: 


م 


فإِنْ قصدّ المسكن؛ فبالتحويطٍ والتَّسقِيفٍ للبعض» وتعليق الباب. 


وإنْ كانث زريبة؟"؛ لا تحتاج إلى السقفي. 
وإن كان بستانا؟ فيحتاجُ إلى التَحويطِ» وتعليق الباب؛ وحفر الأنار وسَّؤْقٍ الماءِ إليه. 


وإن كانث مزرعة؛ فبتسوية الأرض وجمع التراب حواليهاء وسوقٍ الماءِ إليها [ب:10 


/ب]. 


التعاقب والتناوب. ينظر: طلبة الطلبة »)١717/١(‏ المغرب »)5.9/١(‏ لسان العرب (0١/19/0؟)»‏ مادة: (هيأ). 

)١(‏ مسألة: حكم المهايأة في القنوات المشتركة 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: أن المهايأة لا تلزم» ولكل واحد منهم الرجوع متى شاءء قال به القاضي الحسين» وهو الأظهر عند 
الرافعجي» وصححه النووي؛ وهو المذهب. 

الوجه الثاني: أن المهايأة لازمة؛ ليثق كل واحد منهم بالانتفاع. 

ينظر: العزيز(”/47 ؟): روضة الطالبين (711/5): مغني امحتاج .)07٠/(‏ 

(١؟)‏ زويبة: حظيرة من خشب تعمل للغنم. ينظر: تحذيب اللغة »)١719//1(‏ لسان العرب 51//١(‏ 5)» مادة: (زرب). 


كتاب الوقف١")‏ 


وأركانه أربعة: 

الأول: الموقوف: وهو كل عين مملوكة» يحصل منها منفعةٌ لا تفوث العينُ باستيفائها؛ 
فيجورٌ وقففُ العقار والمتقول والمشاع'" والحلي. 

الركن الثاني: الموقوف عليه: فيجورٌ الوق على المي والمسلي 

ولا يجوز الوقفئ 7* على نفسهء ويجورٌ على المساكينٍ والفقراوء [أ:317/]] ولا يجوز الوقفُ 
على ما فيه معصيدٌ» كالبيّع وكتبة التوراة» ويجورٌ الوقفث على الأغتياءٍ. 

الركن الثالث: الصّيغة: ولا يصررُ الموضمٌ مسجدًا بأنْ يؤذّنَ فيه» أو يُصلَي فيه الجماعة؛ 
ما1يتة» حطلثة نيتاه أو وقققة» أو .حسفق أوحتكقة كيذه الألفاط كلب الفا 
صرة: 


ولو ذكرٌ لفظًا هو كنايةٌ» كقوله: حَيّمتّهاء وَنَوَى؛ صّحّ. ولو ذكر قرائَ؛ كقوله: تَصِدَّفْتُ 


)١(‏ الوقف: هو الحبس » يقال : وقفت كذا : أي: حيسته. ينظر: مقاييس اللغة (5/ه8١)‏ » لسان العرب 
(5559/9)) مادة: (وقف). 

شرعًا: حبس مال يمحكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود . ينظر: أسنى 
المطالب (//45) » مغني امحتاج (3321/7). 

(؟) المشَاع: هو المشترك غير المقسوم » يقال: سهمٌ مُشَاعٌ وشائع أي: غير مقسوم. ينظر: النظم (807/6)؛ عفتار 
الصحاح (١/17/15١))؛‏ مادة: (شيع). 

(5) الذْمَيُ: سوب إلى الذِْمَق وهي العهد والأمان» ّي أهاع الذمة لدخوطم في عهد المسلمين وأمانهم» وهم الذين 
يؤدُون الجزية من المشركين كلهمء وثْمّي المعاهَدُ ذميا؛ لأنه أعطى الأمانَ على ذمة الجزية التي تؤخذ منه. ينظر: 
تمذيب اللغة »)9.٠./١15(‏ النهاية »)١78/5(‏ لسان العرب (570/17))» مادة: (ذمم)» تحرير ألفاظ التنبيه 
(54/1): أنيس الفقهاء (55/1). 

(4:) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(ه) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 


صدقةٌ محمئمة لا تُبَاعُ ولا تُوهَبُ؟ كان وققاء ويُشترطٌ لصحتو(" قبولُ الموقوفب عليه إِنْ كان 
مَعِيا؛ ويبطلٌ بروّوء ولا يُشترطٌ فيه قبول البطنٍ الثابي. 

الركن الرابع: الواقف: وكلّ مق كان أهلا للتَّرُع؛ كان أهلا للوقفٍ. 

وشرائطه أربع : 

الأول: التَأبِيدٌ: وينبغي أن لا يكونَ منقطعٌ الآخرء مثل أن يقولّ: وقفث على أولادي؛ 
وم يذكز [ب:١5‏ /أ] بعدهم أحدًا؛ فإنه لا يصخ -على قول'"-. ولو كان [أ:917/ب] 
الوق منقطع الأُوّلِ [بأنْ قال]'"': وقفث على من سيُولد من أولادي» ثم على الفقراء؛ لا 
يصخٌ -على الأصح-!. 


)١(‏ في (ب): لصحة الوقف. 

(١؟)‏ مسألة: حكم وقف منقطع الآخر 

لو قال: وقفت على أولادي ول يذكر بعدهم أحدًا 

فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن القول باطل؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد وهذا ليس بمؤبد؛ لأن نسله قد ينقطع؛ فلم يصح الوقف» 
كما لو كان مجهولٌ الابتداء والانتهاء» قال الغزالي: هو الأصح وبه الفتوى» وصححه المسعودي وإمام الحرمين 
الجويني. وهو اختيار المؤلف. 

القول الثاي: أن الوقف يصح؛ لأن ابتداء الوقف معلوم ريمكن نقله إلى غيره بعد انقراضه» ولأن مقصود الوقف القرية 
والدوام وإذا بُيْنَ مصرفه سهل إدامته على سبيل الخير» وهو الظاهر عند أبي حامد المروروذي وأبي الطيب الطبري 
والروياني والشربيني» وصححه البغوي والرافعي والنووي؛ وهو المذهب. 

القول الثالث: إن كان الموقوف ععقَارَاء فباطكٌ؛ وإن كان حيوانَا؛ صح؛ لأن مصيره إلى المملاك؛ وربما هلك قبل الموقوف 
عليه وبه قال أبو الطيب الأصفهاني. 

ينظر: تماية المطلب (48/ 5 ؟). الوسيط (5"/5 ١؟١)‏ » التهذيب (5/١١ه).؛‏ البيان (58/8) ؛ العزيز (50//5؟) ٠‏ 
روضة الطالبين (5/6؟9؟) » مغني الحتاج (07/5) . 

(؟) في (ب): مثل أن يقول. 

(:) مسألة: حكم وقف منقطع الأول 

لو قال: وقفت على من سيولد من أولادي ثم على الفقراء 

فيها قولان: 


الشرط الثاني: أنْ يكونٌ مُتَجَّرًا: فلو قالّ: إذا جاءً رأ الشهر فقد('" وقفث؛ بطل. 


الشرط الثالث: أنْ يكونٌ لازمًا: فلو قالّ: ولي الخيارٌ في أصله أو في شرطه؛ بطل. ولو 


تير 


شرط أن لا يُوْجرَ؛ يُتَبَعُ شرطة. ولو خْصّصَ موضعًا بطائفة -كالشافعيّة مثلا-؛ اختصّ يهم. 
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الشرط الرابع: بيانٌ المصرف: ولو وقف على شخصينء [ثم على الفقراءٍ من بعدهما]7) 
فمات أحدها؛ فتصييه للفقراء0» -على الأصخ-7*. 


وأمّا أحكامُ الوقنفٍ فسسعلّقُ باللفظ والمعتى: 
أمَا اللفظ: : فلو قالّ: : وقفثُ على أولادي» وأولادٍ أولادي يتشاركون فيه؛ ولو قالّ: 2 


القول الأول: أن الوقف لا يصح؟ ؟ لأن الجهالة دخلت في أحد طرق العقد» ولأن الأول باطل والثاتي فرع لأصل باطل 
فكان باطلًا. قال به أبو إسحاق المروزي» وصححه البغوي» وهو الظاهر عند الرافعي والنووي» وهو المذهب. 

القول الثابي: أن الوقف صحيح؛ لأنه لما بطل الأول؛ صار كأنّ لم يكنء وصار الثاني أصلا. 

بنظر: الوسيط (407/4؟) » تحاية المطلب (4/8ه+-ده6). التهذيب (4/ 4١ه)‏ » البيان )7١/8(‏ » العزيز 
(70/7؟) ؛ روضة الطالبين (107/0؟©) » المجموع )13548/1١5(‏ » مغني المحتاج (5175/1) . 

(1) سقطت من ()) وللنبت من (ب). 

(؟) ف (ب) هكذا: ويعدهما على الفقهاء. 

(©) في (ب): للفقهاء. 

(4) مسألة: حكم بيان المصرف 

لو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدتهما 

فيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن نصيبه يُصرف إلى الآخر؛ لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعًا -ولم يوجد-» وإذا امتنع 
الصرف إليهم فالصرف لمن ذكره الواقف أولى؛ وهو الظاهر عند الرافعي» وصححه النووي» وهو الذي عليه المذهب. 

الوجه الثائ: يُصرف الى الفقراء كما يُصرف إليهم إذا ماتاء وقال به أبو على الطبري» وأفتى به القاضي حسين» وهو 
اختيار المؤلف. 

الوجه الثالث: القياس؛ وهو أن يجعل الوقف في نصيبه منقطع الوسط» ولا يُصرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين» 
ومعناه: أن مصرفه في هذه الحالة مصرف متقطع الوسط. 

ينظر: العزيز (075/7؟): روضة الطالبين (757/5)» النجم الوهاج (431/5)» أسنى المطالب (570/9)؛ مغني امحتاج 
(لردعه). 


د أولادٍ أولادي قم البطنٌ الأول ولو قالّ: على أولادي؛ مم يدخل الأحفادٌ فيه» ويدخلٌ 
البناث والخناتّى2"7» [أ:3/]]. ولو قالّ: على ذُرَيّي أو عَتِبِي أو نَسْلِي؛ دخل الأحفادٌ فيو" . 
وما الأحكامُ المعنويّةُ: فإنه يلزمٌ من غير قضاءٍ قاض» وللموقوفي عليه العَلّذ071 [وغرةٌ 
الوقفي]'". 
والتوليةٌ لمن شرطً الواقف؛ وإِنْ سكت؛ فهو إليهم. 


ويُشترطٌ في المتولي الكفايةٌ والأمانةٌ -على الأصح-”". ولو كان الموقوفٌ عليهم غيرَ 
تعيّنينَ أو كان فيهم طفلة؛ [فالأمانةٌ شرطً]) [ب:77 /ب] لابن منه. 


ولو أَجرَ المتولي الوقفت على وجه الغبطة أو بأجرة المثل» ثم ظهرٌ مَن يطلبَةُ بعد لزومه 


)١(‏ سقطت من (ب). 

)١(‏ الخنائى: جمع خننى» يقال: خنث الرجل كلامه». أي: شبهه بكلام النساء لينّا ورخامة» والخُنتّى: الذي له فرج 
الرجل وفرج المرأة. ينظر: لسان العرب .)١55/5(‏ المصباح المنير :)١37/١(‏ متن اللغة (7140/9): مادة: 
(خدث). 

(؟) سقطت من (ب). 

(5) ثي (ب): غلة الوقف. 

(0) الْقَلّهُ: كل ما يحصل من ربع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك. ينظر: المغرب (414/1) ء مختار 
الصحاح (١/591؟)»‏ مادة: (غلل). 

(3) في (ب): وغرته. 

() مسألة: شرط الكفاية والأمانة في المتولي 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يُشترط الأمانة والكفاية سواء كان الوقف على جهة عامة أو على معيّن مكاّف رشيدهء أو غير ذلك» فإن 
خلت إحداهما نزع السلطان من يده ذلك» وهو الأصح عند الرافعي وذكر أنه المذهب» وصححه النووي» وهو 
المذهب. 

الوجه الثاني: لا يُشترط العدالة إذا كان الوقف على معيّين» ولا طفل فيهم» فإنْ خانَ حملوه على السداد. 

ينظر: الوسيط (58/4؟5)» العزير (730/5)» روضة الطالبين (5417/5) » كفاية النبيه )51/١7(‏ » النجم الوهاج 
)57١/(‏ »؛ مغني المحتاج (5/ 5 ه) » حاشية الجمل (5957/5) . 

(8) ف (ب): فاشترط الأمانة. 


بزيادةٍ ظاهرة؛ لا ينفسحٌ العقدُ الَوّلُ. 
ولو تعطّل7" الموقوفٌ بأَنْ كانث شجرةٌ فَجَقَّتْ» أو عبدًا فَقتِلَ قتلا مضمونا”"» أو 
د فتلي أو جلها فانكسرء أو دارًا فاخدمت» وم يكن الانتفاعٌ جماء جار بيخ الكل 0 
على وجه لكل ويُصرفٌ بدهًا إلى مصارٍ [أنموا/ب] الوق . 


والمسجدٌ -لو اندم وانصرف النَّانْ عنه-؛ لا يصيرٌ مِلْكا أبدًا. والله أعلم. 


)١(‏ غير ظاهرة في (أ)» والمثبت من (ب). 

(؟) أي: يُقتل العبد الموقوف بسبب التعدي من أجنبي أو من الواقف أو من الموقوف عليه. ينظر: العزيز (215/7)» 
روضة الطالبين (75177/5)؛ مغبي المحتاج (48/7؟ 5). 

)١(‏ الحصير: البساط الذي يُيسط في البيوت» وِيْتَّحْذْ من سعف النخل. ينظر: تحذيب اللغة :)١71/4(‏ لسان 
العرب(١/017)‏ » مادة: (حصر). 

(4) مسألة: حكم بيع الموقوف إذا تعطّل 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يباع ما بقي لتعدّر الانتفاع به ويُصرف همنه إلى جهة الوقف» صححه الغزالي والرافعي والنووي» وهو 
المذهب. 

الوجه الثاني: منع البيع؛ لأنه عين الوقف ولأنه يمكن الانتفاع به. 

ينظر: الوسيط (51/5؟) ٠»‏ تحاية المطلب (537/8) ٠‏ التهذيب (5/4 57) ٠»‏ العزيز(”/38؟) ١»‏ أسى المطالب 
(؟/475) ١‏ روضة الطالبين (57/0؟) ٠‏ هاية امحتاج (34/5©) . 


كتاب الهبة!") 


ولابدّ فيها من الإيجاب والقبولٍ إلا في الأطعمة فتكفي فيها المعاطادٌ» ولا يجورٌ تعليشّها 
وتأقيتهاء وك ما جار بِيعْةُ؛ جاز حِبَثهُ. وهبةٌ المشاع صحيحةٌ؛ ولا تصحٌ هبةٌ الآبت والدَّيْنِ ولا 
يبت المللكُ فيه قبل القبض. ولو مات الواهبٌ قبل الإقباض؛ بطلت اطْبةٌ. 

ولو قبض المتّهِبُ دون إذنٍ الواهب؛ لا يحصلء الملكُ. 

وإذا ثبت بما الملّكُ؛ لزمث. ولا رجوع فيها إلا للوالد فيما وهب لولدو. والوالدة والجدٌ 
مث الأب [على ظاهر المذهب]79". 


وإنْ تلفت الموهوث أو زال ملك التّهب؟ [لم يرجغ عليد] © -على الأصح-". 


)١(‏ اللهبة: بكسر الماء؛ وهي التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له يقال: وهبث الشيء أهِبْهُ مِبَةٌ وموهبًا. ينظر: مقاييس 
اللغة (//49 :)١‏ المغرب 5317/١‏ )» لسان العرب »)8١/١(‏ مادة: (هبه). 

شرعًا: هي التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا. ينظر: المجموع »)517/0/١0(‏ أسنى المطالب (؟11/8/5)» 
مغني المحتاج (عروهه). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب). 

(؟) مسألة: الرجوع في اغبة 

رجوع الجمد والوالدة فيما وهبا للولد 

فيها قولان: 

القول الأول: ليس هم الرجوع في الحبة؛ لأتحم لا يملكون التصرف في مال الولد بأنفسهم» وجواز الرجوع يختص بالأب. 
حكى هذا القول الخراسانيون. 

القول الثائي: لمم الرجوع؛ لأتمم مثل الأب ني الحرمة والاحترام والعتق والنفقة وسقوط القصاص» وبه قال الأوزاعي 
وإسحاق»؛ وصححه البغوي والرافعي» وذكر النووي أنه المذهب» وهو المذهب. 

بنظر: الوسيط (07/7/4؟) » التهذيب (54//اه) ؛ البيان (5/8 )١١‏ » العزيز )١77/3(‏ ء روضة الطالبين (ه/ة/ا؟) 
كفاية الأخيار( ١3/١‏ ©) » مغني امحتاج (07/5). 

(54) ما بين المعكوفتين صورته في (ب) هكذا: ثم رجة؛ بطل الرجوع. 

(ه) مسألة: لو زال ملك المتهب ثم عاد بإرث أو شراء 

ففي الرجوع وجهان: 


ولو تعلّق به حقٌ الغير كما لو رَعَنَهُ؛ِ جارٌ الرجوعٌ [أ:19/أ] بعد فكاك الرهن7"". 
والهبةٌ المطلقةٌ من الكبير والنّظِير''؟ [ب:77 /أ] لا تقتضي الثواب» وكذا من الصغير - 
على الأصخ-'". 


ولو متئع شط التواب وشقك نشيقها فهو بيه وإ م يعن خيقا؛ بطل. 


الوجه الأول: لم يرجع؛ لأن الملك المستفاد بالهبة قد زال وهذا ملك جديد. وقد صححه الرافعي والنووي» وهو المذهب. 

الوجه الثاني: يرجع؛ لمصادفة العين الموهوبة ملكا بحيث يتصور التصرف فيه. 

ينظر: نماية المطلب (4707/8)» العزيز (905/5)» روضة الطالبين :)78١/5(‏ مغني المحتاج (070/5): نماية اممتاج 
(747/4): حاشية البجيرمي على الخطيب (737/9؟). 

)١(‏ الرهنئ -لغة-: الثبوت والدوام» ومنه الحالة الراهنة أي: الثابتة. ينظر: مقاييس اللغة (؟/457). المصباح المنير 
(1/؟غ؟) مادة: (رهن). 

شرعًا: جعل عينٍ مال وثيقة بدَينٍ يُستوق منها عند تعدٌّر وفائه. ينظر: كفاية النبيه (4/9 89)» الغرر البهية (9/6)» 
مغني امحتاج (7/7). 

)١(‏ النّظِين: الم المساوي؛ وهذا نَظِيرُْ هذا أي: مساويه» وقيل: المثّلْ في كل شيء»ء يقال: فلان نظرركٌ أي: مِعْلّكَ لأنه 
إذا تظر إليهما التَّاظِرٌُ رآهما سواءء والجمع: نُظَرَاهُ. ينظر: لسان العرب ))5١9/5(‏ المعجم الوسيط (999/9)) 
مادة: (نظر). 

() مسألة: ثواب البة المطلقة من الصغير الى الكبير 

فيها قولان: 

القول الأول: لا يَلِْم الثواب؛ لأنه تمليك بغير عوض؛ فلم يقتض ثوابًا كهبة الأعلى لمن هو دونه» قال به القاضي 
حسين» وهو الأصح عند البغوي 3 لرافعي والنووي» وهو القول الجديد عند الشافعي» وهو المذهب. 

القول الثائي: يلزمه أن يتيبه؛ لأن العرف والعادة أن مَن وهب لمن أعلى منه إنما يقصد به الثواب من المال؛ فصار هذا 
العرف كالشرط» ورجّح هذا القول أ بو عد والروياني» وهو القول القديم للشافعي. 

ينظر: المهذب (575/5)؛ تحاية المطلب (8/ 474): الوسيط (57/7/4): التهذيب(70/4ه)؛ البيان (5/8؟١١):‏ 
العزيز(4/7 0-137 1235): روضة الطالبين (825/5؟): كفاية النبيه (117/117١)؛‏ مغني امحتاج (1/7/1ت). 


كناب اللقطة 


كتاب اللقطة!") 


والالتقاطً أخدٌ مال ضائع ليُعدقَةُ الملتقطٌ سَنَةُ. 


9 


فإِن لم يظهئ له ماللكٌ؛ مُلّكَهُ؛ بشرط الصّمانٍ إذا ظهرٌ المالك0", 
والملتقِط إِنْ لم يثق بأمانته؛ حرم عليه الالتقاطً. 


والفاسقٌ والصيٌ والعبدٌُ بدونٍ إِذنٍ السَيّدِء إنِ التقطُوا شينًا؛ ينع القاضي من 
ويحفظها للمالك. 
م 
واللمَطَةُ كلع مالي معرّض للهلاك7" في العمرانٍ والخراب. 
والحيواناث الكبارٌ كالإبلٍ والبقر والحمار؛ ليسث بلقطة في الصحراءء وهي لقطةٌ في 
الاختزالي )»ومن أخذّها ليُعرَقها [أ:49/ب] سَنَةٌ ويتملّكها بعدّهاء فتلف في السَنَةِ؛ِ لا ضما 
عليه. 


ويجبث عليه التّعريفُ سنةٌ بعد الالتقاط» يُعرَفَ كل يوم في الابتدايء ثم كل أسبوعء ثم 
كل شهر؛ بحيث لا" يسى أنه تكرارٌ لما مَضَى. 


)00 اللقْطّة: اسم للمُلتقط» وهى الشىء الذي تحده ملقى فتأخذه. ينظر: لسان العرب (537/9)» المصباح المنير 
(؟//اده): تاج العروس (77/90). مادة: (لقط). 

شرعًا: ما وُجد بي موضع غير مملوكِ من مالٍ أو مختصن ضائع من مالكه بسقوطٍ أو غفلةٍ ونحوها لغير حري» ليس بمحرّزٍ 
ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجدُ مالكه. 

ينظر: أسنى المطالب (؟40//5)» مغني المحتاج (07/7/5). 

(؟) سقطت من (ب). 

(؟) في (ب): للضياع. 

(4) الاختزال: الاقتطاغٌ خيانةٌ» يقال: اختزل الوديعة خان فيهاء ولو بالامتباع عن ردهاء واختزل المال: إذا اقتطعه. 
ينظر: تمذيب اللغة (344/9)» لسان العرب 4/1١1١(‏ ١؟)؛‏ مادة: (خزل). 

(5) سقطت من (ب). 


ويذّكرٌ ني التّعريفٍ بعضّ صفاته؛ بحيث يحصله تنبيةٌ المالك. 


ومنؤنة التعريق غليدة إن قضد أن يتملكها بعد الشسة: 


و له أَنْ يسافرَ فيُعرْقةُ 2 موضع آخْرَ. 


وآ 


ويَذكرٌ موضع الالتقاط. وإِنْ وجد في الصحراء؛ يُعرِفٌ في أي بلدٍ أراد هذا [ب:7” 
/ب] في المالي الكثير. 

وإنْ كان الما قليلا مثلٌ دينار”") فما دُونَهُ؟ لا يحب تعريفة. 

وإِنْ كان طعامًا؛ يَبِعْهُ إِنْ كان في البلدِء ويُعرّف ممنَهُ. 

وإ كانَ في صحرءً يخاف تَلَقُهُ؛ يأكلة ثم يُعرَقةُ. 

وإذا ظهرٌ مالكُها؛ وجب الردٌ عليه؛ إذا أقامَ البَيَند على أَكما له. وإِنْ وصمّها بحيثُ يغلك 
على [أ:١٠٠/أ]‏ الظَّنّ أنما له؛ جار البَدُ عليه ولا يح -على الأصة-7". 

وإ ظهرٌ المالكُ بعد أنْ ملَّكَها وأَتلمّها؛ فعليه قيميّها يوم التّملّكِ. إن كانت العينُ 
باقيةٌ؛ رَدَّها على المالك. 


(1) في (ب): ولا يجوز. 
(؟) دينار: اسم للقطعة من الذهب المضروبة بالمثقال» ويرادف الدينار المثقال في عرف الفقهاء» ووزن الدينار الشرعي 
جرامًا. ينظر: لسان العرب »)80/١1١(‏ تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة .)١88/53(‏ 

(؟) مسألة: حكم رد عين اللقطة أو بدلما لمالكها إذا وصفها بحيث يغلب على الظن أتما له 

فيها قولان: 

القول الأول: لا يجب ردها؛ لأنه مُدّع فيحتاج إلى بينة كغيره» وبه قال القاضي حسين» وذكر إمام الحرمين الجويني أنه 
ظاهرٌ المذهب» وصححه الرافعي» 2 النووي أنه المذهب وبه قطع الجمهور» وهو المذهب. 

القول الثانى: وجوب الرد؛ لأن إقامة البيئة عليها قد تعسّرء وبه قال ابن المنذر. 

ينظر: المهذب(؟5/١5):‏ تماية المطلب (531/8): الوسيط (5348/54).: التهذيب (54/4ده)» العزيز(/710/5)» 
روضة الطالبين (517/5) المجموع :)2717/1١5(‏ النجم الوهاج(47/5): كفاية النبيه :)57//1١١(‏ مغني المحتاج 
(عرمده). 


كناب اللقطة 


كتاب اللقيط "١‏ 
كل صبِيّ ضائع لاكافك له" 
فالتقاطهُ من فروض الكفاية. 
والمميرٌ'"' لا يُلتقطٌ -على وجي ؟. 
وولايةٌ الالتقاط لكل حرٌ مسلم عدلٍ رشيدٍ. 
والكافرٌ لا يلتق المسلم, والمسلمُ يلتقظٌ الكافر والمسلم. 


وإذا التقط الفاسق المسلمٌ مسلمّاء أو العبدُ بغيرٍ إذنٍ السَيّدِء أو الكافرٌء مسلمًا؛ يُنْرَعُ من 


)١(‏ اللقيط حلغة-: ما يُلقطء أي: يُرفع من الأرض» وقد عَلَبَ على الصين المنبوذ» على أن تسميته منبوذًا بعد أخذه 
والتقاطو؛ أو تسميته لقيطًا قبل أخذوء اللقيط والملقوط والمنبوذ بمعنى» وهو يطلق على الذكر والأنثى. 

ينظر: منتار الصحاح :)585/1١(‏ لسان العرب (537/190)» المصباح المنير (9//ت 5): مادة:(لقط). 

.)414/5( هذا تعريف اللقيط في الشرع. ينظر: البيان(7//6)» العزيز (1071/7؟): روضة الطالبين‎ )١( 

(©) المميّر حلغةٌ-: من المَثرٍ: وهو التّمبير بين الأشياء» يقال: مِرْتُ بعضّة من بعض أَِيزُْ مثرا. ينظر: تمذيب اللغة 
»)١67/١(‏ لسان العرب (ه/7١4).؛‏ مادة: (ميز). 

شرعًا: الصَّيٌ المميرُ: وهو الذي يفهم الخطاب ورد الجواب ولا يُضبط بِسِيْء بل يختلف باختلاف الأفهام» وهو أيضًا 
من وصل إلى حالة بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يُقدّر بِسِنّ. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
:)١54/1(‏ تحفة امحتاج »)©7١/4(‏ حاشية قليوبي :)١73/1(‏ حاشية البجيرمي .)١٠١8/5(‏ 


(:) مسألة: التقاط الصبي المميز 
فيه قولان: 


القول الأول: يُلتقط المميز؛؟ وذلك لحاجته إلى التعهد والتربية» قال به القاضي حسين» وقال الرافعي أنه الأوفق لكلام 
الأكثرين» وأيده النووي» وهو المذهب. 

القول الثافي: لا يُلتقط المميز؛ لأنه مُسْتَعْنٍ عن الحضانة» لأنه كضَالّة الإبل في أنه مستقلٌ ممتنعغ؛ فلا يتولى أمره إلا 
الحاكمء قال به ابن رفعة. 

بنظر: نماية المطلب (3/8 ١د)‏ » العزيز (71073/5) ٠‏ روضة الطالبين )4١8/5(‏ » كفاية النبيه (455/11) » كفاية 
الأخيار )9١3/١(‏ » تحفة المحتاج (47/1 7): تحاية المحتاج (49//5 4) . 


ومّن التقط يَلرْمْهُ ا حضانةٌ» ولا يَلزْمْهُ النفقةٌ من ماله. 


إن عجرٌ؛ سَلّمَهُ إلى القاضي. 

ويحضئًةُ فى بلدٍ الالتقاط» ولا يجورٌ نقلّهُ إلى بلد آخْرَ. 

وإنّ وجد معه مالا مشدودًا عليه أو ملفومًا؛ فهو للَقِبطِ. 

إن لم يكن له مال؛ أنفق [أ:١٠٠/ب]‏ عليه من بيتِ مالي المسلمينٌ. 

وإِن لم يكن في بيتِ مال المسلمين شية؛ ُوزّع القاضي' '؟ على من يراه من أغنياءٍ 
للسلية إن 1 | 

ويحكم بإسلام اللقيط؛ إذا بلغ. 

والصينٌ إذا أسلم؛ لا يحكمُ بإسلامه -وإِنُ كان مميرًا-. 

لكنّة(" يُفرَقٌ بينه وبينَ أبويه؛ خوقًا من أنْ يردَّاهُ عن الإسلام. 

والصيٌ غير المميّر؟ يكو تبعًا لأبويه. 

وتثبث التَبعيّةُ في الإسلام؛ بإسلام أحدٍ الأبوين» حٌّ لو صَرَّحَ بالكفر بعدّ أن انفصلٌ 
عن مسلم أو مسلمة؛ حُكِمّ بارتداده -على الأصخ-'". 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(١؟)‏ سقطت من ()؛ والمثيت من (ب). 

(؟) مسألة: حكم تبعيّة المي 

الصورة الأولى: تبعيّة الصبيّ غير المميّز إذا صَرَّحَ بالكفر بعد أن انفصل عن مسلم أو مسلمة 

فيه قولان: 

القول الأول: أنه مرتدٌ ولا يُثَُ على الكفرء فلا يُنقض ما سبق من الأحكام المبنية على الإسلام كالمتفصل من 
المسلمين؛ لأنه محكوم بإسلامه قطعًاء فهو كما لو أسلم بنفسه بعد البلوغ ثم ارتدَّه ذكره أبو حامد الإسفرابيني 
واتماملي وابن الصباغ؛ وصححه العمراني الرافعي والنووي» وهو المذهب. 

القول الثاي: أنه كافر أصلي؛ فيِمَُ على الكفر؛ لأنه كان محكومًا بكفره أوَلَا وأزِيل تبعَاء فإذا استقك زالتٍ التبعيّة؛ وقال 
النووي في روضة الطالبين (550/5): (إن هذا القول حرج ومنهم من ل يُثبته؛ وقطع بالأوّل). 


ولو أسلع أحدُ أبويه بعد الانفصال؛ حْكِمَ بإسلامه أيضًا في الحال -على وجه-27. 


والسكابي7""" إذا سب مولودًا بدونٍ أبويه؛ يُحْكُمْ بإسلامه؛ تبعًا للسّابي. 
ولو سباة مع ابويه أو احدهما؟ لا يَتَبَعٌ السّابي. 


وإذا وَحِدَ لقي 5 دار الإسلام؛ غك بإسلامه؛ تبعًا للدّارء وكذا ]/١ 0 ١[‏ بحريته - 
سواءٌ كان أكثد سكائما المسلمين أو الكافرين-. 


ينظر: نحاية المطلب (26/ ؟ه)» الوسيط (14/١٠١©؟)»‏ البيان (47/4)» العزيز(98/7؟))2 روضة الطالبين (ه0/١17).‏ 

)١(‏ الصورة الثانية من مسألة حكم تبعية الصبي 

تبعية الصبي غير المميز لو أسلم أحد أبويه بعد الانفصال 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يحكم بإسلامه في الحال؛ وذلك تبعًا لهم لأنه جزه من مسلم» وبه قال الغزالي» وصححه الرافعي والنووي» 
وهو المذهب. 

الوجه الثاي: يُحكم بكفره وِيْنَهُ عليه؛ لأنه كان محكومًا بكفره حين خلق فأزيل ذلك بطريق التبعية فإذا استقل 
انقطعت؛ فوجب أن يعتبر بنفسه؛ ويه قال الناشري. 

ينظر: الوسيط .)5١١/5(‏ العزيز (317/7) + روضة الطالبين (550/5) » المجموع ٠» )7117/١5(‏ كفاية النبيه 
(05.05/11)ء أسنى المطالب (52/ )5٠. ١‏ ؛ مغني المحتاج (7010//9). 

(١؟)‏ سقطت من ()؛ والمثيت من (ب). 

)١(‏ السَئي: الأسْرُء يقال: سي العدوٌ وغيرةُ سَبيًا وسباءً إذا أَسَرَهُ فهو سَييُء والسسابي: الآسر. ينظر: الصحاح 


(/071؟) » لسان العرب )7110//١4(‏ » مادة: (سبي). 


كتاب الفرائض!" 


وفيه فصول: 
الأول: في بيانٍ الورثة: 
والوارثون من الرجال خمسة عشر: 


7 2 ع 3 5 
والأثء والجد أبُو الأب -وإن غلا-. 


بم رع (؟5) ف م () 
والاخ لاب خوك [ولآأب» أو أم] 
واب الأخ [لأب وأَمٌ أو لأب]'*ا 


[والعمٌ لب وأمّء أو لأب] ”. 
واب العم [لأبت وأم أو لأب]'"2 


والزوج» والمعقق7". 


)١(‏ الفرائض حلغةٌ-: جمع فريضة: بمعنى مفروضة» أي: مقدّرة لما فيها من السهام المقدّرة فغلبت على غيرهاء والفرض: 
التقدير . ينظر: لسان العرب (7/9١؟)‏ » المصباح المخير( 74/5 5) ٠‏ مادة: (فرض). 

شرعًا: نصيب مقدَّرٌ شرعًا للوارث. ينظر: أسنى المطالب (7/؟) » مغني امحتاج (0/4) » إعانة الطالبين (500/9) . 

)١(‏ في (ب): من الأب. 

() ني (ب): والأخ من الأبء والأخ من الأم. 

(4) في (ب): وابن الأخ من الأب والأم؛ وابن الأخ من الأب. 

(5) في (ب): والعم من الأب والأم» والعم من الأب. 

(3) ث (ب) هكذا: من الأب والأم» وابن العم من الأب. 

(0) المعتق حلغة-: من العتق وهو: الكرمء والجمال» والحرية» وقيل: هو الخَيُوجُْ من الْمَمْلُوكيّة» يقال: عَتَقَ الْعَبدُ عًِْا 
وَعْنَافًا وَعَتَاقَة وَهُوَ عَيِيقٌ. ينظر: مقاييس اللغة (3/5١؟).؛‏ المغرب »)50*/١(‏ لسان العرب 5/١ ٠١(‏ 59): مادة: 
(عتق). 

شرعًا: قوةٌ حكميّةُ يصِيرُ بما المعتق أهلًا للتّصيّفات الشّرعيّة. ينظر: المطلع (1/١8؟)»‏ التعريفات 4)١417//١(‏ أنيس 


كناب الفرانض 


فكلٌ مَن انفرد من هؤلاء؛ أخذ المال إلا الزوج والح من الأمٌ. 


أمَا الوارثاث من النساءٍ عشر: 


البنث» وبنثُ الابن [ب:*7 /ب] -وإنُ سفلث-. ما أدلث بمحض الذكور. 
م َم فكو 2.0 ورم 7 

والأمٌ وَالَدَّة أمّ الأمّ -وَإنْ عَلَتْ-» ما أدلث بمحض الإناث. 
جوع 2 ع ٠‏ 2 

والَدَّة أمٌّ الأب -وإِنْ عَلَتْ-», مالم تدل بذكر بينَ اثنتين. 

[والأخث لأب وأَىَ أو لأب» أو لأم](© 

ذا ا 0 * 

والزوجة والمعتقة. [: ا ١/ب].‏ 

ومن انفردث من هؤلاء؛ لا تأخذ جميع المال إلا المعتقة. 


ديع ة(5) راس اك أ 7 فق ا زاءن 
والعَصبَة”'' اسم لمن لو انفرد أخدّ [جميع المال]" ". وإنْ كان مع أصحاب الفرائض؛ 
الفصل الثاني: في بيان المقدّرات: 
م ورو م و ا 1 م 52 و 
وهي النصف. والرَبُعٌ» والثْمْنُ» والثلثان» والثلث؛» والسّلسٌ. 


َالتِْفُ فض خمسة: 


الفقهاء 5.01 ). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين في (ب) هكذا: والأخت من الأب والأم» والأخت من الأب, والأخت من الأم. 

(؟) العَصّبَة -في اللغة-: هم قرابة الرجل لأببه ُمُوا عصبةٌ لأنهم عصبوا به أي: أحاطوا به» يقال : عَصَّب القومُ 
بالرجل عَصبًا أي: أحاطوا به لقتال أو حماية» والعصبةٌ جم عاصب. ينظر: طلبة الطابة (47/1) ٠‏ لسان العرب 
(505/1) »ء المصباح المي (517/7) » مادة: (عصب) . 

شرعًا: هم كل من لم يكن له سهمٌ مقدَّرُ من المجمع على توريثهم؛ فيرث امال إن لم يكن معه ذو فرض» أو ما فضل بعد 
الفروض . ينظر: العزيز (7/-55) ؛ أسنى المطالب ٠ )١٠١/7(‏ مغني المحتاج .)1١/5(‏ 

(؟) في (ب) هكذا: امال كله. 


كناب الفرانض 


فرضُ الزوج إذا لم يكن للميّتِ”" ولد ولا ولد ابنّ. 
وفرضٌ البنتٍ الواحدةٍ من الصلب؟ إذا لم يكن معها من يُعَصْبُهًا. 
وفرضُ البنتٍ [الواحدةٍ من]!" الابن؛ إذا لم يكن معها من يُعصّبْهاء ولا واحدٌ من 

أولادٍ الصّلب. 

وفرضُ الأختٍ [ لأب 57 '"؛ إذا لم يكن معها من يُعصِّيُها. 

[وفرضُ الأختٍ الواحدةٍ من الأب؛ إذا لم يكن معها من يُعَصِبْها]””'» ولا واحدٌ من 
أولادٍ الأب والأم. 

وأا الع ففرضن اثنين: 

فرضُ الزوج؟ إذا كان للزوجة [أ:7١٠//]‏ ولدّء أو ولد ابنٌ. 


وفرضٌ الزوجة أو الزوجات؛ إذا لم يكن للزوج ولك ولا ولد ابنٌ. 


ال 1ه , 1 عدو يل #عى فر م 00 (5) #0 ع ا 4م" )اس 
ففرضٌُ الزوجة [ب:55 //أ]» والزوجاث يشتركن فيه؛ إذا كانَ للزوج” ” ولدء أو ولد ابنّ. 
وأمًا التُلغان ففرضٌ أربعة: 

فرضٌ بِنْيّ الصُلْبِ فصاعدًا؛ إذا لم يكن معهما مَن يُعَصِيُهما. 


وفرضُ بنجي الابن فصاعدًا؛ إذا لم يكن معهما من يُعصّبُهماء ولا واحدٌ من أولادٍ 
الفكلي: 


)١(‏ تي (ب): للزوجة. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 
(©) في (ب) هكذا: الواحدة من الأب والأم. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 
(5) في (ب) هكذا: للميت. 


كناب الفرانض 


وَفَرض الانعنين [الأريا ران ]1 نافيك !"لكاإذذم رك همهم امنيا 


وفرضٌ الأختين من الأب فصاعدً!"؛ إذا لم يكن معهما من يُعصِّبُهماء ولا واحدٌ من 

وأمّا الثلث ففرضُ ثلاثة: 

فرض الأمَ؛ إذا لم يكن للميّتِ ولذ» أو ولد ابنّ» ولا اثنانٍ من الإخوةٍ والأخوات 
فصاعدًا!؟) -من أ جهة كانا-. 

الاق هناقى: "زوه :وأيواق "انو "زوك وابوزق أ وتلااة فيوما للك نا تلن من مين 

|2 في يب: روج وابوالٍ ٠‏ و روجة وابوال © قنارم في دبغفى, من نيب 
الزوج والزوجة» [أ:١٠/ب].‏ 

وفرضٌ الجدٍ في بعض متازله» وفرض الاثنينٍ من أولادٍ الام فصاعدًا الذكر والانثى فيه 
وا 

وأمًا السُدس ففرضٌ سبعة : 

فرضٌ الأب؛ إذا كان للميّتٍِ ولدّء أو ولد ابنّ. 

وفرضن الأمَ؛ إذا كان للميّتٍ ولدء أو ولد ابنٌء واثنانٍ من الإخوةٍ والأخواتٍ من أي جهة 
كانوا. 

وفرضُ الجدٍ في بعض منازله. 

وفرضُ الدةٍ والجذاتِ يشتركنٌ فيه. 


وفرضٌ البنت الواحدة من الابن -فصاعدًا-, مع البنتِ الواحدةٍ من الصلب؛ إذا لم 


)١(‏ ني (ب) هكذا: من الأب والأم. 
(؟) سقطت من (أ)» والمثبت من (ب). 
(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 
(4) سقطت من (ب). 


كناب الفرانض 


يكن معها من يُعَصّبُها؛ تكملةٌ التلئِينٍ. 
وفرضن الأخت17 الواحدة [من الأب فصاعدًا مع الأختٍ الواحدةٍ من الأب والأمٌ؛ إذا 
لم يكن معها من يُعصِّيُها؛ تكملة الثلنينٍ [ب:74 /ب]. 
0 00 اع 2 ا 7 
وفرضص الواحد] من أولادٍ الام؛؟ الذكرٌ والانثى فيه سواع. 
الفصل الثالث: في الحجشب7": 
ف د( 6 اق 0 7 5 د 5 
ما حجبُ النقصان: 
فالأ ترد من الثّلثِ إلى السُّدس؛ بالولد» وولدٍ الابن» وبالاثنينِ من الإخوةٍ والأخوات 
1 1 <# 3 ) د 0 ك0 ّ 3 34 4 ٠.‏ 0 كَ عي 5 
وإِنّ كانوا غير محجوبين]”. 
و ورك 7 
والزوج يُرَدْ من النصفبٍ إلى الرْبع؛ بالولدٍ وولدٍ الابن. 
والزوجةٌ تُرَدٌ من الرُبع إلى الشّمنِ؛ بمثل ذلك. 
والأبث يُرَدُ من التُعصيب إلى الفرض؛ بالولدء وولدٍ الابن. ويُجمع في حقّ الأب بين 
الفرض والتّعصيب؛ إذا كان للميّتٍِ بنثٌ؛ فللأب السُّدِسْ بالفرضيّة» وما بقي بالتعصيب. 


)١(‏ سقطت من (أ)» والمثبت من (ب). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(*) الحجب: هو المنع» يقال: حجبته عن كذاء أي: منعته. ينظر: تمذيب اللغة (/54؟١)»‏ لسان العرب 
(584/11)» مادة: (حجب). 

شرعًا: منغ من قام به سبث الإرث من الإرث بالكليّة أو من أوفرٍ حَظَيُِ. ينظر: أسى المطالب )١4/7(‏ » مغني امحتاج 
.)١5/4(‏ 

(4) في (ب) هكذا: وهو على قسمين. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمغبت من (ب). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


كناب الفرانض 


00) 


والجدٌ أبو الأب بمنزلة الأب؛ عند عدمه 
وأمّا حجبُ الحرمان : 
فالاينٌ لا يحجية أحدٌ وابنُ الابن يحجبة الابنُ 
وإنْ ترتَبوا؛ فالأقربُ يحجث الأبعد. 
والأث لا يحجبّة أحدٌّء وأبو الأب يحجيّة الأب. 
وزو اكد عيكة اشد. 
والأخ [من الأب والأمّ أو] ”"" لأب عند التُعصيبٍ []:١٠/ب]‏ [7""دونَ الفرض. 
والأخ من الأب والأمّ يحجبة الاب واب الابن والأبث. 
والأخح من الأب يحجيةُ هؤلاءٍ والأخ من الأب والآمّ والأخث من الأب والأمٌ مع البنتِ 
أو بنتِ الابن. 
7 من [ب:0 /|] الأم يحجة الولدٌ وولدُ الاب والأبُ والجد. 


بن الأخ من ٠‏ الأب ب والأُمٌ حجية الابنٌ وابِنٌ ُ الابن والأبث ولد 


4 132 ع ع 2 4 


والأخح من الأب والأمٌّ أو من الأب والأختٍ من الأب والأمٌ» أو من الأب مع بنتٍ 
ئ# 
الصلب أو بنت الابن. 


وابنٌ الأخ من الأب يحجبةُ هؤلاءٍ وابنٌ الأخ من الأب والأ. 


والعمٌ من الأنه والأم عكة هؤلاء وايك الأخ من الأب. 


0 


والعم من الأب يحجبّة هؤلاء والعمٌ من الأب والأم. 


)١(‏ في (ب): عدم الأب. 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


(؟) بداية سقط ف (أ) بمقدار لوح كامل تقريباء والمنبت من (ب). 


كناب الفرانض 


ثم 8 المت 5 2 ا جد الميّتِ 0 على ا الذي ذكرناةٌ. 


1 


والزوج لا َب حجب الحرمانٍ» 

والمعيّقُ لا يرث إلا ما فضل من أصحاب الفرائض» ولم يكن ثم عصبةٌ بسبب. 

وأَمّا البنثُ فلا يحجيها أحدٌ. 

وبنث الابن يحجبها الابنُ والبنتانٍ من الصلب فصاعدًا؛ إذا لم يكن معها أو أسفل منها 
غلامٌ يُعصِيُها. 


والغلامٌ يُعَصِْبْ كل بنتٍ في درجته» ويُعَصْبْ من هي أعلى منه؛ إذا ل يكن لها نصيبٌ 


وكلٌ جَدَّةٍ بينها وبينَ الميّتِ ذكرٌ بين اثنتينٍ لا تردثُ. 
والقُرْقَ من كل جهة تحجب البُعْدَى من تلك الجهة. والقّربى من الأمّ تحجث البُعْدَى 
من نكينة لأس والذرى ووونزوة أن لاقي التقدى من عي اذه -على الصحيح-!". 


)١(‏ مسألة: ميراث الجدة 

هل المدة القُربى من جهة الأب تحجب البُعدى من جهة الأم؟ 

فيها قولان: 

القول الأول: أن القّرى تحجب البُعدى؛ لأنهما جدَّتان ترث كل واحدة منهما إذا انفردت؟؛ فحجبت القربى منهما 


كناب الفرانض 


والْجدَّةٌ من جهتينٍ تشاركٌ الجدَّةَ من جهة واحدةٍ في السدس 


ء 


والأحثُ من الأب ولام م يحجبها من يححث الأخّ من الات ا 
ً عع 02 ءُُ ح ٌ 42 
والأخث من الاب والامٌ يحجبها مَن يحجبٌ الخ من الآب والام. 

والأخث من الأب يحجيّها مَن يحجب الأخ من الأب. 


ع ع 2 5 1 
والأختانٍ من الأب والأمَ فصاعدًا إذا لم يكن]7' معهما أخ'" يُعصّبهماء والأخثُ من 


2 


الأُمَ يحجبها من يحجث الأخ لأم. 
والزوجةٌ لا تُحْجَبُ [حجب الحرمانٍ]7". 
والمعتقّةٌ لا ترثُ إلا ما فضلٌ عن أصحاب الفرائض» ولبين © وارث بنسبء 
الفصل الرابع”'': في ترتيب العصبات: 


وأولذى 00 الاير غ:ابثة حوإن سفت [على الترتيت]0.غ الأثء ث لد أبو الأنن 


البعدى كما لو كانت القى من جهة الأم؛ صححه ابن رفعة. 

القول الثااي: لا تحجب البعدى بالقربى بل تشتركان في السدس؛ لأن الأب لو اجتمع مع أم الأم لم يحجبها وإن كان 
أقرب منهاء فلأن لا تسقط الجدة التي تُدلي به من هو أبعد من جهة الأم أولى» وهو الصحيح عند الشيرازي 

والعمراني» والظاهر عند الغزاي والرافعي والنووي» وهو المذهب. 

بنظر: المهذب )4١٠١/5(‏ ء الوسيط (7554/4) »؛ التهذيب (6/5.؟) ؛ البيان (45/3) » العزيز (437/5) ٠‏ روضة 
الطالبين (0//5؟) » المجموع ٠ )74/١5(‏ كفاية النبيه )441/١17(‏ » كفاية الأخيار(١/78©) ٠‏ أسنى المطالب 
)١1/9(‏ » تحفة امحتاج ١/1(‏ 5 مغني المحتاج (:/؟). 

)١(‏ ماية السقط الواقع ف (أ). 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(4) في (ب): فصل. 

(5) تي (أ): وأولادهمء والمثبت من (ب). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


فإنٍ اجتمع معه هذا الأحُ ولم يكن في المسألة صاحبُ فرض؛ فللجدّ خيرُ الأمرين: 
المقاسمة» أو ثلث جميع المال.. 


وإِنْ كان في المسألة صاحب فرض؛ فإذا أخدّ صاحبث الفرض فرضّة؛ فللجدٌ خيدُ الأمور 
الثلاثة: من سدس جميع المال» أو المقاسمة» أو ثلث ما يبقّى بعد أنْ أخذّ صاحب الفرض 


ابي 


فرضّة. 
ولا تُعَالُ7' المسألةٌ لأجل [ب:77 /]] الأختٍ مع الجدّ إلا في مسألة الأكدريّةا" ؛ 
مه 24 2 | 0 5 

وصورها ': زوج وام وجد واختث. 


أصل المسألةِ من سن وتعول إلى تسعة» وتصحٌ من سبعة |أ:4 ]]/٠١‏ وعشرينَ. 
2 


5 00 ع 00 ع 5 5 3 يع 2 ام 3 
وإذا اجتمع أولادُ الأب مع أولادٍ الأب والآمٌ؛ فالإخوة لأب وأمٌ يُعَادُونَ الجد [في 


5 03 2 00 2 2 5 75 03 ع 4 
حِصّته] 1 بأولادٍ الأب ف المقاسمة. فإذا أخدّ الجدٌ حِصّتَه فإِنْ كان في أولادٍ الأب والأم ذكد؛ 


)١(‏ من العول: وهو الارتفاع والزيادة» يقال: عالت الفريضة أي: ارتفعت وازدادت. 

ينظر: تهذيب اللغة (/ )١5‏ » لسان العرب »))4/85/1١(‏ مادة: (عول). 

شرعًا: زيادة في مقادير السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة . 

ينظر: أسى المطالب .)١١/5(‏ تحاية الممتاج ( .)١17/1‏ 

)١(‏ الأكدرية : هي زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجدء فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت 
النصف يُعال به ثم يضح الجد سدسه إلى نصف الأخت فيقسمان ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين » أصلها من ستة 
وتعول بنصفها وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة . ينظر: الحاوي الكبير 
(7/8؟١)‏ » العزير (583/5) ٠‏ روضة الطالبين (5/5؟) . 

سبب التسمية بالأكدرية لأمور منها: 

١‏ أنما كدَّرتٌ على زيدٍ مذهبه لأنه لا يُعيل مسائل الجد ولا يفرض للأخت معه. 

؟. لتكدّر أقوال الصحابة فيها وكثرة اختلافهم فيها. 

© لأن الجن كدّر على الأخت ميراثها بارتجاعه النصف منها. 

5. لنسبتها إلى "أكدر" وهو اسم السائل عنها أو المسكول أو الزوج أو بلد الميتة. 

ينظر: العزيز (510/7) » أسنى المطالب )١5/9(‏ » تحفة المحتاج )5١5/7(‏ . 

(؟) ف (أ): وهي» والمثبت من (ب). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


كناب الفرانض 


استردٌ جميع حصّة أولادٍ الأب؛ 

فإِن كانث فيهم أنثى؛ استردّث ما يتم به فرضّهاء ويبقى الباقي لأولادٍ الأب» ثم بعدَهُ 
الجدٌ أبو الأب 7" عند عدم الأخ؛ لومخ الأخ] '" يأخدٌ السدسس وبعد الجدٍّ الأ لأب وأمٌّ» 
تم الأخ لأب» ثم ابن الأخ لب وآ ثم ابن الأخ لأنب. واب الأخ لأب مقدّمٌ على ابن ابن 
الأخ لأب وأ ثم بتو الإخوةٍ -وإنْ سَفلوا- يُقدّمون على الأعمامء ثم العم لأب وأمٌ ثم العم 
لأب ثم بَنوهم -على هذا الترتيب الذي بَيُنَا-0, ثم عم أبي الميْتِ لأب وأ ثم من الأب» 
على الترقيب المذكور””» ثم بَنُوه ثم عخ جد للبت كما ذكرنا. 

فإنْ لم يكن ثم واحدّ [من هؤلاي] ”؛ امول المعتّء [ثم عصباث المعتتي» وترتيث 
عصباته]”"' كترتيب عصباتٍ النساء”" إلا المعتق/") [أ:5١٠/ب]‏ في الأب مع الابن؛ فإِنَّ 
الميراث للابن دون الأب. 


وإذا اجتمع الأ مع الجدّ [قُدَمَ الأ -على الأصح-”'": وكذا ابن الأخ 
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عدم علي 


)١(‏ تي (أ) الجدء وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب). 
(؟) ف (ب): كما ذكرنا. 

(4) سقطت من (ب). 

(0) سقطت من (ب). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 
(0) ب (ب): السب 


(3) سقطت من (ب). 
)٠١(‏ مسألة: إذا اجتمع أخ المعتق مع الجد أيهم يُقدّم؟ 
فيه قولان: 


القول الأول: قُدّمَ الأمْ على الجد؛ لأن الأخ يُدلي بالبنوة» والجدٌ يُدلي بالأبوة» والابن أولى؛ فكذلك من يدلي بالبنوة 
0 االو امو المشهور ع المذهب» واخثارة الغزالى» وضححة الرافع 6 وهه 
و صي ي: هو المشهور من واختاره العزالي؛ او ععي؛) وهو 


القول الثاني: أتمما سواء؛ كالنسب» ولاستوائهما في القرب» وبه قال الأوزاعي» وصححه البغوي. 


الي © [ب:+ /ب]. 


فإن ١‏ يكن للمعتق عصبة؛ د فلمعتق المعتق» م لعصباته» 9 معتق معتق ا معتق -على 
2 شُِ 0 
الترتيب-. وليسّ لعتق العصبة شي سوق معئق الأب» ولا يرث بالولاءٍ أنثى سوىي المعتقة او 
معتقة المعتق. 
9 6 كع مايه 9 لح إل ُ 
ولو مات ا معتقٌ وخَلفَ أبناعً وبنتا؟ فالمال لابن ا معتق دون بنته» وأولاد الأب الام 
7 2 ءََ 5 ونه 
يُشاركون الإخوةٌ من الأمّ في مسألة الْمُسْتركةٍ *"). 
ولو حَلَْفَ ابي عَيْ أحدّها أَحّ لأب؛ فله السدم بإخوة الم والباقي بيتهما. ولو اجتم 
قرابتانٍ في شخص؛ يُورتُْ بأقواهماء وتُعرفُ الأقوى بِأنّْ تحجب إحداهها الأخرى؛ أو تكون 


إحداهما 2 حجبًا كبنت هى أحثٌ 2 1 0 الأَم أو كجدَّة 5 هي أخثٌ لأ قرت 


كدو لأغاتة حيطا 


ولا يرث المسلمٌ الكافرء ولا الكافرٌ [أ:٠١٠١/أ]‏ المسلم. 


ينظر: المهذدب (59.0/5)» تحاية المطلب (85/3))» الوسيط (907//ام ) » التهذيب (ه/ 5١‏ ) » البيان (15/4ه) » 
العزيز )١١57/9/(‏ » (057/17) » روضة الطالبين »)١75/7(‏ كفاية النبيه (؟451//1)» النجم الوهاج )١50/5(‏ » 
حاشيتا قليوبي وعميرة (47/9 )١‏ » مغني امحتاج (31/5) . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

)١(‏ المشيه 5-لغةً-: يقال: الْمُشَبكة بف بفتح الراء المشددة وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجارًا. ينظر: تهذيب اللغة 
:)١4/6١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (4/1 7): لسان العرب (517/4). 

شرعًا: المشرّك فيها بين أولاد الأبوين وأولاد الأم» فإن أولاد الأبوين ينقلبون فيها إلى الفرض» وأولاد الأب يسقطون. 
صورقها: زوج وأم ومثلها الجدة وإخوان لأم وأخ فأكثر لأبوين» للزوج النصف وللأم 0 وللأخوين للأم الثلث 
يشاركهما فيه الأخ أو الإخوة للأبوين لمشاركتهم إياهما في ولادة الأم. سبب التسمية: تسمّى المشتركة لاختلاف 
الناس في التشريك فيها بين ولد الأم وولد الأب والأم. ينظر: الحاوي الكبير (2/رهه »)١‏ بحر المذهب (/ / 2)47٠١‏ 
العزيز (4717//7)» أسنى المطالب (8/5). 


(؟) ف (ب): إخوة. 


و 7 0 2 7 7 ع 
وتزازية البهوة والكمياو.. ولك 9[ لاير "وذ توويك ال والة بن اللمسلموق 
وم 


ا و »*](4) ١‏ 2 و 26 الل ممم ب ا.ء 
والرٌقيق ” لا يرث ولا يُورَثْ] © وكذا المكاتبث؛ والمديّر وأمّ الولي» ومن نِصْفْهُ خرٌ ونطقة 
رقيقٌ؟ كالرقيق -على الصحيح- 7 ونصييّه لبيتٍ المالي. 


)١(‏ المرتد: هو اسم فاعل من الارتداد وهو الرجوعء وهو الرجوع من الّين الحيّ إلى الباطل» وقيل: هو الراجع من دينه 
الأول بعد دخوله ني الإسلام وسواء رجع إلى دينه أو إلى غيره من الأديان سوى دين الإسلام. ينظر: المغرب 
(9/1.*)» لسان العرب »)١17/4/(‏ المعجم الوسيط »)55/١(‏ مادة: (ردد)» أنيس الفقهاء (73//1). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) الرقيق -لغة-: من الدَقّ وهو: العبودية والشيء اليّقيق. ينظر: تحذيب اللغة (550/2)» المصباح المنير (785/1؟)» 
مادة: (رق). 

شرعًا: عجرٌ حكميٌ يقوم بالإنسان بسبب الكفر. ينظر: أسنى المطالب ))١7/5(‏ مغني المحتاج (15/4). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

() مسألة: إرث وورث الي بعطئة 

الصورة الأولى: هل يَرِتْ التق بعضة؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: المعتق بعضه لا يرث؛ لأنه ناقص بالرق» قال به الرافعي» وقال النووي: هو الصحيح المنصوص الذي قطع 
به الأصحاب» وهو المذهب 

الوجه الثاي: المعتق بعضه يرث بقدر ما فيه من الحرية» ويحجب بقدر ما فيه من الرق» قال به المزني وابن سريج. 

ينظر: مختصر المزني (/475) » الحاوي الكبير (85/8) ٠»‏ المهذب (407/5) ء تحاية المطلب (34/؟؟) » بحر المذهب 
(50190) ؛ الوسيط (975/54©) » التهذيب )١١/5(‏ » البيان )9١/4(‏ » العزيز (503/5) ٠‏ روضة الطالبين 
(5/١؟)‏ ء مغني اتاج (45/5) . 

الصورة الثانية: هل بُوَرَتْ التق بعطة؟ 

فيه قولان: 

القول الأول: أنه لا يورث؛ لأنه ناقص بالرق» ولأنه إذا لم يرث بحريته لم يورث بماء وهو القول القديم» وهو الأقيس عند 
إمام الحرمين الجويني» وصححه الرويانتي» وهو اختيار المؤلف. 

القول الثاي: أنه يورث؛ لأنه مَلَكَ ملكا تانًا بنصفه الحرّ» فهو فيه كالشخص الكامل الحرية» وهو القول الجديد» 
وصححه البغوي» وذكر النووي أنه الأظهر عند الأصحاب» وهو المذهب. 

ينظر: المهذب )5.١17/8(‏ ء تماية المطلب (3/؟١5)‏ ء بحر المذهب (1477/0) ». الوسيط (755/4) ٠‏ التهذيب 
)١١/5(‏ ء البيان )5١/4(‏ » العزيز )21٠١/5(‏ + روضة الطالبين (0/7؟) » مغني المحتاج (45/5) . 


كناب الفرانض 


00 1 


قَبَلَ قتلّا مضمون بدية أو كقارة؛ لذ يرنث سوا ءٌ قْيِلَ بمباشرة أو تسبّب» وسواءٌ 
كان القاتل صبيّا أو بالعًا. وولدُ الملاعن والرّانٍ لا يرنّهما ولا يرثانه» وترث الملاعنةٌ [ب:70 
/أ] والرَانيةٌ وترثانه. 

ولو مات قومٌ في بحر بالغرقٍ أو [هدم تحت دا ري كاذ] '" كل واحدٍ منهم كأنها" لم 
يلف ضاحيّة» وإغا: حَلِق الأحياء» وكذا كله وت عدت معرقة | اتمنينا )4 يفك 
نلك" 

والمفقودٌ لا يُقسَمٌ مَالَّهُ إلا [إذا قامث]” بَيْنَدَ على موته» 

أو حكم الحاكم بأنَّ مِثْلَهُ لا يعينٌ إلى هذه المدَّةِ؛ فيُقسّمُ عند ذلكٌ مَالَّهُ على ورثته في 
ذلك الوقتِ. 
خُنى أو رونا حاملا؛ يُوَخدٌ في 000 ل منهما نض الاك ٠‏ 0 ابا 
وأقصّى ما يُقَدّرُ الولدٌ في البطن أربعة. 

الفصل الخامس: في أصول الحساب: 

وهي اثتانء وأربعةٌ» وثانية وثلاثة» وسِنَة واثنا عشرء وأربعةٌ وعشرون. وثلاثة من هذه 
الجملة تعول: 


2 0 
وهي اليّنتة تعول شفعًا ووترًا إلى عشرة. 


)١(‏ في (ب): والقاتل إذا. 

)١(‏ تي (ب): تحت سقف قدر. 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 
(4) في (ب): والسابق في الموت. 

(5) تي (ب): بعد. 

(") سقطت من (أ)» والمثبت من (ب). 


كناب الفرانض 


واثنا عشرٌ تعول وترًا لا شفعًا إلى سبعة”'' عشر. 

ع ف , ل ور 59 8 ع #2 

واربعة وعشرونث تعول إلى سبع وعشرين عولة واحدة. 

وَإِنْ كان الورئةٌ عصبات؛ قم المالّ بينهم على أعدادهم. 

وإِنْ كانَ البعضٌ ذكورًا أو البعضٌ إنانا؛ كمّن ماث وله ابنانٍ وبنث؟ فللذكر مثلم حَظ 
الأثيينء يُقَسَمْ الملل بينهم على خمسة أسهم؛ لكل ابن اثنانٍ وللبنت سهم. 


والله أعلم بالصّواب [إب:77 /ب]. 


)١(‏ قي (ب): تسعة. 


كتاب الوصايا 


كتاب الوصاي (" 


وتصحٌ الوصيّةُ من كل خْرٍ مكلّفٍ لمن يتصوّرٌ أنْ يملكَ [لا القاتلٍ والوارث لهما]7". 

وتصح الوصيّة للحمل الموجودٍ عند الوصيّة» وللعبدِ -وهي لسيّدو-. 

ولا تصحٌ للكنائس» وتصحٌ للمساجد. 

ويازمٌ [أ:7١٠/أ]‏ في الثلث» وما زادّ على الثلثِ [موقوفٌ على إجازة الوارث] '". 

فَإِنْ أجارٌ؛ فهي ابتداءً عطيةٍ منه حتى يحتاج إلى إقباض. 

ون رَدّ؛ِ شيم على الموصّى هم الثلثُ على نسبة حقوقهم. 

وتصحٌ الوصيّة *' بثمرة البستانٍ قبل وجودهاء وبالحمل» والمجهول» والمغصوب. والترمُ في 
مرض الموت محسوبٌ من الثلث. 

والديونُ والكقّاراث والركواث تؤدّى من رأسٍ المالي. 

والقبول شرطً ف الومكف إله من لذ يتعية >المقراء: 

ولا أثر للقبول'” قبل موتٍ الموصي 


ل ويجورٌ الرجوعٌ عن 


)١(‏ الوصَايَا: جمغ وصيّةء وهي -لغةٌ-: الإيصالٌ مِن: وصى الشية بكذا وصله به؛ وشميت الوصية وصية؛ لأن الميت 
نا أوصّى بما وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته. ينظر: مقاييس اللغة ))١١7/5(‏ المصباح المنير 
(؟/؟57))» مادة: (وصى). 

شرعًا: تبرع بق مضاف»ء» ولو تقديراء لما بعد الموت» ليس بتدبير ولا تعليق عتق» وإن التحقا بمما حكمًا كالتبرع المنجزر 
في مرض الموت أو الملتحق به. ينظر: أسنى المطالب (73/5)؛ مغني انحتاج (17/4). 

(؟) ما بين المعكوفتين في (ب): القاتل والوارث؟ فإنه لا تصحٌ الوصية لما. 

(؟) في (ب) هكذا: فللوارث ألا يجيز. 

(5) سقطت من (أ) والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): له. 


كتاب الوصايا 


الوصيّة قبل الموتٍ؛ فلو قالّ: رجعث؛ أو هذا لوارثي» أو أعتق الموصّى به أو باعَةُ أو عرضّة 
على البيع؛ كان وجوعًا. 


ولو وطنّها وعزل؛ لا يكوث رجوعًا. ولو أنزل؛ كان رجوعًا. 


كتاب الوصاية!") 


وينبغي أنْ يكون الوَصِيٌ ماقا كأ عوك عت [أجد ا رن] امير ا 
فلا وصيّةَ لكافر إلا على كافر» ويجوزٌ التفويضٌ إلى النسوانٍ. 


ا د -2) ا : 
ولو [فسقٌ الوصيٌ] ؟ انعزل -على الاصح- » ولا يعود وصيا بالتوبة» وللآاب والجدٍ 


وليسن للوصِي أنْ يُوصِي إلى غيرو؛ إلا بإذنٍ الموصّى له فيو(. 


ولو أوصّى إلى رجلين؛ لا يستقكٌ أحدّههما. 


إن مات أحدّهما؛ نصب القاضي 0 


)١(‏ الوصَايَةٌ -لغة-: مصدرٌ الوَصِيَء يقال: أوصيث لفلان بكذاء وأوصيث إليه» ووصّيته إذا جعلته وَصِيًا. ينظر: 
تحذيب اللغة ))١81//15(‏ لمغرب (210//1غ)» مادة: (وصى). 

شرعًا: جي الْعَهْدُ إلى من يقوم بأْرٍ أطفاله وتتفيذٍ وَصَايَاهُ وَقَضَاءٍ ذُيُونهِ من بعده. ينظر: مغني المحتاج (2)57/4 السراج 
الوهاج (5/1 1 ؟). 

)١(‏ أي: كفاية التصرض؛ فلا يجوز الوصاية إلى من يعجز عن التصرف ولا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو غيرجما. ينظر: 
العريز (/3/9"؟). 

(*) في (ب) هكذا: صار الوصي فاسقًا. 

(4) مسألة: فسق الوصيّ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: إِنْ فسق الوصيئٌ انعزل عن الوصية؛ لزوال شرط الولاية فالفسق يناث الولاية» وقال الرافعي هو المشهور» 
قال النووي: هذا القول الصحيح وبه قطع الجمهور» وهو المذهب. 

الوجه الثانى: لا تبطل الوصية بفسق الوصيم» حتى يعزله الحاكمى قال به الختّاطيٌ. 

بنظر: التهذيب )١١1٠7/5(‏ » البيان 57 ٠؟)‏ » العزيز(90/١7؟)‏ » روضة الطالبين(7/7١5) ٠»‏ النجم الوهاج 
(7/؟5؟؟) ء مغني المحتاج .)١١8/4(‏ 

(5) سقطت من (ب). 

(5) في (ب): عنه واحدًا آخر. 

(/) سقطت من (ب). 


وصيغتها أن يقول: أوصيث إليكٌ في أموال اليتامّى؟ لتتصّف فيها. 
فإِنُ لم يذكر التََصِيْفَ؛ جارٌ له الحفظ دون التصيُفٍ -على وجه-20, 
وللوصىٌ أن "ا نفْسَة مى أواة: 


وله أن يقضي ديونَ الطفل» وأنْ ينفق عليه بالمعروفب» وليسس له تزويج الأطفالل» ولا أن 
يبع ماله لنفسهء ولا أن يشهدّ للصبي بمالي. 


ون نَسَيَهُ || 0 إلى خيانة؛ فالقولٌ فول الوصئ . 


ولو تنازعًا قي تسليم المال؟ فالقولُ قولُ الصبن. والله أعلم [أ:7١٠١/أ].‏ 


)١(‏ مسألة: لو قال: أوصيث إليك في أموال اليتامى لتتصرف فيها وم يذكر التصرف 
فيها ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أنه ليس له إلا حفظ أمواهم تنزيلًا على الأقل. 
الوجه الثاني: أن له الحفظ والتصرف؛ اعتمادًا على العرف» صححه الرافعي والنووبي» وذكر الرملي أنه المعتمد» وهو 
المذهب. 
الوجه الثالث: أن الوصاية لا تصح حتى يبيّن ما فوّضه إليه» ولو اقتصر على قوله: أوصيتٌ إليك فباطلةٌ قطعًا؛ لعدم 
بيان ما به الإيصاء. 
ينظر: الوسيط (589/4) » العزيز (90//ا/؟) » روضة الطالبين )"١/5(‏ » الغرر البهية (59/4) » أسنى المطالب 
)7١/(‏ ء غاية المحتاج )١١07/5(‏ . 


(؟) ف (): يقول» والمثبت من (ب). 


كتاب الوديعة''' 


ولابدٌ من التّكليفٍ ف المتعاقدين؛ فلو أودعٌ عند صب وأتلقّهُ الصييٌ؛ فلا ضمانٌ عليه - 
عا تل 

ولو أخذّها من صين؛ ضَّمِنَ. ولو أودعٌ عند عبد» وأتلقّهُ؛ ضمَهُ العبدٌ» ويتعلّقٌ برقبته. 

والوديعةٌ عقدٌ جائرٌ من الجانبين» ينفسحٌ بالإغماءء والجنون» وبعزله نفسّة» ولو قَصّرَ في 
حفظهاء فضاعث؛ ضمِنَء ولو أودع عند آخَرَ(" بغير [ب:78 /ب] إذنٍ المودع إلا عند 
القاضي» أو حضرَةُ سفرٌ فسافرٌ بحاء أو قَصَّرَ في دفع لملاك عنهاء أو ترك سفيها وعلقهاء أو 
اس اموت عن الدرة تعرس على زياع ]و لننهانان رقي زا لبق جاسيا ار 


)١(‏ الوديعة -في اللغة-: من الإيداع» وهو استبانة قي الحفظ» يقال: استودعته مالا وأودعته: إذا دفعته إليه ليكون 
عنده» والجمع ودائع. 

ينظر: المغرب(١40/1)؛‏ غنتار الصحاح (١/775)؛‏ المصباح الممير (77/9): مادة: (ودع). 

شرعًا: هي توكيل من حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص. 

ينظر: العزيز(07/19؟)» أسبى المطالب (4/5 /7)» مغني المحتاج (5/5 .)١7‏ 

(؟) مسألة: لو أودع صبًّا فأتلفه الصبئٌ 

ففي الضمان قولان: 

القول الأول: لا يضمن؛ لأن المالك مكنه من إتلافه؛ فلم يضمن؛ كما لو باع منه شيئًا وسلّمه إليه فأتلفه. 

القول الثاي: يضمن؛ لأنه لم يسلّطه على إتلافه؛؟ فضمنه بالإتلاف» كما لو أتلف مال غيره من غير استحفاظ» قال به 
الرافعي» وذكر النووي أنه هو ظاهر المذهبء» والأصح عند الشربيني» وهو المذهب. 

ينظر: نهاية المطلب )458/١١(‏ » بحر المذهب )55١/5(‏ » الوسيط (598/4) » التهذيب )١١7/5(‏ » العزيز 
(86/0؟) » روضة الطالبين (7/7؟9) » المجموع )١05/١4(‏ » كفاية النبيه (١١/55؟)‏ ع مغني المحتاج 
(178/4). 

(©) في (ب): أحد. 

(4) من الجمح وهو: ذهاب الشيءٍ كُدُمَا بغلبة وقوء يقال: جْمَحَ الدابة جماحًا إذا اعتر فارسه حتى يغلبه. ينظر: 
مقاييس اللغة (47/7/1) » الممصباح المنير )٠١17/1(‏ » مادة: (جمح). 


خالف المالكَ في الحفظ؛ بأنْ قال له: اربطها في كُيَك1"؛ فأخدّها في يدوه فاسترخث بنوم أو 
نسيانٍ؛ فضاعث» أو ربطّها في كُبَهِ وجعل الرباط خارج الكدْ؛ 2 ا أو جعل 
الخيط داخل الكُمّ فضاعث بالاسترسال» أو حفظة في غير حرز(" مثلهء أو نقَلَهُ من موضعه 
المأمور” بحفظه فيه إلى ما هو دُونَهُ في الحرزء أو دل [أ:0١٠/ب]‏ عليه سارقاء أو سَعَى بما 
إلى من يصادرٌ المالكَ» أو جحد امالك بعد مطالبته بحاء أو خلطها بماله بحيثُ يتعدّرٌ التمييدٌ؛ 
فضاعث: ضَمِنَهًا في هذه الصور كلها 

ولو قال ظاكء: لفلانٍ عندَكٌ وديعة؛ فَسَلْمْهَا إلي؛ فأنكرٌ وحلف كاذيا؛ فلا إِتمّ عليه 
وتلرقة الكفارة, 

ولو حَلَّهُ بالطلاقي» فحلف؛ وقع الطلاقٌ. ولو سَلّمَ خوثًا من الطلاق؟ ضَدِئّها. ولو 
اذَّعى الموْدَعٌ اليَدّ على المودع: أو تلف الوديعة أو انتفاء التقصير؛ فالقولٌ قولَهُ مع يمينه» ولو 
طالبَةُ بالرٌء فأخَرَ من غير عذرء ثم تلفث؛ ضمئّهاء وإِنْ كان في حَمَام أو على طعامء فَأخّرَ؛ 
جازٌ بشرط سلامة العاقبة» ولو قالّ: و د على وكيلى؟ ف ف فيتبغي أن يُشهِدَ إب :349 0 على الرّدء 
فلو لم يُشْهِدُ؛ ضَّمِنَ -على وجد- إذا أنكر”". 


)١(‏ الكُمٌ: هو مدخل اليد وعخرجها من الثوب والقميص» والجمع أكمام. ينظر: لسان العرب (017/15) ؛ المعجم 
الوسيط (93/5)) مادة: (كمم). 

(5) الطَرّار: هو الذي يَشْقُ كُمّ الرجلٍ ويِسٌْ ما فيه» وهو بن الطَّرّ وهو القطع والشّقُ. ينظر: تهذيب اللغة 
(1/؟50) » لسان العرب (599/4) » مادة: (عله). 

(؟) الحرز: هو الموضع الحصين» يقال: أَحْرَرْتُ الشيء أَخْريُة إخرارًا إذا حَفِظيَة وضَمَمْمَةُ إليك وَصْئْتَةُ عن الأخذ. 

ينظر: مختار الصحاح )7١/1١(‏ » لسان العرب (7/5؟7) » مادة: (حرز). 

(5) تي (ب): الذي أمر. 

(د) مسألة: حكم ضمان الإشهاد في الرد على الوكيل 

لو قال: رذ على وكيلي فيتبغي أن يشهد على الردّ فلو لم يشهد وأنكر وكيله 

ففي الضمان وجهان: 

الوجه الأول: إن رد على الوكيل لم يشهد فأنكر الوكيل؛ لم يضمن بهذا التقصيرء قال به الأوزاعي» وهو الظاهر عند 
الغزالي وصححه الرافعي والنووي» وهو المذهب. 


ولو اذَّعَى الردٌّ على غير من اثتمئة المالك؛ لم يُقبَلْ قولة بغير بِيّنِ. ون اذَّعَى تلف 
الوديعة لسبب ظاهرٍ كحريت أو غرق؟ لا يُقَلُ قولة إلا ينةٍ أو استفاضة'". والله أعلم 
[أنى /]. 


الوجه الثاي: أنه يضمن بترك الإشهاد؛ لأن الودائع حقها الإخفاء. 

ينظر: الوسيط ٠» )؟5١17/9(زيزعلا » )5١5/5(‏ روضة الطالبين (845-745/5) » أسنى المطالب (84/7) » مغني 
امحتاج( 25/4 .)١‏ 

)١(‏ الاستفاضة -لغةً-: مأخوذة من: فاض يفيض: إذا شاع وانتشرء يقال: هو حَديثُ مُسْتَفِيضٌ أي: مُنْتَشِرٌ في 
النّاسٍ. ينظر: عختار الصحاح (45/1 5)؛ المصباح الممير (؟/585): مادة: (فيض). 

شرعًا: اشتهار الحال بين الناس؛ لحصول العلم» أو غلبة الظن. ينظر: العزيز(7/٠٠4)؛‏ روضة الطالبين (7377/9)» 
مغني اتاج (و/هل ١‏ ). 


كتاب تسم الفئ والغنانم 


كتاب قسم الفيء والغنائم!"" 


ل 3 1 ا ف 3070 0000 
والفيْءٌ: مال يِحصّل للمسلمينَ من الكفارٍ من غير إِيجَاففٍ خيلٍ ولا ركاب ؛ 
فهو” كمال بَدَلَهُ الكفارٌ لترك قتايهم؛ كالحزية7" والمخراب 7" والغث 29 


ومالّ المرتيّء ومالّ من مات منهم ولا وارت له؛ يُقسَمُ [جميعٌ هذا المال]0') على خمسة 
أقسام: سهحٌ منه يُقسم على خمسة أصنافي: 


الأول: يُصرف إلى مصالح المسلمين» وأرزاق القضاةٍ وامجتهدين؛ وسدّ التغور””' وعمارة 
القناطك 17 


)١(‏ لا أثر لهذا العبوان في (أ)؛ والمنبت من (ب). 

(؟) إيخاف: من الوَجْفٍ وهو: سشزعة السَبْرِء يقال: وَجَف الْمَرنْ يحِفُ وَجِيَهًا إذَا أُشْرع وَأَوْجَفَهُ راكبْهُ إِيجَانًا أْ: له 
عَلَى الْإسْرَاع. ينظر: طلبة الطلبة )9١/١(‏ ء لسان العرب (507/3) ؛ مادة: (وجف). 

(؟) غير ظاهرة في (أ)» والمثبت من (ب). 

(:) رَكَابُ: ني الإبل خاصة» يقال: لراكب الفرس: قد أوجف: إذا أسرع» ويقال لصاحب البعير: قد أُوْضَّعَ» وَوَضَّعَ 
الْبَعِيرُ يَضَّعْ وَضْعًا إِذَا سَارَ سَيْرًا سَهْلًا سَرِيعًا. ينظر: حلية الفقهاء 6)١51/1(‏ طلبة الطلبة :)71/١(‏ لسان العرب 
(553/1). مادة: (ركب). 

(5) ينظر: الوسيط (051/4) » أسنى المطالب (817//5) » مغني المحتاج (45/5 )١‏ . 

(1) سقطت من (ب). 

(0) الْزْيَةُ: خراج الأرض وما يؤخذ من أهل الذمة. ينظر: تمذيب اللغة )١١1/11(‏ » لسان العرب )١43/1١5(‏ © 
مادة: (جزا). 

(8) اَرَاجُ: ما يحصل من غلة الأرضء» ولذلك أطلق على الجزية. ينظر: تمذيب اللغة (7/90؟) » المصباح المنير 
)١133/1(‏ » مادة: (خرج). 

(3) العْشْرٌ: أي: أخذّْ عْشْر أموالهم في التجارة. ينظر: النهاية (173/5) » عختار الصحاح (3/1١؟)‏ » المصباح المثير 
(؟/١٠4)»‏ مادة: (عشر). 

)٠١(‏ ما بين سقط من (ب). 

)1١١(‏ القُغُور: جمخ الدَغْرِ وهو: موضع المخافة من هجوم العدوء والَفْرةُ: كلك فُرْجَةِ في جبل أو بطن وادٍ أو طريق 
مسلوك. ينظر: لسان العرب )١٠١/54(‏ » المصباح انير( 81/1) ء مادة: (ثغر). 

)١١(‏ القَنَاطِرٌ: جمغ فَنْطَروَ وهي الجسرّء قال الأزهري: هو أَرّجّ يُنى بالآجر أو بالحجارة على الماء يُعبر عليه. ينظر: 


كتاب تسم الفئ والغنانم 


الغالي: لأقارب رسول الله عل من بني هاشم وبي المطّلب» [ويستوي فيه الغو والفقير 
والصغيرُ والكبر]''؛ إلا الذكرّ والأننى فإنَ للذكر مغل حظ الأنثيين. 


الثالث: اليتاتى؛ واليتيمٌ كلع طفلٍ لا كافل لها" . 
000 
الرابع: المساكين” '. 


الخامس: أبناءً المكبيل229: وأما الأربعةٌ الأخاس الباقية("» فهي للمرتزقة"؟ المقاتليئَ -على 
أصح7" الأقوال-؟ كأربعة أخماس الغنيمة» 


تمذيب اللغة (51/9)» لسان العرب »))١1١8/5(‏ مادة: (قنطر). 

)١(‏ صورته في (ب) هكذا: والغني والفقير» والصغير والكبير فيه سواء. 

.0755/90( يعظر: العزيز‎ )١( 

(؟) المساكين: جمع مسكين» وهو من قدر على مال أو كسب لائق به حلال يقع موقعًا من كفايته لمطعمه ومشربه 
وملبسه ولا يكفيه. ينظر: مغن الحتاج (1077/4). 

(5) ابن السّبيل: هو المسافر» وسّّي به لملازمته السبيل وهو الطريق. ينظر: كفاية الأخيار )١914/١(‏ » مغني امحتاج 
(:/طمط). 

(5) سقطت من (ب). 

(5) المرتزقة: هم الأجناد المرصدون للجهاد بتعيين الإمام لمهم؛ موا مرتزقة لأتحم أرصدوا أنفسهم للذب عن الدين وطلبوا 
الرزق من مال الله . ينظر: أسى المطالب (83/9) » مغني النحتاج )١50/54(‏ . 

(0) مسألة: مصرف أربعة أخماس الفيء 

فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن أربعة أحماس الفيء مصروف إلى المصالح العامة؟ لأنما كانت للنن #لهُ فمصرفها بعده للمصالح 
00000 

القول الثاني: أنما تُقَسَمُ كما يُقسم المخُمس؛ وعلى هذا فينقسم حمس الفيء بخمسة أسهم: سهم منها للمصالح وأربعة 
أسهم لذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. 

القول الثالث: أنه للمرتزقة المقاتلين كأربعة أحماس الغنيمة» هو الظاهر عند الغزالي والشربيني وصححه الرافعي والبغوي 
والظاهر عند النووي وهو المذهب. 

بنظر: نماية المطلب 57/١1(‏ 5)» الوسيط (375/4) » التهذيب (5/؟8١)‏ ء البيان (7١/؟؟)‏ » العزيز (0هت 9؟) 
» روضة الطالبين (5/5؟) » النجم الوهاج (83/7©) » مغني المحتاج )١13/4(‏ . 


كتاب ضمم الفئ والغنانم 


00 


فالإمامٌ يحصيهم ويُعطي كل واحدٍ منهم على قدر حاجته» وإِنْ مات واحدٌ منهم 
[ب:5> /ب] فالأصحٌ ”أنه يتركُ لزوجته وأولاده نصيَةٌ إلى أن تتزوّج الزوجةٌ ويبلعَ 


[أنح١‏ ل/ب] الأولاذ. 
وأما الغنيمة: فهي مال يؤخدٌ من الكمّارٍ على سبيل الغلية(©. 
فَخُدْسُةُ كخُئس الفيي» وأربعة أخماسه للغانمين. 
ولأمير الجيش التفضيل على ما يَرى. 
وسَلَث(*) القتيل لقاتله ولمن أتخئّة!”. 


والغائم مَن شهدٌ الوقعة) وإن شهدٌ واحدٌ آخرّ الوقعة؛ | ستحقٌ» وإِن شَهد بعد انقضاءٍ 


القتال؟ لا بلعل شيعًا. 


)١(‏ سقطت من (أ)» والمثبت من(ب). 

)١(‏ مسألة: نصيب المرتزقة بعد وفاتهم 

إذا مات واحد من المرتزقة فهل لزوجته وأولاده نصيب؟ 

فيها قولان: 

القول الأول: ليس هم نصيب من بعده؟ لأنهم ليسوا بمقاتلين ولم يبق من كانوا تبعًا له. 

القول الثابئ: لهم نصيب؛ للا يشتغل المجاهدون بالكسب إذا علموا ضياع عيالهم فيتعطّل أمر الجهاد فتُّررق الزوجة إلى 
أن تتزوج والأولاد إلى أن يبلغواء وهذا الظاهر عند الغزالي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

بنظر: بحر المذهب .)١85/5(‏ الوسيط (7./5د). البيان (545/15).: العزيز :)741١/9(‏ روضة الطالبين 
(</>؟)» نهاية امحتاج .)١51/5(‏ 

(؟) ينظر: بحر المذهب (575/7؟)) الوسيط (570/4)) مغني المحتاج .)١55/4(‏ 

(4) السسَلَب: أخذٌ الشيءٍ قّة واختطافب» وكل شيء على الإنسان من اللباس فهو سَلَبُ. ينظر: تهذيب اللغة 
(؟١0/1٠٠3)»‏ مقاييس اللغة (9/؟9))» مادة: (سلب). 

والمراد به هنا: سلب ثياب القتيل وآلات الحرب كالسيف والرمح والدرع والدابة التي يركبها والتي تكون يجانبه» وما معه 
من حلي ومال. ينظر: العزيز (750/90). 

(د) أفخن: أي: غلب وقهرّء والإئخان في كل شيء قوته وشدته. ينظر: مختار الصحاح :)58/١(‏ لسان العرب 


(8//): مادة: (تخن). 
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8 1 و ك(١)‏ .4م 0 8 8 خات 5 5 5 5 
وإن بعسث الإمامٌ سرية فَعَنِموا شيعًا؛ يشارك 2 استحقاقه جِيسنٌ الإمام إن كانوا بالقرب 


والفارسُ يُعطى ثلاثة أسهيء وسهمٌ للراجل. 
ولا فرق بِينَ الفرس العربي والتركي» ومن. معه افراسسٌ لآ يُعطى إلا سهم فرس واحلِ» 
والفرسٌ المستعارٌ والمستأجرٌ كالمملوك. 


)١(‏ الْسريّة: القطعةٌ من الجيشء يت سريّةٌ لأنها تسري لَيْلّا في خفية للا يَنْدَرَ يم العدوٌ فِيَحْذَروا أو تيعُوا. يُقال: 
سَرّى قائِدُ الجيش سَرِيّةَ إلى العدو إذا جَرّدَها وبَعنّهًا إليهم» وجمعها السّرايا. ينظر: غختار الصحاح »)١417/١(‏ 
لسان العرب (4 ١/68/؟)؛‏ مادة: (سرا). 


كتاب قسم الصدقات 


3 


وفيه فصلان: 
الأول: في بيان المستحيّين» وهم ثمانية أصئاف7": 
الأول: الفقينُ» وهو الذي لاععلكٌُ شيئًا 1 5 ولا يقدر على كسب يليقٌ بكروءنه» 
أو يقدرٌ عليه لكنْ عِنعْهُ من ذلك []:9١٠/أ]‏ الاشتغالُ بالفقه» ولو منعَهُ عنه الاشتغالٌ 
العتادة لمم سيية اغراف 
الغاي: المسكينٌ» وهو الذي لا [ب:١7‏ /أ] بملكُ قدرٌ كفايته» والفقيدُ أشدٌ حالّا منه. 
الغالت:- النان 732 كرزكئاس 59 والكين20 والقاتب 47 قله ان الك 1 
“العامل عي" والكاتب ' والقاسم '؛ فلهم من سهم واحدٍ مقدارٌ 
ج005 مذلهم. 
5 .| م 0080 3 ا ل مين 0 6 : 
الرابع: المؤلفة قلويهم ؛ وهم الذين ضعفت نياهم قُ الإسلام؛ فتطبَّبُ قلوهم بشي ع » أو 
شريفٌ له نظيرٌ في الكفر يُستمال بإعطائه؛ فيجورٌ صرف سهي إليه [على قولي]!". 


)١(‏ سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) أي: العامل على الرّكاة وهو الذي يبي الرّكاة. ينظر: مغني انحتاج (1717/5). 
(؟) هو الذي يبعئه الإمام لأخذ الصدقات. ينظر: العزيز(/ 7 .)١‏ 

(5) هو الذي يكتب ما أعطاه أرباب الصدقة من المال ويكتب طم براءةً بالأداء وما يُدفع للمستحقّين. ينظر: مغذ 


2 
اممتاج .)١07107/4(‏ 
(ه) هو الذي يُقَسَمُ الصدقات على المستحقين. ينظر: إعانة الطالبين (510/9). 
(1) سقطت من (ب). 


2 0 كن 5 كك 5 1 00 مر - 6ج + 
(/7) المؤلقة: جمع مُؤَلفٍِ من التأليف» وهو جمع القلوب» يقال: الف بينَ الشيكين فتألفا واتلفاء وألفث بَيْنَهُم تاليفا إذا 
جمَعْت بَيِنَهُمْ بَعْدَ تَمَرْقِ. ينظر: عختار الصحاح :)7٠١/1١(‏ لسان العرب »)١١/4(‏ مادة: (ألف). 


(8) سقطت من (ب). 
مسألة: حكم استحقاق مؤْلّفة المسلمين الذين ضعفت نَّاتَم في الإسلام 
فيها ثلاثة أقوال: 


القول الأول: لا يُعطّون؛ لأن اله تعالى قد أعز الإسلام وأغنى عن التأليف بالمال» وصحح هذا القول الشيخ أبو حامد 


8 . نأسة 00 
الخامس: اليَقَابُ» وهم المكاتبون 


السادس: الغَارِمُونَ فمَن عليه دي ين لَرِمَهُ لسيبت ب مباج وهو معميمرٌ ) أو لدم دين لتطفئة 


7 


ماع م ف :عو 5 وو 20 
ثائرة» سواءٌ كان مُوسِرًا أو مُعْسِرًا ؛ يجوز صرف سهم إِلم 
السابع: العْرَاة؟”"؛ وهم الذين لا يأخذونٌ من الفيءٍ شيعًا. 


الثامن: ابن السّبيل» وهو الذي يخرجُ من بلده ليسافرٌ وهو معسرٌء والسفرٌ سفرٌ طاعة أو 


سفر””) مباحٌ؛ ومن يرجعٌ إلى وطنه وأحبابه”"؟ يجوز" [أ:9١٠/ب]‏ صرف سهم إليه -على 


الأصحّ- 7" ولا يجوز صرت الرَكاةٍ إلى كافر ولا هاشمي. 


الإسفراييني والجرجاني وقطع به سليم الرازي 

القول الثاني: يُعطّون من سهم المصالح» فيعطون حمس الُمس. 

القول الثالث: يُعطّون سهمًا من الركاة» لقوله تعالى: «وَالْمُولَقَة قُلُوبْهُمْ [التوبة» آية: ]٠‏ قال به الرافعي» وصححه 
النووي وقال إن هذا القول أصحهما عند المحققين وذكر انه المذهب. 

ينظر: الوسيط (4/مهه-1ده)» حلية العلماء »)١١٠١/9(‏ التهذيب (5/؟9١)»‏ العزير (72/19-/7419)» روضة 
الطالبين (؟/5١5)»‏ المجموع 2)١99/5(‏ كفاية النبيه »)١77/7(‏ كفاية الأخيار 2)١97/١(‏ مغني امحتاج 
١ ,74/4(‏ ). 

)١(‏ المكائبون من العبيد؛ يُعْطَوْنَ نصيبًا من الزكاة يَفْكُون به رقاتهم» ويدفعونه إلى مواليهم: مُمُوا بذلك؛ لأنهم جعلوا 
ف رقاهم مالا لم يكن يلزمهم. ينظر: العزيز (7868//9)؛ النظم )١57/١(‏ » لسان العرب مادة رقب .)458/١(‏ 

(؟) ينظر: الوسيط (571/4) » العزيز (9.0/9؟) » مغني الحتاج .)١17/9/4(‏ 

(؟) غْرّاة: جمغ غاز» وهم المجاهدون المتطوعون بالغزو. ينظر: العزيز(15/9©)» النجم الوهاج (2)54/5 مغني المحتاج 
(4/م1). 

(4) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(0) غير واضحة في (أ)) والمثبت من (ب). 

(1) سقطت من (ب). 

(0) مسألة: حكم إعطاء ابن السبيل من الصدقات: 

وابن السبيل وهو المسافر الذي يخرج من بلده ليسافر وهو مُغْسِرٌ سفرًا مباححا 

ففي استحقاقه وجهان: 

الوجه الأول: لا يُعطّى لأنه غير محتاج إلى هذا السفر 


الفصل الثاني: في كيفيّة | مرف إليهم: 


53 ل ل د 3 
الفقرٌ والمسكنة يُعرفان بقولٍ المّعي. 


500 1 . َه 0 ١‏ 1 . 2 بس 1” للف 0 ابر . 
والغازي وابنٌ السّبيل يُعطيانٍ بقولهما؛ فإنَ أخلف القائل ' استردٌء والمكاتث والغارمٌ لا 
يُعطيان إلا يق وإقراهُ مع حضور الخصي المستجق للدَيْنِ يكفي حعلى الأصخ-'". 


ويُقبَنُ قول المؤلَمَةِ قلوتُم [ب١٠7,‏ /ب] في ضعف باهم دونَ شرفهم» والفقير 
والمسكينٌ يُعطيانٍ بقدر كفاية سّنَةَه والمكاتبٌُ والغارمٌ يُعطيانٍ قدرٌ دَيْنِهِمَاء والمسافرٌ قدرٌ ما 
ُيلِعُهُ إلى مقصدو. والغازي يُعْطَى الفرس والسلاح والنفقةً. 
ويجحث استيعاب الأصنافي الثمانية عند القدرة؛ فإِنْ فُقد صنف؛ رُدَّ نصييُّ على الباقين» 
و 8 1 520008 3 0 3 09 94 
ويجوز الاقتصار من كل صنب على ثلاثة» وإن صرف إلى اثنين؟ غرمً للثالث أقلّ ما يتموّل - 
0 
على وجه- ٠‏ 


الوجه الثافي: يُعطّى لأن ما جعل رفمًا بالمسافر في طاعة جعل رفقًًا بالمسافر في مباح كالقصر والفطر» وقد صححه 
الرافعي والنووي والسبكي وابن رفعة وهو المذهب. 

ينظر: العزيز (737/19): روضة الطالبين (5/١1207)؛‏ المجموع (5/7 5-191١‏ ١5؟):‏ كفاية النبيه :)١410/7(‏ مغني امحتاج 
(:/1م ١‏ ). 

)١(‏ في (ب): القول. 

)١(‏ مسألة: حكم إعطاء المكائب والغارم من الصدقات: 

هل يعطيان المكاتب والغارم إِنْ صدّقهما رب الدّين أو السيد؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: تصديق ربت الدين ثي الغارم وتصديق السيد في المكاتب يغني عن البينة ف كل منهما؛ فيعطى لظهور 
الحق بالإقرار والتصديق» وهذا القول والظاهر عند الرافعي وصححه البغوي والنووي والشربيني وهو المذهب. 

الوجه الثابى: لا يعطى؛ لاحتمال التواطق. 

ينظر: التهذيب .)١317/5(‏ العزيز :)5٠0/7(‏ روضة الطالبين (7777/9): النجم الوهاج (4017//5)» مغني المحتاج 
»)١65/4(‏ حاشيتا قليوي وعميرة (101/9). 

(؟) مسألة: إذا صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث غرم للثالث وفي قدره قولان: 


والتسويةٌ [أ:١١١/أ]‏ بِينَ آحادٍ الأصنافب غيرُ واجبة» بخلافب التسوية بينَ الأصنافٍ 
الثمانية» ولو نقلَ الصدقة إلى بلدٍ آخْرَّ؛ٍ برئث ذْمَُهُ -على قول-0". 


ويجوزٌ للمالك صرف الصدقة بنفسه إلى المستحقّين. 


ولا يحب إعطاؤةٌ إلى الإمام في الأموالي الباطنة"" ولا الظاهرة7" -على الأصح-9, ول 


القول الأول: لو دفع لائئين غرم لاثالث أقل ما يتمول؛ لأنه يكفيه ذلك القدر لو سلّمه إليه ابتداة» وصححه النووي 
والشربيني وهو المذهب. 

القول الثاي: يغرم قدر الثلث من نصيب ذلك الصئف؛ لأنه لثلاثة وقد تعدّى في نصيب واحد. 

ينظر: الوسيط (570/4) » العزيز (0/ ١6‏ 5) » روضة الطالبين (773/7) » كفاية النبيه )3١5/7(‏ » مغني امحتاج 
.)١90/4(‏ 

)١(‏ مسألة: حكم نقل الصدقات إلى بلد آخر فيها قولان: 

القول الأول: لا يجوز النقل ولا يجرئه؛ لأنه حق واجب لأصناف بلد فإذا نقل عنهم إلى غيرهم لا يجرئه» وبه جزم 
البغوي وصححه الرافعي والنووي وهو المذهب. 

القول الثاني: يجوز النقل ويجرئه؛ لأنمم من أهل الصدقات فأشبه أصناف البلد الذي فيه المال. 

ينظر: اللباب :.)١85/١(‏ المهذب :)71١8/1١(‏ الوسيط (1/4/ه). التهذيب (ه/١٠١).‏ البيان (/4717)» العزيز 
:)5١١/0(‏ روضة الطالبين (585-17501/5)؛ المجموع :)517١/7(‏ كفاية النبيه .)١1١7/7(‏ 

(؟) الأموال الباطنة: هي النقدان» وعروض التجارة» والركاز» وركاة الفطر. ينظر: اللباب »)١61/1(‏ التنبيه (35/1)) 
البيان (985/9؟)» العزيز( 7//ا2 ه). 

(؟) الأموال الظاهرة: هي المواشي» والزروع» والثمار» والمعادن. ينظر: اللباب »)١87/١(‏ التنبيه (17/1)» البيان 
(عم/دى؟)ء العريز( 207/9 ه). 

(4) مسألة: زكاة الأموال الظاهرة هل يصرفها المالك بنفسه إلى المستحقين أم يعطيها الإمام؟ 

فيها قولان: 

القول الأول: يجب إعطازها الإمام حتى لو فرّق بنفسه لا تسب ويلزمه الضمان» وهو قول الشافعي في القديم. 

القول الثاي: يجوز أن يفرقها بنفسه كزكاة الأموال الباطنة ولا يلزم إعطاؤها الإمام» وهو قوله في الجديد» واختاره إمام 
الحرمين الجويني وصححه البغوي والنووي وهو المذهب. 

ينظر: اللباب )١85/1١(‏ » المهذب (9.5/1) ء» حلية العلماء (9/؟١)‏ » تهحاية المطلب (0787/91) » بحر المذهب 
(5/؟8؟) » الوسيط (1/5/4ه) » التهذيب (5/١٠١؟)»‏ العزيز ( /الره 41) » روضة الطالبين (؟/5 ؟١5؟)‏ » المجموع 
.)١54/5(‏ 


00 بدلّ الواجب. 

[ولا بحزَئُ صدقة التطوّع]”" على الهاثمي» وصرفُ الصدقات إلى الجيرانٍ والأقارب وأهل 
الحّئن والصّلاح في البرٌ أفض» واستكثارٌ الصدقاتٍ في شهر”" رمضانَ؛ حت عليه رسول الله 
في وعلى آله-. 


)١(‏ ثي (ب): يجوز أن يعطى. 
)١(‏ ما بين المعكوفتين صورته في (ب) هكذا: وصدقة التطوع لا تحرم. 
(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 


كتاب النكاح 


[البَكَاعُ -لغةٌ 2: مشتقٌ من الج يقال : تناكحت الأشجارٌ؛ إذا تمايلث وانضعٌ 
بعضّها الى بعض. وهو -قٍ 5 عبارةٌ عن عقدٍ التّرويج]". 

من اتاقث7؟ : نفْسُةُ إلى التكاح» ولم يحدذ أهبة0ةا التكاح؛ فالأول له [ب:١7‏ /]] أن 
يتخلّى للعبادة» وَإنّْ وجدّ أهبة التكاح؛ فالأأول أن يتزوج» ويُستحبٌ أن ينكد(" بكرا وَلُوداء 
[ونكاح الولودٍ أُولى؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- :<< تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُوة0]") وينظر 


)١(‏ ينظر: طابة الطابة »)78/١(‏ المصباح المتير(؟/54)» ويراد به في اللغة أيضًا: الوَطْءْء وقد يكون العقدء يقال: 
نكحتهاء ونكحت: أي: ترزوّجت» وهي ناكم في بني فلان؛ أي: هي ذات زوج منهم. ينظر: الصحاح ))515/١(‏ 
مقاييس اللغة (47/5/5): مادة: (نكح). 

)١(‏ وعرّفه الشربيني في مغني المحتاج (4/٠١؟):‏ (بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته) 
وينظر كذلك: الإقناع قي حل ألفاظ أبي شجاع (4.0/9)) وأسنى المطالب (18/5). 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة وردت في نسخة (أ). 

(4؛) تاقت: من التوق ومنه: تاقت نفسه إلى الشيء تتوق توقًا: أي: اشتاقت ونازعت إليه» ويقال: نَفْسن نَوَاقةٌ: 
مُشتاقة. ينظر: تهذيب اللغة »)١315/5(‏ لسان العرب (١٠١/9؟)‏ مادة:(توق). 

(0) أهبة -لغةٌ-: الأهبة بضم الهمزة هي العُدّة يقال: وقد تأهّب الرجل» إذا أخذ أَهْبَتَهُ وأهبة الحرب: عدتما. ينظر: 
تمذيب اللغة (55/5 ؟)» مختار الصحاح 5/١(‏ ؟)» لسان العرب »)١11/1(‏ مادة: (أهب). 

والمراد بالأهبة هنا: مؤن النكاح وهي المهر ونفقة اليوم وكسوة فصل التمكين. ينظر: مغني المحتاج (015/5؟). 

(5) في (ب) يتزوج. 

(0) أخرجه أبو داود ثي ستنهء كتاب النكاح -باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء -(970/9) رقم: 
)5١٠١(‏ بلفظ: (عَنْ م الب قَالَ: جَاءَ يَجْلْ إِلّ الى 8 قَقَالَ: إن أَصَيْتُ امْرَاةٌ ذَاتَ حَسّب وَجْمَالِ 
وَإِنّهَا لا لذ أَفََترَوَجْهَك قَالَ: «لا» ثم أَنَاهُ الاي مَتَهَافُ ثم أَناهُ الكَالتَقَ مَقَالَ: «تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ َي مكائر 
بكم الْأمَه». 

وأخرجه النسائي في سننه» كتاب النكاح -باب: كراهية تزويج العقيم -(15/7) رقم:(2)5977 وأخرجه الحاكم تي 
المستدرك (؟5/9/ا١)‏ رقم: (5585) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
)١14/3(‏ وقال: إسناده قوي» وقال: صحيح. 

وصححه الألباني في إرواء الغليل )١15/7(‏ رقم: 2)١7/84(‏ وفي صحيح الجامع الصغير( 575/1) رقم: (5114-0). 


(8) ما بين المعكوفتين زيادة وردت في نسخة (أ). 


إلى وجهها قبل التِكاح؛ ولا يحل للرجلٍ أن ينظرٌ إلى شيءٍ من بدن المرأة؛ إلا إذا كانث أَمَيَه1') 
أو زوجتّةُ أو عَْرَمَا له أو صغيرةٌ لا تُشتهى» ويجورُ النظرٌ إلى وجه المرأةٍ لتحمّلٍ الشّهادةا" 
[أ:١٠١/ب]‏ أو لنكاجهاء والنظرٌ إلى بديْما للمعالجة» ولا يجورٌ أن ينظرَ إلى( المَخره!؟) إلا 


إلى( ما تبدو عند الخدمةٍ والمهنق» ويجورٌ النظر إلى العِبيانٍ عند الأمن من الافتتان» وبجو00) 


للمرأةٍ أن لا تحتفي عن [صيِ لا تقبيز]”"'» وعن امجبوب؛ وعن المملوك لحا -على وجي-0". 


ويحرم خطبَة”) الرجعيّة» والبائنة -قبل انقضاءٍ الْعِدّةِ-. 


(1) تي (ب): مملوكية. 

(١؟)‏ الشهادة -لغةً-: خبرٌ قاطعٌ» وقد شهدّ كعلمَ» وشهده كسمعه» وشهد لزيد بكذا شهادة: أذّى ما عنده من 
الشهادة» فهو شاهدٌ. ينظر: الصحاح تاج اللغة (؟/4)535 لسان العرب »)١40-7+9/(‏ مادة: (شهد). 

شرعًا: هي إخبارٌ عن شيءٍ بلفظٍ خاصي. ينظر: نحاية احتاج (5312/8). 

(؟) في (ب): من. 

(:) المحرّم: وهي ذاث اليّحم في القرابة التي لا يحل تزويجهاء يقال: هُوَ ذُو رَحم عَم وَهِي ذَاثُ رَحم عَمْرَم. ينظر: 
تمذيب اللغة (5/. *)» المصباح المنير »)١51/1(‏ مادة: (حرم). 

(ه) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(7) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(0) في (ب) الصبي غير المميز. 

(8) مسألة: مملوك المرأة هل يكون مخَرّمًا للما؟ 


فيها وجهان: 
الوجه الأول: أن المملوك حرم لما ثْ جواز النظر والخلوة؛ لقوله تعالى:8 أَوْ ما مَلَكث أُمَائُهُنَ #[سورة النورء آية: 
.]١‏ 


فذكره مع ذوي المحارم ني إباحة النظر» وقد صححه البغوي وذكر الرافعي أنه الأصح والأرجح عند أكثر الشافعية وعبّر 
النووي بأنه المنصوص وظاهر الكتاب والسّنة» وهو المذهب. 

الوجه الثاني: أن المملوك ليس غرمًا؛ لأن المحرم من يحرم على التأبيد وهذا لا يحرم على التأبيد فلم يكن غرمًاء صححه 
أبو حامد الإسفراييني. 

ينظر: المهذب (5505/5)» تحاية المطلب (؟5١/ه9)»‏ التهذيب (ه/559)) البيان 0))١51-١./94(‏ العزيز 
(577/07): روضة الطالبين (55/10)» المجموع (7 51/1 .)١‏ 

(3) الِْطَبَةُ: العماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. ينظر: مغني امحتاج 0)5١3/4(‏ فتح الوهاب (40/5)) 
حاشية الجمل .)١58/5(‏ 


والتعريض 27 بخطبة المتونّ عنها زوججُها [قبل انقضاءٍ عِدَّتَاهِ جائدٌ]("»: ولا ينعقدٌُ إلا 
بلفظٍ الإنكاح أو التزويج [الواردينٍ بالقرآن] '””: أو معناهما الخاصّ بكلّ لسانٍ [آخرَ -على 
| لصحيح-!". وقيل: أيه ينعقلٌ؛ فيُوكلُ من أيه 2 000 العررية وقيل: ينعقدٌ من العاجر دون 


لتق 1 


القادر'"ا وترجمتها بالأعجميّة أنْ يقول: ا توداذه "7 3 00 الروخ: م كردم 


رم 11 ايم كس ا ث3 ل 7 عم ١‏ الا او 7ك 00 : 
نحو: "ساتم بزق أو يديرافتم بزى"” 2 ولا يَكفي أن يقول: "بتوداذم” ؛ فيقول: 


)١(‏ التعريض حلغة-: مأخوذ من: عرض الشيءء وهو جانبه؛ لأنه يظهر بعض ما يريده» فهو خلاف التصريح. 
ينظر: مختار الصحاح (١/١٠)؛‏ لسان العرب (7/7١)؛‏ مادة: (عرض). 

شرعًا: هو ما يحتمل الرغبة في النكاح وعدمهاء كقوله: أنتِ جميلة» ورب راغب فيك» ومن يجد مثلك» ولسث بمرغوب 
عنك. ينظر: البيان »)١87/4(‏ مغني المحتاج .)1١3/5(‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة وردت في نسخة (أ). 

(5) وردت لفظ النكاح بقوله تعالى:8ف مَانْكُحُوا مَا طّابت 0 مِنّ التّسَاءِ #[سورة النساء» آية:؟]» وأما الترويج فقد 
ورد بقوله تعالى:8 فَلَمّا قَضَى رَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا رُوَجْنَاكَهَا #[سورة الأحزاب» آية:/910]. 

(5) ذكر الماوردي أنه المشهور» وهو الصحيح عند الشيرازي؛ وعبّر عنه العمراتي بالمذهب» وصححه البغوي والرافعي 
والنووي وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير »)١55/9(‏ المهذب (158/5)» البيان (9/ه؟١5؟)»‏ التهذيب (ه/؟١51)»‏ العزيز (/155/90)) 
روضة الطالبين (//؟)» كفاية النبيه(١85/1).‏ 

(1) قال به أبو حامد الإسفراييني. ينظر: الحاوي الكبير(55/3١))‏ بحر المذهب .)١57/4(‏ 

(/) نسب الماوردي والشيرازي والرافعي وابن رفعة هذا القول للإمام أبي سعيد الإصطخري: (أنه إن كان عاقده يحسن 
العربية لم ينعقد بالعجمية» وإن كان لا يحسن العربية انعقد بالعجمية). ينظر: الحاوي الكبير .)١55/3(‏ المهذب 
(؟/م؟:) العزير (/ا 5 : )» كفاية النبيه .)45/١(‏ 

(8) جملة فارسية بمعنى: زوجِتُكَ نفسي (أعطيث نفسي زوجةً لك). ينظر: العزيز (5957/97). 

(9) جملة فارسية بمعنى: تزوجتك. ينظر: العزيز (431/1). 

.)4315/9( جملة فارسية بمعنى: قباتها زوجةً (قبلثُ زواجها وهي زوجة لي). ينظر: العزيز‎ )٠١( 

.)5515/9/( جملة فارسية معناها: وهبث لك. ينظر: العزيز‎ )١١( 


"بنيرافف "017 لأنه مُعنى اطبّة ة دون التكاح]'' 6 ولا ينعقَدٌ هخ التعليق» | ويُشتر ط كونُ ادن 
وقت النكاح خالية عن الموانع؛ فلا تكونٌ منكوحة الغير» ولا معبَدةٌ عن الغير» ولا مرتدَّةٌ ولا 
000 3 ل 1 عي 0 ولا كتابيّة دانت ا بعد المبعث 3 التبديل» ولا مملوكة للناكح - 


لا كلها ولا بعضّها-. ولا حَحَرَمًا له بمنسمتب أو رضاع أو مصاهرة» ولا حامية ولا م اكه تلام 
قبل التحليلي» ولا مُلاعِتتَة9"" [ب:١,‏ /ب] ولا مملوكة والزوج قاد على طول ثيه" أو غير 
خائفٍ من العنتٍ7" أو تَحعَهُ خب [أ:11١/]]»‏ وأنْ لا يكون تحت الزوج من لا يحك"' الجمع 


بينهما كأختها أو عكّتها أو خالتها. 


.)434/9( كلمة فارسية بمعنى: قبلثُ. ينظر: العزيز‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة وردت في نسخة (أ). 

(؟) ما بين المعكوفتين في (ب) هكذا: وينبغي أن تكون المرأة. 

() اتمجوسية: نسبة إلى امجوس» وهم عبدة لحار ويقولون: إن للعالم أصلين النور والظلمة» وقيل الأصل: أنم النجوس 
وذلك لأنحم كانوا يستعملون النجاسات في تدينهم؛ والمجوس هم أقدم الطوائف» وقد نشأت المجوسية في بلاد فارس 
وكانوا نابغين في علم التنجيم. ينظر: الملل والنحل (68/9©)؛ التحفة المهدية (88/19). 

(5) الوثنية: هم عبدة الوئن» وهو الصنمء وقيل: الوئن والصنم شيء واحد» وقيل: الصنم ما كان مصوّراء والوثن غير 
مصوّر. 

بنظر: تحرير ألفاظ التنبيه »)١1/1(‏ المطلع (25/1؟): لسان العرب (472/11 5). 

(>) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(0) ف (): ملاعنة» والمثبت من (ب). 

(8) طَوْلُ اترّةِ: الطّوْلُ: الفضلء والغنى» والقدرة على المهر» وامرادُ طول اللثئة: ألا يقدر على نكاح حرة؛ إما لأنه لا 
يوجد صداقها أو أنه لا يجد حرة ينكحهاء فَإِنُ قدرّ لم يك له نكاح الإماءء قال تعالى:89 وَمَنْ 4 يَسْمَطِعْ مِنْكُم طول 
أن يَنْكح الْمُحْصَّنَات #[النساءء آية: ؟]. ينظر: تحذيب اللغة (4 »)١5/١‏ المغرب (535/1): مادة: (طول)» 
طلبة الطلبة (59/1)» العزيز (//7>ه-لاه). 

(5) العََتُ: الإثم» قال تعالى:طدَلِكَ لِمَنْ حَنِي الْعَنَت مِنْكُةْ» [النساءء آية: 5 ؟] » يعني: الفجور والزناء والعنت 
أيضًا: الوقوع في أمر شاق. ينظر: مقايبس اللغة .)١5٠١/5(‏ لسان العرب (51/59)؛ مادة: (عدت). 

والمراد به هنا: خوف الوقوع في الزنا. ينظر: مغن المحتاج (5/4 ١‏ 7): حاشية البجيرمي (609/1). 

)٠١(‏ في (ب): يمكنه. 


أن لا تكون ثَيبَا صغيرةٌ أو يتيمد أو خُرِمَةَ بحجَ أو عمرة» وإِنْ وُجِدَ واحدٌ من هذه 


ذكرين بالغينٍ ميعين بصيرين مَقبولي الشهادةٍ للزوجينٍ وعليهما ليسًا بعدوينٍ ولا ابنينٍ ولا أبوينٍ 
لهما ولا لأحدهماء وينعقدُ بحضور المستورين”" -على الأصخ-2"7» ولو بانَ كونٌ الشاهدٍ كان 
فاسقًا وقث العقدِ؛ تبيَ بطلانُ العقدِء ولا يُشترط الإشهادٌ على رضّى المرأة» ولا يصحٌ تزويجُها 
بنفسها ولا غيرهاء ولابدٌ من حضور الول والخاطب أو نائبهما المباشرة العقَدِ؛ لقولٍ رَسُولٍ الله 


5-5 


8 «لا ناح إلا بوجي وعَنْ عَائْشَة ليها أن رَسُولَ الله ينك قَالَ: «أ 
عير إذْنِ وَلِيَهَا فَبكَاحَهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحْهَا باطِلُ» فَنِكَاحْهَا بَاطِلُء فَإِنْ دَحخَلَ يما فَلَهَا الهرْ 


8 0 
3 <- 5 


ما مزق تك 


)١(‏ سقطت من (ب). 

/5( المستوران: هما رجلان لا يُعْرَفُ حالمماء لا بفسقٍ ولا بعدالة» وإنما يُعْرَففٌ ظاهرٌ حاما. ينظر: التهذيب‎ )١( 
؟ه)ء روضة الطالبين (7/" 5 ): كفاية النبيه(7/7/17).‎ ٠ العزيز(/‎ »)؟١‎ 

(©) مسألة: انعقاد النكاح بشهادة المستورين 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا يصح؛ ولا بد من معرفة العدالة الباطنة» ليُمكن الإثبات بشهادتهماء قال به أبو سعيد الإصطخري. 

الوجه الثافي: يصح؛ لأننا لو اعتبرنا العدالة الباطنة؛ لم تصح أنكحةٌ العامة إلا بحضرة الحاكم لأتحم لا يعرفون شروط 
العدالة وثِ ذلك مشقَّةُ؛ فنكتفي بالعدالة الظاهرة» وقد ذكر العمراني والرافعي أنه هو المذهب وهو الصحيح عند 
الإمام النووي وهو المذهب. 

ينظر: المهذب (557/5)) الوسيط (5/ته)» البيان (5115/3)؛ العزيز (370/9): روضة الطالبين (57/7): كفاية 
النبيه »)1/7/١(‏ النجم الوهاج (/0/0)» مغني المحتاج (77/5؟). 

(4) أخرجه أبو داود في ستنه» كتاب النكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بوي »))5١3/6(‏ رقم: (865١؟)‏ بلفظه. 

وأخرجه الترمذي في ستنه» كتاب النكاح- باب ما جاء لا نكاح إلا بولي - (595/6)): رقم: .)١١١1(‏ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب النكاح -باب لا نكاح إلا بولي- »)705/١(‏ رقم: )١80(‏ وأخرجه الدارمي في 
سئنه » كتاب النكاح - باب النهي عن النكاح بغير ولي - (9/9؟١)2‏ رقم: (57158). 

وأخرجه الحاكم ثي المستدرك» كتاب النكاح» 2))١85/7(‏ رقم: (7117؟) من رواية أبي إسحاق» عن أي بردة بن أبي 
موسى» عن أبيه مرفوعًا. وقال الترمذي: عن الإسناد هو (عندي أصح). وقال الحاكم: (هذه الأسانيد كلها 
صحيحة)» وأقره الذهبي في التلخيص (؟/85١)؛‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (557-77/5) رقم: 


.)07555( وقال: (صحيح). وهو في صحيح الجامع الصغير(؟/54١١)» رقم‎ )١875( 


٠‏ عدار 


با اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَاء فَإنِ اشْتَجَرُوا فَالسُْلطَانُ وَِيُ مَنْ لا وَإح لهم ]|27 


وأسباب الولاية7" أربعة: 


الأول: الأبؤة والجدودة وما ولايةٌ الإجبار قُ حق البكر دون لذب الصغيرة والكبيرة 
سواءً. وإذا طلبتٍ البالغةٌ التزويج [أ:1١١/ب]؛‏ وجبتٍ الإجابةٌ؛ فإنْ عضل7؟؟ أَنمّ ورَوّجَها 
السلطاة برو الك 1 


١ 5 2‏ 0 
الثانئي: العصوبةٌ كالأخوَّة والعمومة» وهي سبث ولاية الاستعمار بعد البلوغ» ولا تفيدٌ 
ولاية الإجبار أبدًا. 


.)٠١81( أخرجه أبو داود في ستنه» كتاب النكاح -باب في الولي -(4)579/9 رقم:‎ )١( 

وأخرجه الترمذي في سننه من كتاب النكاح -باب ما جاء لا نكاح إلا بولي-(533/5): رقم: 6)١١١7(‏ وقال: (هذا 
حديث حسن). 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح -باب لا نكاح إلا يولي -(705/1)» رقم: (1810/9). 

وأخرجه أحمد ف مسنده (5/40؟5)) رقم: (4719/7 1). 

وأخرجه الشافعي في مسنده» -باب ما جاء في الولي-(١1075/1).‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك :)١87/5(‏ رقم: (2707) وصححه حيث قال: (هذا حديث صحيح؛ على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاه). وصححه الألباني في إرواء الغليل (47/7؟): رقم: »)١840(‏ وصحيح الجامع الصغير 
(55/1ه)» رقم: (5709؟). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من نسخة (أ). 

(©) الولاية حلغة-: من الولي: أي: القرب والدنوء والولي ضد العدوء وكل من ولي أمرّ واحدٍ فهو وليه وول المرأة: 
الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تقد حفن النكاح دونه. والولاية بالكسر: السلطان» والولاية بالفتح: 
النُصرة. ينظر: مختار الصحاح »)©45/١(‏ لسان العرب ١7//١5(‏ 5)» المصباح المنير (7/1/9)» مادة: (ولي). 

شرعًا: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى وكل من ول أمرًا قام به فهو مولاه ووليّه. ينظر: التعريفات ))554/١(‏ أنيس 
الفقهاء(١01/1)»‏ التوقيف على مهمات التعاريف(١/5540).‏ 

(5) العضل: هو منغ الو الأيم من التزويج. ينظر: حلية الفقهاء ))١75/١(‏ تحذيب الأسماء واللغات (5/4؟)» 

(د) الكفء: من الكفاءة وهي: المساواة والممائلة» والكفاءة في الزواج أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبها ودينها 
ونسبها وغير ذلك. ينظر: النهاية :)١86/4(‏ لسان العرب :)١73/١(‏ مادة: (كفاً). 

شرعًا: أمر يوجب فقده عارًا. ينظر: مغني المحتاج (75/4؟)» حاشية قليوي (574/5؟). 


الغالث: الإعتاقٌ» وحكمٌ المعتق حكمٌ العصبة» فإِنْ [كان المعتقٌ امرأة]7"؛ رَوّجها 
[ب١7‏ /أ] 0 


بعيدةٌ» وإذا 0 الول أن يتزوج ل وتُّقدَّمٌ ولايةٌ القريب» 2 المعتتق ثم السُلطان. وق 
الأقارب يُقدّمٌ الأث. ثم الجدٌ ثم الأخُ» على ترتيب العصباتء[الأح من الأبوين يُقَدّمُ على 
الأخ من الأب في الميراث؛ وهاهنا قولان0؟: القديم: أنحما سواة» لأن أخؤة الأه لا تفيد ولاية 
ٍ 0 جات 2 عي 1 

التكاح» فلا يُرِجَحُ؛ بخلاف الإرث؛ فإنَّ أخوّة الأمَ تُفِيدُهُ. والجديد7”: يُقدّمُ 1 الذأاب» 
كما في الميراث؟ لزيادةٍ القرب والشفقة]9). والاب لا تُرْوَج أَمّهُ بالبنوة» وله أن يُروجها بالولاء 
أو السّلطنة أو ببنوّةِ العمّ. والمعتق إذا مات يُقدَّمُ ابثّةُ على أبيه» وأبو المعتقة ا العتيقة في 
حياةٍ المعتقة» وبعد موتّما يُرَوَجُها ابنها. 

وأمًا موانة /2) الولاية: فمنها الرّق؛ فلا فلا ولاية للرٌقيق» ولو وَكُلَهُ أ :7 ١‏ ١/أ]‏ غية ؛ جار 

٠. 00 . 4 00 لف‎ 5 - * 00077 00 

ولو أذن السيّد ف التكاح, فنك ''؛ صحّ. والصيئٌ والجنون والكفرٌ والمرضُ الملهي عن النظر؛ 
ينل الولاية إلى الأبعدٍ. والفاسق إن لم يكن غيورا؛ فلا ولاية له» وإنْ كان غيورًا وي -على 


)١(‏ قي (ب): أعتقها امرأة. 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير(31/3): الوسيط (13/5)؛ العزيز (545/9)» روضة الطالبين (51/9)» المجموع 

(1/0؟)» كفاية النبيه »)55/١(‏ جواهر العقود (7/5)) مغن المحتاج (49/5؟) . 

(7) اختاره المزي» وصححه الرافعى وهو الظاهر عند النووي وهو المذهب. ينظر: مختصر المزني (575/8)» الوسيط 
(73/5)» العزيز (5/9: 5)» روضة الطالبين (/559/9)» المجموع (16/5؟)» كفاية النبيه (47/1)» مغني المحتاج 
(5:5/4). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة وردت في نسخة (). 

(5) في (ب): ما منع. 


0( سقطت من (): والمثبت من (ب). 


الأص-”"'. والإحرامٌ والغيبةٌ إلى مسافة القصر”"؛ ينقلانٍ الولاية إلى السّلطانٍ دون الأبعد. 
والشخص الواحدٌُ لا يلي طَرَيّ العقَدٍ. ويجورٌ للمُجْيرٍ أَنْ يوَكل» وكذلك لغيرو؛ إذا أذنث له المرأةُ 


)١(‏ مسألة: ولاية الفاسق في النكاح: 

في ولاية الفاسق للدكاح سبعة طرق: 

الأول: قال الإمام النووي والإمام الرافعي أشهرهما قولان, وهما: 

القول الأول: أن الفاسق يلي قطعًا؛ لأن الفسقة لم جُمنعوا من التزويج في عصر الأولين مع وجود الاحتياط منهم قي 
الإبضاع» واختاره الروياني في بر المذهب (38/3). 

القول الثاني: المنع قطعًا؛ لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق» وقال العمراني في البيان :)١70/3(‏ 
(هو المشهور من المذهب)؛ وهو الذي رجّحه الرافعي في العزيز (507/9)» وقال النووي في روضة الطالبين 
(14/9): (وأما الراجح» فالظاهر من مذهب الإمام الشافعي 2ه منع ولاية الفاسق» وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلى» 
لا سيّما الخراسانيون» واختاره الروياني). 

وأما طرق الأصحاب الأخرى» فهي: 

الثافي: إن كان الولي ممن يجبر على النكاح؛ كالب والجد في تزويج البكر لم يصح أن يكون فاسقّاء لأنه يزوج بالولاية» 
والولاية لا تغبت مع الفسق كفسق الحاكم والوصي» وإن كان ممن لا يحبر على النكاح كمن عد الأب والجد من 
الأولياء» وكتزويج الأب والجد للثيب؛ صم تزويجه وإن كان فاسقّاء لأنه يزوج بإذنما فهو كالوكيل» قال به أبو 


إسحاق المروزي. 
الثالث: إن كان الفاسق مبِدِرًا في ماله لم يِجَزْ أن يكون وليّا في النكاح» وإن كان رشيدًا في أمر دنياه؛ جاز أن يكون ولا 
ىُْ النكاح. 


الرابع: إن كان فسقه بشرب الخمر فلا يلي؛ لاضطراب نظره وغلبة السكر عليه» وإن كان بغير شرب الخمر فيلي. 

الخامس: إن كان غيورًا فيلى وإن لم يكن غيورًا فلا يلي» وهو اختيار المؤلف» قال ابن رفعة في كتابه "كفاية النبيه" 
(48/8): (هذا القول منقول ف الحادي). 

السادس: إِنْ أسرّ بفسقه ولي» وإِنْ أعلن به فلا يلي. 

السابع: إن كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي» وإلا فلا» وهذا أفتى به الغزالي واستحسنه النووي وقال: 
ينبغي أن يكون العمل به؛ واختاره ابن الصلاح في فتاويه( 4/7 47). 

ينظر: الوسيط (707/5)» البيان :)١70/3(‏ التهذيب (570/5)؛ العزيز (557/19)؛ فتاوى ابن الصلاح (474/79)» 
روضة الطالبين (5/17")» كفاية النبيه (4)417/11 مغني المحتاج (0/5؟) » حاشيتا قليوبي وعميرة (28/1؟). 

(؟) مسافة القصر: هي أربعة بيده قدّروها بستة عشر فرسحًاء والفرسخ: ثلاثة أميال بأميال بني هاشم والميل: يساوي 
ثلاثة آلاف وحمسمائة ذراع: أي: ما يقارب ثمانين كيلو مترا. 


ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (1/؟4 .)١‏ 


في تزويجها مطلقًا. 
3-3 3 ده 5 2 32 7 0 
ويقول الول للوكيل: روحت مُوكِلكَ فلاناء ويقول الوكيل: قبلثُ لموكلي فلانٍ. ويجث 
على الو تزويُها [ب:؟77 /ب] إذا ظهرث رغبثها في التكاح. وحبة عليه استنماة مال 
الطفل قدَّرا لا تأكلة النفقةٌ؛ فإِنْ لم يفعل بنفسه استأجرٌ مَن يعمل ذلك ويبِيعٌ متاعَهُ إذا طلب 
بزيادةٍ ويتشتري له إذا بيع رخيصاء ولا يريد أن يشتري لنفسه. 


يروج المولية من الكفيء والكف+ من يكونُ [7:1١١/ب]‏ خاليًا عن العيوب المثبتة 
للخيار» ويعتيرٌ فيه الحريةٌ والنسث والنقي من المرف الذَّنِيئةٍ والصّلاحٌ في اليِّين والنسب ببيتٍ 
بالانتماءٍ إلى شجرة رسولٍ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ وإلى العلماءٍ والصالحين 
الذين اشتّهروا بالصلاح والعلم» ولا يعتبدُ الانتسابُ إلى الأمراء والسلاطينَ وملابسةٌ القاذورات» 


2# 
ونا يدل عان ا النفس؟؛ بط :الكفاية1"' ول يعدية دبال وله البيناة حون وسيب 


؟ : 7 ا 3 
١‏ وهده الختصال يعتبر ىُ تزويج البندنت دول الابن. 


)10/١( خسة: من: د الَشيءْ يدن وين خِسّةٌ وحساسَةٌ والمتسيسن: الدَّيِءْ الحقير. ينظر: عختار الصحاح‎ )١( 
مادة: (خسس).‎ » )١ 4/١ ( تاج العروس‎ » 

)١(‏ في (ب): الكفعة. 

(؟) مسألة: اعتبار اليسار في النكاح 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يعتبر» فالمعسر ليس بكفء للموسر؛ ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر» ولأنه إذا كان معسرًا تتضرر هي 
بنفقته وبعدم إنفاقه على الولد» وهذا الوجه ضعّفه إمام الحرمين الجويني ووافقه الغزالي. 

الوجه الثاني: لا يعتبر اليسار تي الكفاءة فالمعسر كفء للموسرة؛ ولأن ذلك ليس ينقص ف العادة» ولأن المال يروح 
ويغدو ولا يفتخر به ذوو المروءات» وهو الظاهر عند الرافعي» والأصح عند النووي وابن الملقن» وهو المذهب. 

ينظر: المهذب (474/5).: كماية المطلب (7/15ه ١)؛‏ الوسيط (85/5). التهذيب (538/5؟). البيان (7/3١؟):‏ 
العزيز (077/9): روضة الطالبين (85/7) كفاية النبيه :)77/١(‏ كماية أنحتاج (170/5). 


ولو رضيث بإسقاطٍ الكفاءة» ورضي الأولياة؛ جازٌ. فيجورٌ تزويج العلويّةا"؟ من 


)2( 2 :20 : : 0 
النبطي 4 ولو روح أ لصغيرة من غير الكفي؛ لا يصح . 
د 7 فى الكذ ُ ليك 
ولو زوّجها'' أحد الأولياءٍ برضّاها من غير الكفء؛ لا يصحٌ -على قول- ". 
2 غْ 5 - ل 2< )2 
ولو رُوّجها من كفءٍ دون رِضّى الباقينَ؛ صَحّ .. 


وللكيّدٍ إجبارٌ الأمَةٍ على النكاح دون العبدٍ -على الأصح © 


)١(‏ العلوية: نسبة إلى العلو» وعْلَوْ كل شيء أعلاه» يقال: فلان من عِلية الناس» أي: من أهل الشرف والرَفْعة. ينظر: 
العين (؟/7: ؟)» مقتار الصحاح (١11/1؟))‏ مادة: (علو). 

(؟) النبطي: من التَبَطّ وهو: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق» وهم الأنباط» وكان لمم قي قديم الزمن دولة 
ومديئة» ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم» والجمع: أنباط. ينظر: النظم (؟/. 5) المصباح المبير (9/ ١‏ 9ه)ء 
متن اللغة (ه/؟)» مادة: (نبط). 

(؟) في (ب): زوج امرأة. 

لدع مسألة: اشتراط الكفاءة في الزواج 

لو زوج أحد الأولياء المرأة يرضاها من غير الكفء 

فيه قولان: 

القول الأول: أن العقد لا يصح؛ لأن العاقد تصئف في حق غيره فإذا فرط بطل العقد» ولأن الكفاءة حق الكل وقد 
بخس حق الباقين» وهذا القول الصحيح عند الغزاليي وأصحهما عند البغوي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

القول الثاي: أن النكاح صحيح ويثبت لما ولسائر الأولياء الخيار في فسخه؛ لأن النقص دخل عليها وحصول النقص 

ينظر: الوسيط (88/5))؛ التهذيب (585/5)؛ العزيز (// ١٠8ه)؛‏ روضة الطالبين (85/7)» المجموع ))١87/17(‏ 
كفاية النبيه (3/117)» مغني انحتاج(1177/5). 

(5) سقطت من 50 والمثبت من (ب). 

(1) مسألة: إجبار العبد على النكاح 


هل للسيد إجبار عبده على النكاح؟ 
فيه قولان: 


القول الأول: له إجباره على النكاح؛ لأنه تملوك يعلك بيعه وإجارته فملكَ تزويجه من غير رضاه كالأقة» وهذا قول 
الشافعي في القديم. 


ولا يحورٌ للرجل أنْ يتزوّج بمحارمه من القرابة» وهُنّ سبعٌ: الأمهاث؛ والبناث [أ:١١//]‏ 


[ب:ل؟ /أ]“» والأخواث؛ وبناتث الإخوة) وبناث الأخوات» وَالْعَمََاتُْ والخالاث» ولا يحرم 


أولادُ الأعمام والأخوال. 

الم كل أنثى ينتهي نسبكَ إليها بالولادةٍ -ولو بوسائط-. والبدث”" كل أنثى ينتهي 
نسيّها إِليكَ -ولو بوسائط-. 

[والضابط فيه: وهو أنه يَخرمُ على الرجل أصولّة وفصولة وفصولٌ أَولٍ أصوله. وأَوّلْ 
فصل من كل أصل بعدَةٌ» وإِنْ غ1د]!””". 
ولا يحرم الولدٌ من الرّنَا إلا على الم وأما اليَضاعٌ فيَحَيُمُ منه ما يِحَيُمُ من النسب. 

وأا المصاهرة؛ فيحرمٌ منها -باليّكاح الصحيح- أمهاثُ الزوجة من النسب والرضاع» 
وزوجةٌ الابن؛ والحفدة» وزوجةٌ الأبء والجدٌ. ويحرمٌ بناث الزوجة بالوطءء لا بمجردٍ النكاح. 
والوطٌ بالشبهة يِحيَمٌ الأربعة. والوطء بالرّنا لا يحرم شيئًا منه. ولا يصخ نكاح الأختٍ على 


القول الثاني: لا يملك إجباره؛ لأن النكاح سبب يعلك به الاستمتاع فلم يملك المولى إجبار عبده عليه كالقسم بين 
امرأتين» وهذا قوله ي الجديد» وقد صححه الغزالي» والبغوي وهو الظاهر عند النووي وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير(74/3): نماية المطلب »)57/1١5(‏ الوسيط (37//5)؛ التهذيب (1/50؟): البيان (11/9؟)» 
العزيز »)١١/8(‏ روضة الطالبين »)١١7/10(‏ كفاية النبيه 0)17/١(‏ النجم الوهاج (47/90 0)١‏ مغني امحتاج 
1م ؟). 

)١(‏ في (ب): وبنتك. 

(١؟)‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

() ذكر هذا الضابط أبو إسحاق الإسفرايني وحكى قوله النووي ثي روضة الطالبين »)١١8/97(‏ حيث قال: (قال 
الأستاذ أبو إسحاق: يحرم على الرجل أصوله؛ وفصوله» وفصول أول أصوله؛ وأول فصل من كل أصل بعده» أي: 
بعد أول الأصول. 

فالأصول: الأمهات. والفصول: البنات. وفصول أول الأصول: الأخوات وبنات الأخ والأخت. وأول فصل من كل 
أصل بعد الأصل الأول: العمات والخالات). 

وينظر قوله في: التهذيب (551/5). البيان (5173/4): العزيز(3/4١):‏ شرح مشكل الوسيط (087/5). النجم 
الوهاج (57/17 »)١‏ كفاية النبيه ١ /١(‏ ١١)؛‏ مغني المحتاج (767/5): إعانة الطالبين (577/97). 


الأخت» فإِنُ طلَّمّها وأباتَا؛ صحّ. [أ:7١١/ب]‏ ولا يجوز الجمع بين كل امرأتينٍ بينهما قرابةٌ أو 
رضاءٌ؛ لو كان أحدهما ذكرا حَيْمَ النكاح بينهماء ولو ملك أختينٍ فوطئع إحداههما؛ حرمثُ 
[غليهوطع] (© الأخرق إلا إذا حَرّمَ الموطوءة على نفسه ببيع أو تزويج أو إعتاق. ولو طَلَّقَ 
واحدة من الأربع وأباتا؛ جار له نكاحُ الخامسة 5 عِدََّاء 0 يجوز أَنْ يتزوّح بمطلقته ثلانًا إلا 
2 9 ا 9 ف من 

ولا [يجورٌ أن]7" ينكح ملوكتة؛ ولو ملك [ب:7 /ب] 0 1 0 ا 17 
انفسحّ اليْكاحُ. 

ولا يجورٌُ للخْرّ المسلم أنْ ينكح مملوكة الغير إلا بأربع شرائط: [أنْ يكون حَحَهُ حْبَهٌء وأنْ 
لا يكونّ قادرًا على طَوْلٍ الميّة» وأَنْ يخاف العث]0» وأنْ تكون الأَمَهُ مسلمةٌ» ولا يجورٌ نكا 
المشركة والمحوسيّة. ولو [ارتدّث؛ أو ارتدٌ] ”* إِنْ كان [قبلَ الدخول] تنجّرتٍ القرقةٌ. وإنْ 
دخل بما تَوقّفَ على انقضاءٍ العِدَّيٍ فإنْ عاد إلى الإسلام قبل [أ:4 ١١/أ]‏ انقضاءٍ العِدَّةِ؛ دامَ 
النكالح بينهماء وإلا تبيّكَ حصول القُرْقةٍ من وقت اليَدَةِ. 

باب نكاح المشركات 


إذا أسلمَ الرجل وامرأثةُ كتابيّة؛ أفيّ نكاحة وإنّْ كانث مجوسيّةٌ أو وثنيّة. فإنْ أسلمث معه 
قبل المسيس أو أسلمث بعد المسيس قبل انقضاء العِدَّةِ؛ استمرٌ اليَكاحٌ بيتهما وإلا فسدّ. وإن 
أسلمَ على أختين اختارٌ إحداهما وفارق الأخرىء وإِنْ أسلمَ على خمس؛ اختارٌ منهنٌ أربعًا 


وفارقٌ الزائدة. 


)١(‏ سقطت من (أ): والمثبت من (ب). 

)١(‏ الحشفة: ما فوق الختان من رأس الذكر. ينظر: تمذيب اللغة »)١١1/5(‏ المغرب »)١117/١(‏ مادة: (حشف). 
(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(4) ما بين المعكوفتين صورته في (ب) هكذا: فقد الحرة تحته: وفقدان طول الحرة» وخوف العنت. 

(5) في (ب): ارتد الزوج أو الزوجة. 


(5) ثي (ب): إن كان لم يدخل بامرأته. 


باب ما يئبت به الخياء!"! 


وهو أربعة: 


الأول: العيبث: وينبثُ لكل واحدٍ من الزوجينٍ الخيار" بالبَرص/" والجنونٍ 
والجذاء” 2 ويقبث ها المخياك بيه(" وعِئّته2"'0) ويثبثُ له الخيارٌ برتقها!'" وقرتهال"» وما سواها 


مم 


)١(‏ اخْيَارٌ حلغةٌ-: هو الاختيار» ومنه يقال: له خيار الرؤية» ويقال: هو اسم من حورت الشيء. ينظر: عختار الصحاح 
(43/1)» المصباح المنير »)١/65/١(‏ مادة: (خير)» أنيس الفقهاء (04/1). 

شرعًا: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. ينظر: مغني امحتاج (407/9): حاشية البجيرمي 
(؟/581))» السراج الوهاج .)١84/1(‏ 

)١(‏ سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(©) البَرَصُ: بفتح الباء والراءء مصدر بَرِصَ بكسر الراء» إذا ابيضّ جلده أو اسودٌ بعلَةه وهو بياض شديد في الجلد 
يذهب معه دم الجلد وما تحته من اللحي وفيه عدوى إلى النسل والمخالطين» وتعافه النفوس وتنفر منه» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

ينظر: تحرير ألفاظ التبيه :»)554/١(‏ لسان العرب (0/د): المصباح المخير(١/44)»‏ مادة:(برص): الحاوي 
الكبير(ة/؟55؟). 

(4) الجذام: من الجذم وهو القطعء يقال: جذمث الشي: جذماء وهو داء معروف يحمبٌ منها العضوء ثم يسود نم 
ينقطع ويتناثر» والجذام: ّي لتقطع الأصابع» ومنه المجذوم: الذي به جذام وهو تشقٌّق الجلد وتقطّم اللحم 
وتساقطه» نسأل الله السلامة والعافية. ينظر: مقاييس اللغة »)5599/١(‏ المغرب 2)78/1١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
(5514/1): لسان العرب :)88/١1(‏ مادة: (جنم). 

(5) سقطت من (ب). 

(5) الْجبُ: القطعء يقال: جب خصاءء أي: استأصله» والمجبوب: المقطوع الذَّكر مع بقاء الأنثيين» وقيل: قطع الذكر 


من آحادٍ العيوب لا [ب:74 /أ] يثبث بما الخيارٌ إلا إذا اجتمعثُ عيوب تكسرٌ سورةً التواق. 
والعنّةٌ الطارئةٌ لا تبث الخيار. ولو وضيت المرأةٌ بالعئٌة9) []:114/ب]0"؛ فلا اعتراضّ عليهاء 
وهذا الخيارٌ ينبت على الفورء وإذا فست(2 العقدا" قبل المسيس؛ بش اليه كلق وهدة 
يحب مهرٌ المثل” على الزوج» ولا نفقة لها ولا سُكنى بعد الفسخ. 


والأنثيين» أو لم يبقّ منه قدر الحشفة. 
ينظر: حمل اللغة »)١75 /١(‏ المغرب :)7/4/١(‏ لسان العرب ( 53/١‏ ؟) مادة: (جبب). 

)١(‏ العْنَّهُ: صفة العِنِء وهو من لا يقدر على الجماع أو يصل إلى الثيب دون البكر» أو لا يصل إلى امرأة واحدة 
بعينهاء وإِئما يكون ذلك لمرض بهه أو ضعف في خلقته؛ أو لكبر سه أو لسحرء وقيل مم عنيئًا؟ لأن ذَكَرَهُ يعنٌ: 
أي: يعترض إذا أراد إيلاجه. ينظر: المغرب» مادة: عنن(١/750):‏ النظم 0)١57/5(‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
(لرحهك؟) أنيس الفقهاء( 6/1 ه)» المصباح المنير» مادة: عئن (؟1557/9). 

(؟) الرّتق: بفتح التاء ضد القَتّقَ هو انسداد الرحم بعظم ونحوه» ومنه: امرأة رتقاء: بينة الرّئق؛ أي: لا يُستطاع جماعها 
لانسداد الفرج. 

ينظر: تمذيب اللغة (51/34)»: طلبة الطلبة .)47/1١(‏ المغرب ١)١407/١(‏ مادة: (رتق)» حاشية الجمل (77/0). 

(؟) سقطت من (ب). 

الَْرَتُ بفتح الراء وسكوتماء والفتح أرجح؛ والقرن: عظم في الفرج بنع الجماع» وقيل: لحم ينبت فيه» وتسكّى المرأة: 
قرناء. ينظر: المغرب »)9781/١(‏ لسان العرب (١/0؟")»‏ المصباح المنير »)486١/5(‏ مادة: (قرن)» روضة 
الطالبين :)١1/907/7(‏ أنيس الفقهاء .)57/1١(‏ 

(4) في (ب): بالعيب. 

(5) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(5) الفسخ: التفريق» وقد فسخ الشيء إذا فيّقه» وفسخت العقد فسحًا: رفعته ونقضته. ينظر: الصحاح تاج اللغة 
(573/1)): لسان العرب (45/5)) مادة: (فسخ). 

(0) تي (ب): النكاح. 

(8) مهر المثل: هو القدر الذي يُرغب به ف أمثال المرأة» ويراعى أقرب ما ينسب إلى ما تنتسب إليه هذه المرأة 
كالأخت» وكذا تُقَدّمِ القرى فالقربى من الجهة الواحدة: فإذا تعذَّر ذلك بفقدهيّ أو لأنمنّ لم ينكحن أو للجهل 
بمقدار مهورهيّ؛ فحيعذ الاعتبار بمثلها من الأجتبيات. ينظر: روضة الطالبين (810-58/90؟):كفاية الأخيار 


(573/1): تحفة امحتاج (310//90©). 


الثاي: الغرور: فإِنْ شرطٌ حرفتها أو نسبّها أو غيهما؛ فقد ثبت ل(" الخيارٌ. ولو ظنّها 
ا ا ا ا توب وات تن اها وتبلنة ا ك انل 
تكن؛ ينبث [له الخيار]!'" -على وجه-' 

الثالث: العتق: إذا عُتقتٍ الأَمَة) تحت [زوجها الرقيق]0)؛ فلها الخيارٌ. وإِنْ عُتقث0) 
تحت خُر؛ فلا خيارٌ لما. وهذا الخيارٌ أيضًا ينبثُ على الفور. 
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الرابع: الْعنّه: فإذا ثبتتٍ العِنْةٌ بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ ضربتٍ المدَّة سَنَةٌ امتحانا إن 
طلبتٍ المرأةٌ. ون حلف على أنه غيرُ عِبِينِ؛ لا تطاليُةُ بالوطء. والمدّةُ المضروبةٌ في حقّ الحرّ 
والعبدٍ سواء. فإذا مضث سَّنَةٌ -من غير اعتزالي منها إِيَّهُْ-؛ رفعتٍ الأمرّ إلى القاضي ليفسمٌ 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) سقط من (ب). 

("”) مسألة: تزوج امرأة يظنها حرة أو مسلمة فبانت أمة أو كتابية 

فيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن النكاح صحيح ولازوج الخيار ثي الكتابية والأمة؛ لأن الحرة الكتابية أحسن حالا من الأَمَة لان الولد 
منها حر» والاستمتاع بما تام فإذا جعل له الخيار فيها كان في الأمة والولد منها رقيق والاستمتاع بما ناقص أولى. 

الوجه الثاني: لا خيار له لأن العقد وقع مطلقًا فهو كما لو ابتاع شيئًا يظنه على صفة فخرج بخلافها؛ فإنه لا يثبت له 
الخيار» فكذلك ههناء وإذا لم يجعل له الخيار تي الأمَة ففي الكتابية أولى. وهذا هو الظاهر عند البغوي والنووي 
والرملي وهو المذهب. 

الوجه الثالث: أن الزوج له الخيار ثي الكتابية ولا خيار له في الأمَة؛ لأن ف الكتايية وليها كافر وعليه أن يغيّر حال 
نفسه ليعلم أنه كتايٌ» فإذا لم يفعل كان هو المفرّط فثبت للزوج الخيار» وولي الأمّة المسلمة مسلم وليس عليه أن يغيّر 
حال نفسه فليس من جهته تفريط وإنما المفرّط هو الزوج إذا لم يسأل عن الزوجة فلم يغبت له الخيار. 

بنظر: خماية المطلب (؟١١/455)؛‏ التهذيب (ه/١١؟)ء‏ البيات (3/3١5)؛‏ العزيز(47/8 :)١‏ روضة الطالبين 
»)١ 8/90‏ المجموع (911/17؟)) مغني المحتاج (2)©49/4 نهاية اتاج (117/7؟). 

(4) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(5) قي (ب): عبد. 


(1) ف (ب): كانت. 


5 0 فر « 
النكاح بينهما -على وجه-”". وهذا الفسحٌ على الفور. وإِنْ رضيت الأة”"' [أ:١١/أ]؛‏ فلا 
اعتراضَ عليهاء ولا رجوع لها إلى الفسخ بعدَهٌ. 

2 0 5 مجه و 
ويحلٌ للزوج أنواغٌ الاستمتاع كما سوى الإتيانٍ في الدبرٍ [ب:74, /ب]. ويجورٌ العزل في 
لسري" والخمرّة -على الأصحّ 6 . ولا يحور للأب أن يتزوّج بجارية ابنه. ولو احتاج إلى الزوجة 


)١(‏ مسألة: إذا مضت سنة من غير اعتزال منها إياه 
ففي الفسخ وجهان: 
الوجه الأول: لم يكن لما أن تفسخه هي؛ بل ترفعه ثانيًا إلى القاضي ليفسخ النكاح بينهما؛ لأن مدار الباب على 
الدعوى والإقرار والإنكار واليمين» فيحتاج إلى نظر القاضي واجتهاده. ذكر الرافعي أنه المشهور» وهو الصحيح عند 
النووي وهو المذهب. 
الوجه الثاني: لما الفسخ بعد مضي المدة» ويكفي ضرب المدة من جهة القاضيء» قال به أبو سعيد الإصطخري. 
ينظر: تحاية المطلب »)584/١15(‏ البيان (08/9؟)» العزيز »)١75/(‏ روضة الطالبين »)١98/9/(‏ كفاية النبيه 
:)١7/١(‏ النجم الوهاج (7/ت 4 ؟)؛ مغني المحتاج (57/5 ؟)» نهاية امحتاج .)١15/5(‏ 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) السّريّة: هي الجارية المتخذة لليِلّكِ والجماع» وهي فعلية منسوبة الى الميرّ وهو الإخفاء لأن الإنسان كثينا ما يها 
ويَسْتّيها عن خُيّتهء وقيل: السر من السرور فشيّيت الجارية سرية؛ لأنها تَمْرٌ المستمتع بما. ينظر: تهذيب اللغة 
(509/1)» غنتار الصحاح »)١ 57/1١‏ لسان العرب (558/4)» مادة: (سرر). 
(4) مسألة: حكم العزل عن الحرة 
فيها ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذتماء وبه قال الروياتي. 
ويدل على اعتبار الإذن والرضى من الخرة حديث عمر 5ه قال: «تَهَى رَسُولٌ الله جل أَنْ يُعْرَلٌ عَنْ المخدة ِل بإِذيما»» 
أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح-باب العزل- :)170/١(‏ رقم: 2)١317/(‏ وأخرجه أحمد ف مسنده 
(575/1)» رقم: »)7١7(‏ وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الصداق-باب من قال: يعزل عن الحرة بإذنها وعن 
الجارية بغير إذنما وما روي فيه- (/1077/9)» رقم: (4 577 4)١‏ من طريق ابن طيعة حدَّئنى جعفر بن ربيعة عن 
الزهري عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب به» وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه" :)١1١/5(‏ ( هذا إسناد ضعيف» لضعف ابن طيعة»؛ وله شاهد من حديث ابن عمرء ومن حديث أبن عباس 
رواهما البيهقي منفردً! تهما عن أصحاب الكتب الستة)ه وضعّفه الألباتي في إرواء الغليل (970/90). 
الوجه الثاني: جواز العزل مطلقاء لما روي عن جابر ذك: قال: «كُنا َعْزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ لله يل فَبَلْعْ ذَلِكَ ني الله 
#؛ خَلَمْ يَنْهَنَاهِ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح-باب حكم العزل-(5/9١٠)»‏ رقم: (1178). 


وهو فقيرٌ؛ فعلى الابنٍ إعفائُة"" -على الأصح-”". وإِنْ ماتث؛ فعليه تجديدها. وإنْ طلّقها 
من غيرٍ عذرِ؛ لم يجب التجديدٌ. ولو رَوّحَ جاريئة؛ فله أن يستخدمها تحاراء [ويُسِلْمَها ليلا إلى 
الزوج. ويجورٌ المسائرةُ بما]”" ولو سَلّمَها إلى الزوج ليلّا؟ فعليه نصفتُ نفقيها9». ولو روج أمئة 
من عبده؛ فلا مهرّء وولدّها مملوك له. وإذا تزوّج العبدٌ بإذِن الحَيّدِ؛ فالمهرٌ والنفقةٌ يتعلّقانٍ 


بكسبه. ولا يكونُ السَيَدُ ضامئًا للمهر لكنّه بمُكْنُهُ من الكسب. ولو تنازعًا في وجود النكاح؛ 


فالقول قول من ينفي الزوجيّة. ولو تنازعًا في القرقة؛ فالقول قول نافيها. ولو اذَّعتٍ المرأةٌ حرمية 
[أ:١١/ب]‏ أو رضاعًا بعد أَنْ رُوَحَتْ برضاها؛ فإِنْ ذكرث عذرًا من جهل أو نسيان؛ قُبلتْ 


دعواهاء وإلّا؛ِ فلا. 


وهو الصحيح عند الغزاني والنووي والظاهر عند الرافعي وهو المذهب. 

الوجه الثالث: المنع مطلقّاء وذلك رعاية لحق المولود. 

ينظر: بحر المذهب »)91١/9(‏ الوسيط »)١87/5(‏ العزيز »2)١8٠0/8(‏ روضة الطالبين 2»)5١5/9(‏ المجموع 
(17/؟؟4)» كفاية النبيه ))937/١5(‏ النجم الوهاج (/574/9؟)» حاشية البجيرمي .)71/١(‏ 

)١(‏ المراد بالإعفاف: أن يُهِتَىحَ له مستمتعًا بأن يعطيه مهر حرة ينكحها أو يقول: توج وأن أعطي المهر أو يباشر 
النكاح بإذن الأب ويعطي المهر أو جمْلّكه جاريةٌ تحل للأب أو ثمن جارية وسواء كانت الحرة المنكوحة مسلمة أو 
كتابية. ينظر: روضة الطالبين (1/9؟)؛ كفاية النبيه (15/ره ؟). 

)١(‏ مسألة: حكم إعفاف الأب على الإبن 

فيه قولان: 

القول الأول: يجب الإعفاف فيلزم الابن إعفاف الأب كونه فقيرا؛ لأن تعريضه لازنا مع القدرة على تحصينه عن الحد في 
الدنيا والعذاب ف الآخرة لا يليق بحرمة الأبوة وليس من المصاحبة بالمعروف. قال به الغزالي والبغوي وصححه 
العمراتي وهو الظاهر عند الرافعي والنووي وهو المذهب. 

القول الثابي: لا يجب الإعفاف ولا يلزم الابن وبه قال المزني. 

ينظر: مختصر المزني (574/8)» تمحاية المطلب »)509//1١5(‏ الوسيط »)١9./5(‏ التهذيب (ه/555)» البيان 
:)575/1١(‏ العزيز :)١63/(‏ روضة الطالبين (4/9 ١؟)»‏ مغني امحتاج (151/4). 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(4) في (ب): بعضها. 


كتاب الصداق!") 


كه" ما يصلحٌ أجرةٌ أو يصلحٌ الاستنجارٌ عليه؛ يصلحٌ أنْ يكونَ صداقفًا. 

والصّدَاقٌ في يد الزوج مضمونٌ عليه”" ضمان العقدٍ -على الأصحّ ٍ كا بون فل اليد 
في يدو قبل القبض؛ لزَمَهُ مهرٌ المثل» ولا يفسدٌ النكاحٌ بفسادٍ المهر» والمهد إنما يتفيدٌ بالوطءٍ أو 
بموتٍ أحدٍ الزوجين. 


ولو روج الصغيرة بقل من مهر المثل [ب:75 /أ] أو رَوَجَ الكبيرة إذا أذنت مطلقًا بأقلّ 


)١(‏ الصداق -لغةٌ-: هو اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح» وقيل مشتق من الصدقء وثُقّى صداقًا لإشعاره بصدق 
رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر. ينظر: عختار الصحاح مادة: صدق 6)١174/١(‏ تحذيب 
الأسماء واللغات .)١074/9(‏ 

شرعًا: هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بُضّع قهرا كرضاع ورجوع شهود. ينظر: أسنى المطالب ))5٠0/5(‏ 

مغني المحتاج (577/5). 

(؟) سقطت من (ب). 

)2 مسألة: ضمان الصداق على الزوج 

هل الصداق في يد الزوج مضمون عليه ضمان عقد أو ضمان يد؟ 

فيه قولان: 

القول الأول: أن الصداق في يد الزوج مضمون ضمان العقدء لأن الصداق مملوك بعقد المعاوضة فكان في يد الزوج 
كالمبلغ في يد البائع» وهذا قول الإمام الشافعي الجديد واختيار المزني والأصح عند الغزالي والبغوي والرافعي والظاهر 
عند النووي وهو المذهب. 

القول الثاتي: أنه مضمون ضمان اليد كالمستعار والمستام؛ لأن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق وما لا ينفسخ العقد 
بتلفه في يد العاقد يكون مضمونًا ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد القبض يضمنه ضمان 
اليد. وهذا قوله في القديم. 

بنظر: مختصر المزني (585/8؟)» نماية المطلب (١/8؟):‏ الوسيط (8/5١؟):‏ التهذيب (5/ه8؛ )» العزيز(/4؟5): 
روضة الطالبين (//.5؟): كفاية النبيه ( 545/١‏ ؟) أسن المطالب (/ ٠٠١‏ ؟)» مغني المحتاج (578/5). 


من مهر المثل؛ لا يصحٌ -على قول-"''". ولو قالت: رُوَجْني بما شئت؛ صم بما قل أو كثر. ولو 
قالت: رَوَجْني بألفٍ» فَرَوّجَها بخمس مائة؛ لم يصح. ولو فَوَضْث بن قالت: رَوَجْني بلا مهر؛ 
لا يُستحقٌ المهرٌ بنفس العقدٍ ولا شطرة!" بالطلاقي» وال" مهرٌ المثلٍ بالوطي» ومهرٌ المثل هو 
القدرٌ الذي [أ:7١١/أ]‏ يُبذلُ في نكاح مِثْلها من عشيرتماء ويعتيرٌُ فيها الأخواث والعنّاتُ 
للأب؛ ولا يعتيد فيه( جانبُ البناتٍ والأمهات. وإِنْ كان فيها زيادةٌ جمالي أو عِمَّةِ أو خُلْقٍ أو 
مال؛ يراد مهرها لأجلهاء وعلى عكيها ينقصْ مهزها بقدرهاء ويُفرض مهرها نقدًا. 

والوطء ف النكاح الفاسدٍ يوجبُ مهرّ المثل يوم الوطءٍء ومهما ارتفعٌ نكالحها قبل 
المسيس لا بسبب من جهتها والصداقٌ مسئّى؛ تشطر الصّدَاق. 


وإ فسخت النكاع أو قُسِحَ بعيبها قبل المسيس؛ سقط المهرٌ كله. وإذا تشطْرٌ؛ رجع 
الزوج بنصفي ما أعطى إِنْ كان باقيًا. ون تغيّرَ بنقصانٍ إِنْ شاءَ رجعٌ بنصفهٍ ورضي به أو 
يرجم بقيمة النصفي السليم. وإِنْ تغيّرَ بزيادةٍ منفصلة؛ سلمتٍ الزيادةٌ للمرأةٍ. وإِنْ كانت الزيادة 


متصلةٌ؛ لا يرجغ بنصفه إلا برضّاها. [أ:7١١/ب]‏ ولو وهبتٍ الصداق من الزوج ثم طلّقها 


)١(‏ مسألة: ترويج الكبيرة بأقل من مهر المثل 

لو زوّج الكبيرة إذا أذنت مطلقًا بأقل من مهر المثل يفسد الصداق وفي صحة النكاح 

قولان: 

القول الأول: يصح النكاح بمهر المثل كما في سائر الأسباب المفسدة للصداق» وهو أصحهما عند الرافعي والظاهر عند 
النووي. 

القول الثاني: لا يصح النكاح؛ لأن الإطلاق يقتضي ذكر المهر عرقًا. 

ينظر: الوسيط (5/5؟5؟)» العزيز (1/1/8؟)» روضة الطالبين (774/90؟)2 النجم الوهاج (7/97؟)2 مغني المحتاج 
اب ). 

)١(‏ الشطر -لغةً-: النصفء يقال: شَطْرْ كل شيء نِصْفُة وسَطَرْتُ الشيء: جَعَلْتُهُ نِصْفَيْنِ ينظر: تذيب اللغة 
:)5١١/5١(‏ لسان العرب :)4١5/5(‏ مادة: (شطر). 

(؟) في (ب): وتستحق. 

(4) سقطت من (ب). 


[ب:١7‏ /ب] قبل المسيس؛ رجع عليها بقيمة نصفه. وإِنْ طُلَّقَ المفوٌ 000 
تستحقّ المتعة(". وإِنْ طلّقَ من تستحقٌ المهرَ كله بالمسيس؛ تستحقّ المتعة -على الجديدِ-”” 


وإِنْ طَلّمَها قبل المسيس؛ فلها نصفُ المهرٍ ولا متعة لها. 


وما جارٌ صداقًا؛ جارٌ أَنْ يكوث متعد والمتعةٌ ثوب أو مِمْبَعَة1'» ويكوثُ دون شطر المهر 


00 اللمُوَضَةُ -لغةٌ-: بكسر الواو هي التي زوجت نفسها من رجل من غير تسمية مهرء والمفوّضة: بفتح الواو هي التي 
زوجها وليها من رجل من غير تسمية مهر» والتفويض: هو التسليم وهو ترك المنازعة والمضايقة ويراد به تفويض أمر 
المهر إلى الزوج وترك المنازعة في تقديره» وقيل: التفويض الإهمال كأتما أهملت أمر المهر. ينظر: طابة الطلبة »)45/١(‏ 
المغرب (7510//1): تمذيب الأسماء واللغات (77/5). 

شرعًا: هو تفويض البضع في النكاح» والتفويض نوعان: تفويض مهر وتفويض بضع؛ فأما تفويض المهر فمثل أن يقول: 
تزوجتك على أي مهر شعت أو شعناء فالنكاح صحيح ويجب لا مهر مثلها تي العقد» وأما تفويض البضع أن 
يقول» زوجتكها وتسكت عن للهر أو زوجتكها يلأ مهر في الخال وكان ذلك يإذة للرأة لوليما وي من لفل الإذنة 
فإن النكاح صحيح وا مهر المثل. ينظر: المجموع (7١/071؟)‏ » روضة الطالبين (/03/10؟). 

)١(‏ المئعة -لغة-: مشتقة من التمتع بالشيءء والانتفاع بهء يقال: تمتعت أتمتع» والاسم: المتعة كأنه ينتفع إلى مدة 
معلومة. ينظر: تحذيب الأسماء واللغات :)١70/4(‏ لسان العرب (553/8)., المصباح المنير (5737/7)» مادة: 
(متع). 

شرعًا: هي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها في الحياة بطلاق وما ثْ معناه. ينظر: روضة الطالبين 
:)37١90(‏ مغني امحتاج (23/8/4). 

() مسألة: وجوب المتعة للمطلقة المستحقة لكامل المهر 

فيها قولان: 

القول الأول: لا متعة لحا؛ لأنه مطلقة من نكاح لم يخل من عوض؛ فلم تحب لا المتعة كالمسمّى لما قبل الدخول» وهو 
قول الشافعي ف القديم. 

القول الثاني: تحب لا المتعة؛ لقوله تعالى:/ وَلِْمْطَلَاتِ مَتَاعٌ بالْمَعْرُوٍ #[البقرة» آية: .]514١‏ 

ولأن ما سْلّمَ لما من المهر في مقابلة منفعة البضع لا في مقابلة العقد والطلاق. وهو قوله في الجديد» وصححه المحاملي 
والروياق والصعيع عند ابن برقعة والراضى بالظامر عط النووق وغو الملضي.. 

ينظر: نحاية المطلب 2)١8١/115(‏ بحر المذهب (5528/9 )2 الوسيط (ه/4؟)» البيان (9/9/ا2)» العزيز (4/ ١‏ 9؟)2 
روضة الطالبين »)77١/87(‏ المجموع (7١//60؟)»‏ كفاية النبيه (1/ 4-171 71): مغني امحتاج (538/5). 

(4) المقتعة: ما تتَمَنعْ به المرأةُ من ثوب تُعَطِي رأسها ومحاسنهاء وهو: القناع» أي: الخمار. ينظر: امحكم والنحيط الأعظم 
(50/1): لسان العرب :)7٠0/8(‏ القاموس المحيط (١//7510)؛‏ مادة: (قنع). 


على قدرٍ يسار الزوج وإعساره؛ ولو تنازعًا في قدر المهرٍ أو صفاته؛ تحالهًا والرجوعٌ إلى مهرٍ 
الثل. 
باب الوليمة '' والنثر'"ا 


ومن ع 8 000 2 اشع 5 قف 
والوليمة سُنةء وإجابة الدعوةٍ لمن عَيْنَهُ -ويشق عليه امتناعة- واجبة على وجه- '؟؛ 


)١(‏ الوليمة -لغةٌ-: مشتقة من الول وهو: الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان» وقيل: أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه» 
والوليمة هي الطعام المتخذ للعرس. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (511/9)) لسان العرب (747/1): 
المصباح انير( 7305/5 ): مادة: (وم). 

شرعًا: اسم لكل دعوة أو طعام على حادثة سرور من إملاك أو ولادة أو ختان أو غيرها لكنّ استعمالها مطلقة ف 
الغْرس أشهر ولا يُفهم منها غيرها إلا عند التقييد فيقال: وليمة ولادة» وليمة الختان ونحوها. ينظر: التهذيب 
(55/5)): أسنى المطالب (117/5؟): نهاية انحتاج (533/5). 

)١(‏ النَفْرُ: كر الشية ينثره» إذا رماه بيده متفرقّاء مثل: نثر الجوز واللوز والسكرء وهو ما نثر في حفلات السرور من 
حلوى أو نقودء واليّتَارٌُ: اسم للفعل كالنثرء ويكون بمعنى المنثور» وأصبت من النثار» وشهدت يثار فلان: أي: 
المنثور. 

ينظر: تمذيب اللغة :)5/١5(‏ تمذيب الأسماء واللغات (775/7): لسان العرب »)١31/50(‏ المعجم الوسيط 
(؟/9.01)» مادة: (نثر). 

(؟) مسألة: حكم الإجابة في وليمة التكاح 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: أن الإجابة واجبة؛ لما روي عن ابن عمر 45د أن النبي يك قال: «إذًا دعي أَحَذكع إل الوَليمة ملأتا 
أخرجه البخاري في صحيحهه؛ كتاب النكاح -باب: حق إجابة الوليمة والدعوةق- (4/97؟): رقم: (01105)» 
وأخرجه مسلم ثي صحيحه. كتاب النكاح - باب: الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة-( 55/5 2)١٠١‏ رقم: (559 .)١‏ 
وبه أجاب أبو حامد الإسفراييني والمحاملي والظاهر عند الماوردي ورجّحه الروياتي» وذكر العمران أنه المذهب» وهو 
الأصح عند الرافعي والنووي» وهو المذهب. 

الوجه الثاي: أن الإجابة مستحبة وليست بواجبة؛ لأن الضيافة لأكل الطعام وهو إما تملك ال الغير أو إتلاف ماله 
بإذنه فلا نجبء 

ينظر: الحاوي الكبير(9/لاهه)» المهذب (5/لا/ا:)» بحر المذهب (5059/9))» التهذيب (ه107/5؟5)» البيان 
(9/؟2:)» العزير (547/8)» روضة الطالبين (/785/9)» مغني المحتاج (4.5-1.4/4)» نحاية المحتاج 
لدبا ). 


فيحضرٌ فإِنْ كان صائمًا في فرض؛ فَيُمْسِكُء وإِنْ كان في نفل؛ فيُفطز إِنْ كانَ يشقٌّ على 
الدّاعي إمساكة. وإِنْ كان في الدعوة منكرٌ بِأنْ كان على حيطانٍ الدَّارٍ صورةٌ الحيوانات”": أو 
فرش حرير في الدّارِ؛ لا يحضرٌ. [أ:7١١/أ]‏ ولا بأ بصور الأشجار على الحيطانٍ» ولا بصور 
الحيوانٍ على الفرش» فأمَا على الثوب الملبوس والستورٍ والوسادةٍ الكبيرة المنصوبة؛ فحرامٌ. ولا 
يجورٌ دخول بيت فيه هذه الأشياءً -على الأصخ-7". ولو علء" أنه لو حضرٌ زالَ المنكر؛ 
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وجب عليه؟؟ الحضورٌ. ويجورٌ للضي أكلك الطعام بتقديم [ب:77 /أ] المالكِ إليه» ولا يجوز 


أَنْ يأخدّ منه شيئًا إلا ما يعلمٌ أنه يَرضى به قطعًا. ويجورٌ نثر السُكرٍ والتقاطة. والله أعلم. 


)١(‏ سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) مسألة: دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: التحريم؛ لما رواه علينٌ 45 قال: مصَتَعْتُ ططلْعَامَاء فَدَعَوْتُ النِيَ وي فَجَاء» مَدَخَلَ فَرَأَى سِنْرًا فيه تَصَاوِيرْ 
فَحْرَجَ وَقَالَ: «إنّ الْمَلَائِكَة لا تَدْخْلْ بَمْنَا فيه تَصَاوِيرُ» أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الأطعمه -باب: إِذَا رَأَى 
العئِف مُنْكرّاء يَجَعَ ))١١١5/1(-‏ رقم: (752559)) وأخرجه النسائي ثيْ ستنه» كتاب الزينة -باب: التصاوير- 
:)5١7/8(‏ رقم: (7751ت)» صححه الألباني ف كتابه آداب الزفاف .)١31/1(‏ 

وقيل: إن أصل عبادة الأوئان كانت الصورء قال به أبو مهد وهو اختيار المؤلف. 

الوجه الثاني : الكراهة ؛ لأنه ليس بأكثر من المنكر كالخمر والملاهى والميسر وغيره » وقد جوّزوا له الدخول إلى المواضع 
التي هي فيه سواء قدرّ على إزالتها أو لم يقدرء وما روي عن النن يل فلا يدل على التحريم بل يدل على الكراهية» 
وما روي عن عبادة الأوئان يحتمل أن يكون في ذلك الزمان لأن الأصنام والتماثيل كانت تُعظَّم فيه» فأما الزمان 
الذي لا يُعتقد فيه تعظيم شيء من ذلك فلا يجري مجراهء قال به ابن القفال والصيدلاتي وابن الصباغ ورجّحه إمام 
الحرمين الجويني والغزاللي وصححه النووي والشربيني وقال اليتمي :"هو المعتمد"» وهو المذهب. 

ينظر: غاية المطلب »)١97-191/119(‏ الوسيط (ه/م/ا؟)» البيان (4)583/9 العزيز (0/48٠55؟)»‏ روضة الطالبين 
(7/0؟): كفاية النبيه (737/1): تحفة امحتاج (/47/19): كحاية اتاج (/11075). 

(؟) سقطت من (أ)» والمثبت من (ب). 

(4) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 


باب القسهي!" والنشو:(") 

ومن له زوجة؛ لا يحب عليه أن يبيت عنذهاء لكنّه يُستحبٌ. 

ولا يحب القّسْمْ بينَ الإماءٍ والمنكوحة؛ ومن له زوجاتٌ؛ فإِنْ أعرض عنهنٌَ؛ جار وإِن 
بات ليله عند واحدة؛ لَرِمَهُ عليه(" مثلّها للباقيات» وتستحقٌ المريضة والنْمْسَاءٌ والحائضٌ 
القْسْمْء ولا تستحقٌ النَاشزةً. ولا يجوز الجمع بينَ ضِيّتينٍ [أ:.11١/ب]‏ في مسكن واحدٍ إلا إذا 
انفصلت المرافق. 

وزمانُ القّسْم اليل والنهارٌ تبعٌ له إلا في حقّ الحارس القوير "1 لهو أن شع ف 
نوبتهال”) على ضرّتما إلا لغرض مهم أو مرض مخوفيء ولا تحث التسويةٌ في الوقاع. 

وإنْ كان يه ع وأَمَةٌ؛ فلخي ليلتانٍ وَللَمَةِ ليلةٌ واتعلة. 

وإذا نكم بكرا بكرا جديدةٌ؛ بات عندّها سبعًاء وعند اليب ثلاناء ثم يستأنفُ الْقَسْمّ بعدّهاء 
ولو وهبث واحدة نوبتها من ضرها وقَبلّها الزوج؛ جارٌ. ولو ظلمها بليلةٍ قَضَّى لها. 

وإذا نشزث المرأةٌ يبدأ بوعظهاء ثم يهجيها في المضجع؛ ثم 000 َإعَا تضية اناد شزة بالمنع 
من المساكنة والاستمتاع [ب:77, /ب] بما بحيث يحتاج إلى تعب في ردّها إلى الطاعة. 

وإذا تعدت؟ 51000 


)١(‏ القَسْمُ -لغة-: مصدر قَسَمتُ الشيء قَسمًا فَانْفَسَمَ وأمّا القِسشْم: ل والنصيبُ» والقّسَُ: اليمين. ينظر: تهذيب 
اللغة (515/4)» مقاييس اللغة (87/0)) مادة: (قسم). 

شرعًا: القَّسْمْ بين الزوجات فمّن كان له أكثر من زوجة وبات عند واحدة منهن لزمه المبيت عند باقيهنّ. ينظر: النجم 
الوهاج (7346/9): نهاية امحتاج (903/7) حاشية قليوني .)7١١/(‏ 

(1) النشوز -لغةٌ-: مأخوذ من النشز وهو المرتفع من الأرضء وتَشَرتِ الأ بزوجها وعلى زوجها تْشِرُ وتدشرٌ ُشواء 
وهي ناشز: أي: ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته. ينظر: طلبة الطلبة »)00/١(‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه 53/١(‏ ؟)» لسان العرب 5١/8/5(‏ )2 مادة: (نشز). 

شرعًا: المخروج عن طاعة الزوج. ينظر: نماية المحتاج »)78٠١/5(‏ إعانة الطالبين (47/7). 

(؟) سقطت من (ب). 

(:) الُوقهُ: هو وَقَّادُ الحمّام والجصّاص» ويقال له: الأتون نسبة إلى الأتون الذي يُوقد به النار. ينظر: تمذيب اللغة 
(14/؟57؟) المعجم الوسيط )5/١(‏ العزيز (5/8؟)» أسنى المطالب (5181/9). 

(5) النوب: القرب» يقال: يَنُوبما: يعهدٌ إليهاء يدالماء ومنه انتاب الرجل القوم انتياب) إذا قصدهمء وأتاهم مره بعد مَرّةِ. 
ينظر: مقاييس اللغة (10/5؟)؛ لسان العرب :)9/94/١(‏ مادة: (نوب). 


كتاب الخله'') 


الخلع طلاقٌ -على الأصح-'' 3 » ومُطْلَقَةُ يمتضي وجوت مهرٍ المثلٍ -على الأصح 9 
3 1 0 ويحتاج إلى قبوطاء ولو قالّ: طَلَّقَثّك على ألفي؛ جار فيه قبل قبولماء 
ويُشترط قبوهًا في المجلس. ولو قالّ: متى أعطييني ألما فأنتٍ طالقٌ؛ فهو" تعليقٌ ولا رجوعٌ له. 
ولا حاجة إلى قبويها ولا إلى'" إعطائها في المجلس. 


)١(‏ الخْلْعْ حلغة-: النزع» وهو استعارةٌ من خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأتمما 
نزعا لباسهماء ومنه خالعتٍ المرأة زوجهاء واختلعت منه: إذا افتدت منه بمالما. ينظر: المغرب :)١5١/1(‏ لسان 
العرب (77/8)؛ المصباح المنير :)١7/1(‏ مادة: (خلع). 

شرعًا: فرقةٌ بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خُلع. ينظر: منهاج الطالبين ,)١77/١(‏ مغني المحتاج (470/5). 

(؟) مسألة: حقيقة الخلع» فيها قولان: 

القول الأول: أن الخلع طلاق؛ لأنه قرقة لا تفتقر إلى تكرار اللفظ ولا تنفرد به المرأة فكان طلاقًا كصريح الطلاق» فهو 
طلاق ينتقص به العدد. وهو قول الشافعي ف الجديد واختيار المزي وذكر إمام الحرمين الجويني أنه الصحيح وبه 
الفتوى» وصححه البغوي والرافعي والنووي. 

القول الثاني: أن الخلع فسخ؛ لأنه مُرقة حصلت بمعاوضة» ولأنه ُرقة بتراضي الزوجين؟ فوجب أن يكون فُرقة فسخ. وهو 
قول الشافعي ثي القديم قال به أبو حامد الإسفراييني وأبو مخلد البصري والقفال وابن خزعه وابن المنذر. 

ينظر: مختصر المزني (530/8)»: اللباب »))6855/١(‏ المهذب (0»)431/5 تحاية المطلب :)537/١(‏ الوسيط 
(ه/١١5)):‏ البيان :)١5/9١(‏ التهذيب (554/5). العزيز (7310/8): روضة الطالبين (5075/87)» المجموع 
»)١5/10(‏ النجم الوهاج (90//ا2 4). 

(؟) مسألة: هل يقتضي مطلق الخلع وجوب مهر المثل؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يقتضي ثبوت المال ويوجب مهر المثل وذلك للعرف المطَّرد لجريان الخلع على المال» وأيضًا فإن الخلع 
يوجب المال إذا جرى على خمر. وهو اختيار القاضي حسين وصححه الغزالي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا يقتضي ثبوت المال؛ لأنه لم يجر له ذكرٌ والتزام 

ينظر: اللباب (5/1؟7): تحاية المطلب (١/507؟)؛‏ الوسيط (4/5 ©١‏ -ه١8©)ء‏ العزيز 4)401١-4./8(‏ روضة 
الطالبين (/7077/19)» كفاية النبيه »)77/7/١(‏ النجم الوهاج (/470/1)» حاشية قليوبي (4/59 1؟). 

(4؟) في (): رجعوء والمثبت من (ب). 

(5) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(1) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 


والصغيرةٌ لا يصح قبوشاء ولا يقعٌ الطلاقٌ إذا قبلث؛ ولا تصح مخالعةٌ المختلعة [والبائنة» 
ويصحٌ خلمُ الرجعيّة. وينبغي أَنْ يكون العوضُ معلومًا]''' متموّلًا؛ فإذا اختلعث بال مجهول أو 
مغصوب!؛ نفد الطلاقٌ» ووجب مهرٌ المفل'"". 

وإذا وكلث فقبل الوكيل بمهر المثل أو أقَ؛ صحّ. وإِنّ قالث: اختلغ بمائة» فاختلع 
بأكثر منها؛ بانث(" والزيادةٌ على الوكيل. 
ولو خالعها على أنْ يرضع ولدَهُ حولينٍ وتحضئةُ؛ صحّ. فلو قالّ: ينفقٌ على الولدء وَعَيّنَ 

أ١/ب]‏ ومقدايًا ووصف كما يوصفُ في" المكله”")؛ صحّ» وإِنْ لم يصفُ؛ وقعتٍ 

004 0 
البينونة ٠‏ وعليها مهرٌ 00 
اختلع وألرأة. ضغيرة 0 1 نفذت ل ولاك على الأب والصداق باق حال 3 
الزوج. ولو تنازعًا في جنس العوض أو قدره؛ تحالقاء والرجوعٌ إلى مهر المثل. وصيغةٌ الخلع أن 
يقولٌّ: طلْقَبّكَ على دينارء أو أنت طالقٌ على دينار» أو خالعتُكِ على دينارء فقبلث -كما 


11 
0 


7 


عن ل 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(1) في (): المثلث؛ والمثبت من (ب). 

(؟) بي (ب): وقعت البينونة 

(4) سقطت من (ب). 

(ه) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

() الْسَلَمُ -لغة-: يقال له أيضًا: اللف» يقال: أسلم وسلم وأسلف وسلّفء والسَلّم: لغة أهل الحجاز» والسلف: 
لغة أهل العراق» مي سَلَمَاءِ لتسليم رأس المال ف المجلس وسلقًاء لتقديم رأس لمال. ينظر: تمذيب اللغة 
»)590١/1(‏ لسان العرب (535/1)» المصباح انير( 87/1؟): مادة: (سلم). 

شرعًا: عقدٌ على موصوف ف الذمة يبدل يُعطّى عاجلا. ينظر: روضة الطالبين (5/؟)» كفاية النبيه (951/3؟))» مغني 
امحتاج (7/75). 

(0) البينونة: مصدر بان الشيء عن الشيء يبين بينًا ويبنونة أي: انقطع عنه وانفصلء وامرأة بائن: أي: طالق» وبائن 
نعثُ للمرأة من البين والبينونة وهما القرقة. ينظر: المغرب (١/017)؛‏ عفتار الصحاح :)417/١(‏ مادة: (بين)» أنيس 
الفقهاء (55/1). 


كتاب الطلاق'!") 


يحرم طلاق الحائض بعد الل ولا يحرم مخالعتُها ولا طلاقها قبل الدخولء ولا يحرم 
الجمع بينَ الطلقات'" الثلاث والأولى تركهاء والطلاق في طهر جامعها فيه من غير عوض 


ولا يحرم طلاقٌ الصغيرةٍ والآيسةا.' وغير المدخول بما والحامل بيقينٍ» فلو قالّ لامرأته: 
أنتِ طالقٌ» ثم قالّ: قلت مع نفسٍي إِنْ شاء الله أو إِنْ [أ:1١١/أ]‏ دخلت الدَّارَ؛ِ لا تُقبل في 
الظاهر» وتقبل فيما بينه وبين الله تعالى -على وجه-”". ولو قالٌ: إِنّْ كلمت زيدًا فأنتٍ طالقٌ» 
ثم قالَ: أردثُ به شهرًا؛ يُقبل [على وجد] 477 لأنه كتخصيص عموم. 


)١(‏ الطلاق حلغة-: حل القيد والإطلاق» ضد الحبس وهو: التخلية بعد اللزوم والإمساكء يقال: طُلْقَّتِ المرأة 

ينظر: طلبة الطلبة »)5١/1(‏ المغرب »)737/١(‏ لسان العرب (١/757؟)»‏ مادة: (طلق). 

شرعًا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. ينظر: مغني المحتاج (405/4): حاشية قليوبي (4/9 97). 

(5) تي (ب): الوطء. 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(4) سقطت من (ب). 

(ه) مسألة: حكم الطلاق المعلّق 

الصورة الأولى: تعليق الطلاق على دخول الدار 

لو قال: لامرأته: أنتٍ طالق إِنْ دخلت الدارء هل يُقبل فيما بينه وبين الله تعالى؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يُقبل بينه وبين الله َيْقَ لأنه لو وصل اللفظ بما يدَّعيه لانتظع؛ فيعمل به ثي الباطن فيدين به» وهو الأصح 
عند الرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا يُقبل؟ لأن اللفظ بمجيّده لا يجتمل الراد» والنية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ. 

ينظر: الوسيط (9/./5")» العزيز »)5٠1/8(‏ روضة الطالبين (8/١؟)»‏ كفاية النبيه 4)45/١5(‏ مغني المحتاج 
(0.0/4). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)» وقد أثبته الناسخ في الفقرة التالية بعد قوله: عموم. 

(؟) الصورة الثانية من مسألة حكم الطلاق المعلّق: 


3 5 3011 1 0 
والضابط فيه: "أنه يَدينُ فيما بينه وبينَ الله تعالى في كك احتمال» وإِن بَعْدَ ويُقبل في 


الظاهر إذا ظهرَ احتمالٌ اللفظء أو شهدث له قريبة"9 . 
ولا يصح الطلاقٌ إلا من مكلّفٍ. 


وصريخ'"ا ألفاظه: الطلاق» والسّراح» والفراق» وما يُشتقٌ من التطليق دون الإطلاق» 


لو قال: إن كلَّمتِ زيدًا فأنت طالق ثم قال: أردث به شهرًا 

في قبوله وجهان: 

الوجه الأول: يُقبل؛ لأنه وصل كلامه بما بِيّن مراده وإن كان بنيته قبل فيما بينه وبين الله تعالى لأنه أراد تخصيص اللفظ 
العام واستعماله تي الخنصوصء قال به الغزالي وصححه الرافعي والنووي» وهو المذهب. 

الوجه الثانى: لا يُقبل فيما بينه وبين الله تعالى؟ لأنه يُسقط ما يقتضيه اللفظ بصريحه بما دونه من النية. 

ينظر: نحاية المطلب »)55/١5(‏ المهذب (9/١؟)»‏ الوسيط (19/1/5؟)» العزيز (8/؟.5)؛ المجموع ))١51١/1١1(‏ 
روضة الطالبين »)١9/8(‏ مغني المحتاج (505/4). 

. )507/8( ينظر: العرير‎ )١( 

(9) في (): صرائحه والمثبت من (ب). 

(؟) توهشته: كلمة فارسية بمعبى: أنتٍ طالق. ينظر: نماية المطلب :)70/١4(‏ العزيز(4/١01).‏ 

(:) دست ما وداشتم: كلمه فارسية بمعنى: طلقتك. ينظر: العزيز (011/4). 

(5) سقطت من (ب). 

() مسألة: حكم الطلاق بغير العربية 

هل الطلاق بالأعجمية كقوله: ” توهشته ودست أربو مارداشتم صريح؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الطلاق صريح؛ لشهرة استعمالها ف معناها عند أهل تلك اللغة كشهرة العربية عند أهلهاء وهذا القول 
الأصح عند الغزالي واين رفعة» وذكر النووي أنه صريح على المذهب والسنيكي أنه المعتمد وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا صريح بغير لسان العرب؛ لأن اللفظة العربية هى الواردة في القرآن والمتكررة على لسان الشرع» قال به 
أبو سعيد الإصطخري. 

الوجه الثالث: كل ذلك غير صريح إلا قوله: (توهشته)؛ لأنه لا يُستعمل في العادة إلا في الطلاق» أما سائر الألفاظ 
فشائع الاستعمال ف غير الطلاق» قال به القاضي المحسين. 

بنظر: نخماية المطلب (50/14). الوسيط (ه5/+/ا"): العزيز(48/١51):‏ روضة الطالبين (8//؟): كفاية 
النبيه( 517/١‏ 4)» أسنى المطالب (7/ ٠‏ 307؟7)» تحفة النحتاج 4)١1/(‏ مغني المحتاج (58/5 4 )؛ التدريب (2701/5). 


ومّعنى الطلاق بالعجميّة: [ب:لا /ب] توهشته( 0 ودست» لين م 3 صريحٌ 00 
على الأص-9 , 
١ 1 2‏ 95 8 )0 بز هر 1 رمه 3 5 2 ميه” 
وقولة: انت خلية »؛ وبرية © واخرجى » والحقى بأهلك» واعنَدٍي» واستبرئي رَحّك» 


وأنت واحدةٌ؛ كنايات؛ فإِنْ نَوَى الطلاق؛ وقعَ الطلاقٌ» وإلا؛ فلا. 
0 ا 44 واف نويد ع اه 
صريحٌ -على الأصخ-”"» والإشارةٌ من القادر على النطق؛ [كنايةٌ - في وجي-]20 ( 


)١(‏ خَلِيّة: من كنايات الطلاق تُطلّق بها المرأة إذا نوى الطلاق» يقال: خلت المرأة من زوجها خلت منه وخلى منها 
فهي خليّة. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعبي :)5١5/١(‏ لسان العرب )١41/١4(‏ » تاج العروس 
(معلر ١‏ ). 

(؟) بَريّة: من كنايات الطلاق تُطلّق بحا المرأة إذا نوى الطلاق» والبرية بمعنى أنما برئت منه وبرئ منها. ينظر: الزاهر في 
ألفاظ الشافعي (1/١5؟)»‏ تحذيب اللغة (/574/9؟) ء لسان العرب (4 41/١‏ ؟). 

(؟) الغضب: نقيض الرضاء وهو تغيّرٌ يحصل عند غليان دم القلب؛ ليحصل عنه التشفي للصدر. ينظر: لسان العرب 

.)١557/1( التعريفات‎ :)548/5( 

(؛) النّجَاجُ: مصدر لج يقال: يلج لْجاجًا ولجاجة فهو لجوج ولجحوجة والملاجة: التمادي في الخصومة» واللّجَاجُ: تماخلكٌ 
الخصمين وهو تماديهماء يقال: التمادي ف الأمر ولو تبِيّنَ الخطأ. 

ينظر: المصباح المدير( 44/1 5)؛ تحرير ألفاظ التنبيه »)١17/١(‏ تاج العروس :)١173/5(‏ مادة: (لجج). 

(ه) مسألة: حكم أن يقول: "الحلال على حرام" 

ففي التحاقه بالصريح ثلائة أوجه: 

الوجه الأول: أنه صريح؛ لحصول التفاهم وغلبة الاستعمال. قال به البغوي والقاضي حسين» وهو الظاهر عند الرافعي» 
وصححه النووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: ليس بصريح؛ لأنه لم يتكرر بي القرآن للطلاق ولا على لسان حملة الشريعة. رجّحه المتولي. 

الوجه الثالث: أنه إن نوى شيئًا آخر من طعام وغيره؟ فلا طلاق» وإذا اذَّعاه صَدَقَّءْ وإِنّ لم ينو شيئاء فإن كان فقيهًا 
يعلم أن الكناية لا تعمل إلا بالنية لم يقع. حكى إمام الحرمين الجويني هذا القول عن القفال. 

ينظر: نهاية المطلب »))577/١5(‏ الوسيط (ه/09/4؟)» التهذيب (5/١٠؟)»‏ العزيز »)5١/8(‏ روضة الطالبين (//0؟)) 
أسنى المطالب (070/5؟): تحفة انحتاج :)١/8(‏ مغني امحتاج (5.6/4 4): حاشيتا قليوبي وعميرة (777/5). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(0) مسألة: الإشارة بالطلاق من القادر على النطق 


والكتابةٌ كنايةٌ تعمك [أ:9١١/ب]‏ مع اليْيّةَ فيما لا يفتقرٌ إلى القبول. والبينونةٌ تحصلم بالطلاق 
قبل المسيس» وبالخلع» وبانقضاءٍ العو وباستيفاءٍ الثلاث. 


ولو قالّ لما: طَلْقِى نفسَك» الك بلقت وقع الطلاق» وهو توكيك على 

الأصحخ-7')» حجٌّ يجورٌ لها تأخيرُ الطلاق. ومن سبق لسانُ إلى الطلاق؛ لم يقغ طلاقة» ويقغ 
طلاقٌ الحازل'" والجاهل» حي لو قال لنسوة: أنعنّ طوالق» وامرأثّة فيهنٌ -ولم يَعلمْ-؟ وق 

الطلاق. والأعجميٌ إذا لَيّنَ كلمة الطلاق -ولم يَعلمْ معناها-؛ لا يقعٌ الطلاقٌ. وطلاقٌ 1 


لا يقعٌ إلا إذا ظهرث دلالةٌ اختياره مغل أنْ قالّ: طَلَّقْ واحدةٌ فطَلّقَ ثلانًا» أو على عكسيء 


فيها وجهان: 

الوجه الأول: الإشارة من القادر على النطق كناية؛ وذلك لحصول الإفهام بما كالكتابة» وهو اختيار القفال. 

الوجه الثانئي: الإشارة من القادر على النطق ليست كناية؛ لأن الإشارة لا تُقصد للإفهام بما إلا نادرًا بخلاف الكتابة 
فإنما حروف موضوعة للإفهام كالعبارة» وهو الظاهر عند الرافعي» وصححه البغوي والنووي» وهو المذهب. 

ينظر: الوسيط (ه/م0؟)» التهذيب (19//5؟))» العزيز (57/48)» روضة الطالبين (10/4)» أستى المطالب 

(0707/5؟): مغني امحتاج (547/4). 

)١(‏ مسألة: لو قال ها: طَّلّقي نفسك 

فقالت: طلَّقتُ؛ وقعَ الطلاق؛ فهل هو توكيل أم تمليك؟ 

فيه قولان: 

القول الأول: أنه تمليك للطلاق؟ لأنه يتعلق بغرضها وفائدتما وكأنه يقول: مَلّكتك نفيك فتملكها بالطلاق. وهو 
القول الجديد للشافعي وصححه الرافعي والنووي وهو المذهب. 

القول الثائي: أنه توكيل كما لو فورض طلاقها إلى أجنبي» وهو القول القديم للشافعي» وهو اختيار المؤلف. 

ينظر: الوسيط (585/5))» العزيز (545/4)» روضة الطالبين (47/4): كفاية النبيه (473/1)» مغني امحتاج 
(0/4"؟). 

(؟) الطازل: من الحزل» وهو نقيضٌ الِدّء يقال: فلان يهزل ثي كلامه: إذا لم يكن جادًا. ينظر: تمذيب اللغة(9./5)) 
لسان العرب /1١1١(‏ 735))» مادة: (هزل). 

() التّورية: من السترء يقال: وَرّيتْ الخبرَ أُوْرَيهِ تَورية» إذا ستريُة وأظهرث غيره» وهو أن يُوهِمَ غير مرادوء فيقصد شيئًا 
ويتكلم بها يُقهم منه غيره. 

ينظر: تمذيب اللغة(ه١1/١1؟)»‏ تمذيب الأماء واللغات »)١30/4(‏ لسان العرب (15/-7839)؛ مادة:(ورى). 

(4) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 


أو طلّقْ إحدى زوجِمَيِك» فطلق واحدةٌ معيّند أو ترك التُورية!" مع اعترافه بأنه”؟؟ علمها وم 
يُدهشه الإكراة؛ وقع الطلاق. وإنما يكونُ مُكرهًا لو خْوَفَ بعقوبة عاجلة في بدنه [إب:78 /أ] 
لا طاقة له بماء ولا يكفي التخويثُ بإتلانب امال إلا في المالي الكثير -على وجه-"", ولا 
[أ:١٠١/]‏ يكفي التخويف بالعزل» ويكفي التخويفمُ بالحبس والصفع في المَلو لذوي 
5 

ويقعٌ طلاقٌ السكرانٍ -على الأصخ-0". 

ولو أضاف الطلاقٌ إلى [نصفها أو]" عضو من أعضائها؛ يقعٌ. ولو قالّ: أنا منكِ 
طالقٌ» ونَّوَى؛ وقع الطلاق. ويقعٌ الطلاقٌ على الرجعيّة دون المختلعةٍ. ولو قال: كل امرأةٍ 


)١(‏ مسألة: التخويق بإتلاف المال: 

هل يكفي التخويف بإتلاف المال لاعتباره إكراهًا على الطلاق؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: التخويف بإتلاف المال إكراةٌ فيه؛ لأنه لا يتحمله الإنسان ويَضِيقٌ عليه ويُعتير التخويف بالمال الكثير» هو 
يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم؛ وهذا القول الظاهر عند الرافعي» واختاره الروياتي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا يكون التخويف بإتلاف المال إكرامًا؛ لأنه يحتمله ولا يُطَلّق. 

ينظر: الحاوي الكبير (١١/7؟)؛‏ بحر المذهب (١١/1١١)؛‏ الوسيط (53./5): العزيز (5”5/8): روضة الطالبين 
(0/ده)» مغني المنحتاج (41/1/5). 

(؟) مسألة: طلاق السكران 

فيه قولان: 

القول الأول: يقع طلاق السكران» وهو الصحيح عند الشيرازي والبغوي وهو الأصح عند الرافعي» وذكر النووي أنه 
المذهب» وهو المذهب. 

القول الثاني: لا يقع طلاق السكران؟ لأنه زائل العقل فأشبه النائم أو مفقود الإرادة فأشبه المكره» وهو اختيار المزني» 
ويحكى عن ابن سريج وأبي طاهر الزيادي وأبي سهل الصعلوكي وابنه سهل. 

ينظر: مختصر المزني(7/4١؟)»‏ المهذب (7/9)» تحاية المطلب (5 »)١78/١‏ الوسيط (59./5)» التهذيب »)١51١/57(‏ 
العريز (/4 5-57 ه) المجموع (/77/11)» روضة الطالبين (57/4)) مغني المحتاج (1175/4) 


(؟) ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 


2 ل م ا ف 3 نات تك د *]() 00 15 
أتروّجُ بحماء أو: إِنْ تزمّحث بفلانة فهي طالق؛ لم يصحٌ [هذا التَصّرفُ]"'". وكذا تعليقٌ العتتقي 
بالملكِ باطل» ولو قال لامرأتو0: إِنْ دخلت الدار فأنتٍ طالقٌ» ثم أباتاه ثم دخلت الدار9؟ ثم 
نكحهاء فدخلث؛ لا يقَعٌ الطلاقٌ. ومن طلْق امرأتُ طلقةٌ أو طلقتينٍ ثم أباتًا ووطقها زوج آخْرٌُ 
وطلّقها؛ تعودٌ إليه ببقيّة طلاقها. ولو طلّقها ثلانًا ووطقّها الزوج الثاني؛ عادث إليه بالثلاث9 , 
والمه يمللكُ ثلات طلقاتٍ على زوجته حُبّةٌ كانث أو أَمَةُ-. والعبدٌ يعللكٌ ثنتين7" [حْبَةٌ كانت 


وطلاقٌ المريض يقطمٌ الميرات -على الأصخ-7". 


ولو قالّ: أنت طالقٌ -ونَوَى عددًا- [: 0-5 ١/ب]؛‏ وقع ما نَوَى. ولو قالّ: أنت طالقٌ 


12 


أنت طالقٌ أ 


9 


نتِ طالقٌ -ونَوَى التأكيد-؛ لم تقغ إلا واحدة. وإِنْ تَوَى الثلاث؛ وقع الثلاث. 


)١(‏ ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) سقطت من (أ)» والمثبت من (ب). 

(؟) سقطت من (ب). 

(4) فت (ب): بثلاث طلقات. 

(5) في (ب): طلقتين. 

(7) في (ب) هكذا: على زوجته حرة كانت أو أمة. 

() مسألة: حكم طلاق المريض 

أثر طلاق المريض على الميراث 

فيه قولان: 

القول الأول: إن طلاق المريض يقطع الميراث كالطلاق في حال الصحة» ولأن الميراث بالزوجية وقد انقطعت الروجية 
بالطلاق» وهو القول الجديد للشافعي» واختاره المزثي وأبو ثور والغزالي وذكر أنه المشهور وصححه الروياتي والبغوي 
والرافعي والنووي وهو المذهب. 

القول الثاني: أن طلاق المريض لا يقطع الميراث؟ لأن قصد الفرار من الميراث ظاهر في هذا الطلاق فيحسن أن يعاقب 
بنقيض قصده. وهو القول القديم للشافعي. 

ينظر: مختصر المزق (533/8). الحاوي الكبير :)١7/١٠١(‏ نماية المطلب .)580/1١54(‏ بحر المذهب (١١14/1؟١):‏ 
الوسيط (5/؟ ١‏ 4)؛ التهذيب (5/؟١٠١):‏ العزيز (58/8)+ روضة الطالبين (//؟77). 


[ب:78 /ب] [وإنْ طُلَقَ؛ وقع الثلاث]'". وإِنْ قالَ: أنتِ طالقٌّ وطالقٌ وطالقٌ في حقّ 
المدخول؛ بما وقع الثلاث» وفي حقّ(" غير المدخولٍ بحا وقعث واحدةٌ وبانث. وإِنْ أراد بالثاني 
التأكيد؛ [لا يُقبل» وإِنْ أراد بالثالث التأكيد؛ يُقَبن وتقع الطلقتان] 7". 


[ولو قالّ: أنتِ طالقٌء أو طالقٌ بما طالقٌ؛ وقعٌ الثلاثُ» وامتنع قصدٌ التأكيد؛ لتغاير 
الألفاظء وكذا قولّة: أنتِ طالقٌ وطالقٌ فطالقٌ. وإذا قالّ: أنتِ طالقٌ طلقةٌ ونصفٌ على وقوع 
الطلقتين في المدخول بما وفي غير المدخول بما؛ وقعث واحدة» وكانتٍ الأَوْلى طلقتان]”. ولو 
قال: أنتٍ طالقٌ نصف طلقة أو رُبْعَها؛ وقععث طلقةً. ولو قالّ: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةً؛ 
وقعث طلقتانٍ. وشرطٌ الاستشناءٍ أنْ يكونٌ على قصدٍ قبل فراغ اللفظء وأنْ لا يكون مستغرقًا؛ 
فلو بَدَا له بعدّ الفراغ من اللفظٍ أن يستنني؛ لم يصمٌ. 1 

ولو قالَ: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا اثنتينٍ وواحدةٌ؛ وقع الثلاث -على الأصخ-”". ولو قال: 


إلا واحدةٌ؛ ]//١١١:1[‏ وقم ثنتانٍ [-على الأصخ-]717". والاستشنائ من النفي إثباتٌ» ومن 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) ساقطة من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(4) ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

() مسألة: الاستشاء في الطلاق: 

صورة المسألة الأولى: لو قال: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين وواحدة" 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: يُطُلّق ثلاثًا؛ لأن عددي الاسيناء إذا جْمْعَا كانا ثلاناء فصار كقوله: أنت طالق ثلانًا إلا ثلاثا» فيُطلّق 
ثلاث وييطل الاستثناء لرفعه للجميع. صححه الرافعي والنووي هو المذهب. 

الوجه الثائي: تُطَلّقَ واحدة إسقاطًا للواحدة الأخيرة من عدي الاستشناء لتكون الثنتان الباقيتان منه عددًا يصح 
الاستثناء؛؟ فلذلك طلقت واحدة. 

ينظر: الحاوي الكبير(١١1/١5؟)2‏ بحر المذهب (١1/؟؟١١)»‏ الوسيط (ه/5١4)»‏ التهذيب (35/7)» العزيز 
»)١5/4(‏ روضة الطالبين (33/8)؛ مغني انحتاج (4/ /441). 

() ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

() الصورة الثانية من مسألة الاستشناء في الطلاق 


الإثباتِ نفيئ؛ فلو قالَّ: أنتٍ طالقٌ [ثلانًا إلا اثنتين؛ وقع ثنتانٍ. ولو قالّ: أنتِ طالقٌ]7" إِنْ 
شَاء الله لم يق شيء. 

ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالقٌ؛ لزمَةُ التعيينٌ على الفورء ويقعٌ الطلاقٌ من وقتٍ 
الإهام -على الأصحّ-'". وابتداءٌ العِدّةِ منه وعليه نفقتُها إلى التعيين» ولو قال: أنتِ طالقٌ في 
شهر رمضان؛ وقعَ باستهلال الحلال» وفي يوم السبت بطلوع الفجر. 


ولو قالٌ: إِنْ مضث سّنَةِ فإلى اثني عشرّ شهراء والشهد الأول 


لو قال: أنتِ طالق ثلانًا إلا اننعين إلا واحدة: 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: تقع ثلانًا؛ لأن الاستشناء مستغرقٌ فيقع الثلاث» أبدى به الحناطي على سبيل الاحتمال: أن الاستثناء 
الثاني ينصرف إلى أول اللفظ أيضّاء وعلى هذا فيكون الحكم كما لو قال: إلا اثنتين وواحدة» كما في المسألة 
السابقة. 

الوجه الثاني: تقع اثنتين؛ لأن الاستثناء الأول نفى؟ فبقيت بعده واحدة» والاستثناء الثاني إثبات فزادت به واحدة» 
وتحقيقه أن الاستثناء الثاني قد أسقط من الاستثناء الأول واحدة» فصار الباقى منه واحدة» وهو القدر المستثنى من 
الثلاث فبقيت اثنتان. قال به الماوردي واختاره الرافعي وهو الصواب عند النووي وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير (١١/5؟)»‏ بحر المذهب »)١51/١١(‏ الوسيط (5/ه »)5١‏ التهذيب (39/5)» العزيز(0/9؟- 
7)؛ روضة الطالبين (95/8)) تحفة المحتاج (715/4)) مغني اتاج (40//5). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) مسألة: حكم الإجمام في الطلاق: 

لو قال لزوجتيه: إحداكما طالق, ثم عيّن هل يقع الطلاق من حين قوله: "إحداكما طالق" أم من حين التعيّن؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يقع الطلاق من وقت التلفظ؛ لأنه جزم بالطلاق» ونجزه» فلا يجوز تأخيره إلا أن حله غير متعيّن فيؤمر 
بالتعيون» لولا وقوع الطلاق لما منع منهما. وقد رجّحه الغزالي والقاضي أبو الطيب الطبري والروياني والرافعي وصوّبه 
التووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: يقع الطلاق من وقت التعيين؟ لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معيّنٍ. 

ينظر: بحر المذهب »)١ 47/١١(‏ الوسيط :)575١/5(‏ العزيز (45/3)» روضة الطالبين (07/4 :)٠١ 5-١‏ تحفة اممتاج 
(/7)» مغني المحتاج (434/5)؛ حاشية الجمل (805/4). 


[ب:75 /]] إذا انكسرٌ فكمل ثلاثين يومًا من آخر الشهور» ومحسب أحد عشرٌ شهرًا 
بالأهلَّه ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ إِنْ شعتء فإنُ قالت: شعثُ -ف الحالي-؛ طُلّمَتْ وَإِنْ قالث 
-بعد ذلكَ-؛ لم تُطَلّق. 


ولو قال لما: أنتِ طالقٌ إِنْ شث؛ فقالّت: شعث إِنَّْ شعث؛ فقال: شعث؛ لا يقعُ 
الطلاق. ولو قالّ: أنتٍ طالقٌ يومَ يقدمٌ [أ:١7١/ب]‏ فلانٌ فقدمَ ليلَا؛ لا يقعٌ الطلاقء ولو 
قدمّ نصف النهار؛ وقعٌ في الحال -على وي 

ولو قيلَ له: هل طلّقت امرأتك؟ فقالَ: نعم؛ كان إقراراء ولا يقعٌ الطلاقٌ بينه وبينَ اله 
تعالى [-على وجه-0](". ولو قيل له: ألكٌ زوجةٌ؟ فقال: لا؛ فقد كذدب؛ ولا يكونٌ طلاقًا. 


)١(‏ مسألة: تعليق الطلاق على قدوم شخص: 

لو قال: أنت طالق يوم يقدمٌ فلان فقدمَ نصف النهار فمتى يقع الطلاق؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يقع الطلاق في الحال أي: بعد القدوم؛ لأن الطلاق معلّق باليوم والقدوم» فلا يقع قبل القدوم كما لا يقع 
قبل مجيء اليوم» يُنسب هذا القول إلى ابن سريج. 

الوجه الثاني: يقع الطلاق أولَ النهار من وقت طلوع فجر ذلك اليوم؛ لأن الطلاق معلّق باليوم الذي يوجد فيه القدوم» 
وإذا وجد القدوم فهو ذلك اليوم» فأشبه ما إذا قال: أنتِ طالق يوم الجمعة تطلق بطلوع الفجر يومٌ الجمعة. ذكر 
الرافعي أنه أقوى الوجهين» وبه أجاب ابن الحدّاد وصححه النووي وهو المذهب. 

ينظر: المهذب (9/؟)) الشرح الكبير »)١7177/5(‏ المجموع ))١11//11(‏ روضة الطالبين (175/4). 

)١(‏ مسألة: لو قيل له: هل طلقت امرأتك؟ 

وأجاب بدعم كان إقرار؟ء فهل يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى؟ لأنه كناية فلا يقع الطلاق إلا بالنية؛ ولأنه لم يلفظ بالطلاق وما في 
معناه. 

الوجه الثاني: يقع الطلاق؛ لأنه صريح» والصريح لا يفتقر إلى نية»ء صححه الرافعي والنووي وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير »)١55/١١(‏ تحاية المطلب (5 54/1١‏ 51)» العزيز 4)١75/5(‏ المجموع »)١١٠/11(‏ روضة الطالبين 
))١05/8(‏ تحفة اتاج »)١5/4(‏ مغني اتاج (571//4). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


ولو كان ف فِيهَا شي فقال: إن بلعته أو لفظته أو أمسكته؟ فأنت طالقٌ فبلعتٌ بعضّها 
ولفظث بعضّها؛ لا يقَعُ الطلاقٌ. 

واوا لسن غلك هذا اللطك أو هده الثسانة وان انظ تا كلت لذ لقدة ادي 
لا يق الطلاق. ولو قالّ: إِنْ كلّمتِ فلانًا فأنتِ طالقٌ» فتوجهث إليه فكلّميْهُ حمس لا يُسْمَغُ؛ 
لا يق الطلاق» وإنْ لم يُسْمَعْ للغط('”" فهو كلامٌ؛ طُلُّقَ('©. ولو قالَ: إِنْ خرجت من البيتٍ 
فأنتِ طالقٌّ» ومقصودٌةٌ منعها من مخالفته» فنسيثٌ أو أكرهث فخرجث؛ لا يُطَلّق. وإِنْ أَطلَق؛ 


فالأصة !ا وقوعٌ الطلاق [ب:79 /ب]. 


)١(‏ في (): اللفظ» والمنبت من (ب). 

(؟) لغط: أصوات مبهمة لا تُفهمء يقال: لغط القوم يلغطون وألغطوا إلغاطًا. ينظر: تمذيب اللغة (8/؟85): المغرب 
(555/1). مادة: (لغط). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(4) مسألة: تعليق الطلاق بفعل شيء: 

إذا علّق الطلاق بفعل شيء ففعله وهو مكرهٌ أو ناس للتعليق أو جاهلٌ به 

ففي وقوع الطلاق قولان: 

القول الأول: وقوع الطلاق؛ لوجود الفعل المعلّق به وليس النسيان دافعًا للوقوع. 

القول الثاني: الطلاق لا يقع؛ لأن الإكراه والنسيان مرفوعان عن الأمة» فكأنه لم يوجد الفعل» ولأن المكره على الطلاق 
لا يقع طلاقه فكذا المكره على الصفة. وقد رجّحه الرافعي واختاره النووي وذكر أنه المذهب. 

ينظر: بحر المذهب »)37/١١(‏ العزيز (47/3 ١)؛‏ روضة الطالبين :)١37/8(‏ أسنى المطالب (70/5): مغني اممتاج 
(4/١ه).‏ 


كتاب الرجعة”" 


وك طلاقٍ يستعقب العِدَّةَ ولا عوض فيه ولم يُستوف به!" العددٌ؛ تجوز [أ:7١/]‏ 
الرجعةٌ بعده: وصيغتُها: راجعيّها أو رددتما إلى النكاحء ولا يحث الإشهادُ على الرجعة -على 
الأصح-”"» ولا تحصل الرجعةٌ بالوطيء ولا بسائرٍ الأفعال» وإنما تحور رجعةٌ معتدةٍ قابلةٌ للحلٌ» 
وبعدّ العِدَّةِ لا تحور الرجعةٌ؛ فإذا وضعث حملا ظهرث صورتةُ؛ انقضث به العِدَّةُ» وإِنْ كانت 
مضغةٌ؛ فكذلك -على وجو-”“). وبمكنٌ انقضاءٌ العِدّةٌ إذا طُلْقّتْ في الطهر في اثنينٍ وثلاثين 


)١(‏ الرّجْعَةُ حلغة-: مصدر رجع يرجع رجعًا ورجوعًاء والرجعة: اليه من الرجوع» ومنه: ارتجع المرأة وراجعها مراجعةً 
ورجاعًا: رجّعها إلى نفسه بعد الطلاق» ويقال: له على امرأته رَجْعَةٌ ورِجْعَةٌ بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح. ينظر: 
مقاييس اللغة (53-0/1)؛ لسان العرب (4/8 »)١١‏ أنيس الفقهاء :)57/١(‏ مادة: (رجع). 

شرعًا: ردُ المرأة إلى الدكاح من طلاقٍ غير بائن قي العدّة على وجدٍ مخصوص. 

ينظر: أسنى المطالب ))74١/5(‏ مغني امحتاج (5/؟). 

)١(‏ ساقطة من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) مسألة: الإشهاد على الرجعة 

فيه قولان: 

القول الأول: يجب الإشهاد على الرجعة؛ لأنه استباحة بضع مقصود فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح» وهذا القول 
القديم الشافعي. 

القول الثافي: أن الإشهاد على الرجعة مندوبٌ؛ لأنه ليس بعقد جديد, ولأنه يفتقر إلى الولي فلم يفتقر إلى الإشهاد 
كالبيع» وهو قول الشافعي ثي الجديد وصححه الغزالي والرافعي والأظهر عند النووي وهو المذهب. 

بنظر: الحاوي الكبير (١53117/9).؛‏ المهذب (46/5).؛ الوسيط (450/5).؛ التهذيب (4/5 .)١١‏ العزيز :)١075/9(‏ 
روضة الطالبين (7/8١؟)»‏ كفاية الأخيار »)4٠9/١(‏ مغني المحتاج (5/ه)» تحفة المحتاج (18/8 .)١‏ 

(4) مسألة: حكم انقضاء العدّة بوضع المضغة 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: تنقضي العدة بوضع المضغة؛ وذلك لحصول براءة الرحم بما كالدم وهي أولى منه؛ وهذا القول الظاهر عند 
الروياني والرافعي وذكر النووي أنه المذهب. 

الوجه الثاني: لا تنقضي العدة بوضع المضغة؛ لأن الحمل اسم لانطفة متغيرة فإذا كان مضغة أو علقة لم يتغير ولم تتصوّر 
فلا يُعرف كونها متغيرة إلا باستبانة بعض الخلق. 

يتظر: الحاوي الكبير »)١591//١١(‏ بحر المذهب »)١991/٠١(‏ البيان 2)١١/15١(‏ العزير (4144/5)» المجموع 


97 ع : ثممى ان 5 5 8 --- 5 ً ٠.‏ و 5 1 3 الى 
يومًا ولحظتين» وإذا طلمعت 2 الحيض 2 سبعة وأربعينَ يومًا ولحظتين» ويُقبل قوهًا يي مَدة 
٠ 8‏ 3 7 34 0 لل 
الإمكانٍ على خلافي عادتما -على الأصمحّ- ٠‏ 


والرجعيّةُ حرّمة الوطيء [ولا حَدّ في وطبها]'") ويحث المهرٌ -على النّصٍ-'") وتصحٌ 
. و 7 , 7 و 
مخالعتها ولعاكماء وطلاقهاء ويجري بينهما التوارث» وتلزمُة النفقةٌ. ولو قال: رُوجاق طوالقٌ؛ 


.)85/0( روضة الطالبين (1/97-510/8؟)» تحفة امحتاج (51/4 ؟)) مغني المحتاج‎ 2)١18/18( 

)١(‏ مسألة: ادعاء المرأة انقضاء العدّة: 

إن خالفت فيما اذّعته عادةً ها فهل يُقبل قوهًا؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يُقبل قوطا؛ لأن تغيير العادة ممكن وهي مؤتمنة على ما في رحمهاء وهو الظاهر عند الغزالي» وصححه 
الرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا يُقبل قولما؛ وذلك للتهمة في أن الظاهر خلاف ذلك» قال به أبو عي واختاره الروياني. 

بنظر: بحر المذهب (١٠١/78١)ء‏ الوسيط (5"5/5).: العزيز »)١103/4(‏ روضة الطالبين 2)5١34-151/8(‏ تحفة 
امحتاج (52/8 ١)؛‏ مغني امحتاج (3/5) كماية المحتاج (/77/9). 

(؟) ما بين المعكوفتين في (ب) هكذا: ولو وطئها؛ فلا حَدَّ عليه. 

(؟) مسألة: حكم وجوب المهر بوطء الرجعيّة 

فيه قولان: 

القول الأول: يجب المهر؛ لأنه قد وجب بالوطء؛ فلم يَسقْطْ معه الوجوب؛ فهو كما لو لم يراجعها ولم يجتمعا على 
الإسلام» ولأن أثر الطلاق وهو (نقصان العدَّة) لا يرتفع بالرجعة» فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمنزلة 
عقدين. 

وهذا القول نصصّ عليه الإمام الشافعي وَكْْهُ في قوله (مَإِنْ جَامَعَهَا يَنْوِي اليَجْعَة أو لا يَنْويهَا فَهُوَ جتاغ شُبْهَة وَيُعَزَانٍ إن 
كان عَالِمَيْنِ وَغَا صَّدَاقٌ مِثْلِهًا) ينظر: الأم (20/5؟): مختصر المزني :)7٠0/8(‏ الحاوي الكبير »)51+/١٠(‏ وهذا 
القول هو المذهب. 

القول الثاي: لا يجب المهر؛ وهو قول ميج من نفيه فيما إذا ارتدّت بعد الدخول فوطتها الزوج ثم أسلمت في العدة أنه 
لا يجب مهر؛ وذلك لأن أثر الردة يرتفع بالإسلام فيكون الوطء مصادقًا للعقد الأول؛ فلم يجب مهرٌ آخرء وكذلك 
الرجعيّة. 

ينظر: مختصر المرني (0/8٠.؟)»‏ الحاوي الكبير ( 4-7171 ١5؟)»‏ المهذب (10//9): نحاية المطلب ”4/8/١15(‏ - 
٠ت‏ *) الوسيط (475/5))» التهذيب »)5١9/5(‏ العزير »)١85-1١85/9(‏ روضة الطالبين (71/48؟)2 تحفة 


امحتاج (8/:ه ١)؛‏ مغني امحتاج (هل١؟).‏ 


١‏ يي 5 س_(0) 
اندورجت ته -على الأصح- : 


_ 


ولو اذّعى بعد انقضاءٍ الِعدّةٍ مراجعتّها وأنكرث؛ فالقول قومًا [-على وجد-'"]”": [فلو 
قََثْ بعد ذلك؛ قُبِلَ -على النّص-]0*) () 


َ 


)١(‏ مسألة: لو قال: زوجاقٍ طوالق» هل تندرج الرجعيّة تحته أم لا؟ 

فيه قولان: 

القول الأول: تندرج الرجعيّة تحته. ويقع الطلاق؛ لأتما زوجة وهو الأصح عند الغزالي وابن رفعة والرافعي والنووي وبه 
قطع أبو عد وهو المذهب. 

القول الثاني: لا تندرج الرجعيّة تحته؛ لاضطراب العقد تي حقها. 

بنظر: نماية المطلب (851-55./15). بحر المذهب .)١87/١١(‏ الوسيط (55/5). العزيز (85/3١)؛‏ روضة 
الطالبين (5/8؟١)»‏ كفاية النبيه (5 ))١810//١‏ مغني المحتاج .)١١/0(‏ 

(؟) مسألة: ادعاء الزوج مراجعة الزوجة بعد انقضاء العدة وأنكرت 

ففي القول وجهان: 

الوجه الأول: فالقول قونما؛ لأن الأصل عدم الرجعة ووقوع البينونة» ولأن الزوجة تُخير عمًا لا مُطّلع عليه إلا من جهتهاء 
فلا بد من ائتماتما وتصديقها فيه» والزوج يُخر عن الرجعة ولا ضرورة إلى تصديقه لتمكّنه من الإشهاد على الرجعة» 
صححه الغزالي وذكر النووي أن هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور» وهو المذهب. 

الوجه الثاني: أن القولٌ قول الزوج؛ لأن الزوجة تدَّعي أمرًا يرفع النكاح والزوج ينكره؛ فكان القول قوله لأن الأصل بقاء 
النكاح. 

بنظر: تماية المطلب (750/15).: المهذب (46/5): الوسيط (6/5" 5).: البيان .)551/١١(‏ العزيز :)١84/9(‏ 
المجموع (17١/71؟)»‏ روضة الطالبين (7/4؟)2 تحفة المحتاج (4/8 5 ))١‏ مغني الحتاج .)١1/5(‏ 

(؟) ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط (ب). 

(7) مسألة: إذا أنكرت الرجعة ثم أقرّت 

ففي قبول قوها قولان: 

القول الأول: يُقبل قولما؛ لأتما جحدت حقّ الزوج ثم أقيّت بهء وقد نصّ عليه الشافعي في "الأم" )١177/5(‏ فقال: 
(ولَوْ طُلّق اليَجْا امْرانَهُ نم كَالَ: أُعْلّمَئبي بأنَّ عِدَّتَهَا قَدْ الْقَضَتْ ثم رَاجَعَهَا 4 يكن هذا إِقْرَاَا أن عِدَّنَهَا قَدْ الْمَضَتْ 
ِأنّهَا قد ُكَدِبْهُ فِيمَا أَعْلَمبْهُ وَتَْيْتْ اليَجْعَ إِذَا قَالَّث الْمَرِهُ ل تَنمَضٍ عِدَّي)؛ وقال به الرافعي والنووي وهو المذهب. 

القول الثاني: لا يُقبل قوطاء لأن النفي إذا تعلّى بما كان كالإثبات بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله كالإثبات 
وجدّد النكاح بينهما فلا تح له بدون تجديد. 


1 كت [؟1/ب] 00 رضاع أو نسب 9 ل)- جحعث؛ لا يُقبل رجوغهاء ولو 
قالت: ما رضيث بالتزويج» ثم رجعث وقالت: كنثُ رضيت؟ قُبْلَ قونحا ل وجي" 


ينظر: الوسيط (578/5)» العزيز »)١9-١319/9(‏ روضة الطالبين (/5؟١5؟)»‏ أسنى المطالب (247/9؟)2 تحفة 
امحتاج (مألاه )١‏ مغني ا محتاج (ه/؟ ١‏ ). 

)١(‏ ساقطة من (أ)) والمثبت من (ب). 

)١(‏ مسألة: حكم تراجع المرأة عن إنكار قبول الزواج: 

لو قالت: ما رضيث في النكاح ثم رجععث وقالت: كىث رضيثُ 

ففي قبول الرجوع وجهان: 

الوجه الأول: يُقبل رجوعها؛ لأن قوطا الأول راجع إلى النفى» ولأتما أنكرت حقّ الزوج وعادت إلى التصديق فَيُقبل» 
لحق الزوجء وهذا القول الظاهر عند الغزالي. 

الوجه الثاني: لا يُقبل رجوعها؛ لأن النفي إذا كان تعلّق بما كالإثبات وأن الإقرار بالأمر الثبوق يبعد الرجوع عنه؛ وعلى 
هذا فلا يحاعٌ له إلا بعقد جديد: حكاه القاضي أبو الطيب الطبري وذكر الرافعي والنووي أنه المنصوص وهو 
المذهب. 

ينظر: الوسيط (573/5))» العزيز :)١377/4(‏ روضة الطالبين (527/48)» الغرر البهية (705/4): مغني امحتاج 
(ه/7؟١).‏ 


كتاب الإيلاء(') 


ويصحٌ من كل من يُتصورٌ منه الوط سواءٌ كان خصيًا أو غير أو مريضًا أو صحيحًا؛ 
فإذا حلف بلله أو بصفة من صفاته» ولو قال: واللهِ لا أجامعُكِ» ثم وطىئ؛ لزمتّة الكقارة» ولو 
عَلْقَ على وطيها عتهًا أو صدقةٌ أو صومًا؛ فهو إيلاة. 

ولو قال: واللهِ لا أجامعٌُكِ أربعة أشهر -أو فيما دُونَهُ-؟ لا يكونٌ مُوليّاهِ فلو زاد على 
هذه المدّةِ أو قال: إلى أنْ أموت؛ فهو مُولٍ» وإذا صار 0 بالحلفي على الجماع؛ أو ما يكون 
كنايةٌ عنه كقوله: لا أقربكِ ولا أجمع رأسي ورأْسَكِ على!" وسادةٍ واحدة؛ هَل أربعة أشهر» 
إن لم يجامغ فيها؛ رفعتٍ الأمرّ إلى القاضي ليأمرهُ بالفيئة(" أو الطلاق؛ فإِنْ أَ؛ طلّقها 
القاضي عليه. 


3 
لدت 


والعبد والأعة .والكه .والحكة فى هذه المدّة سوا فلو "قالت: |1/58:1] بعد المدو: 
رضيث؛ لا يُبْطِْ حَقّهاء كما لو قالت: رضيثُ بإعسار الزوج, بخلاف ما لو رضيثٌ بعنَيه؛ 
فإنه يُطِلٌ حقّها. ومرضّها وصغيها يمنمُ احتساب المدَّةٍ دون مرضهء وهذه المطالبةٌ للمرأةٍ دون 
وليُهاء فإنّ كان 0 مريضًا أو له مانعٌ من الوطء؛ يَفِمْ باللسان؛ ويَعِد بالوطيء ولو قال 
الرجل: وطفتُ -قبلَ مضي أربعة أشهر - وأنكرثة فالقول: فقول البجل [ب:٠86‏ /ب] ها هنا. 
وني العِنّةِ بخلافب سائر الخصومات؛ وتحصل الفيئةٌ بتغييب الحشفة» ومهما طُولِبِ بالفيئة أو 


)١(‏ الإيلاء -لغة-: مصدر آلى يُولي إيلاء» والإيلاء الحلفُ. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (26/1؟): لسان العرب» 
مادة: آلى (4 ال ١‏ 1). 

شرعًا: هو الحلف على الامتناع من وطه الزوجة مُطلفًا أو مدةً تزيد على أربعة أشهر. ينظر: العزير ))١97/9(‏ مغني 
امحتاج (هلره .)١‏ 

)١(‏ ساقطة من (أ)؛ والمثبت من (ب). 

(؟) الفيئة: من الفيء وهو الرجوعء وهي رجوع الزوج إلى زوجته بالوطء. ينظر: لسان العرب »)١77/1(‏ القاموس 
الفقهي .)597/١(‏ 

(4) ساقطة من (أ)؛ والمثبت من (ب). 


)١(‏ مسألة: حكم طلب الزوج مهلة ثلاثة أيام قبل الفيئة أو الطلاق: 
إن طولب بالفيئة أو بالطلاق فاستمهل ثلاثة أيام فهل بُهل؟ 
فيه وجهان: 
الوجه الأول: ُهل ثلانة أيام؛ لقوله تعالى:<[ ولا تَحُوهَا يسوي مَيَأَخْدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَمَرُوهَا هَقَالَ تعُوا في دَاركُمْ 
ثَلانّة أَيّام ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُْ مَكذُوبٍ #[سورة هود» آية: 714- 15]» ولأنما مدة قريبة وقد ينتظر فيها نشاطًا وقود 
وهذا القول الأصح عند الغزالي وهو اختيار المؤلف. 
الوجه الثاني: لا بُمهل؛ لأن لله تعالى قدّر مدة الإيلاء بأربعة أشهر فلا يزاد عليهاء ولأنه حقٌّ حل عليه فلا مهل أكثر 


من قدر الحاجة؛ وهو اختيار المزني وصححه ابن رفعة وهو أظهرهما عند الرافعي والنووي وهو المذهب. 

ينظر: مختصر المزري (4/8 »)©9١‏ الحاوي الكبير (٠١/525)؛‏ المهذب (059/5))» الوسيط (7/ت ؟)» البيان (511/1- 
5 العزيز (47/9؟)» المجموع (2)5357-555/11 روضة الطالبين (5/8ه ؟)» كفاية النبيه »))550/1١14(‏ 
النجم الوهاج (47/8 )؛ مغني انحتاج (7107/5). 


كنات الظها: !') 


ات 00 2 24 : ا 1-8 7 5 3500 
ويصح ظِهَارٌ كلّ من يصح طلاقة من ذمئ وغيره» ويصِحٌ في حق الرجعيّة» ولفظة أن 
1 ا ظ 2 0 ل 0 8 0 ُ 
يقولٌ: أنتٍ علي كظهر أَبّي. [ولو قال]7' كيدهاء أو كرِجْلِهَاء أو كأيّي» أو كبنتي» أو كأختي؛ 
فالككٌ ظِهَارٌ -على الأصت-20. 
ويصحٌ تعليقٌ الظهارء ولو قال: أنتِ علئَ حرام ونَوَى الطلاق؛ [أ:7١/ب]‏ كان 
طلاقًاء وإِنْ نَوَى الظهارَ؛ كان ظهارًا. وإذا ظَاهَرَ حَرُمَ عليه الجماغٌ بعد العودٍ ترما ممدودًا إلى 


التكفير» ولا يحرم عليه ما سِوَى الوقاع» وإنما يصيرٌ عائدًا أن لا يُطْلّقَ في الحال» وإنْ طلَمّها في 


)١(‏ الظهاز -لغةٌ-: مشتى من لفظ الظّهرء يقال: ظاهرٌ الرجلٌ من امرأته وتظاهر وتَظَهّرء تَظَهُر إذا قال لحا: أنتٍِ 
علي كظهر أمي» وخخصّ الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوبة الزوج» فكأنه قال: نكاحكِ علي حرام كنكاح 
أمي. ينظر: مختار الصحاح »)١51/١(‏ المصباح المنبر (80//9؟)» تاج العروس ))431/١5(‏ مادة: (ظهر). 

شرعًا: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن جِلًا. ينظر: العزيز »)١57/5(‏ تحفة المحتاج (/1017)» مغني المحتاج 
(ه/55). 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) مسألة: لو شبّهها بغير أمه فهل هو ظهار؟ 

لو قال: أنتِ على كيدها أو كرجْلها أو كأمّي أو كبدتي أو كأختي 

فيها قولان: 


َإنّهُْ لمَُولُونَ متكا من الْقَوْلِ وَرُورَا وَإِنَّ الله لَعَمُوٌ غَفُورَ © [سورة المجادلة» آية: ؟] » لأن الظهار منكرٌ من القول 
وزور» ولأنه يشبّه زوجته بمن ليست كهي؛ وهذا المعنى موجود فيما إذا شيّهها بذوات المجارم. وهو القول الجديد 
للشافعي والأصح عند الغزالي والبغوي والعمراتي وابن رفعة والأظهر عند الرافعي والنووي وهو المذهب. ينظر: 
الوسيط »)7١/7(‏ التهذيب (7/*ه »)١‏ البيان »)©55/١ ٠(‏ العزيز (55/9؟)» روضة الطالبين (77/8؟)» كفاية 
النبيه (4 5/١‏ 5١؟).‏ 

القول الثابي: ليس بظهار؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية» وهذا القول في القديم. 

ينظر: الوسيط :)7١/5(‏ التهذيب (7/5ه ١)ء‏ البيان :)57/١(‏ العزيز (55/4؟)؛ روضة الطالبين (//7؟): 
كفاية العبيه (5 77/1 ؟): تحفة المحتاج :)١13-118/8(‏ مغني النحتاج (11/5): كماية انحتاج (85/10). 


الحالي؛ لا يصِيرُ عائدّاء فلو صبرٌ مقدارٌ ما يمكثة أن يقولَ: أنتِ طالقٌ» ولم يقك؛ لزممّهُ الكقارة؛ 
2 ل 0 هه بر 20 5 ٍِ وق و ل 59 

فلو اباها بعده؛ لا تسقط الكقارة -وهي حريرٌ رقبة مؤمنة سليمة كاملة الرَقٍ يُعتقها خالية عن 
شوب العوض-» وتحبُ البَيّةُ إلا على الله بن فإنه يصحٌ إعتاقة وإطعامة بلا نيد ولا يصح منه 


الصومٌء ولا يشر ط سلامةٌ العبد من عيوب 015 بالماليّة. 


[ب:١2‏ /أ] ويُشترط سلامةٌ العبد(") عمًا يؤثرٌُ في عجزه عن العمل تأثيا ظاهرًا؛ فلا 
زع الرّمِن') والأقطّع'" والأعقى والمجنوث» وزع الأقرغ!؟؟ والأعرخ!* والأعوز”" والأصة7" 
والأخرسث!" والصغيرُ والآبق إذا لم ينقطغ خبره» والمغصوبُ» ولا محرئ المستولّدةٌ والمكاتث 
[أ:4 ١١‏ //أ] كتابةٌ صحيحدً» ولا أن يُعتقه عن كثارته على أن يؤدِي إليه دينارا؛ فإنه يُعتق لا 
عن الكثّارة؛ فإِنْ تَعَذَّرَ عليه الإعتاقٌ لفقره أو هو محتاج إليه لمرضه أو لمنصبه؛ فله أن يصوم. 


ولا تست عليه دان وقررئة الب 'لو-باغها التحق «المساكين, :ولو كان له :مال غابك؟ لا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ الزَّمِنُ: المثتلى» يقال: رجل رَمِنْ: أي: مُبتلّى بَيّنْ اليَمَانَةَ واليّمَانَةُ: العاهة التي تصيب الإنسان فتقعده. ينظر: 
الصحاح تاج اللغة (711771/5): مقاييس اللغة (55/5؟)؛ القاموس المحيط :)١17/١(‏ مادة: (زمن). 

(؟) الأقطع: من القطع» يقال: قطع الشىء يقطعه قطعًاء والأقطع: المقطوع اليدين أو إحداههماء أو مقطوع الرجلين أو 
إحداهما. ينظر: تمذيب اللغة (١/71١)؛‏ غنتار الصحاح »)257/١(‏ مادة: (قطع)» العزيز(6313/9). 

(5) الأقرع: هو الذي ذهبت بشرة رأسه من علة أو آفة. ينظر: المغرب »)780/١(‏ المصباح المنير (؟/453)» مادة: 
(قرع). 

(د) الأعرج: من العرّج إذا أصابه شي في رجله فمشى مشية العرجان. ينظر: مختار الصحاح »)7١ 4/١(‏ لسان العرب 

(505): مادة: (عرج). 

(5) الأعور: من العَوَرٍ وهو: ذهاب حس إحدى العينين» يقال: غَوِرَ عَوَرَا وعار واغْورٌ وهو أعور. ينظر: الحكم والحيط 
الأعظم (550/7)» لسان العرب (115/5)» مادة: (عور). 

(0) الأصم: هو الذي لا يسمع» والصّمَمْ ف الأذّن ذهاب سمعها. ينظر: لسان العرب (747/17) المصباح المثير 
(7410/1): مادة: (صمم). 

(4) الأخرص: من اليس وهو: ذهاب الكلام عِيّا أو خِلْقَةَه يقال: حرم حَرَسًا وهو أخرس. ينظر: مقاريس اللغة 
(07/8١)؛‏ لسان العرب (5/5"): مادة: (خرس). 


يصومٌ بل يصررُ إلى أن يظفرٌ بماله» والاعتبارٌ في اليسار والإعسار بوقتٍ الوجوب -على 
الأصت-("7). فلو أيسرٌ بعد الشروع في الصوم؛ لا يلزمهُ الإعتاقٌ. ولو أعتق المعسد؛ صحّ. 
والعبدُ لا تملك بالتَّملِيكِء ولا يصحٌ منه الإعتاقٌ ولا الإطعامُ ولا الصومُ إلا بإذنٍ السَيّدٍ [حتى 


لو حلف بِإِذنٍ السكيِدٍ وحنت7" من غير إذنه؛ لا يصومٌ بغير إذنٍ الكيّدِ؛ بخلافي ما لو حلفٌ 
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بإذن السيِدِ وحنث بإذنه؛ يصومٌ بغير إذنو]!). ولابدٌ للصائم من الييِّ بالليل عن الكقّارة ون 


ِ 4 11 1 0 10000 و و اه 
التّتابع ويصومٌ [أ:4؟١١/ب]‏ شهرين متتابعين”" بالأهلة» ولو انكسرّ شهر”'' صامَ أحدّ 


)١(‏ ساقطة من (أ)) والمثبت من (ب). 

)١(‏ مسألة: وقت الاعتبار في اليسار والإعسار: 

الاعتبار في اليسار والإعسار الذي يَلرْم به الإعتاق هل هو وقت الوجوب أم وقت الأداء؟ 

فيه ثلائة أقوال: 

القول الأول: أن الموسر المتمكن من الإعتاق يعتق ومن يتعسّر عليه الإعتاق يُكمّر بالصوم» إذ الاعتبار بحالة الوجوب؛ 
لأن الكفارة نوع تطهّر يختلف حاله بالرق والحرية فيّنظر فيه إلى حالة الوجوب كالحدّء صححه ابن رفعة وهو اختيار 
المؤلف. 

القول الثانى: أن الاعتبار بحالة الأداء؛ لأتما عبادة لما بدل من غير جنسها فاعتبر فيها حالة أداء كما قي الوضوء والتيمم 
فإن النظر ف القدرة على استعمال الماء والعجز عنه إلى حالة الأداء وكما في الصلاة؛ فالنظر في القدرة على القيام 
والعجز عنه إلى حالة الأداء حتى لو عجز عن القيام عند الوجوب وقدَّر عند الأداء؛ يصلّي صلاة القادرين» وهذا 
اختيار المزني وهو الأصح عند البغوي والرافعي والظاهر عند النووي والشربيني والرملي وهو المذهب. 

القول الثالث: يعتبر الحالة التي هي أغاظ؛ لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال فيراغى أغاظ الأحوال كالحج فإنه يجب 
متى تحشّق اليسار. 

ينظر: عغختصر المزني :)5١1/8(‏ نماية المطلب »))55/1١54(‏ الوسيط (3/5ه-51).: التهذيب »)141-1١80/5(‏ 
العزيز »)5١18/3(‏ روضة الطالبين (/94؟)» كفاية النبيه (14//ا. 2»)5.08-15 تحفة المحتاج »)١91/8(‏ مغني 
اتاج (46/5). 

() الْيلثُ: الإتم والذنب العظيم» ومعناه الِنْتُ: الخُلْفُ في اليمين يقال: حَدَتَ في بمينه» أي: ل يَبَدْ فيأتم ويُذْنِب. 
ينظر: تهذيب اللغة (4//ا/ا؟)» النظم »)١33/5(‏ عختار الصحاح (١1/؟8)»‏ لسان العرب (8/5؟١)»‏ مادة: 
(حنث). 

(#اطامن التكزمين ناف مو ون 

(ه) ساقطة من (ب). 


الشهرين بالهلال» ويتعٌ المنكسرٌ ثلاثين يومًا. ولا ينقطعٌ الولاءُ بوطء المُظَاهِر'" ليلا؛ لكنّةُ 
يتعصي. ولو نس اليْيّة؛ انقطع التتابعٌ. والحيضٌ لا يقطمٌ التتابع؛ فإِنُْ عجرٌ عن الصيام؛ أطعمَ 
سِبِنَ [مذ0" في الظهار» وانقبل الإفطارٌ بالوقاع في شهر رمضانٌ يصرفة إلى سِيّينَ]!؟) مسكيئاء 
ولا كفي صرفْةُ [ب:١8‏ /ب] إلى مسكينٍ واحدٍ في سِبَّينَ يومًاء ويحث فيه التمليكُ» ولا 


كفي التغديةٌ والتعشيةٌ؛ وجنسةٌ جنسن رَكاةٍ الفطر. 


)١(‏ ثي (ب): أحد الشهرين. 

)١(‏ في (ب): المتظاهر. 

(©) الَدُ: مكيال وهو رطلان عند أهل العراق» ورطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي» وقيل: هو ربع صاعء لأن 
الصاع خمسة أرطال وأربعة أمداد» إِذّا الم -4ه جرامًا على اعتبار أن المد رطل وثلثء والجمع أَمْدَلاً كا 
ينظر: غنتار الصحاح (١/؟59))‏ المصباح المنير (5757/9)» مادة: (مدد)» تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى 
المقادير المعاصرة ص 1/9. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


كتاب القذف والفحان 


كتاب القذف '''واللعان") 


وفيه فصلات: 


الأول: في القذف؛ فلو قال: زنيتُء أو يا زانية": أو نَسَبَهُ إلى اللواط» أو إيلاج 


ٍ 
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الحشفة؛ فهو صريحٌ في القذفي. ولو قال للقرشي: لست بقرشي؛ فهو كنايةٌ» فإِنُ أرادَ [أنَّ أَمَّهُ 
زنث]0؛ فهو قذف. وإِنْ أرادَ أن فِعْلَهُ لا يناسبٌ أفعالٌ القرشيّينَ؛ فليس بقذفي. ولو قال 
لابنه: لست بابني؛ فليس بقذفي؟ 0 ]/١‏ إلا إذا نَوَى. 0 قال: واحدٌ من بني فلانٍ 
زناه [ولم يُعَيّن؛ فلا حَدَّ عليه]7" إلا إذا عَيَنَ 


ثم المقذوفف إِنْ كان غير محصّن؛ فعلى القاذفٍ التعزيرٌ. وإِنْ كان محصنًا وهو مكلف 
مسح خُدٌ عفيفٌ؛ فعلى القاذفٍ ثمانونَ جلدةٌ» وبالوطه بالشّبهة" لا يُسقطٌ الإحصان؛ ولا 


)١(‏ القذفٌ -لغة-: الرميء من قوله: قذفت الشيء إذا رميته. ينظر: تمذيب اللغة (75/4)» لسان العرب 
(97/9/؟) مادة:(قذف). 

شرعًا: الرمي بالزنا على جهة التعبير» أو نفي ولد. ينظر: تحفة المحتاج (7/48١؟)2‏ مغني الحتاج (57/5). 

)١(‏ اللعان:-لغةً-: من اللعن وهو الطرد والإبعاد. وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناء واللعن بين اثنين قصاعدّاء 
ولاعن الرجل زوجته قذفها بالفجور. ينظر: أنيس الفقهاء :)517//١(‏ لسان العرب (0788/17)؛ المصباح المنير 
(؟/غده) مادة: (لعن). 

شرعًا: كلمات معلومة جُعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العارٌ به أو إلى نفي ولد. ينظر: العزيز 
(9/؟)» مغني المحتاج (017/5). 

(؟) في (ب): زان. 

(4) اللواط: نسبة إلى قوم النبي لوطاقلاة الذي بعنه الله إلى قومه فكدذَّيوهء وأحدثوا ما أحدثوا فاشتقّ الناس من اسمه 
فعلًا لمن فَعَلَ فِعْلَ قومهه وهو وطء الذكر في دبر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه :)775/١(‏ المطلع :)551/١(‏ لسان 
العرب (07/” 3 ؟)؛ لغة الفقهاء (3915/1). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(1) ساقطة من (أ)؛ والمثبت من (ب). 

(0) في (ب): من غير تعيين؟ فلا يجب الحدٌ عليه. 

(4) وطء الشبهة: هو كل ما لا يوج حدًا على الواطئ وإِنْ أوجبه على الموطوءة؛ كما لو زى امجنون بعاقلة. ينظر: 
تحفة امحتاج (570/8). 


كتاب القذف والفعان 


و11" يوطي شافط والكردة ول وفدنات: الرقاء وإذا اسقط بوط عيويعة تذخو الا ره 
بالعدالة بعده. وإذا عجرٌ القاذفُ عن البيّنةِ؛ فله أنْ يُحْلَفَ المقذوف على أنه لم يزنِ -على 
الأصح-(". وإِنْ ماث المقذوفُ تقومٌ عصبهُ مقامَهُ في الطلب» وإذا [ب:١6‏ /أ] عَنَا واحدٌ؛ 


سقط حقٌ الباقين سعلى وجة-27., 


الفصل الثاني: في قذف الزوجء وهو [كالأجنيت. إلا أنه]” يبا له ذلك إذا تيقّنَ أنها 
زنث في نكاحهه ولا تحورٌ الاستفاضة بأنَْ يّراها معه في الخلوةٍ إلا إذا رآهما تحت شعار بعد أن 
استفاض ذلك وِتْحدَتَ بهِ. ون أنث بول وماكان وطقها [أ:1١/ب]‏ أو علم أنه ليسن منه؛ 
يحب القذف واللّعاكُ حتى لا يستلحقّ مَن ليس منه؛ فإذا قذقّها؛ يُلاعن؛ وإذا تم لعانّة؛ وجب 
عليها الت ثم لها دفعهُ باللّعانٍ. واللعانُ جائرٌ وُجد الولدٌ أو لم يوجدُ. ويصحٌ البَعاكُ من كل 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١١(‏ مسألة: عجز القاذف عن إقامة البينة: 

إذا عجر القاذف عن إقامة البينة على زنا المقذدوف. فهل له تحليفه أنه لم يزنٍ؟ 

فيه قولان: 

القول الأول: ليس له تحليفه؛ لأن ظاهره الإحصان ولا عهد باليمين على نفي الكبائر» وهو الظاهر عند البغوي. 

القول الثاني: له تحليفه؛ لأنه لو أقر به لسقط عنه الحد. ذكر الرافعي والنووي أنه الموافق لجواب الأكثرين» وهو المذهب. 

ينظر: الوسيط (3/5): التهذيب (7/57؟١؟).‏ العزيز (9/؟751): روضة الطالبين (8/ه 77): الغرر البهية (750/4). 

(؟) مسألة: عفو بعض مستحقّي حد القذدف 

و عفا بعضُ مستحقي حد القذف الموروث عن حقه؛ 

ففيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: يجوز لمن بقي استيفاءٌ جميع الحد؛ لأن الحد يثبت م ولكل واحد منهم كولاية الترويج وحق الشفعة» وهو 
الظاهر عند إمام الحرمين الجويني وذكر البغوي أنه المذهب» وصححه الرافعي والنووي والشربيني وهو المذهب. 

الوجه الثائي: يسقط جميع الحدّ كما لو عفا بعض ا مستحقين عن القصاص. 

الوجه الثالث: يسقط نصيب العاثي ويستوثي الباقي؛ لأنه قابل للتقسيط والتوزيع. 

ينظر: نحاية المطلب »)55/١5(‏ الوسيط (0/5)» التهذيب )١14/5(‏ العزير (/0؟)» روضة الطالبين 
(7/8؟؟)» أسن المطالب (5/ه/19؟)» تحفة المحتاج :)7١7/(‏ مغني المحتاج (50-59/5). 

(4) ما بين المعكوفتين طمس في (ب). 


كتاب القذف والفحان 


مكلّفٍ زوج سواءٌ كان ذميًا أو مسلمًا أو عبداء وكيفيتُهُ أن يقولٌ: أشهدٌ بللهِ إني لمن الصادقين 
فيما 507 به من الزنا -أربغ مَرّاتِ - وقول المنامسةة إن لعنة الله عليه إِنْ كان من 
الكاذيين فيما رّماها به من الزناء ويُكيّرُ ذلك الولد بنفيه؛ إِنْ كان ثم ولد والمرأةٌ تشهدٌ -أربع 
ماتِ- إنه لمن الكاذيين فيما رَماها به من الزنا» وتقولٌ في الخامسة: إن غضب الله عليها إِنّْ 
كان من الصادقِين» ويتعيَّنُ لفظ الشهادةٍ والغضب واللعنة والموالاةٍ بينَ الكلمات» وأن يكونٌ 
في مجلس الحكي'"» وأن يُعْلَظَ القاضي بالمكانٍ والزمانٍ [ب:١8‏ /ب] والجمع على ما يراةُ. 
وإذا؟ لعف الرضز شبك :الفراق: بين وبيتها!"؟ وتاكلنت الخرمة ويشقط |١151|‏ نقد عن 
وانتقّى النَّسَبُ ووجب حَدٌّ الزنا عليها. وإذا لاعنث؟؛ سقط الحَدّ عنهاء وحقٌ نفي الولدٍ ثابتٌ 
على الفور؛ فلو قال قائل: مَتّعَكٌ اللَهُ بولدِكَ؛ فقال: آمِينْ؟ استلحق الولدَ ولا يجورٌ له النفئ 


بعذه. 


.)613/8( مجلس الحكم: هو أن يكون اللعانُ عند سْأْطَانٍ أو عُدُولٍ يبعنهم الأْطَان. ينظر: عختصر المزني‎ )١( 
ف (ب): وبين ارأة.‎ )١( 


كتاب العدة(") 


وفيه ولحي(" فصول: 


الأول: ف عِدَّةٍ الطلاق» وأنما بحب بعد تغيبب الحشفة من صن أو خصي أو بالغ» 
وتكونُ بالأقراءٍ أو الأشهر أو بالحمل. والأقراغ: الأطهار'". وبقيّةُ الطهر قُْءٌ واحدٌ» ولو كانت 
لحظةٌ. وبقيةٌ طهر الصبيّة قبل الحيض ليس بقرء؛ بل ينبغي أن يكون حتوشًا!'' بدمين. وعِدَهٌ 
اللثيّة ثلاثةٌ أقرايء وعِدَّةٌ الأمَة كُرءَانِ» وأمّا الآيسةٌ فيكفيها ثلاث أشهر بالأهلّة» [إِنْ طلِفَتْ في 
ابتداء الشهرء وإنْ طُلّقَتْ في أثناء الشهر؛ تعتدٌ بِقَيّة الشهر» وشهرين بالأهلّة| 9" وتُكْمَلْ 
ثلاينَ يومًا من الشهر الرابع. والصغيرةٌ تعتدٌ []:57١/ب]‏ ثلاثة أشهر؛ فإِنْ رأت7" الدَّمَ بعد 


ذلك؛ لم تستأنفي عه ون رأث”" في أثنائها؛ استأنفث. 


رم ل اه الى 2 0 : 1 ل 6 4 
والأمَة تعتذ بشهرين» والتي تباعدَ حيضها برضاع أو علة؛ لا تعتد بالأشهر؛ بل تصيرٌ إلى 
اي 5 0 . 5 . َّ ع 2 0 ع 2 3 


يأس المرأةٍ ُُ بلدها أو ام / 2 عشيركا. وأما الحمل تنقط يه الْعدَّةٌ بشرطين: 


)١(‏ العِدّةُ -لغة-: مصدر عددث الشَّيء عدا وعِدَّةٌ والعدّةُ هي عدة المرأة شهورًا كانت أو أقراء أو وضع حمل كانت 
وضعته من الذي حملته من الذي تعتدٌ منه» يقال: اعتدّت امرأة عدَّتما من وفاة زوجها ومن تطليقه إياها اعتدادًا. 
ينظر: تمذيب اللغة :)53/١(‏ لسان العرب (85/5؟)» مادة: (عدد). 

شرعًا: اسم لدة معدودة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة الرحم. ينظر: العزيز (3/+47): أسنى المطالب (883/5). 

)١(‏ ساقطة من (أ) والمثبت من (ب). 

(؟) ينظر: الأم :)١05/5(‏ عفتصر المزني (777/8): الحاوي الكبير (١757/1)؛‏ العزيز (43//4): روضة الطالبين 
(مرحدم). 

(4) محتوضًا: أي أن يكون القر؛ محوطًا بدمين أحدهما قبله والآخر بعده» يقال: احتوش القوم الصيد» أي: أحاطوا به 
واحتوش الدم الطهر كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفته من طرفيه فالطهر محتوش بدمين. ينظر: تمذيب اللغة 
(3/5)» المصباح المنير »)١57/١(‏ مادة: (حوش)» التدريب (507/5). 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(5) ب (أ): رأق» وللثبت من (ب). 


(0) في (): رأق» واكثبت من (ب). 


أحدهما: أن يكونَ الحملٌ ممّن عنه العِدَّ أو يحتمل؛ فلا تنقضي العِدَّةُ بوضع حمل امرأةٍ 
الصبيّء ولا بوضع حمل من الزنا. 

الثاي: أن تضع الحمل التَّامٌ ولا تتقضي العِدَّةٌ بوضع أحدٍ التوأمين؛ ولو بدأ التخطيط 
في الحمل أو قالتٍ القواب”: هذه العلقةٌ أصل الولدِ؛ انقضث به العِدَّةُ. ولو وَطِعَتْ بالشبهة؛ 
فابتداء عِدَّتَا من وقتٍ الوطو. ولو تكرّرَ الوط بنكاح فاسد؛ فابتداؤها من آخر الوطئات. 
[أ: ١7‏ /]] والعِدَّتَانِ من شخص واحدٍ يتداخلان؛ فإن وطنّها في العِدّةٍ منه تكفيها ثلاثةٌ أقراٍ 
من وقتٍ الوطو. وإِنْ حملث منه اندرجت الأقراغ تحت الحمل» والعِدَّنَانِ من شخصينٍ لا 
يتداخلانء وِيُّقدّمٌ الذَوّلُ إذا كانت العِدَهٌ لحمل؛ إن الحمل يُقَدَّمُ بكلّ حال» ولا يُشترط علمُها 


بوجوب العدَّةٍ عليها؛ حتى لو طلّقها من زمانٍ -وقد مضت قراخ وَعَثْ عِدَّتا؛ وإِن ١‏ تَعلم-. 


الفصل الثاني: في عِدَّةٍ الوفاة» وهي أربعةٌ أشهر وعشرةٌ أيام؛ سواءٌ حاضث أو لم تحضْ» 
- 5 2 
نم إِنْ كانت حاملا فعدّنا تُنقضي بوضع حملهاء ولو في الحالل» ولو انقطع خبرٌُ زوجها تصيدُ 
ا الو يي 0 ويحث عليها أنْ تترلك التزيّنَ 
عِدّةٍ الوفاة [ب:87 /ب] بلبس الأبريسم'"» أو المصبوغ للزينة» ويجورٌ لما لبسئ [أ:07؟ 3 
الأسود والأبيض غير الأبريسم» ولا يجورٌ لها التَّحلّي بالذهب والقِضَّةا» واللآليئ والتَطيّبِ 
اه : اس ا و د ا لد د ' 
وتدهينٍ الشعر»ء ويجورٌ لها لبس الكثّان” “. والخرٌ” ' والتزيّن بالفرش وأثاث البيتٍ والاستحمام 


)١(‏ القوايل: جمع قابلة» وهي التي تتلقَّى الولد عند الولادة؛ يقال: قَبِلَتِ القَابِلهُ المرأة تَقْبَلُهَا تبَآلة. ينظر: المصباح المنير 
مادة قبل ( 88/5 )» كفاية النبيه (؟ 55/1 4)» حاشية البجيرمي (1//4). 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) الأبريسم: الثياب المنسوجة من الحرير. ينظر: المغرب مادة حر( »)١١1/١‏ المصباح المثير مادة حرر(58/1١).‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) الكتّان: الثياب المنسوجة من ألياف الكتان» فهي ثياب معتدلة تي الحر والبرد واليبوسة ولا تلزق بالبدن. 

ينظر: مجمل اللغة :)7/77/١(‏ لسان العرب (745/17): مادة: (كتن)» المعجم العربي لأسماء الملابس (415/1). 

(5) الخرٌ: الثياب المنسوجة من الصوف والإبريسم أو ما يُنسحج من إبريسم خالص» وجمعه خزوز. ينظر: لسان العرب 
(هه؟) ؛ تاج العروس »)١757/1١5(‏ مادة: (خزز). 


لإزالة الوسخ؛ وعليها ملازمة المسكن إلا لحاجة؛ وإنْ تركث شيئًا من ذلك عصث؛» وانقضتٍ 
العدَة. وأما السّكنى فكلٌ معتدّةٍ عن طلاقٍ بائنٍ أو رجعي تستحقٌ السُكنى؛ والمعتدَّةٌ عن الوفاجَ 
لا تستحقٌ اليُكنى -على الأصخ-"'". نعم: لو تُوْهِمَ حمل؛ فللورثة طلبُ ملازمتها للمسكن. 
والتي هُسِحَ نكاحها بعيب؛ والموطوءةٌ بشبهة والمستولدةٌ إذا مات سَيّدُها؛ لا سكنى طنّ. وأما 
الصغيرةٌ والأَمٌَ لما السكنى إذا أَوْجَبنَا نفقتهما. والمعتدَّةٌ تلازمٌ مسكن النكاح؛ فلو انتقلث ثم 


)١(‏ مسألة: استحقاق المعتدة عن الوفاة للسّكنى 

فيها قولان: 

القول الأول: لا تستحق السُكنى؛ لِقُوْلِِ تَعالى:8 وَالَّذِينَ يَُوَفّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يمرن بأَنْفْسِهِنٌ أزتعة أَشْهْرٍ 
وَعَشْرًا #[البقرة» آيه: 74؟] فذكر العدّة ولم يذكر السّكنى ولو كانت واجبة لذكرهاء ولأنه لا نفقة لما لأن الملك 
انقطع بالموت فكذلك السكنى» وهو اختيار المزتي واختاره المؤلف. 

القول الثاي: تستحق السّكنى؛ وذلك: «أنَّ الْمريْعَةَ بنْتَ مَالِكِ بن سِنَانِء وَهِي أخث أي سَعِيدٍ الخُدْريَ أَخْبَرنْهَاء 
أنّهَا جَاءَتْ إِلَّ رَسُولٍ الله جيك تَسْأَلْهُ أَنْ ع 1 ان في تي حدر فَإنَّ رَوْجَهَا حَرَّجَ ني طلّب أَعْبْدٍ لَهُ أَبَقُواء 
حٍ ع كران لكر كور لقا لمات رَسُولَ الله ييه: أَنْ أت جع إلى أهلي» مَإن 4 يرثي في مشكن 


لِكُهُ ولا نَمَمَة؟ قَالَتْ: فَقَال رك سول الله غلك «نَعمْ». قَالَتْ ث: حرجت حٌَ إِذَا كُنتُ في ١‏ أ بق ادي لمشي 
دَعَاني» أو أَمَرَ مر ببي» مَدُعِيتُ لَه فَقَالَ: «كيف قُلْتِ؟». فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصّةٌ أل ذَكَيتُ من شَأنِ زَوْجيء قَالَتْ: 
قَقَالَ: «انكني ني بَيْكِ حٌَ يَبِلْمَ الْكِتَاب أَجَلَه4. أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطلاق -باب: مُقَامُ الْمتَوَقّ 
َنها وجا -(/281)» رقم: (103). 
وأخرجه الشافعي في مسنده» كتاب الطلاق حباب: الْعِدَّوِ -(57/9)» رقم: .)١170(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق -باب: أَيْنَ تَعْتَدٌ الْمتَوَقَّ عَنْهَا رَوْجُهَا-( 5/1 10)) رقم: .)9١01(‏ 
وأخرجه أبو داود في سننهء كتاب الطلاق - باب: في الْمْتَوِنّ 4 00 )١‏ رقم: (5500). 
وأخرجه الترمذي في ستنه» كتاب الطلاق حياب: تا جا أَيْنَ تَعْتَدٌ لبون عَنْهَا رَوْجُْهَاك - (5.0.0/9)» رقم: 
.)١١١4(‏ وقال: «هذًا حَدِيتٌُ حَسَنْ صَحِيحٌ». وأخرجه اناق ف سننهه كتاب الطلاق-باب: مَقَّامُ الْمُتَوَقَّ 
عَنّْهَا رَوْجْهَا ني بَثْتِهَا حب خَِخ-(/١٠٠)‏ رقم (.508)» (75805). وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(90/.؟-07١.؟).‏ وهذا القول الأظهر عند الروياني والنووي وصححه العمران وهو المذهب. ينظر: مختصر المري 
(8/؟؟؟).: الحاوي الكبير(1 577/١‏ ؟)؛ المهذب (07/8؟١).‏ بحر المذهب :)3148/1١(‏ التهذيب (/7ه؟- 
5ه ؟) البيان (3/11ه)» العزيز (291//5 )» روضة الطالبين (8/8 ١‏ 4 )» كفاية النبيه ( 8/١‏ 51؟)» أسنى المطالب 


(/. 5): تحفة امحتاج ))١70/4(‏ مغني المحتاج .)١٠١5/5(‏ 


طلقّتْ تلازمٌ مسكتها عند الطلاق» والاعتبارٌ في النقلةٍ بالبدنٍ كان7"» لا بالأقمشة 
]|/١1[‏ ويح على الزوج أنْ لا ينقلها(" من مِلكه إلا إذا كان"" تَفِيسًا فوق حايها؛ 
فينقلها إلى موضع قريب يلي بحالماء ولا يجوز للزوج دخولُ تلك الدارٍ للخلوةٍ ولا السُكنى فيها 
إلا إذا انفردت بحجرة منفردةٍ المرافق. 


الفصل الثالث: في الاستبراء””': وقدره: حيضٌ كامل: ولا يكفي بقيّةُ الحيض. [ب:4/ 
/أ] وإِنْ كانث من ذواتٍ الأشهر؛ فبشهر واحد. وَإِنْ كانث حاملا فبوضع الحمل. ويحرمُ 
الوطعٌ قبل الاستبراو» [وينبغي أنّْ يكوت]” الاستبراءً بعد حصول مِلْكِ لازع. ولو وطقّها قبل 
الاستبراء؛ لم ينقطغ الاستبراءئ» حتى لو حاضث ثم طهرث ثم الاستبراة» وحَلّ الوطع» وسببُ 
الاستبراء حصول الملكِ له بإرثٍ أو هبةٍ أو بيع أو إقالة''"» سواءٌ انتقل إليهِ من صن أو بالغ أو 
امرأو؛ فلو [أراد أنْ]7" بُروجَها [ثم طلّقها زوجها]”)؛ يحب على المالكِ الاستراء وزوالُ الفراش 
عن الموطوءة [أ:8؟١/ب]‏ لا بالعتق يوجبُ الاستبراة أيضًا؛ فإِنْ أعتقّها أو مات مالك 


)١(‏ في (ب): لا. 

)١(‏ تي (ب): يخرجها. 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(4) الاستبراءٌ -لغة-: طلب البراءة» وأصله اليرء بمعنى خلوص الشيء عن غيره» يقال : استيرأ الشيء إذا طلب آخره 
لقطع الشبهة عنهه ومن ذلك استبراء المرأة بترك وطئها حتى تحيض» ومعناه طلب براءتها من الحمل. ينظر: مقاييس 
اللغة (719/1؟) ٠‏ لسان العرب (507/1)؛ مادة: (برء). 

شرعًا: التريْصٌ بارأ مُدَّةٌ بسبب مِلْكِ اليمين حدوثًا أو زوالا لمعرفة براءةٍ لتحم أو للتّعيْد. ينظر: كفاية النبيه 
(15//ا١١)‏ » مغني المحتاج .)١١/5(‏ 

(د) ما بين المعكوفتين غير ظاهر في (أ)) والمثبت من (ب). 

(1) الإقالة -لغةً-: الرفع والإزالة» يقال: أقالّ لله عثرته» إذا: رفعة من سقوطهء وأَقَلنُهِ الببع إِقَالَ: وَهُوَ فسخة. ينظر: 
مختار الصحاح (١/55؟)؛‏ المصباح المنير( 1١/5‏ 07): مادة: (قيل). 

شرعا: رفع العقد المالي بوجه منصوص. ينظر: أسبى المطالب (14/9)» حاشية الجمل .)١57/9(‏ 

(/) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)؛ والمثبت من (ب). 


المستولدة؟ يجب التريّص بقرء"'' واحدء ولا يجوز تزويُها قبل حيضها. 
ولو استبراها أ 
وإذا جاءث بولدٍ واعترف السَيّدُ بوطيهاء ولم يَدَّع الاستبراء؛ التحق به الولدُ» ولو اذَّعى 

الاستبراءة بعد الوطء؛ لم يُلحق به الولدٌ -على الأظهر-7"» ولو أقرّ بالوطهٍ واذّعى العزلَ؛ 


50 300010 م( 
ولا ثم أعتقها؛ لا يحب استيراء آخرٌ لتزويجها -على الأصح-"". 


- 


)١(‏ ف (): بعة» والمثبت من (ب). 

)١(‏ مسألة: استبرا المستولدة: 

لو استبرأ سيّدُ المستولدة أولا ثم أعتقها فهل يجب استبراءً آخر لتزويجها؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا يحب استيراءً جديد؛ وجاز التزويج بالاستبراء قبل الإعتاق؛ فكذاك بعده» وهو الأظهر عند الغزالي 
وصححه البغوي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثائي: يجب عليها استبراء جديد؛ لأنما كالمالكة لنفسها بالعتق فتبدّل الملك يقتضي الاستبراء تعيدًا. 

ينظر: نحاية المطلب »)"٠.5/١(‏ الوسيط(7/١/١)»‏ التهذيب (9//7/؟)» العزيز (5*19//9)» روضة الطالبين 
(4774/4)» النجم الوهاج (84/١8)؛‏ مغني امحتاج .)١١17/5(‏ 

(7) مسألة: اذّعاء الاستبراء بعد الوطء 

لو اذّعى الاستبراء بعد الوطء هل يلحق به الولد؟ 

فيه قولان: 

القول الأول: لم يلحق به الولد؛ لأن فراش النكاح أقوى من فراش التّسَبِيِةٍ إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء أو البينة 
عليه وقد عارض الوطءٌ هنا الاستبراة؛ فلا يترتب عليه اللحوق. وهو الأظهر عند الغزالي والرافعي وصححه النووي 
وذكر أنه المذهب. 

القول الثائي: يلحق به الولد؛ وهذا القول عن البويطي وغيره أنه تخريج من قوله:" فِيما إِذَا طُلَّقَ رَوْجَتَهُ وَمَضَتْ ثَلَانَهُ 
را ثم أنث بول يكن أَنْ يَكُونَ نه فإ يَلْحقْة”. ذكر الرافعي ني العزير (047/4): أنه لا يلحقهء وفرّق 
الأصحاب في التخريج بين الأمَة والخرّة: (بأن الوطء سبب ظاهر» والاستبراء ظاهر يعارضه» وإذا تعارضاء سقط 
الظهور» وبقي الإمكان» والإمكان لا يُكتفى به في الأمة وهو في الحرة يُكتفى به). 

ينظر: الحاوي الكبير(١ »)١ 58/١‏ الوسيط »)١77/5(‏ العزيز (47/9 5)» منهاج الطالبين 2)75/١(‏ روضة الطالبين 
(41/8 4)» كفاية النبيه (4 31/١‏ ©)» مغني المحتاج »)١101/5(‏ تحفة المحتاج (61/6؟). 


)١(‏ مسألة: أقرّ بالوطء واذَّعى العزلَ 

لو أقرٌ بالوطء واذّعى العزل هل يلتحق به الولد؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يلتحق به الولد؛ لأن الماء سيّاق لا يدخل تحت الاختيار فيسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به» ولأن أحكام 
الوطء لا يُشترط فيها الإنزال. وهو الصحيح عند الغزالي وصححه الرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا يلحق به الولد؛ لأن دعوى العزل كدعوى الاستيراء حتى ينتفي به النسب. 

ينظر: الوسيط »)١75/5(‏ العزيز (47/3 5)» منهاج الطالبين(58/1؟)» روضة الطالبين (541/8): كفاية النبيه 
37/١ 4(‏ ؟)» مغني المحتاج :)١717/5(‏ تحفة انحتاج .)١85//(‏ 


كتاب الرضاء!") 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: قُ أركانه : وهي : المرضِعَةٌ: وهي كل امرأةٍ ّ حَيّةَ تحتملُ الولادة. 


واللّنُ: إذا وصل إلى معدتدء [ب:854 /ب] فلو خُلِطٌ بشييء فما دام بقي له أ: 
التغذية؛ يكوث معتببا 


وامحلٌ: هي معدةٌ الصين ودماغة؛ فلو زادَ عمرُهُ على سنتينٍ لا يُعتبر؛ فلابدٌ من حمس 
رضعاتٍ كل رضعةٍ جما تُعَدٌ في العِْفٍ دفعةٌ واحدةٌ» ولو شككنا في العددٍ أو في وقوعه في 
الحولين؟ [أ:5١١/أ]‏ فلا يحرغ -على الأصح-'". 

الفصل الثاني: فيمن يحرم بالرضاع: تَحرُمُ المرضِعَةٌ وأمهاتها وأخواتها من النسب والرضاع 


)١(‏ الرضاع -لغةً-: بفتح الراء وكسرها يقال: رضع المولود يرضع» وامرأة مُرضِعٌ أي: لها ولد تُرضعه» هو شرب اللبن 
من الضرع أو الندي. ينظر: مقاييس اللغة (؟/. ٠‏ 5)» المصباح المنير(6)573/1 مادة: (رضع) تحرير ألفاظ التنبيه 
11/1 ؟). 

شرعًا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. ينظر: أسنى المطالب (115/5)) مغني المحتاج 
(ه/؟؟ ١‏ ). 

)١(‏ مسألة: الشك في عدد الرضعات أو وقوعه 

لو شك في العدد أو في وقوعه في الحولين 

فيه قولان: 

القول الأول: لا يحرم؛ لأنه تقابن أصلين أصل بقاء مدة الحولين» وأصل عدم التحريم» فلا يقبت التحريم حتى يحصل 
اليقين ويستصحب أصل الحل كما أن الشك في انقضاء مدة المسح يُأخذ بالأصل وهو غسل الرجلين لا بقاء المدة. 
وهو الأظهر عند الغزالي وصححه الرافعي والنووي وهو المذهب. 

القول الثانى: التحريم؛ لأن الأصل بقاء المدة» قال به الصميري. 

ينظر: تحاية المطلب »)9014/1١5(‏ بحر المذهب »)4١05/11١(‏ الوسيط »)١88/7(‏ العزيز (079/5)» روضة الطالبين 
(9/5) » تحفة المحتاج (3:/4؟)4 مغني الحتاج (5/0؟١).‏ 

(؟) سقطت من ()؛ والمثيت من (ب). 


المرتضع ولا على أخيه. وزو المرضعةٍ أبو المرتضع إذا كان اللبنُ من وقوه وبق 0 حدم 
وأخوة عَمُّهُه وولدَة أخوة. ولا يحرم بالرضاع أخخثٌ ولدِكَ عليك» ولا 1 أخيكٌ» ولا آَم 
ولا مرضعةٌ ولدٍ ولدِكٌَء ولا يحرم عليكَ أخث أخيَكَ [ولا أخث]7" أخيكٌَ. 

الفصل الثالث: في تتمّة مسائل الرّضاع: 

لو كان تَمنَةُ صغيرةٌ فأرضعئها أَُّ أو زوج بلبنه؛ انفسخ نكالحهاء وعلى المرضعةٍ مهر 
مثلها -على الأصح-!"©: وحرمةٌ المصاهرة تعلق بالرّضاع؛ فلو كانت تحته صغيرةٌ وكبيرة 
فأرضعتٍ الكبيرة الصغيرةً بلبنٍ الزوج أو بلبنٍ غيرو [أ:5١١/ب]‏ بعدّ الدخولٍ حرمتًا على 
التأبيدٍ. [ب:66 /أ] وإِن م يك قد دخل بما واللبنٌ لغيرو؛ حرمت الكبيرة على التأبيلء 
وحرمتٍ الصغيرةٌ لاجتماعها مع الأمّ ولا تحرمُ على التأبيدٍ. ولو تنازعًا في التضاع إن ادّعى 
الزوخ الرضاع؛ اندفع نكاحهاء ولا يسقطٌ مهزها إلا بِبيّبةٍ أو إقرار» ولو اذَّعتْ هي وأنكرٌ 
الزوج؛ لا يبطلع نكاحٌهاء ولا يقدرُ على طلب المهر7". والمدّعِي للرّضاع إذا حلفّ يحلفُ على 
البَتِا ''» ونافيه على العلم. ويَنبثُ الرضاعٌ بشهادةٍ أربع نسوةء وتُقبل شهادةٌ المرضعةٍ إلا إذا 


)١(‏ سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) مسألة: الغرم في الرضاع القاطع للنكاح 

تغريم الزوج المرضعة التي أرضعت زوجته الصغيرة» فحرّمتها عليه 

فيه قولان: 

القول الأول: تغرم نصف مهر المثل؛ لأن الفرقة في الرضاع وقعت ظاهرًا وباطنّاء فلم يغرم إلا نصف بدل البضع فلم 
يجب له أكثر من نصف بدله. صححه ابن رفعة وهو الظاهر عند الرافعي وذكر أنه الصحيح عند الأكثرين وقال 
النووي هو الظاهر عند الجمهور وهو المذهب. 

القول الثائي: تغرم مهر مثلها؛ لأن قيمة البضع مهر المثل» وإتلاف الشيء المتقوّم يوجب قيمته. وبه قال أبو سعيد 
الإصطخري وهو الصحيح عند الشيخ أبي علي وإمام الحرمين الجويني واختاره المؤلف. 

بنظر: غماية المطلب (7355/15): بحر المذهب :.)403/١١(‏ الوسيط .)١31١/5(‏ التهذيب :)5١4/5(‏ البيان 
:)١75/1١(‏ العزيز (84/3--285): روضة الطالبين (3/١١)؛‏ المجموع (771/1): كفاية النبيه -١57/10(‏ 
)١ 7‏ النجم الوهاج :)7١/8(‏ مغني امحتاج (47/5 :)١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (51/4). 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

() البَتُ: القطع والجزم» يقال: بَتّ الشىء يبته وبيته بثّا إذا قطعه. ينظر: تهذيب اللغة (4 »)١85/١‏ المغرب 


طلبتٍ الأجرةً. وإنما تحور الشهادة إذا رَأى الالتقام”"" والتجيُع(" وحركة الحلق» ولابدٌ من ذكرٍ 
الوقتِ والعددء وذكر وصولٍ اللبنٍ إلى جوفهء ولا يكفيه أن يقولٌ: رأيتهُ التقم الندي وحلقة 
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يتحرّك , 


(1/؟؟)» مادة: (بت). 

)١(‏ الالتقام: أصله من اللَقُمٌ وهو شرعة الأكل والمبادرة إليه ومنه العَقَمَتُ اللّقمة أَلتقِمْها اليِقّامًا إذا ايتلّعتها في مهلة. 
ينظر: مختار الصحاح 4)١84/١(‏ لسان العرب »)517/١5(‏ مادة: (لقم). 

)١(‏ التجرّع : أصله جرع ومنه جرع الماء وجرعه يجرعه جرعاء واجترعه وتجرعه: بلعه وقيل: إذا تابع الجرع مرة بعد 
أخرى:؛ قال ابن الأثير: التجرع شرب في عجلة؛ وقيل: هو الشرب قايلًا قليلًا. ينظر: لسان العرب (41/8): تاج 


العروس ٠١(‏ 47/6 )4 مادة: (جرع). 


كتاب النفقات!' 


0 النفقةٌ بالنكاح؛ وقديُها على المغْسِرٍ مد وعلى الموسِر [أ:١١١/|]‏ مُدَانِءِ وعلى 
للتووقظل: اث وتضنقة وله لقيو كفارة ناد وتوا وللندة انق أو لكف والتويية و 
لو كُلْفَ أداء مدين صارٌ مسكيئاء والموسرٌ من جاورٌ ذلك» والعبدٌ مُعْسِرٌ. 

وجنسنٌ النفقة غالب قوت البلدِ) ويحث لها كل يوم مكيلة زيتٍ أو سمن على ما يليقٌ 
بطعامهاء وف كلّ [ب:5م /ب] أسبوع على المعسِرٍ رطلٌ لحي» وعلى الموسِر رطلانٍ» وعلى 


المنويّطٍ رطكٌ ونصف» وها أنْ تأخد الإداء! " وإِنْ لم تأكلة وبحب نفقةٌ الخادمة إِنْ كان 


منصبّها يقتضي الخدمة» وهي مُدَّ وثلتٌ على الموسر» ومُدّ على غيرو» ولا يلزمُُ أكثرٌ من نفقة 
خادمة واحدة» وله [منعها عن أبيها]'" وأمّها [من دخولٍ بيتهِ ومنعها عن]” الخروج إليهاء 
ويحث عليه كسوتًا في الصيفٍ خمارٌ وقميصٌ وسراويل وشلكٌ”" تمْشي فيه في المنزل» وفي 
الشتاءٍ مثلّهُ وياد [أنعمل/ب] جو" . وجنسن الكسوةٍ على الموسِرٍ اللَبنُ من الكرباس 7", 


)١(‏ النفقات: جمع نفقة وهي حلغةّ-: مأخوذة من الإنفاق وهو ف الأصل بمعنى الإخراج والنفاذ» ولا يستعمل الإنفاق 
إلا في الخير. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ))788/١(‏ المعجم الوسيط (3547/5)» لسان العرب (١١/6ه7).‏ 

شرعًا: تشمل النفقة كل ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن. ينظر: التهذيب (9074/7)» العزيز 
»)5/٠١(‏ مغني المحتاج .)١51/5(‏ 

)١(‏ الإدام: ما يُوْنَدَمُ به مع الخبز» ومنه أَدمَ الميِرَ يمه أَدْمَا: أي: حَلَطَهُ بالأدم» وقيل: أدم الخبرٌ باللحم. ينظر: 
مختار الصحاح »)١5/١(‏ لسان العرب .)3/1١7(‏ 

(؟) في (ب): منع أبيها. 

(4) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(5) ممشك: ما يُلبس في الرّجل كالنعل وغيره» وقيل: من ملابس الرعاة. ينظر: بحر المذهب ))454/1١١(‏ محيط المحيط 
(ص١4مغ).‏ 

(7) جبة: ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقّدَمِ يُلبْ فوق الثياب والدرع» وجمعها جُبَبٌ وجباث ينظر: تهذيب 
اللغة 7177/١ ٠(‏ لسان العرب 53/١(‏ ؟)» المعجم الوسيط .)١٠١ 54/1١(‏ 

(7) الكرْبَاسُ: كلمة فارسية مُعَرَةُ هو ثوب من القطن الأبيض. ينظر: لسان العرب مادة كريس »)١35/5(‏ 
القاموس المحيط (١/070ت).‏ 


وعلى المعسر الغليظٌ» وعلى المتويّط الوسطٌ وَإِنْ كان عادتا الكثّانُ والحريرٌُ؛ تتبع عاداتٍ أبناءٍ 

جنسها -على وجه-( اي ولابدٌ ها مع ذلك من ملحفة”" ومضربة! 6 0 وغفدة» 

ول "© للشتاء» وحصير”" للصيفيء ويب عليه آلهٌ الطبخ والشرب 0 والك: (4) 
00 

وَالقَذْرِ وار ويكفي أنْ يكون جميع ذلك من الخشب والخرفي” 2 ولا : تستحقٌ الف وها 

آل التنظّفٍ من المشط والدهن» ولا تستحقٌ الكحل"١'"‏ والطّيب والدواءً إذا مرضث ولا أجرةٌ 


)١(‏ مسألة: حكم جريان العادة في الكسوة: 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا يجب ويكفي الاقتصار على القطن؛ وهو محكي عن الشيخ أبي د. 

الوجه الثاي: يجب على عادة البلد ويفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك الجدس» وهو الأصح عند الرافعي 
والنووي والشريي وهو المذهب» 

ينظر: تماية المطلب »)4719/١5(‏ العزيز »)١5/١١(‏ روضة الطالبين (41//3 -58): كفاية النبيه (ه »)١17/١‏ النجم 
الوهاج »)١ 5 ١/6(‏ مغني المحتاج :)١58/5(‏ ثماية انحتاج (74/5). 

(؟) الملحَفَةٌ: الباس الذي فوق سائر اللِيّاس من دثار البرد ونحوه» وكلع شيءٍ تغْطَّرتَ به فقد التحفت به واللَحَافُ كل 
ثوب يُتغطَّى به والجمع لَفُ. ينظر: تهذيب اللغة (57/0) المصباح المنير (500/5)» مادة: (لحف). 

(؟) مضربة: الثياب المخيطة» وقيل: البساط المخيط» يقال: ضَرَِبُ النجّادٌ المضَّبَة إذا خاطها مع القعلن» والبساط 
مُضْرِّبٌ إذا كان عفيطًا. ينظر: لسان العرب »)201/١(‏ المصباح المنير (753/9): مادة: (ضرب). 

(4) شعار: ما ولي الجسد من الثياب» مي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد دون ما سواه من اللباس. ينظر: تمذيب اللغة 
(25710/1) المصباح المنير (5/1 721): مادة: (شعر). 

(5) تي (أ) ولبامرة» والمغبت من(ب). 

(5) لبدة: كل ما كان من الشعر أو الصوف ملتبد بعضه على بعض فهو ليد وليدة» واللّبدُ: البساط من صوف. 
ينظر: تذيب اللغة (54 1/؟95)» لسان العرب (87/9؟))» مادة: (لبد). 

(7) الحصير: البساط الصغير من النبات. ينظر: تمذيب اللغة :)١719//54(‏ لسان العرب (35/4١)؛‏ مادة: (حصر). 

(8) الجرة: وعاء من المنزف للماء. ينظر: مختار الصحاح (١/07)؛‏ لسان العرب ))١05/54(‏ مادة: (جرر). 

(9) الكوز: إناء بعروة يُشرب به الماء» يقال: كاز يكوز واكتاز يكتاز إذا شرب بالكوز. ينظر: مقاييس اللغة 
(ه/4 :)١‏ لسان العرب (405-407/5). للم الوسيط (4/5 8٠١‏ )؛ مادة: (كوز). 
)٠١(‏ الخرف: ما عمل من الطين وشُوي بالنار فصارٌ فخَارًا. ينظر: لسان العرب (717/4): مادة: (خزف). 

)0١(‏ ف (): اللحكء والمثيت من (ب). 


القصّاد0, ولا أجرةٌ الحمّام إلا في شِدَّةٍ البرد» ولا التّكبى فعليه أن يُسكنها منزلًا يليقٌ بما 
بعَاريّة1") أو إجارة أو ملكِ» ويب عليه أنْ بمْلَكّها الحَبت7" ولا طلبُ مؤنةٍ الطحن [ب:7/ 
/أ] والخبز» وطلبٌ الحطبء وليس له أنْ يُكلّمّها الأكل معه؛ وإِنْ [أ:1١/]]‏ أخذتٍ الدراهم 
عوضًا عن نفقتها جارٌ -على وجد-”. وها طلبُ النفقة صبيحة كلّ يوع» وملّكها الكسوةه 
ولو تلف في يدها في الصيفي؛ فليسس عليه الإبدال» ولا يحب التمليكٌ في آثاث البيت؟ فإذا 


ماتت؟ استردٌ ما بقي من الأثاث. وبحب النفقةٌ بالعقدٍ بشرطٍ عدم النشوز -على الأصت-0©, 


)١(‏ القَصّاد: مَن عمله الفصدُء يقال: قَصّدَ القَاصِدُ الرجل فصدًا إذا قطع عرقه» والفصد: قطع العرق حتى يسيل. 
ينظر: مقاييس اللغة (501//5)» المصباح المئير (4)49/4/5 مادة: (فصد). 

(5) العَاريّة -لغة-: هي اسم من الإعارة» يقال: أعريّة الشَيْءَ أعيرة إِعَارَة وعارةٌ وقيل: هي منسوبة إلى العار؛ لأنما 
عار وعيب على طالبها. ينظر: تمذيب اللغة »)١٠١5/5(‏ المصباح المنير (479//7)» مادة: (عور). 

شرعًا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه لردها عليه. ينظر: كفاية النبيه (٠١/ه7؟)»‏ كفاية الأخيار 
(١/07؟))‏ مغني المحتاج (915/9). 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(8) مسألة: إن أخذت الدراهم عوضًا عن نفقتها 

ففي جوازه وجهان: 

الوجه الأول: لا يجوز؛ لأن النفقة وجبت في الذمة في الشرع» فلم يجر أخذ العوض فيه كالطعام في الكفارة. 

الوجه الثائي: يجوز» لأنه طعام يستقر في الذمة للآدمي؛ فجاز أخذ العوض فيه كالطعام ثٍ القرض» ويخالف الطعام ف 
الكفارة فإن ذلك يجب لحقّ الله تعالى ولم يأذن في أخذ العوض عنه» والنفقة تجب دلحيّّها وقد رضيت بأخذ العوض؛ 
فجاز ذلك. وهو اختيار أبي إسحاق المروزي وهو الصحيح عند الشيرازي» وصححه البغوي والرافعي والنووي وهو 
المذهب. 

بنظر: التنبيه (017/1؟)» المهذب (5/ :.)١ 5١‏ التهذيب (9/5©): العزيز (١7/1؟)»‏ روضة الطالبين (4/4 ه)» تحفة 
اممتاج (5/8 ١7)؛‏ مغني امحتاج (4/5 .)١5‏ 

(ه) مسألة: بما تجب النفقة 

فيه قولان: 

القول الأول: تحب بالعقد كالمهر ولا تجب بالتمكين بدليل وجوبها للمريضة والرتقاء» ولكن لو نشزت سقطت فالعقد 
ميت والنشوز مُسقط؛ وهو القول القديم للشافعي وهو اختيار المؤلف. 

القول الثاني: تحب بالتمكين؛ لأنها تحب بوجوده وتسقط بعدمه؛ ولا تجب بالعقد لأن المهر يجب به والعقد لا يوجب 
عوضين غختلفين ولأن النفقة مجهولة الجملة والعقد لا يوجب مالا مجهولاء وهذا القول قول الشافعي الجديد وصححه 


وإذا أنكرتٍ النشورٌ؛ فالقولُ قوطًاء وعليه البيّنةُ وها طلتٌ النفقة للأيام الماضية قبل الزفافب» 
وتسقطٌ النفقةٌ بالنشوز» ومنع الوطءٍ والاستمتاع» والخروج بغير إذنه نشوز والمريضةٌ معذورةٌ في 
المنع من الوطءٍ إذا أضرّتماء وطا النفقةٌ. ولو خرجث بغيرٍ إذنه ثم رجعث في غيبة الزوج لا 
تستحقٌ النفقة؛ إلا بعد أن يقضي القاضي بطاعتهاء أو يلع الخبرَ إلى زوجهاء أو بمضي مُدَّةٍ 
يمكن [أ:51١/ب]‏ وصولُ الخير إليه -على وجو-'": والصغيرةٌ تستحقٌ النفقة -على 
الأصحّ-”"» وله منعُها من نوافلٍ العبادات. 


البغوي وقال: (هو المذهب) وهو الأصح عند الروياتي والعمراتي والرافعي والأظهر عند النووي» وهو المذهب. 

ينظر: بحر المذهب (١3/11ه4-.55))»‏ الوسيط .)5١4/5(‏ التهذيب :.)54١/5(‏ البيان .)5١5/١١(‏ العزيز 
(٠/07-7؟)»‏ روضة الطالبين (3/ت)» كفاية النبيه (ه 37/١‏ ١)؛‏ مغني المحتاج .)١5/5(‏ 

)١(‏ مسألة: أثر خروج الزوجة على النفقة 

لو خرجت بغير إذنه ثم رجعت في غيبة الزوج 

ففي استحقاقها للنفقة وجهان: 

الوجه الأول: تعود لما النفقة؛ لأن الاستحقاق زال بعارض من الزوج فإذا زال العارض عاد الاستحقاق. 

الوجه الثاني: لا تعود؛ وعليه يرفع الأمر إلى القاضي ليقضي بطاعتها ويخبر الزوج بذلك فإذا عاد إليها أو بعث وكيله 
فاستأنف تسلمها عادت النفقة وَإِنْ مضى زمن إمكان العود وم يعد ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضًا. وهذا القول 
الظاهر عند الرافعي وصححه النووي والشربيني وهو المذهب. 

ينظر: الوسيط .)5١5/5(‏ العزيز (735-71/1): روضة الطالبين :)5١-<7/4(‏ النجم الوهاج (517//8١)؛‏ مغني 


اممتاج .)١07١/5(‏ 
)١(‏ مسألة: حق الصغيرة في النفقة 
فيه قولان: 


القول الأول: تستحق النفقة؛ لأنها محبوسة عليه» وفوات الاستمتاع بسبب هي معذورة فيه» فأشبهت المريضة والرتقاء. 
وهو اختيار المؤلف. 

القول الثاني: لا تستحق الفقة؟ لأنه تعذَّر الاستمتاع بها لمعنى فيهاء فأشبهت ما إذا نشزت وليست كامريضة فإن 
المرض يطرأ ويزول» ولا كالرتقاء فإن الرتق مانع دائم ولا يمكن إدامة الحبس عليها مع نفي النفقة. اختاره المزثي وهو 
الصحيح عند الروياتي والأصح عند البغوي وذكر أنه المذهب وصححه الرافعي وابن رفعة وهو الأظهر عند النووي 
وهو المذهب. 

ينظر: مختصر المري (9107/48؟)» بحر المذهب »)1717/1١(‏ الوسيط »)5١7/5(‏ التهذيب (5147/5)» العزيز 


والرجعيةٌ عليه نفقيُّها ما دام جُكنه مراجعيّهاء [ولا نفقة للبائنة]("© إلا أن تكونٌ حاملاء 
ولا السُكبنى» [ويئبث لها حقٌ الفسخ بإعسار الزوج] © -على الأصت-7": وإن كان غتيًا 
وامتنع عن الإنفاق؛ فلا فسح طاء ولا يثبثُ الفسحٌ بالعجز عن المهر والسّكىء» ونفقةٌ الخادمة 
-على الأصخ-9) [ب:8/ب] ولا فسخ لها بطلب نفقة الأيام الماضية» ولو قالت: رضيتٌ 
بالإعسار فلها أن ترجع؛ وليس لغير الزوجةٍ طلبٌ الفسخء وبحب النفقةٌ بالقرابة أيضاء وتختصٌ 


(١٠/؟)»‏ روضة الطالبين »)7١/3(‏ كفاية النبيه »)١91/١(‏ النجم الوهاج (51//8؟)» مغني المحتاج 
(ه/ اب ١‏ ). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين في (ب) هكذا: والبائنة لا نفقة طاء 

)١(‏ ما بين المعكوفتين في (ب): ولو أعسر الزوج ثبت لها حق الفسخ. 

() مسألة: حق الفسخ بسبب الإعسار 

إعسار الزوج بالنفقة هل يُثبت للمرأة الفسخ؟ 

فيه قولان: 

القول الأول: لا يغبت لحا حق الفسخ؛ لعموم قول تعالى:ظإوَإِنْ كَانَ ذُو غُشْرة قَنَظِرَة إِلَ مَيِسَرَة #[البقرة» آية: »]18٠١‏ 
ولأنه إذا لم يغبت له الخيار بنشوزها وعجزها عن التمكين؛ فكذلك لا يثبت لعجزه عن مُقَابلِه. 

القول الثاي: ينبت لما حق الفسخ؛ لقوله تعالى:2/ فَإِمْسَاك بعرو أو تَسْريحٌ بِإِهْسَانٍ #[البقرة» آية: 173]. فإِنُ 
عجرٌ عن الإمساك بالمعروف وجب عليه التسريح بإحسان, ولأن المخيّر بين أمرين إذا عجز عن أحدهما تعيّن عليه 
الآخرء ولأنما إذا فسخت بالجبٌ والعنّة فبالعجز عن النفقة أولى لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطء. ذكر 
البغوي أنه المذهب» وصححه الرافعي والنووي وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير »)555/١1١(‏ الوسيط (5/؟55)» التهذيب (5543/5)» العزيز 2)53/1١١(‏ روضة الطالبين 
(9/؟)» تحفة المحتاج (5/8؟)) مغني المحتاج .)١7/5(‏ 

(4) مسألة: الفسخ بسبب العجز عن نفقة الخادمة 

هل يثبت الفسخ بالعجز عن نفقة الخادمة؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا ينبت الفسخ؛ لأنه ليس ضووريًا ولسهولة الصبر عنها وأكثر الناس يقومون بأمرهم بلا خادم؛ وهو 
الظاهر عند الرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثابي: ينبت الفسخ؛ نما نفقة مستحقة بالنكاح فأشبهت نفقة المخدومة. 

بنظر: الحاوي الكبير :)551-520/1١(‏ بحر المذهب :)4073/1١1١(‏ التهذيب (55/5): العزيز (١١/7ه)»‏ روضة 
الطالبين (7/5/3): كفاية النبيه (0 4/١‏ 27): تحفة امحتاج (/57). 


بقرابة البعضيّة دون الحرميّة على من يقصدًا'' عن قُوْتِهِ في يومه شي ويُباع عبد وعقارة في 
نفقة القريب؟ وإنما بحب النفقةٌ للذي لا شيء له وإِنْ كان قادرًا على الكسب فإِنْ كان 


[أنىء لما طفلك 5 4 يستحقٌ) ون كان ابنًا بالعًا يه يستحقٌ -على الأصة-'". 


ونفقةٌ القريبٍ على الكفاية؛ فإذا أصبح شبعان؛ فلا شيء له. ولا يصرئ ذَيْنَا إلا بفرض 
القاضي؛ بخلافب نفقة الزوج» وإذا امتنع الأب من الإنفاق؛ فللأمٌ أنْ تأخدّ من ماله بالمعروفٍ 


-على الأصِخ-”", وإِنْ ل تحد شينًا يُرفع الأمرٌُ إلى القاضي حتى بأذنَّ لها في الاستقراض على 


)١(‏ ني (ب): يفضل. 

(؟) مسألة: نفقة الابن البالغ القادر على الكسب 

استحقاق النفقة للابن البالغ القادر على الكسب 

فيه قولان: 

القول الأول: لا يستحق النفقة؛ لأنه قادر على الاكتساب» ولأن القوة كاليسار» فيمكنه تحصيل النفقة واليسار بقوته. 
صححه البغوي وابن رفعة وهو الظاهر عند النووي وذكر أنه المذهب. 

القول الثافي: يستحق النفقة؛ لأنه يقبح بالإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله. 

ينظر: تماية المطلب (5١/١0).؛‏ بحر المذهب »)530/11١(‏ التهذيب (/م/0/1-10؟)» البيان (11/؟55)» العزيز 
»)78/٠١(‏ روضة الطالبين (84/3)» كفاية النبيه (5 40/1١‏ 7)؛ مغني المحتاج .)١7/5(‏ 

(؟) مسألة: امتناع الأب من الإنفاق 

إذا امتنع الأب من الإنفاق؛ فللأم أن تأخذ من ماله أم لا؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: نعم؛ للأم أن تأخذ من ماله بالمعروف؟ وذلك عَنْ عَائْشَةَ تتظيهاء أَنَّ حِنْدَ بِنْت عَتْبَةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله 
إن أبا سْفْياَ رَجْلُ سَجِيح وَلبْسسَ يُْطيبي ما يَكْفِيني وَوَلَدِيء إِلّا ما أَحَذْث بِنْهُ وَهْوَ لآ يَعْلَمُ مَقَالَ: «خذي ما 
يَكْفِيكِ وَوَلَدكِ بالْمَعْرُوفٍ» رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب النفقات-باب: إِذَا 4 يُْقِقٍ اليخا مَلِْمَةٍ أن تأَخْد 
بعَْرٍ عِلْمِهِ ما يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفٍ- (5/7)» رقم: (0174). ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية- 
باب: قَضِيّة هِندي-(1/9؟؟١))‏ رقم: .)١09/15(‏ 

وهو الظاهر عند الغزالي والرافعيي وصححه النووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا ليس لما الأخذ من ماله؛ لأنما لا تلي التصرف في ماله؛ فلا تلي التصرف في مال أبيه؛ وهي ليس لما 
ولاية على الولد. 

ينظر: غهاية المطلب (ه١//!1١5)»‏ الوسيط (5/؟59)» التهذيب (5/ل/الم؟)» العزيز »)9/1/١١(‏ روضة الطالبين 


الأب وييحبٌ على الابن إعفافٌ الأب ونفقَةٌ زوجة وأحدة. ويحبٌ على الم أن تُرْضعٌ م الولد 
ل0) الذي لا يعيش الول إلا به 9 ًا الأجرةٌ على الأب» وإن قال الدكة لي مَن تُرْضعٌ 
5 مجان فالأمٌ أَؤْلى؛ وإِنْ كانت تطلب الأجرةً. وإذا اجتمع الأولادُ فالأقربُ أولى بالإنفاق» 


وإِنِ اسْتَوؤا من كلّ وجه وَرُعَ عليهم» وإذا اجتمع الأبوان؛ فالأبُ مقدّمٌ على الأمّ والجداث 
والأجدادُ إذا اجتمعوا يُقَدَّمُ الأقربُ فالأقرب» والأبُ والأمٌ يُقدَّمانٍ [ب:87 /أ] على الابن - 
على الأصح-”"» [17:1/ب] وإِنْ كان له أولادٌ وزوجةٌ ولم تفضل إلا نفقةٌ شخص واحدٍ 
تُعَدَمُ مُ الزوجة. 


4 ما سس بر ع( ؟) 0 5 3 0 3 2 0 5 

ويليق بما نحن فيه ذكرٌ الحضانة' ''. وهي أولى بالأمٌ؛ بشرط أن تكونَ مسلمة؛ إِنْ كان 

الولدُ مسلمًاء وأن تكون حْيَةٌ عاقلةٌ أمينةً خليّةٌ من الزوج؛ إلا إذا كان الزوج ححرمًا للولي» فمهما 
تزوجت الأمّ بطل حقّها من الحضانة» وإذا طُلّمَتْ عاد حقّهاء ولزوجها أن يمنع الطفل من 


(80/3)» الغرر البهية (733/4)» تحفة المحتاج (750/8). 

)١(‏ اللا هو أول اللبن عند الولادة» وهو أكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة. ينظر: تمذيب اللغةه مادة: لبا 
»)7075/١١(‏ المصباح المنير» مادة: لبء (58/95 5) 

(؟) مسألة: اجتماع الأبوين مع الابن 

إذا اجتمع الأبوان والابن أيهما أولى بتقديم النفقة؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: يُقَدّمُ الابئ؛ فتكون نفقته على الأب؛ وذلك لثبوت نفقته في حال الصغر. 

الوجه الثاني: يُقدَّمْ الأب والأمُ؛ لأن حقهما أعظم؛ فتجب نفقتهما على الابن لأنه هو أولى بالقيام بشأن أصله لَعِظّم 
حرمته» وهو الأصح عند الروياني والبغوي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثالث: أنحما سواء؛ الابن والأب وكذلك الأم والابن؟ وذلك لاشتراكهما في البعضيّة. 

ينظر: خماية المطلب »)578/١١(‏ الوسيط (5/5؟55): بحر المذهب :)439//1١(‏ التهذيب (885/5): 
العزيز( »)81/١ ٠‏ روضة الطالبين (95/9)» كفاية النبيه (5 8/1١‏ 1)» مغني المحتاج .)١9/5(‏ 

(؟) الحضانة -لغةٌ-: من الحضن وهو حفظ الشيء وصيانته» يقال: حضن الصيٌ يحضنه حضنًا وحضانةٌ أي: جعله 
في حضنه أو كفله وريّاه وحفظه. ينظر: مقاييس اللغة (؟/77؟): تاج العروس (47/55 4): مادة: (حضن). 

شرعًا: هي القيام بحفظ من لا ييز ولا يستقاع بأمره وتربيته فيما يصلحه ووقايته عما يؤذيه. ينظر: العزيز »)85/١١(‏ 
مغني النحتاج .)١31/5(‏ 


الدخولٍ في مسكنه؛ فإذا بطل حقٌ الأمّ انتقلتٍ الولايةٌ إلى غيرها من الأقارب؛ فبعدّ الأُمّ 
أمهاتًا المدلياث بالإناث» ثم 1 الأب وجَدَائَهُ المدلياث بالإناث» ثم 1 الجدٌّ وجَذَائَهُ كما سبق 
ثم الأخث لأبء وأمّ [ثم الأخث لأب]22 ثم للدم -على الأصت-9" ثم الخالاث ثم بناث 
الإخوةٍ ثم العمّاتُ» ولا حضانة لبناتٍ الخالاتِ والعمّاتِ ل الأصت-”"؛ هذا إذا كان 
الطالبُ للحضانة الإناثُ؛ وَإِنْ طلبّها الذكورٌ [أ:7١/أ]‏ فالتحرمٌ الوارث يُقَدَّمُ» وترتيئهم كترتيب 
العصبات في الولاية؛ إلا الأخ من الأمّ؛ فإنه موْخرٌ عن الأخ للأب» وكذلك من العمّ - 
على وجه-» والوارث الذي ليس بمححيع له الحضانةٌ في الصغيرق 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) مسألة: تقديم الأخت لأب والأخت لأم 

فيها قولان: 

القول الأول: تُقَدَّم الأخت لأم على الأخت لأب؛ لأن المدلي بالأم أحق من المدلي بالأب. ويه قال المزني وأبو العباس 
بن سريج. 

القول الثائ: الأخت لأب مقدّمة على الأخت لأم؛ لاشتراكها معه في النسب» ولقوة إرثها فكانت أُولى بالحضانة. وقد 
ذكر البغوي أنه المذهب» وهو الظاهر عند الرافعي والصحيح عند النووي وهو المذهب. 

ينظر: مختصر المزني (91+0/8)» الحاوي الكبير 2»)514/1١(‏ الوسيط (541/7؟)» التهذيب (5917/7)» العزيز 
»)٠١/٠١(‏ روضة الطالبين :)١١3/9(‏ تحفة المحتاج (4/2 5©)؛ مغني اتاج .)١37/5(‏ 

(؟) مسألة: حكم حضانة بئات الخالات وينات العمّات 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: لا حضانة طَنّ؛ لأن الحضانة تستدعي الخبرة ببواطن الأمور ويقع فيها الاختلاط التام؛ فالأولى تخصيصها 
باحارم» وهو الظاهر عند الغزالي» وهو اختيار المؤلف. 

الوجه الثافي: تنبت ل الحضانة؛ لأن طن رحمًا وقرابة فهنّ أولى من الأجانب» وهو الأصح عند الروياني والبغوي ورجحه 
الرافعجي وصححه النووي وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير 5/١1(‏ 21)» كماية المطلب (5١/3هه-05.0)؛‏ بحر المذهب (١1١2177/1).؛‏ الوسيط (145/5؟): 
التهذيب (7317/5): العزيز +)١١7/٠١(‏ روضة الطالبين )١١٠١/3(‏ كفاية النبيه (57/5/1): النجم الوهاج 
(مه؟ ؟). 

(4) مسألة: في ترتيب الأخ من الأم والعم في الحضانة 

فيها وجهان: 


وال 1 التي إلا تشنهين دوت نَّ الكبيرة المشتهاة ٠‏ [والصغيرة المشتها 53 وا ترم الذي لين 
بوارث كالخالي وابن الأختٍ والعمّ لأمّ؛ فلهم الحقٌ عند فقَدٍ الوارث [ب:80 /ب]. 
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وإذا اجتمع الذكوز والإناث؛ فأولاهم الم يهان الوارئثاث» ثم الأبثك وأمهاثة الوارثاث» 
نم الأخواث؛ وإذا اسْتَوَوًا في الدرجة؛ فالأننى أولى؛ كالأختٍ مع الأخ, والخالة مع الخال» وإذا 
بلغ الصيئٌ؛ فلا يبقّى عليه ولاية؛ إلا أنْ يكونَ مجنون أو بكرًا بالغة؛ فللأب والجدٌ ولايةٌ 
الإسكانء والتَيَبُ إذا امحِمَثْ فللأولياءٍ حقّ الإسكانء وإذا بلع الصينٌ سِنّ التميير مُحخيّرُ بين 
الأبوين» ا إلى من اختارةُ؛ فإذا رجع استردٌ []:537١/ب]‏ ويّستوي فيه الذكورٌ والإناث» 
ولا مير بينَ غير الأبوين -على وجه-”". وإذا اختارٌ الأب؟ فلا ينع الم من الزيارة» وإذا 
اختاز الأمٌ؛ فعلى الأب مراعائّة وتسليقة إلى المكتب”7؟) والحرفة”©: وإذا سافرٌ الأرث سفرٌ نقلة 


الوجه الأول: أن الأخ لأم مؤخّر عن العم؛ وذلك لأن الحضانة ولاية؟ فيجب تقديم العم لها كما يجب تفويض ولاية 
التزويج إليه. 

الوجه الثاني: أن الأخ لأم مقدّم على العم؛ وذلك لاختصاصه بمريد من القرب والشفقة» وعلى ذلك ين أمر الحضانة» 
وهو الأظهر عند إمام الحرمين الجويني والغزاني والظاهر عند الرافعي وهو المذهب. 

ينظر: تماية المطلب »)575/١5(‏ الوسيط (55/5؟)» العزيز »)١١5/١٠١(‏ روضة الطالبين »)١١١/9(‏ مغني المحتاج 
(ه/كه ١‏ ). 

)١(‏ سقطت من (ب). 

(١؟)‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(؟) مسألة: التخيير بين غير الأبوين 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يخبّر بين غير الأبوين» ومُجبر من اختاره على كفالته. 

الوجه الثاني: لا يخيّر ومُجبّر على الحضانة من تلزمه نفقته؟ لوجوبها عليه لقوة سببه؛ وهو الظاهر عند الرافعي وصححه 
النووي وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير »)5.7/١1١(‏ التهذيب (5959/5)» العزيزر »)917/١١(‏ روضة الطالبين »)١١5/9(‏ كفاية 
النبيه(ه 8/١‏ ؟)) الغرر البهية (405/5)) مغني المحتاج .)١34/5(‏ 

(4) المكقث: اسم موضع تعليم الولد الكتابة. ينظر: الصحاح »)7١3/1(‏ المغرب :)400/١(‏ مادة: (كتب). 

(0) اليرَُْ: هي العَّمَةُ والصّناغة التي يرتزق منها وهي جهة الكسبء وكل ما اشتغل الإنسان به يسمى صنعة وحرفة» 


إلى مرحلتين؛ فله نقل الولدٍ معه؛ ولو سافرَ سفرٌ ججحارة لا يأخدَّهُ معهء وتحبُ النفقةٌ : 
اليمينٍ أيضًا فتجبُ على السَّيّدٍ نفقةٌ الرقيق بقدر الكفاية على ما يليقٌ به في العادة» وله أ 
يقتصرٌ في الكسوةٍ على الخشن("» ولا يكفي الاقتصارٌ على سترٍ العورة» ولا يجورٌ أن يُفرّقَ بين 
مرضعةٍ ووليهاء ولا أن يُكلَمُها أن تُرضِع مع ولدها ولدا آخرّء ولا يجوز للأمَةٍ فطامٌ الولدٍ قبل 
الحولين» ولا الزيادةً على ذلك إلا بإِذنٍ السَيّدٍ [ب:68 /|]؛ وال لا تفطحٌ الولدَ قبل الحولين 
إلا بإذنٍ الزوج» وإذا أرضعث بعد الحولين؛ فلها ذلك إذا كان على الولدٍ ضررٌ []:5١١/أ]‏ في 
الفطام» ومن له عبدٌ لا ينفق عليه أُمِرَ ببيعوء فإنٍ امتنع بيع عليه» وإذا قن العشب يح على 
مالك الذَّابّةِ أن يعلقّها؛ فإِنْ لم يَعلفها؛ بِيعَتْ عليه. 
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لأنه ينحرف إليها. ينظر: لسان العرب (5/4 4)» تاج العروس :)١777/57(‏ مادة: (حرف). 


)١(‏ بياض ف (أ)؛ والمثبت من (ب). 


كتاب الجراح!" 
القت العمدٌ العدوانُ المحضُ من حيث إنه مُزْهِقٌا" لروح الشخص”" المعصوم من قاتلٍ 
ملتزج للأحكام؛ سب لوجوب القصاصء والعبارةٌ تشتملٌ على قيودٍ ثُبيْئُها!؟؟ بشرح المسائلٍ 
فتقول: كل فعل قصدّ إليه الشخصٌ وهو مما يحصل به الملاكُ في ذللك المح" قطعًا أو غالبا 
وك جرح يحصل به الملاك كثيراء وإِنْ لم يكن غالبا عمد محض”" 
ولو ضرت صغيرٌ بسياط ووالى بينَ الضرباتٍ حتى مات؛ فهو عمد محض» ولو ضرت 
كبيرا قويًا سوطًا أو سوطينٍ على غير المقتل» فمات؛ فليس بعمدِء ولو قطع أنملة”" إنسانٍ 


لاسي 7 


فمات فهو عمد وإِنْ غررٌ إبرة في غير" مَقْتَلِ؛ِ فإِنُ توم ومات؛ فهو عمدّء وإِنْ لم يُعِقِبْ 
ا/ك] القاءولا ورعاء قلا عضاصة» .ولو شقن غيزة حواة [نه يي أرب] يقعلة غالبا أو 


حبسَةٌ وجوّعَهٌ حتى ماثت؛ قهو عمد ولو تزلقٌ ِجْلَهُ فوقع على أحدء أو رُمى إلى صيدٍ فأصاب 


)١(‏ اجراخ -لغةً-: اسم الجرِح» والجمع جروح» يقال: جرحه جرحاء رجل جريح» وامرأة جريح» ورجال ونسوة جرحى» 
وجرح واجترح: اكتسب» وجوارح الإنسان: أعضاه التي يكتسب بماء وجوانحه: أطراف ضلوعه. ينظر: الصحاح 
تاج اللغة مادة جرح :)758/١(‏ القاموس المحيط .)5١5/١(‏ 

شرعًا: هي المزهِقَةُ للروح أو الييتَهُ للعضو أو التي لا تحصل واحدة منهما. ينظر: العزيز »)١117/٠١(‏ الغرر البهية 
(5/؟) مغني المحتاج (51/5). 

)١(‏ مزهق: من: زهق الشيء يزهق زهوقًا فهو زاهق وزهوق: أي: بطل وهللك» وقيل: زهقت نفسه وهي تزهق» أي: 
تذهب وتحلك» وكل شيء هلك وبطل فقد زهق. ينظر: تمذيب اللغة (/55؟)» مجمل اللغة (5445/1)» لسان 
العرب )١ 47/١١(‏ مادة: (زهق) 

(") هذا تعريف القتل شرعًا. ينظر: الوسيط (5/؟5١)»‏ العزيز »)١١3/١(‏ روضة الطالبين (9/؟؟١)»‏ 

(4) في (ب): نظهرها. 

(5) في (أ): الحل» والمثبت من (ب). 

() ينظر: العزيز( ٠‏ ١/؟١)»‏ النجم الوهاج (08/2؟)» مغني المحتاج(117/5). 

(0) أنملة: هي المفصل الأعلى من الأصبع الذي في الظفر» وهي رأس الإصبع جمعها أملاثٌ وأنام. ينظر: تذيب 
الأسماء واللغات »)١17/4/5(‏ تاج العروس مادة تمل (41/59). 

() سقطت من (ب). 


إنسانً؟ فهو ا لا قصاص فيه. 

والتسيّبْ إلى الملاكِ إن كان ضعيمًا كما لو حفر بثرًا في محل عدوانٍ» فتردّى فيه إنسان 
اتفاقا؛ لا يوجبٌ القصاصء وإن كان التسيّبُ قويّاء وهو الذي يُولْدُ غالبا داعية القتل في 
المباشر حقيقةً أو شرعًا أو غُرْفَا؛ِ يوجبُ القصاص؛ كما لو أكرة إنسانًا على قتل أحدٍ أو شهدّ 
جماعةٌ زورًا على أنه قاتلٌ بِينَ يَدَي القاضيء أو قَدَّمَ طعامًا مسمومًا إلى ضيفب» ولو جرح 
واحدًا والمجروحٌ لم يشتغل بمداواته فمات؛ لا يمن ذلك وجوب القصاصء [وإِنْ قدرٌ على 
خلاصهء ولم يقصد إلى الفعل أو الشخص؛ فهو خطأً!": ون قصدّ إليهما فإِنُ كان الفعلم لا 
يحصاه به الحلاكُ غالبًا ولا كثر؟؛ فهو شبهٌ العمد9"؛ وإن كان [أ:5١١//]‏ يحصاه الملاك غالبًا؛ 
فهو عمدٌ محضٌء وإِنْ كان يحص الملاكُ كثي؛ فإِنْ كان جرحًا؛ فهو عمدٌء وإِنْ لم يكن جرحًا؛ 
فهو شبةٌ العمد]'"؛ ومهما اجتمع الشرط”؟! والمباشرة”' فلا أثرَ للشرطٍ والقصاص على المباشر 
كالممسكِ مع القاتل» والمرْدِي مع الحافر» وإذا اجتمغ السبك”" والمباشرقٌ إِنْ لم تكن المباشرةٌ 
حرامًا؛ فالقصاصٌُ على صاحب التسيّبٍ كشههود الزور إذا رَجعوا بعد قضاءٍ القاضي بالقتلٍ 
يح(" عليهم القصاصٌ» وإِنْ كانت المباشرةٌ حرامًا كما لو ألقَاهُ من سطح فتلقَّاهُ إنسانٌ بسيفه 


)١(‏ ينظر: العزيز( »)١5/١ ٠‏ النجم الوهاج (/9759؟)) مغني المحتاج (17/0؟). 

(؟) ينظر: العزيز( »)1١١/١ ٠‏ النجم الوهاج (13/2©)» مغني لنحتاج (5/5 21). 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(5) المراد بالشرط هنا: هو ما لا يؤثر في الحلاك ولا يحصله» بل يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف تأثير ذلك الغير 
عليه» كالحفر مع التَردّي فإنه لا يؤثر في التلف ولا يحصّلهء وإنما يؤثر التخطي ني صوب الحفرة» والميحَصّل للتلف 
التردّي فيها ومصادمتهاء لكن لولا الحفر لما حصل التلف ولهذا مي شرطاء ومثله الإمساك للقاتل. ينظر: مغني 
اممتاج (517/5). 

(د) المباشرة: هي فعل ما يُفضي إلى الملاك دون أن يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه. ينظر: مغني امحتاج 
(517/5)»: شرح القواعد الفقهية للزرقاء 47/١(‏ 4). 

(7) المراد بالسبب هنا: هو إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر عادةً» ويقال: فاعله مستّب. ينظر: درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام (557/9)» مغني المحتاج (7/5١1؟))‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء (447/1) 

(؟) سقطت من (أ)؛ والمثيت من (ب). 


فقتلهُ؛؟ فالقصاص على المباشر؛ فإِنٍ اعتدلَ السبب والمباشرةٌ كالمكره على القتل مع المكره يحب 
عليهما القت ولو أَمَرَهُ سلطانٌ بقتل إنسانٍ"" إِنْ علمَ من عادته أنه [ب:83 /أ] لو خالقَةُ 
قصدَ هلاكة؛ فهو إكراةٌ وإلا؛ فلا. ولو أَمَرَ السسَيّدُ [|:5١/ب]‏ عبده بقتل أحد؛ فليس 


بإكراوء ولا يبا بالإكراهِ الزنا والقتلُ» ويباح به شرب الخمرء وإتلافُ مالي الغير والتَلقُظُ 
بكلمة الرْدَوِهِ ولو قتلّ مريضّاء أو من به جرحٌ يُفضي إلى الهلاك» ولو بعد أيام؛ يجب عليه 
القتك؛ إِذْ حياثّة مستقرَةٌ بخلافٍ ما لو قتلّ مذبوحًاء ولو قتل أحدًا على ظَنّ أنه كافرٌ فكان 
تمنلكاء لا قضاطة عليد وك الما 0 [قولًا ا ا والدَّيَةُ سعلى قول-0", 

والعصمة تنبث بالإسلام وعقدٍ الجزية وعقدٍ الأمانٍء ولا عصمة لحر» ولا مرتدّء والزاني 
امْحصّنٌ إِنْ قَتَلَهُ مسلء؛ لا قصاص عليهء وإنْ قتلَهُ ذميئٌ فعليه القتلُ» ومن عليه القصاصٌ 
معصومٌ بالنسبة إلى غير المستحقّ؛ حتى لو قتلهُ فعليه”" القصاصء ولا قصاصَ على صب 
ومجنونٍ وحربي» ولا يُقْمَلُ المسلمٌ بالكافر» ويُقتل اليهوديٌ بالنصرافي» ولو قَتَلَ ذميٌ [أ:77١/|]‏ 


)١(‏ ثي (ب): أحد. 

(؟) الكقارة -لغةٌ-: مأخوذة من: كفرث الشيىء» إذا: غطّيته وسترته» كأتما تغطّي الذنوب وتسترها. ينظر: تمذيب 
اللغة »)1١ ٠/١ ٠(‏ لسان العرب (8/05: »)١‏ مادة: (كفر). 

شرعًا: ما يغطِي الإثم» ومنه كقارة اليمين» والتكفير ستره وتغطيته» حتى يصير بمنزلة ما لم يُعمل» وشت الكقارة كمّارة؛ 
لأنما تُكمرُ الذنب أي: تستره. ينظر: الزاهر ثٍ ألفاظ الشافعي 5٠./1١(‏ ؟)» كفاية الأخيار .)0147/١(‏ 

(”) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(4) يعظر: الوسيط »)510١/7(‏ العزيز »)١55/١٠(‏ روضة الطالبين (47//3 .)١‏ 

(د) مسألة: لو قتل أحدًا على ظنّ أنه كافر فكان مسلمًا ففي الدية 

قولان: 

القول الأول: تحب الدية؛ لأنما تنبت مع الشبهة» ولأنما ضمان امحل وذلك لا يختلف باختلاف حال الخثليف. 

القول الثاني: لا تجب الدية؛ للجهل بباطن أمره» وهو الأصح عند الرافعي والأظهر عند النووي وهو المذهب. 

ينظر: الوسيط (7070/5)» العزيز »)١55/١٠١(‏ روضة الطالبين (49//9 »)١‏ النجم الوهاج (2)5750/4 تحفة امحتاج 
(/5؟))» مغبي المحتاج (17107/5). 

(5) في (ب): يجب عليه. 


ذميًّا ثم أسلمَ القاتك؟ يُستوق منه القّوَد2'1» ولو قت رجك امرأةٌ أو مجنونً أو صغيراً؛ قُيَلَ» ولا 
يقل الو بالعبي» ولا تُقطْعٌ يَدُهُ بيدوء وئقتل [الثمٌ بالح]!" والعبد بار وأمّ الود والمكاتب» 
ولا يُقتل الوالكُ بالولدء ولا الأمهاث والأجداك والجدّاثُ» ولا يجوز للابنٍ الغازي والجلاد'"" قتل 
أبيه الكافرء ويُّقتل الولدُ مالوالدِ» والجماعةٌ بالواحب» والواحدٌ إذا قتلّ جماعة [ب:89 /ب] 
على التعاقب؛ قُتل الأول وللباقي الَدَيَاتُ» وإِنْ قَتَلَّهمٍ معًا أُفِْعَ بينهم؛ فمّن خرجتٍ 
القرعة؟! عليدا*! اسم قُتل بهء وللباقن الدَيَاث» ولا يحب القصاصُ على شريكِ الخاطئ» 
وده غان :شرك الآبه وكذا كل فى شارك انا عامةا. 

ولو جرع جرحينٍ أحدهما عمدٌ والآخرٌ خطاً؛ فلا قصاص عليدء وأا القصاصُ في 
الطرفب؛ فيُشترط في وجوب القطع ما شرطناةٌ في وجوب القتلٍ فيقطع [أ:7١١/ب]‏ طرف 
الرجل بطرفي المرأق» وطرفٌ اعد بطر الحرّء ولا تُقطع الصحيحةٌ بالشّلّاءء ولا كاملةٌ 
الأصابع بناقصة الأصابع» والأيدي تَُطعٌ باليدٍ الواحدةٍ إذا اشتركٌ الجناةٌ في جميع الأجزاءٍ 
بالقطع» ويحب القصاص في الموضحة: وهي التي تُوضح العظم عن الرأس أو الجبهة أو المدٍ أو 


)١(‏ القَوَدُ: قتل القاتل بالقتيل» وثُيّي قودًا لأنه يقاد إليه» وهو القصاص» يقال: أَقادَهُ السلطانُ من أخيه واستَقَدْتُ 
الحاكم: أي: سأليُةُ أن يَقيدَ القاتل بالقتيل. ينظر: الصحاح تاج اللغة (؟/578): مقاييس اللغة (73/0)» مادة: 
(قود). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(7) الجلاد: اسم فاعل مِن: جَلَدَ وهو من يتولى الضرب بالسوط» أو السيف. ينظر: المغرب :)١51/1(‏ لسان العرب 
(لثره ؟١)‏ مادة: (جلد). 

(:) القرعة: مأخوذة من: قرعته» إذا كففته. كأنه كف الخصوم بذلك» والقرعة: أن تُقطع رقاع متساوية ويُكتب في كل 
رقعة ما يراد إخراجه» ولا تتعيّن الرقاع بل بحوز القرعة بأقلام متساوية وبالنوى وغير ذلك» لأن الغرض تحكيم القرعة 
على وجه لا يبقى فيه خيار الخيانة. ينظر: الحاوي الكبير 6)5١/١(‏ المهذب (7071/5): لسان العرب 
(53/8١)؛‏ المعجم الوسيط (078/5). 


(5) سقطت من (أ)» والمنبت من (ب). 


[قصبة الأنفي]!"”"» ولا قصاص في جراحة لا تنضبط كالهاشة!" وغيرهاء ويحث القصاص في 
جنيع المفاصل7) إلا في أصلٍ المتكب”” والفخذٍ إذا لم يكن إلا بإجافة2"7. وكك ما يقبخ التقدير 
كالأُدُنِ والأجفانٍ والشفتينٍ وغيرها؛ يحب فيه القصاصٌ؛ ولا قصاص في كسر العظام لكنّهُ 
يقطع أقرت مفصل إليه مع أرش'" الحكومة'”؟ للباقي».ولا يجوز للمقطوع يَدُهُ من الكوع'"' 
لق أصابع يدٍ القاطع [ب:40 /]]» وتُعتبر الممائلة في الطرفب في انحل والقدر والصفة؛ 
[أ:٠/|]‏ فلا تُقطع اليُمى باليُسرى؛ وتقطع اليدُ الكبيرةٌ بالصغيرق» وتقطمٌ اليد السَّلَّاءُ 


)١(‏ في (ب): القصبة. 

)١(‏ ينظر: هي العظم الصلب من الأنف. ينظر: تمذيب اللغة (0/؟١٠)»‏ مختار الصحاح »)741/1١(‏ مادة: 
(قصب). 

(*) الطاشمة: هي الشجّة التي تَمشّم العظم أي: تكسره. ينظر: لسان العرب مادة شجج (507/5)) المصباح 
المنير( 55/5)) مادة: (هشم). 

(5) المفاصل: جمع مفصل وهو: موضع اتصال عضوين على منقطع عظمين يربطان بينهما مع تداخل» كركبة ومرفق» 
أو تلاصق» ككوع وأغلة. ينظر: تحفة المحتاج (517/8). 

(5) المنكب: هو مجتمع رأس العضد والكتف» مَُي بذلك؛ لأنه يعتمد عليه. ينظر: لسان العرب ))7171/١(‏ المصباح 
المبير (5/9 7 ) مادة: (نكب). 

(1) إجافة: من الجائفة وهي الطعنة التي تبلغ الجوف ومنه طعنة جائفة: تُخالط الجوف» وقيل: هي التي تَنْقُذُهُ وجاقة 
يما وأَجَافَةُ يتما أصابت جوفه. ينظر: تمذيب اللغة (47/11 »)١‏ لسان العرب (5/9؟)» القاموس امحيط ))792/١(‏ 
مادة: (جوف). 

(0) الأرش: الدّية» أي: دِيّة الجراحات» وهو اسم للمال الواجب فيما دون النفس» والجمع أروش» وأصله الفساده ثم 
استُعمل يي نقصان الأعيان لأنه فسا فيها. ينظر: تمذيب اللغة (١7/3/1؟):‏ لسان العرب (37/51؟): مادة: 
(أرش)»؛ النظم (57/5 ؟)» لغة الفقهاء 5/١(‏ 5). 

() الحكومة: هي جزةٌ من الدّية نسبته إليها نسبة ما تقتضيه الجناية من قيمة المجني عليه على تقدير تقوعه رقيمًا؟ فيقوم 
امج عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبدّاء ويُنظر كم نقصت الجناية من قيمته» فَإنُ قُوْمَ بعشرة دون الجناية» 
وبتسعة بعد الجناية؛ فالتفاوث العُشر» فيجب عُشر دية النفس. ينظر: العزيز ( 41/1 +-5314/8)» روضة الطالبين 
(حره: ). 

(3) الكوع: هو طرف الزند مما يلي الإيهام والكوَعٌ بالفتح: أن تعوج اليد من الُوع: والجمع: أكواع. ينظر: مجمل 
اللغة (9//5/1): المصباح المْنير (؟/5 4 5): مادة: (كوع). 


بالصحيحة إِنْ قنع بما المستحقٌ من غير ضّمّ أرشٍ الجناية إليه» ويُقطع ذكرٌ القوي بالعِدِينٍ 
والصبيّ» وأذنُ السميع أّذْنٍ الأصدّء ولا تقلع العينُ الصحيحةٌ بالعمياء» ولا يُقطع لساك الناطقي 
بالأبكم(": ولا تقلع سِنٌ الكبيرٍ بسيّ الصغيرٍ الذي لم يئغ*". 

وما ولايةٌ استيفاءء حكم السبب؛ فلجميع الورئة على فرائض الله 4؛ 
صغيرٌ أو مجنونٌ ينتظز؛ تكليمّهماء وإِنْ كان منهم'" غائباً ينتظز حضورة» ولو عفا واحدٌ منهم 
وبادرٌ آخرّ وقتله؛ يجب عليه القصاصُ -على الأصحخ-7*» ولو قتله واحدٌّ من الورثة قبل عفو 
الباقين من غير إذنْمم؛ فلا قصاص عليه» ويغرمٌ نصيبٌ الباقِينَ -على قول-”. ولا يجورٌ 


)١(‏ في (): بالأيكن» والمنبت من (ب). 

)١(‏ يثغر: من النغر: وهو اسم الأسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أن تسقطء وقال: شمر: الإثغار يكون في النبات 
والسقوط» ومن النبات حديث الضّحَاك "أنه وُلِدَ وهو مُثْهْرٌ": ومن السقوط» : حديث إبراهيم" كانوا يحبون أن 
يُعلّموا الصئ الصلاةً إذا اتّغر" » أي: سقطت أسنانه. وقال 2 وروي عن جابر أنه قال: ليس في سِنّ الصبي 
شيء إذا لم يثخ يتغر قال: ومعناه النباثُ بعد السقوط. ويقال: ؟ تعر الغلام 5 غْرّاء إذا سقطت أسنانه. ينظر: هذيب 
اللغة :)١١5-١01/4(‏ لسان العرب (5/4 :)٠١‏ تاج العروس ( 4/١٠١‏ 57)» مادة: (ثغر). 

(؟) سقطت من (ب). 

(4) مسألة: إذا عفا أحد الورثة وبادر آخر بالقعل 

ففي وجوب القصاص عليه قولان: 

القول الأول: يجب القصاص؛ لارتفاع الشبهة؛ ولأن حقه من القصاص سقط بعفو غيره؛ ذكر البغوي أنه المذهب وهو 
الأصح عند الرافعي وذكر النووي أنه ا مذهب وصححه ابن رفعة والشربيني وهو المذهب. 

القول الثاني: لا يجب القصاص؛ لأن من علماء المديئة مَن ذهب إلى أنه يجوز لكل واحد من الورثة الانفراد باستيفاء 
القصاص حتى لو عفا بعضهم كان لمن لم يعف أن يستوفيه. 

ينظر: الوسيط (5/5.*)» التهذيب (9/90م))» العزير (١٠١/58؟)»‏ روضة الطالبين »2)١١/9(‏ كفاية النبيه 
.)475-471/١5(‏ النجم الوهاج (8/ ١‏ 57)؛ مغني امحتاج (11717/0). 

(ه) مسألة: في تغريم القاتل من الورثة قبل عفو الباقين من غير إذنهم 

فيه قولان: 

القول الأول: يغرم نصيب الباقين من تركة الجاني؛ لفوات القصاص بغير اختيارهم» ولأن القاتل فيما وراء حقه كالأجنبي 
ولو قتله أجنبي يأخذ الورئة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي فكذلك ها هناء ولوارث الجاتي على المبادر قسط ما 


زاد على قدر حقه من الدية. وهو اختيار المزني والأصح عند الرافعي والأظهر عند النووي وهو المذهب. 


[أ:07١/ب]‏ لمستحقّ القصاص أن يستقاً بالقتل» بل يَرفَعَ الأمرٌ إلى السُلطانٍ؛ فإنْ فعل وَقَعَ 
الْموْقِعَ لكنّهُ يُعزّرُ ومن وجب عليه القصاصٌ إذا التجأً إلى الرم؛ لا يُوَخُرٍ القتل بل يُقتل فيه 
وإذا التجأ إلى المسجدٍ الحرام؛ جُخْرَحُ منه ويُقتل» وإذا قُطِعَ طرف واحدٌ ومات 57 
فللمستحقّ أن يقطع يَدَهُ أولّا فإنْ سَرَى2"30, وإلَا؛ ير(" رقبئة 


لا يُِتَرُ القصاصُ في الطرب لخر مُفْرِطٍ [ب:10 /ب] ولا لبردٍ مُفْرِطِء ولا لمرض 
الجاني» ولا يُوْخَرُ القصاصُ إلا بعذرٍ الحمل؛ وإذا وضعت يُوخَرُ إلى أن توجدّ مُرضِعَةٌ للولدء 
وقرن «وابويع اناك بذ الله تمان ل لا يتبع» وإنْ كانت حاملا لا تبس وفي 
القصاص مُحَبَسْ. والممائلةٌ في كيفيّة القتل معتير: ةك فمن قُيِلَ بالقطع'" أو التحريق؟ فللمستحقٌ 
القتلٌ بمثله» ولو عدلٌ إلى القتلٍ بالسيي؛ جارٌ لأنه أخفُ» والأصخُ”؟؟ [أ:١١/|]‏ أنَّ موجب 


القول الثابي: غرم المبادر؛ لأنه صاحب حق ف القصاص فإذا بادر على القتل فكأنه استوق حق الآخر مع حق نفسه. 

ينظر: مختصر المزتي (4/ت 4 7)؛ الوسيط (707/5)؛ العزيز »)553/١١(‏ النجم الوهاج :)47٠/(‏ جواهر العقود 
»)٠١5/6(‏ تحفة اتاج (475/6)» مغني المحتاج (77/5؟). 

)١(‏ سَرَى: سرى الجرح إلى النفس: أي: دام أله حتى حدث منه الموت» وقطع كفه فسرى إلى ساعده أي: تعدّى أثر 
الجرح. ينظر: طلبة الطلبة »)*54/١(‏ المصباح المنير مادة سرى .)9175/١(‏ 

(؟) اخيرٌ: المَطعْ من الشىء في غير إبانة» يقال: حر في الشَّيء: قطعه وم يَمْصِلْةُ. ينظر: لسان العرب (ه/غ09), 
تاج العروس ))١١ 5/١5(‏ مادة: (حزز). 

(؟) في (ب): بالقتل. 

(4) مسألة: مُوجب العمد 

فيه قولان: 

القول الأول: أن موجب العمدٍ القصاصٌ المحضء وإنما الدية تكون بدلا عنه عند سقوطه؛ لقوله تعالى: أ كُتِت عَلَيَكُمْ 
الْقِصَاصٌ ف الْمَعْلَىي [البقرة» آية: 104]» وهذا القول الأظهر عند القاضي أبي الطيب الطبري والروياتي والبغوي 
وضحجه التزوي رمو اللهي. 

القول الثاي: أن موجب العمد أحد الأمرين إما القصاص وإما الدية» يختار الولي أيهما شاء؛ لما روي عن ابن سريج 
الكعبي ذيد "أن البي يللا قال: ثم إِنَكُمْ مَغْسَر خراغة قَتلتُمْ هَذَا 7 من هُدَيلٍ وَإِيّ عَاقِأَك فَمن فيل لَهُ َيِل بَغدَ 
اليؤم» كَأَهْلْهُ بَْنَ خيرتَيْن» إكا أن يَمْكُُوا أو يَأْخْنُوا العَقْلَ " الترمذي في سننه» كتاب الديات - باب: ما جَاءَ قي 
كم وي القَييلٍ ف الْقصّاص وَالْعَفُو- (51/5)» رقم: »)١407(‏ وقال: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ). وأخرجه 


العمدٍ أحدٌ الأمرين: إِمّا القصاصص وإمًا الدَّيَةُ والمستحقٌّ يستوفي ما أراد منهما من غير رِضّى 
مَن عليه الحقٌ؛ ولو ماث القاتك؛ فله أخدٌ الدِّيّةِ من تركته» ومستجقٌ القصاص لو قطع اليدّ ثم 
عَهَا عن النفس؛ فلا شيء عليه -سَرَى أو لم يَسْرٍ. والله أعلم. 


الدارقطنبي قي سننه» كتاب الحدود والديات وغيرهء (85/5)» رقو: .)73١557(‏ وصححه الألباني تق إرواء الغليل 
(2077/9؟): رقم: .)١570(‏ وهذا القول الراجح عند الغزالي واختاره المؤلف. 

ينظر: غاية المطلب »)١5/8/١5(‏ بحر المذهب (14١/ه4؟)»‏ الوسيط (51/57)» التهذيب (/0/+/074-17)» العزيز 
»)590/6١(‏ روضة الطالبين (5/9؟؟)» كفاية النبيه (5 9/١‏ 1) النجم الوهاج (/5؟:-. 5 4) تحفة المحتاج 


(8/ه 45-4 ؛)؛ مغني اتاج (41//5 188-1). 


دِيَةٌ النفس الكاملة عند الخطا؛ مائة من الإبلٍ مخمّسة: عشرون بنثُ مخاض”", وعشرون 
بنثُ لبون'"» وعشرون ابن لبون وعشرون حقّة2''1 وعشرون جنع" 
العاقلة!"؟ مؤجّلةٌ إلى ثلاث سنين. وف شبه العمدٍ تحب مائةٌ مله على العاقلة مؤجّلةٌ كالخطا. 
وفي العمدٍ المحض تحب على الجاني في الحالي مائةٌ مثلّفةٌ: ثلاثون حقَّةٌ وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة'" [ب:١9‏ /أ] في بطوتها أولادها. 


» وهذه بنحث على 


ولا تؤخدٌ إبكّ مَعِيبٌ» وتؤخذ غالب إبلٍ [أ١١/ب]‏ البلدِء وتتغلّظ اليه بوقوع القعلٍ 


)١(‏ الدّيات حلغةٌ-: مشتقة من الودّى وهو دفمٌ الرّية» يقال: وَدَى القاتلٌ القتيل يَدِيهِ دِيَةٌ إذا أعطى وليّة المالّ الذي 
هو بدلٌ النفسء ومُيّي ذلك المال دية تسمية بالمصدر» وأصل الدية: ودية خذفت الواو وااء بدلُ عنها. ينظر: 
تمذيب اللغة (4 »)١714/1‏ المغرب »)480/١(‏ المصباح المنير (4/5 50)» مادة: (ودي). 

شرعًا: المال الواجب بالجناية على الحر ثٍ نفس أو طرف. ينظر: العزيز ( »)517/١‏ كفاية النبيه (715/15)» النجم 
الوهاج (هه 4). 

(؟) مخاض: من الإبل ما استكملت سنةً ودخلت في الثانية» سي مخاضًا: لأن أمه صارت حاملًا بولد آخرء والمخاض: 
اسم للحوامل من الثُوق. ينظر: طلبة الطلبة »)١7/1(‏ المصباح المنير مادة مخض (070/59). 

(©) لَبُون: من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل ف الثالثة» ويطلق على الذكر منها ابن لبون والأنثى ابنةٌ لبون. وسقي 
لَبُونًَ: لأن أمه صارت لَبُونَا أي: ذاءت لبن لأنما تكون قد حملت حملا آخر ووضعته. ينظر: طلبة الطلبة »)١5/1(‏ 
لسان العرب (١/ه7؟)‏ مادة: (لبون). 

(4) جقّة: من الإبل إذا استكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة» والأنثى من الإبل جِقَّةٌ وجقٌّ» والذكر جقٌ» وسقي 
حِمًّا: لأنه قد استحق أن يُحَمَل عليه ويركب. ينظر: تهذيب اللغة مادة حق (44/17؟)» مختار الصحاح مادة حقق 
(ااباا). 

(ه) جذّعة: من الإبل هي التي استكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة» والذكر جذع؛ وميّيت جذعة: لأنما تجذع: 
أي تسقُّط سِنّها. ينظر: مقاييس اللغة (551/1): لسان العرب (477/6) مادة: (جذع). 

(7) العاقلة: هي الجماعة التي تغرم الدية» وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه» وعاقلة الرجل: عصبته. ينظر: المغرب 
(5/1؟9)» المصباح المنير ( 5/5 47)» مادة: (عقل). 

() خلفة: الحامل من الإبل» والجمع خلفات؛ يقال: خَلِفَتْ إذا حملت» وأخلفت إذا حالت فلم تحمل؛ وهنّ المخاض 
ولا واحد له من لفظه إنما واحدته خَلِمَةُ. ينظر: مجمل اللغة (1/١0؟)»‏ لسان العرب مادة خلفة (10/9). 


كتاب الديات 


في الحرم أو في الأشهر اليم أو لذي رح محرم. 

ودِيَةُ الأننى نصفتُ دِيّةِ الذكرء وديةٌ الجنين غَب("'" عبد أو أَمَتَ ودِيَةُ العبد'" ما [ِيُقَوْمةُ 
المقوّمون]”*. ودِيّةُ البهودي والنصرانّ ثلث دية المسلمء وديةٌ المجوسئ ممانٍ مائة درهم, والمعاهَدٌ 
كالذميئ» والمرتدُون وعبدةٌ الأوثانٍ لا دية لهم على قاتلهم. 


م 
والكمّارةٌ. 


هذا حكمُ القتل. وأما الجر فتجبُ به الحكومة» وهو أن يقير مج عليه عبدًاء فيُقال 
قيمته مع الجرح بعد الاندمال "© كذ وكوته كذا سجن فنيئة إعن: الذيد]"؟ يمرل أن لا ينيد 
على مقدارٍ الطرفب المجروح إلا الموضحة في الرأس والوجها"' ففيها حمس من الإبل» وف الحاشمة 
عشَة من الأبل» :وق "اميل [أ:5١/]‏ خمسة عشرّء وفي المأمومة7" والجائفة وهي التي تصلٌ 


)١(‏ ب (أ): غيره» والمثبت من (ب). 

)١(‏ غُرّة: أحسن الشيء يلك» وغرة كل شيء أوله وأكرمه» وسّّي العبد أو الأمة غرة: لأنحما من أنفس الأموال» وأصل 
الغرة: البياض في وجه الفرس. ينظر: المغرب :)777/1١(‏ منتار الصحاح )١15/١(‏ مادة: (غرر). 

(9) في (ب): المملوك. 

(4) في (): يقومون» والمثبت من (ب). 

(د) الاندمال: التماثل من المرض والجرح إلى البرء. ينظر: تمذيب اللغة (4 :)317//١‏ لسان العرب :)500/١1(‏ مادة: 
(دمل). 

(1) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(0) سقطت من (ب). 

(0) الُْقلَة: هي الشجّة التي تنقل العظم أي: تكسره حتى يخرج منها (فراش العظام: هي قشور تكون على العظم دون 
اللحم)» ويقال: المتقّلّة: التي توضح العظم من أحد الجانبين ولا توضحه من الجانب الآخره وسشْيّت متقّلة لأنما يقل 
جانيُها التي أوضحَتٌُ عظمة بالمرودٍ. ينظر: تمذيب اللغة »)١70/4(‏ غختار الصحاح »)5١18/١(‏ لسان العرب 
(104/1-ه00")» مادة: (نقل). 

(3) المأمومة: هي الشجّة التي بلغث أُمّ الرأسء وهي الجلدة التي تجمع الدماغء يقال: أَمَتُ فُلانَا بالسيف والعصا أمّا: 
إذا ضربته ضربة تصل إلى الدماغ» والأميمة: الحجارة التي تُشدخ بها الرؤوس. ينظر: مقاييس اللغة مادة أَمّ (1/1؟)» 
لسان العرب مادة المأمومة .)759/١19(‏ 


إلى البطن أو الدماغ أو المثانة ثلث الدية. 


وأما القطعٌ فيجبُ في الأذنِينٍ أو العينينِ أو الأجفانٍ أو جميع ما لان من الأنف أو 
المنخرين» أو قصبة الأنفٍ أو الشفتينٍ أو اللسانٍ أو اللّحيينِ أو اليدين أو لقطٍ الأصابع أو 
الحلمتين [ب:١4‏ /ب] من الرأةٍ أو اليجل على وجو-7"©: أو الذكر أو الأثثيين أو الأليتين» 
أو التجلين أو سلحٌ جميع الجلد الدِّيةُ الكاملة» وف نصفي ما ذكرناهُ نصفثُ الدية» وف إفسادٍ 
منايي الأمندات 27 واللحيل :المتكومةة روفي كو مدي :قاقة.مفغوزة أصلقة نخسن من الآبل» وي 
نصفي اليئنّ نصفُ الأرشء وف سِنٌ المرأة نصفُ عشر ديتهاء وق جميع الأستانٍ مائةٌ وستون 
إبلاء وف كل أصبع عشرٌ من الإبل» وني كل أنملة ثلث العشر إلا في أملة []:1١١/ب]‏ الإبمام 
يوا عاق اد وأما ما يُفَوَتُ المنفعة فما يفوّثُ العقلّ أو السمع أو البصرّ أو الشمّ أو 
النطق أو الصوت أو الذوق أو المضمٌّ أو قوةً الإمناءِ أو الإخبار أو منفعة البطش أو المشي؟ 
يوجث الدّيةٌ الكاملة» وجراح العبدٍ من قيمته كجراح ار من ديته -على النصَ-7". 


)١(‏ مسألة: في حَلَمَةٍ الرجل 
فيها وجهان: 

الوجه الأول: تحب في حلمة الرجل الدية كاملة؛ لأن كل ما يجب فيه الدية من المرأة وجب فيه الدية من الرجل كاليدين 
والرجلين وغيرجما. 

الوجه الثاني: تحب فيه الحكومة؛ لأن ليس في حلمة الرجل منفعة مقصودة وإنما فيها جمال مجرد. صححه البغوي 
والشيرازي والرافعي وابن رفعة والظاهر عند النووي وهو المذهب. 

ينظر: المهذب (551/5)» نهاية المطلب (415/15)» الوسيط (545/57)» التهذيب »)١754/9/(‏ البيان (1١55/1ه))‏ 
العريز (١١/١8؟)»‏ روضة الطالبين (865/9؟)» المجموع 2))١57/١5(‏ كفاية النبيه 24)١5719//15(‏ مغني المحتاج 
(ه/ه8). 

.)7017/1( الأهداب: جمع هدب وهو الشعر النابت على شفر العين. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 

(؟) مسألة: جراح العبد 

فيها قولان: 

القول الأول: أنَّ الواجبت ني جراح العبدٍ جر من القيمة نسبته إلى القيمة كنسبة الواجب في الحر إلى الدية؛ وذلك لأن 
العبد شخص مضمون بالقصاص فيُتقدّر بدل أطرافه كالحر. وقد نصّ عليه الإمام الشافعي في الأم (لاه 59)) 
وذكره صاحب الحاوي الكبير(7١/7١5):‏ (وَبِقَوْلٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبٍ أَقُولُ: جراخ الْعَيْدِ من تبه كجراح الخر مِنْ 


كتاب الديات 


ومّن حفر بثرًا وردّى فيها غيرة!" أحدًا؛ فلا ضمانَ على الحافر» ولو تردّى أحدٌ فيها فإنْ 


حفر متعدّيًا ضَّمِنَ وإلا؛ فلا. ون حفرٌ في ملكه؛ فلا عدوانَ» وإِنْ حفرٌ في الشارع بحيثُ 


يضرٌ المارُة؛ فهو عدوانٌ» وإِنْ حفر لمصلحة الطريق» فإِنْ كان بإِذنٍ الوالي؛ فلا ضمانٌ عليه إذا 
أحكم رأ البئر» وإِنْ حفرٌ استقلالا وم تُسلمْ عاقبئٌة؛ ضّمِنَ -على وجو-'". 

ومّن أشرع جناحا(" لا يضرٌ بالمايّة [ب:؟4 /أ] ثم وقع على إنسان» ومات؛ ضمِنَ؛ 
أن جحويرةُ مقيّدٌ بشرط سلامة [أ:50١/]]‏ العاقبة» ولو أوقد نارًا على سطحه فاحترق دارٌ 
جاره؛ فإِنْ كان في يوم ريح؛ ضَمِنَ» وإِنّْ عصفث ريح بغتة ولم يُنسثْ إليه تقصيرٌ؛ لم يَضْمِنْ. 
ولو أَلقى قشورٌ البطيخ في الطريق فتزلّقَ بما إنسادٌ» أو رشن الماءَ في الطريق فوق المعتاد» وتزلّق به 
إنسانٌ؛ ضّمِنَ. ولو تعثَّر بحجر في الشارع؛ فالضمانُ على واضع الحجر. ولو تعثّرَ بقاعد؛ 


ديته في كُلَ قَلِيلٍ وَكَثرٍ وَقِِمَتْهُ ما كانث. وَهَذًا يُرْوَى عَنْ عْمَرَ وَعَلِيَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا)» وهو الأصح عند الرافعي 
والظاهر عند النووي وهو المذهب. ا 

القول الثانئي: أن الواجب في جراح العبد قدرٌ ما نقص من القيمة من غير تقدير؛ لأنه مملوك كالبهيمة. ويحكى هذا عن 
المرن. 

ينظر: مختصر المي (95/8؟): الحاوي الكبير (591/15)» نماية المطلب »)4795/١(‏ الوسيط (554/57)» التهذيب 
:)١7/90(‏ العزيز :)5117-517/9٠(‏ روضة الطالبين »)5١5-50١1/4(‏ كفاية النبيه »)١45/1١5(‏ مغني امحتاج 
(ه 0 ). 

)١(‏ سقطت من ()؛ والمثيت من (ب). 

(؟) مسألة: إذا حفر استقلالا لمصلحة عامة ول تَسْلَمْ عاقبته 

ففي الضمان وجهان: 

الوجه الأول: يجب الضمان؛ لأن النظر ثي المصالح العامة للإمام. 

الوجه الثاني: لا ضمان عليه؛ لأن المصال العامة تُغتفر لأجلها المضرّات الخاصة» وقد يعسر مراجعة الإمام قي مثله. وهو 
الأصح عند البغوي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

ينظر: المهذب (7/5١؟).‏ نحاية المطلب (525/15)» الوسيط (58/7؟)» التهذيب (/9/؟١؟)»‏ البيان »)151//1١(‏ 
العزيز »)475/٠ ٠(‏ روضة الطالبين (71/3)» النجم الوهاج (8/ 4١‏ 5)» مغني المحتاج (41/05؟). 

(؟) الجناح: هو الباررٌ عن ْتٍ الجدار من خشب أو غيره إلى شارع. ينظر: السراج الوهاج »)5٠ 4/١(‏ مغني امحتاج 
(4/5؟). 


كتاب الديات 


فالضماكٌ على القاعد. 
2 اتركنء ماع افع السسيص صسي|اس 0١)سي2‏ 0 سه اع ص إن 
ولو اصطدم خُرَّانٍ ومانا؟ ففي تركة كل واأحدٍ منهما' ' كفارتانٍ» وعلى عاقلة كلّ واحدٍ 
منهما نصفُ ديةٍ صاحبه؟ إلا إذا كانا متعيّدَيْنِ؛ فهو في تركتهماء وإِنْ كانا راكبينٍ راد في تركة 
كل واحدٍ منهما نصفُ قيمة دَابَّةِ صاحبه» وإِنّْ غلبهما الدّابتان؛ ضَمِنَا -على قول-7") ولو 
ركب صَبيَّانٍ دَابَنَن واصطدمًا فحُكْمُهُ ما ذكرناة؛ إِذْ عمدٌ الصينّ عمد في ضمانٍ المال كالبالغ» 
ولو أركب الولح الصيع للحاجة من غير تفريط؛ [أ:0٠14١/ب]‏ فلا ضمانٌ عليه» وإن أركبَةُ 


للتفرّج؛ ضّمِنَ الولح -على وجه-”". ومن سّحَرٌَ غيره وأقرّ بتعمدِهِ؛ وجب القصاص إذا مات 
المسحورٌ» وإِنْ أقدَ بأنه(؟؟ خطأ أو شبهُ عمدٍ فالدِيَةٌ على العاقلة. 


وعند هذا نذكث جهة العقل0", 1 العاقل7") فنقولٌ: جهةٌ العقل العصوبةٌ والولاغ» ثم 


)١(‏ سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

)١(‏ مسألة: في ضمان الراكتين إذا غلبهما الذّابتان فاصطداماء فيها قولان: 

القول الأول: لا ضمان عليهما؛ لأنه لا صنع ولا اختيار للراكبين فيما جرى» فصار هلاكهما كاللاك بآفة ماوية. 

القول الثاي: يجب الضمان؛ لأن الركوب كان بالاختيار» والراكب يضمن ما تُتلفه الدابة» وهذا القول الظاهر عند 
الرافعي وذكر النووي أنه المذهب. 

ينظر: اللباب (9514/1)» نحاية المطلب »)5737/1١57(‏ الوسيط (5/5؟)» التهذيب (/0/؟6١)»‏ البيان (2)575/11» 
العزيز 541/٠ ٠(‏ 57-4 4)» روضة الطالبين (771/9)؛ مغني امحتاج (43/5 7). 

(؟) مسألة: إِنْ أركبه للتفرج ففي ضمان الولي وجهان: 

الوجه الأول: لا ضمان على الولي؛ إذ لا تقصير لأنه غير متعدّء وهذا ما حكاه العراقيون وهو الأصح عند الرافعي 
والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاتي: يجب الضمان على الولي؛ لأن في الإركاب خطرًا ظاهرًا فلا يُرخّص فيه إلا بشرط الضمان؛» وهو اختيار 
القفال وحكاه القاضي حسين. 

ينظر: الوسيط (555/5)» التهذيب »)١6٠١/9(‏ العزيز 5/١١(‏ 5 4)» روضة الطالبين (9/+++-9©)» كفاية النبيه 
(59/17)؛ النجم الوهاج (/57ه)» أسنى المطالب (7//5/)) مغني المحتاج (00/0؟). 

(4) في (ب): به. 

(د) العقل: الدية» يت بذلك؛ لأن مؤدّيها يعقلها بفناء أولياء المقتول أي: يضع عليها عقالهاء يقال: عقلت فلانا: 
إذا أعطيت ديته» وعقلت عن فلان: إذا لزمته دية فأدّيتها. ينظر: جمهرة اللغة مادة عقل (3453/9). الزاهر ف 
ألفاظ الشافعي (47/1 2)» المصباح امثير مادة عقل (477/5). 


كتاب الديات 


بيث [ب:15 /ب] المال» وك عصبة هو من أبعاض الجاني كاآبائه وبنيه؛ فلا شيءَ علي 
ويْقدّمُ الأح للأبوين على الأخ للأب كما في ترتيب العصبات؛ فإِنْ لم يكن للجاني عصبةٌ؛ 
فعلى مُعتقو» ثم على عصباته» كما سبق؛ وإِنْ لم يوجذ عصبةٌ؛ أَخِدّتٍ الدِيَهُ من بيت امالي؛ إِنْ 
كان الجاني مسلمّاء ولا تُضرب الَدِّيَةٌ على ججنونٍ» ولا على صبي» ولا على امرأَةٌ؛ ولا مخالفة في 
الدّينَ» ولا على فقير» وتُضرب على الغ نصف دينار» والغؤيٌ [أ:51١/أ]‏ من يلك عشرين 
دينارا فاضلا عن مسكنه وما يحتاجُ إليه؛ وعلى المتوسّطٍ ربع دينار؛ وهو من ملك فاضلًا عن 
جاجد ةن مقرين جدااة ودر الباق ان اكد ورد 016لا ردا عتما 

وكيفيّة التُوزيع: أن يبدأ بأقرب العصباتء ولا يُضرب'" على واحدٍ أكثر من نصفٍ 
دينارٍ أو ربع دينار» وهي حصّةٌ كُلّ سن -على وجه-'", فإذا فضل من الأقربينَ شيء يترقى 
القن رسك قن إل الله فإنُ لى يبقَ عصبةٌ)؛ أخذنا بقيّةَ الواجب آخرّ المّئّة من بيت 


)١(‏ العاقل: هو دافعٌ الدّية» وسيّي بذلك؛ لدفعه الإبل بِالعْقُلٍ وهي الحبال التي تُتنى بما أيدي الإبل إلى ركبها فَيٌشَدّ بماء 
وقيل: سمي بذلك؛ لأنه يمنع القاتل» والعقل المنع؛ ولهذا مُمّي العقل عقلَا لأنه يمنع صاحبه من القبيح؛ وقيل: “ّي 
بذلك؛ لأنه يقود إبل الدية فيعقلها على باب أولياء المقتول» وجمع العاقل: عاقلة. ينظر: الزاهر في ألفاظ الشافعي 
(45/1؟) المغرب 5/١(‏ 537)» المصباح المنير (8737/95) مادة: (عقل ). 

)١(‏ في (): يصرف» والمثبت من (ب). 

(؟) مسألة: في كيفية توزيع المضروب الواجب على العاقلة 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: أن النصف والربع واجب السنئين الثلاث؛ لأن الأصل عدم الضرب؛ فلا يخالف إلا في هذا القدر» ويحكى 
عدا القول طن ابن سرج وان القاص+ 

الوجه الثاي: أن النصف والربع حصة كل سنة؛ لأتما مواساة تعلقت بالحول فتكررت بتكرره كالركاة فجميع ما يازم 
الغني في السنين الثلاث ديئار ونصف والمتوسط نصف دينار وربع دينار» وهو الظاهر عند القاضي حسين والأصح 
عند العمراني والرافعي والنووي وهو المذهب. 

يتظر: الحاوي الكبير(؟١/9514))»‏ المهذب (9/١41؟)2‏ بحر المذهب »)557/1١9(‏ الوسيط (94/5؟)ء البيان 
»)505/1١(‏ العزيز »)48٠0/٠١(‏ روضة الطالبين :)١755/4(‏ كفاية النبيه (54/17؟)؛ مغني المحتاج (7707/5- 
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(4) سقطت من (ب). 


كتاب الديات 


لمال؛ فإنْ لم يكن في بيتٍ المال شيء؟ يؤخدٌ من الجاني -على وجه-”"2» ويُنتظرٌ يسارٌ بيتٍ 
المال -على وجه-7) ولو اعترف الجانى بالخطا وأنكرت العاقلكٌ ولا بَيِنَةَ له يُطَالَبُ الجاني دون 
العاقلة» وأما الأجلٌ ففي الدية الكاملة ثلاث سنين يؤخدٌ ثلثّها آخرٌ كل سنة. 

وديةٌ اليدين [ب:؟ه /] كدية النفس» وديةٌ إحدى اليدين تُضرب في سنتين» 
[أ:41١/ب]‏ ومن ماث في أثناءِ السنة؛ فلا شيء عليهء وتُعتبر أُوّلْ الَنَةٍ من وقتٍ الرفع إلى 
القاضي [لا من وقت الجناية]7" وديةٌ المرأةٍ تُضرب في ثلاث سنين كدية الرجل. ْ 

ولو جَنّ العبد؛ فأرشّةُ يتعلّقُ برقبته» وما فضل عن الرقبة يتعلّق بِذِمّته؛ يُطَالَبُ به بعدَ 
العتق: وإنٍِ اختارَ السَيّدُ فداءً؛ فله ذلك» ولا يلزه إلا أقلهُ الأمرين من القيمة» وأرش الجناية. 
ولو اختارٌ الفداءَ ثم رجع عنه قبل التسليم؛ جار . 

وأما غَرّةٌ الجنين؛ فتجبُ يجناية توجب خروج الجدينٍ مَيْنَاءِ فلو خرج حيًّا ثم مات يجنايته؛ 
بحب عليه دييّهُ الكاملةٌ» هذا إذا بدأ التخطيطٌ فيه؛ وكذا لو خرج يجنايته طرفٌ من أطرافه؛ ولا 
شي في إجهاض المضغة والعلقة» وني الجدينٍ ار المسلم غيَه وهو رقيقٌ سليمٌ من العيوب التي 
توجث اليد ني البيع» عمرْهُ فوق سبع سنينَ دون الحرم؛ فإِنْ عدم؛ فعليه حمس من الإبل تُصرف 
إلى وارث الجنين» ]/١47:][‏ وني جدينٍ الأمَةِ عْشْرٌ قيمةٍ الأمّ» وتُعتبر قيميّها أقصّى ما كانت 
من وقتٍ الجناية إلى وقتٍ الإجهاض. 


))١11/9( وهو الأصح عند الرافعي والنووي وهو المذهب. ينظر: الحاوي الكبير (97.0-1565/15)) المهذب‎ )١( 
روضة الطالبين (9//ات5)» كفاية النبيه‎ »)48١/9١( بحر اللذهب (١91/1؟)» الوسيط (5/ه/ا؟)» العزيز‎ 
.)١70/5( مغني النحتاج‎ .)175-171/17( 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (559/11-.5©) المهذب .١/9(‏ 5 ؟)2 بحر المذهب »)591/1١9(‏ الوسيط (ه/1؟)» 
العزيز »)581١/٠٠١(‏ روضة الطالبين (9/ل/اه ؟)» كفاية النبيه (71937-915:1/9)) مغني المحتاج (53510/5). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 


كناب كفارة القخل 


كتاب كفارة القتل 


مَن قتل آدميًا معصومًا قتلّا غير مباح؛ فعليه تحريرٌ رقبة [ب:97 /ب] مؤمنة؛ فإِن لم يجذ 
شيا عهررق تارمو عط يعدو واكام عيما نيل يضدة إل القدرة على الإعتاقا أو 
الصوم؛ فإنْ مات يُودّى عن كل يوم مُدٌ كما في رمضان» ويحث في مالي الخاطئ والعامدٍ 
والصبيّ والمجنون» ولا يحب بقتلٍ الصائل”'» ومن عليه القصاصص والرجمٌ» ولا يُقتل نسوانُ أهلٍ 
لحرب» ويج بقتلٍ الذمين والمعاهدٍ والعبدٍ المملوك» ولو اشترك جماعةٌ في قتلى معصوم؛ يجب 
على كل واحدٍ منهم كقّارةٌ. 


)20( الصائل: مشتق من الصّيّال: وهو الاستطالة والوثوب على الغير» وهو مصدر صال يصول إذا قم بجراءة وقوة» 
يقال: صال فلان على فلان: إذا استطال عليه وقهره» والصائل: الظالم» والصؤول من الرجال: الذي يضرب الناس 
ويتطاول عليهم. ينظر: مختار الصحاح »)١١/١(‏ لسان العرب (20//11؟) مادة: (صول). 


ا الى 


كتاب دعوى الده 7 


[أ:47١/ب]‏ إذا اذعَى الدّمْ؛ فينبغي أنْ يدّعى على شخص معيَّنٍ أو قوم معيِّنَ 
حصورين» ويفصل؛ أنه قتل عمدًا أو خطأء ولا تناقضّ في دعواهُ حتى لو اذّعى أنه انفرد 
أبي» ثم قال: شاركةٌ فلانٌ سقطت الدّعوى الثانية» وإذا وجد اللوثُ شرعت القسامة" في 
النفوس دون الأطراف والأموال» واللوث: قرينةٌ تغلب على الظّنّ أنهم قاتلون”" كقتيل في 97 
بينهم عداوة» أو كقتيل يفرقٌ عنه أعداؤٌة أو كقتيل على رأسه رجلٌ ومعه سكينٌ وقول 
اججروح: قتلني فلانٌ ليس بلوثء وقول واحدٍ ممن تُقبل شهادّة أو روايثةُ لوتٌ» وقول جماعةٍ من 
الفْسَّاقٍ أو الصِّبِيانٍ المميّزين لوثٌّ؛ [ب:14 /أ] ولو أقامٌَ المدّعَى عليه بِيّنة بأنه كان غائيًا وقت 
قتل أبيه؛؟ سقط اللوثُ. 


وكيفيّة القسامة: أنْ يحلفت [أ:47١/]]‏ كل واحدٍ من اللمدّعين حمسينٌ 


عننا -على الأصح-7*, متوالية 2 مجلس واحد في حضور تمي عليه أنه 


)١(‏ أي: دعوى القتل والأيمان عليه» وعبّر بالدّم للِرُومِهِ القعل غالبًا. ينظر: تحفة المحتاج (47/4): مغني امحتاج 
(074/5)؛ نغاية امحتاج (6//0؟)» حاشية قليوني .)١75/5(‏ 

)١(‏ القسامة -لغةٌ-: مأخوذة من القسم وهو اليمين» يقال: قتل فلانٌ فلانًا بالقسامة: أي: باليمين» وهي: الأيمان 
تُقسم على الأولياء في الدم؛ ويقال للذين يُقسمون قسّامة. ينظر: تمذيب اللغة (771/8)؛ عختار الصحاح 
(017/1؟) مادة: (قسم). 

شرعًا: اسم للأمان التي تُقسم على أولياء المقتول إذا اذَّعوا الدم. ينظر: أسنى المطالب (38/4)): مغني المحتاج 
هاب ). 

(؟) ينظر: الإقناع »)١57319//١(‏ المهذب (898/9)» العزيز 2)١5/11١(‏ وذكر النووي في روضة الطالبين )١٠١/١٠١(‏ 
تعريفه فقال:" اللَوْْ فيه ترد الظّنّ وَتُوقِعْ في الْقَلْبِ صِذق الْمُدّعِي" 

(4) مسألة: كيفية القسامة 

فيها قولان: 

القول الأول: يحلف كل واحد خمسين عينّاء لأن كل واحد منهم حكم نفسه؛ ولأن العدد في القسامة كاليمين الواحدة 
قي غير القسامة» فلمًا تساووا في غير القسامة وجب أن يتساووا قي القسامة. وهو اختيار المؤلف. 

القول الثاي: تقسّط عليهم الخمسون على قدر مواريثهم» فيحلف كل واحد منهم بقدر قسطه من ميراثه. وهو الصحيح 


قتل أبي؛ فإذا حَلفوا على القتل مع العمدِ؛ فالأصث(" أنه لا يحب به القتك؛ بل يحب به الدَِيةُ 
على الجاني» وإذا خلفوا على القتلى مع خط أو شبه العمدٍ أو مطلقّاء أو حلف المدَّعَى عليه 
على نفي العمديّة؛ فالدِيَةُ على العاقلة. 


عند الماوردي والقاضي أبي الطيب الطبري والرافعي والنووي وبه أجاب ابن الحداد وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير 2)54/١*(‏ بحر المذهب (4١//ا91١)»‏ الوسيط (401/5)» التهذيب (/ا/ 0))579 العزيز 
(58/11)) روضة الطالبين »)١ 8/١ ٠١(‏ كفاية النبيه 4)١7/١9(‏ مغني المحتاج (387/5). 

(؟) مسألة: إذا حلفوا على القتل مع العمد 

ففي القتل قولان: 

القول الأول: يجب القتل؛ لأن البي يلك قال: «أَتَِْفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُ؟» أخرجه البخاري في صحيحه» 
كتاب الأُحكام - بابث: كاب الخاكم إِلَى عُمَالِهِ وَالقَاضِي إِلَّ 0 رقم: (2)/135 وهذا نصه: (عَن 
مَالِكِء عَنْ أب لَيْلَى بْنٍ عَبْدٍ اله بْنٍ عَبْدٍ اليِمْنٍ بْنٍ سَهْلٍء عَنْ سَهْلٍ ثن أي حَثْمة أَنّهُ أَخْبَرهُ هْو وَرِجَالٌُ من كُبَراء 
قَوْبِهِ: أَنَّ عَبْد الله بْنَ سَمْلٍ وَححَيِصَة حرجا إلى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ٠‏ تأخير حص أن عد الله كيل وَطيع بي 


1 


قير أو عَيْنِء كَأَنَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنُْمْ وَاللَهِ مَتَلْتُمُوهُ قَالوا: ما مَتَلْنَاهُ واللّه ل أَفْبَلَ حَىٌ قَدِمَ عَلَى قؤمه مَذَكَرَ لق 


ا أَكْبرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ اليم بْنْ سَهْلٍِء هَذَمَب لِيَتَكَلَّهَ وَهْوَ الَذِي كان ييبَرَء فَقَالَ 
ليخ 885 لمخيصة 0 : « كيز كيز» يريد دُ اليتئ» هَتَكَلَّمَ خويصة ثم تَكَلَّمَ ختِصَ3ُ فَثَالٌ وول الله عيه: اما أَنْ يَدُوا 
0 ؛ وَإِمًا ا أَنْ يُؤْذْنُوا خزب»» فَكُتَب رَسُولُ الله مي إِلَيْهمْ به» هَكُيب ما مَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يلل لويِصّة ةَّ 


وَخخيِصَة وَعَبْدٍ اليحمَن: «أَتعْلِفُونَ قوت َم صَاحِبِكُة؟») قَانُوا: لاء قَالَ: «أَمْتَخْلِفٌ كه يَهُودُ؟))» قَالُوا: نشوا 
بمُسْلِمِيت» فَوَدَاهُ رَسُولُ لله مل من عنده مِانَةَ نَآقَةِ حَدٌّ يّ أُدخِلت الدَّاوَه قَالَ سَيّا سَهْلُ: مَرَكضتني منهًا نَقَةُ). وأخرجه 
مسلم في صحيحه. كتابث الْقَسَامَةٍ وَالْمُحَارِبِينَ َالْقَصاصٍ وَالدِّيَّاتَ -باب: الْقْسَامَة -(11/9؟١)2‏ رقم: 
.)١779(‏ وهو قول الإمام الشافعي في القديم . 

القول الثاني: لا يجب القتل وتحب الدية» قَالَ رَسُولٌ الله وَيك: «إمًا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَا أن يُوْذْنُوا بجوب» ينظر: 
الحديث السابق. فأطلق إيجاب الدية» ولم يفصّل» فلو صِكّت لإيجاب القصاص لبيئة» ولأنه حجة لا يثبت بها 
النكاح» فوجت أُلّا ينبت بما القصاص»؛ كشهادة النسوة» ورجل وامرأتين» وهو قول الإمام الشافعي الجديد وهو 
الأصح عند البغوي والعمراني والنووي وابن رفعة وهو المذهب. ينظر: بحر المذهب )١9/١54(‏ التهذيب 
(/ثره ؟١؟)»‏ البيان »)555/١5(‏ العزيز 2)4١/1١(‏ روضة الطالبين (١٠١1/؟)»‏ كفاية النبيه »)١5/١9(‏ مغني 


.)١3.0/5( لممتاج‎ 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


كتاب الجنايات'' الموجبة للعقوبات!") 


وهي سبع: الأولى : البَغْيّ: كل فرقة خالفوا الإمامَ بتأويل» وهم شوكة يمكنهم مقاومة 
الإمام؟ فهم باغونٌ” "؛ وإِنْ عَلموا بطلانٌ تأويلهم أو لم يكن لهم مُقَدٌ دم مطاعٌ فما هم باغونٌ. 


ثم البغاةٌ قبل شهاداتهمء وتُنَقُدٌ أقضيتّهم» وإذا تقاتل الباغي والعادلٌ فكلة من أتلف مال 
صاحبه 52 غير القتالٍ ضمنَة وما أَتلَعَهُ العادلٌ 52 القتالٍ غير مضمول» وما أتلقة الباعى ولا 


شوكةٌ له ضّمِنَء ومع الشوكة لا يضمن [أ:45١/ب]‏ على قول-” 2 ولا يبع المدبّرَ من 


)١(‏ الجدايات: جمع جناية: وهي -لغةٌ-: مصدر جني يمني إذا أذنب وجنى على نفسه: أساء إليها» وجنى على قومه: 
أذنب ذنبًا يؤخذ به والجناية: الذَّنْبُ والجرم. ينظر: تذيب اللغة »)١7/١1(‏ تاج العروس (93074/517): مادة: 
(جنى). 

شرعًا: هي القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يببن. ينظر: روضة الطالبين :)١17/4(‏ أسنى المطالب (5/5). 

(؟) والمراد بالجنايات الموجبة للعقوبات: هي الجنايات التي تُوجب حَدًّا أو تعزيئاء أو هي الجناية على الأموال 
والأنساب والأعراض. والمراد بالعقوبات هنا: هي الحدود. ينظر: بحر المذهب »)5/١5(‏ العزيز (19/11)» كفاية 
النبيه »)١77/1١1/(‏ إعانة الطالبين .)١71/4(‏ 

(؟) وذكر الإمام النووي تي منهاج الطالبين :)١91/١(‏ "أن البغاة هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد أو منع 
حقّ توجّة عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم قيل: وإمام منصوب". 

والبغي -في اللغة-: الظلم ومجاوزة الحدء موا بذلك لظلمهم وعدوهم عن الحق» يقال: بغت المرأة إذا فجرت. ينظر: 
مختار الصحاح (١517/1)؛‏ المصباح المنير (01//1)؛ مادة (بغي). 

(4) مسألة: ضمان ما أتلفه الباغي مع الشوكة 

فيه قولان: 

القول الأول: يضمن الباغي ما أتلفه؛ لأتحما فرقتان من المسلمين محقة ومبطلة؛ فلا يستويان في سقوط الغرم كقطّاع 
الطريق لشبهة تأويلهاء وهو اختيار الروياني. 

القول الثاتي: لا يضمن الباغي؛ وذلك اقتداء بالسلف» لأن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل وصِقّين 
لم يطالب بعضّهم بعضًا بضمان نفس ولا مال؛ وترغييًا في الطاعة لعِلّا ينفروا عنها ويتمادوا على ما هم فيه؛ وهذا 
القول صححه البغوي وابن رفعة وهو الظاهر عند الرافعي والنووي وهو المذهب. 

بنظر: خماية المطلب :.)١١3/610(‏ بحر المذهب (531/15).: الوسيط :.)4١3/5(‏ التهذيب (587/90)» العزيز 
:)88/1١(‏ روضة الطالبين /٠١(‏ لات)ء كفاية النبيه (7/1/17؟): الغرر البهية (0/5): مغني النحتاج (407/5). 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


البغاةٍ إلا إذا طلب التحيّرٌ إلى فيقد» ولا يسترق نسواتم؛ ويُطلق أسيثهم بعد انجلاءٍ الحرب» 
وتو عليهم [ب::1 /ب] خيلّهم» وأسلحيّهم بعد انجلاءٍ الحرب والأمن منهم؛ ولا يُستعان 
بالكقار على المسلمين» ولو أعاكم الذميئٌ بعد علمهِ بخروجهم على الإمام؛ بطل عهذة. 

ويُعسَلُ قتيلُهم: ويُكقّنُ ويُصلَى عليه» ويُدفن في مقابرٍ المسلمين. 

الجناية الثانية: الرَدةُ وهي قطعٌ الإسلام من مكلّفٍ بفعل أو قولٍ("؛ أما الفعل 
فكالسجودٍ للصنم وعبادةٍ الشمس وإلقاءٍِ المصحب في القاذورات» وكلٌّ فعل صريح في 
الاستهزاء. ْ 

وأما القول؛ فكلٌ لفظ يحصله به التكفيء ومن ثبتث ردَّنُهُ يُدْعَى إلى الإسلام؛ فإِنْ عاد 
صّحّ إسلامة وإنْ أصرّ أَهْدِرَ دَمْدُ والأولى أنْ يحَوفء وْهَلَ ثلاثة أب 
أزلناها؛ وإِلّا قتلناُ» سواءٌ كان رجلا أو امرأمٌ ولا يُقبل من [أ:4 4 ١/أ]‏ المرتدٌ الجزية» ولا 
يُسترقٌ» وولدُهُ محكومٌ بإسلامه؛ ومِلْكُهُ يزول عن أمواله -على وجد-”"! لكنّةُ يتقضي منه 


)١(‏ ينظر: الوسيط (/5؟5)» العزيز »)91//١1(‏ وعيّفها الخطيب الشربيني في مغن الحتاج (1717/5): "بأتما قطع 
الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاءٌ أو عنادًا أو اعتقادًا". 

والرَدّةٌ في اللغة-: الرجوع عن الشيء إلى غيره» يقال: ارتدٌ فلان عن دينه؛ إذا كفر بعد إسلامه. ينظر: مختار 
الصحاح »)١71/١(‏ لسان العرب 4)١17/9(‏ مادة: (ردد). 

)١(‏ مسألة: زوال ملك المرتذ 

فيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: لا يزول ملكه بالردّة؛ لأنه لو خرج عن ملكه بالردة ما عاد إليه إلا بتمليكِ مُستجيٌ ولأن الكفر لا ينات 
الملك كالكفر الأصلي ولأن الردّة سببْ لحدر الدم؛ فلا تزيل الملك كالزنا. وهو قول أي العباس بن سريج» واختيار 
المزني. 

الوجه الثاني: يزول ملكه عن ماله؛ فإن عاد إلى الإسلام عاد المال إلى ملكه؛ لأن عصمة الدم والمال بالإسلام» وإذا 
ارتدٌ؛ زالت عصمة الدم» فكذلك عصمة المال. 

الوجه الثالث: التوقف إِنْ هلك على الردّة زال ملكه بالردَّة» وإن عاد إلى الإسلام لم يزل ملكه؛ وذلك: لأن بطلان 
أعماله يتوقف على هلاكه على الردّة فكذلك زوال ملكه؛ وهذا القول الأصح عند البغوي والرافعي والظاهر عند 
التووي وهو المذهب. 

ينظر: مختصر المزني (8/؟175)» الحاوي الكبير »)١51-157/15(‏ تماية المطلب »)١77/110/(‏ الوسيط (450/5)» 
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دُيونه» وما اكتسبّةُ في حالة اليَدّةِهِ فهو فيءٌْ للمسلمين. 

الجناية الثالغة: الزنا: وهو إيلاجٌ فرج في فرج محرّمِ قطعّاء مشتهّى طمعًا؛ فإذا انتفثٌ عنه 
الشبيئة أرجت لزج على لطر »ولد والقتريت تنة غلن اعير اللسرل"؟ والالعضاة يدرك 
بالتكليفي [ب:45 /أ] والحرمة والإصابةٌ في نكاح صحيح. ولا يكفي الوطهٌ بالشبهة» والثَيْبْ 
إذا زنا ببكرٍ بجع التي وجلد البكثز ماثة جلدؤ والتقيق لا يُرجم» وُشطز للد في حلْهء 
وامرأةُ ترب مع حرم لهاء وأجريّةُ ونفقثّة عليها -على وجو-7"» وليكن التغريبُ إلى مسافة 
القصر فما فوقهاء والذميٌ لد وييُجم إذا رضي بحكمنا. 


واللواطً كاليّنا -على الأصخ-7", ووطءٌ [أ:554١/ب]‏ المملوكِ كوطءٍ غيروء ووطعٌ 


التهذيب (69/90؟-.1؟): العزيز :)١77/1١(‏ روضة الطالبين :)/8/١١(‏ كفاية النبيه (577/15): أسنى 
المطالب (7/4؟١))‏ مغني المحتاج (10/5 5). 

.)١؟1//11( ينظر: الوسيط (5/ه*5)» العزيز‎ )١( 

)١(‏ مسألة: أجرة ونفقة المحرم في تغريب امرأة 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: أن أجرته ونفقته من مالحا لأنه حق عليها فكانت مؤنته عليهاء ولأنما مما يتن يما الواجب كأجرة الجلاده 
وهذا القول قال به القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصبّاغ والبندنيجي والروياتي ورجحه الرافعي وصكحه النووي 
والشربيني وهو المذهب. 

الوجه الثاني: أن أجرته ونفقته من بيت المال؛ لأنه حق لله عز وجل فكانت مؤونته على بيت المال» وقد صرّح به الغزالي 
ورجّحه البغوي وابن كج وصخّحه القاضي حسين. 

بنظر: المهذب (554/5): بحر المذهب (8١/8)؛‏ الوسيط (57097/5): التهذيب (0/م؟5؟). البيان (843/1؟): 
العزيز »)١77/1١(‏ روضة الطالبين :))88/٠١(‏ كفاية النبيه :)١/7/١17(‏ النجم الوهاج 4)١51/4(‏ تحفة امحتاج 
»)١١١/9(‏ مغني المحتاج (450/5). 

(©) مسألة: عقوية فاعل اللواط 

فيها قولان: 

القول الأول: يُقتل الفاعل سواء كان محخصئًا أو م يكنّ؛ لما روي عَنٍ ابْنٍ عَباسٍ خف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5ك: «مَن 
وَجدْمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلَ قَوْم لوطه مَاقُْلُوا الْمَاعِلَ» وَالْمَفْعُولَ به» أخرجه أبو داود ني سننه» كتاث الخُدُودٍ حباب: يمن 
عَِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطِ-(58/4١)؛‏ رقم: (447). وأخرجه الترمذي في سنئه» كتاث الحدُودٍ - بابث: ما جَاءَ في 
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الزوجة والأمَةٍ والبهيمة حراءٌ؛ لكنّهُ لا يُوجِبُ الْحَد''» ولو نكح عرمًا له" أو استأجرٌ امرأة 
ليزي 0353 أو مَكُنت العاقلةٌ مراهقًا أو مجنون من نفسها؛ وجب الحذ 2 هذه الصور كلهاء والزنا 
إنما يثبثُ بإقراره أو بشهادةٍ أربعة من العدولٍ عند القاضي» ويكفي الإقرارٌ مَيَةّ واحدةٌ» ولو 
رجعَ بعد أنْ أقرَّ؛ سقط الحذ» وإنْ ثبت بالبيّنة اده ويشقط بالتوبة -على قول- 


27 وعند الاستيفاءٍ يُستحَبتُ حضرٍرٌ الو والشهوده ويُؤمَرُ الشّهودُ بالبداية مالي ويرجمْ 


حَد اللْوطِنَ-(51/5)» رقم: .)١407(‏ وأخرجه ابن ماجه في سننهء كتاث الخدُودٍ -بابث: مَنْ عمل عَمَلَ قَوْم لوط 
-(857/9)) رقم: (201). وأخرجه أحجد في مستده (574/4)) رقم: (1781). وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (7/8 :)١7-١‏ رقم: 4)515٠0(‏ وق صحيح الجامع الصغير ))١١71/5(‏ رقم: (17851). 

القول الثاني: أن عقوبته الحدٌ كالزنا؛ فيُرجم امحصّن ويُجلد مائة ويغيّب عامًا غيدُ المحصّن؛ لأنه حدٌّ يجب بالوطىء 
فيختلف بالبكر والثيب» وذكر الرافعي أنه قد يحتج له بظاهر ما روي عَنْ أي مُوسى #2 أن اللي -5- قَالَ: «إذًا 
أنَى اليَجَ اليَجُلَ ههُمَا رَآنِيَانِه وَإِذَا أَنَتِ الْمَهُ الْمَرْأةَ فَهُمَا رَانِيَئَانِ» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الدُودٍ حباب: ما جَاءً في حَدٍّ اللْوطِوم - (8/؟١:)»‏ رقم: (5*١07١).وضعّفه‏ الألباني في إرواء الغليل »)١7/8(‏ 
رقم: (5553). ْ 

وهذا القول الأصح عند البغوي وذكر الشيرازي وابن رفعة أنه المشهور من المذهب» وصكّحه الرافعي والنووي وهو 
المذهب. 

ينظر: المهذب (95/9؟)» غهاية المطلب »)١91//1١9/(‏ بحر المذهب (١/5؟)»‏ الوسيط »)١41-1١5٠0/5(‏ التهذيب 
(/0/؟ ؟©) العريز (11/ »)١ 2١-1١9‏ روضة الطالبين ١/١ ٠١(‏ 9)» كفاية النبيه (/19//11م85-1١))‏ مغني امحتاج 
(ه/؟::). 

)١(‏ الَدٌ: المنع والفصل بين الشيئين لكلا يلط أَحدها بالآخر أو لكلا يتَعدّى أَحدها على الآخرء وجمعه: خحُدُودٌ. 
-لغةً-: ينظر: الصحاح تاج اللغة (5715/1): لسان العرب (7/ 40 :)١‏ مادة: (حدد). 

-شرعًا-: عقوبة مقدَّرةه وجبت حقًا لله تعالى. ينظر: أنيس الفقهاء :)55/1١(‏ القاموس الفقهي .)25/١(‏ 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) مسألة: سقوط الخد بالتوبة 

إذا تاب من ثبت إناه؛ فيه قولان: 

القول الأول: يسقط الحد بالتوبة؛ لأكما عقوبة تنبت حمًا لله تعالى» وهو قول الشافعي في القديم. 

القول الثاني: لا يسقط الحد بالتوبة؛ لكلا يُتَخَذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدود والزواجرء وهو قول الشافعي الجديد وقد 
صحّحه إمام الحرمين الجويني والغزالي والبغوي والرافعي والظاهر عند النووي وهو المذهب. 

ينظر: غاية المطلب »)١49//١9/(‏ الوسيط (5//ا458-42))» التهذيب (90/<؟؟)» العزيز »2)١55/١1(‏ روضة 
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بالأحجار المعتدلة» وإِنْ كان الزاني مريضًا والحدٌ جَلْدٌ؛ِ يوخّرُ حٌ يرأء وإِنْ كان ضعيئًا لا 
يحتمل اليتياط يُضرب بعتكال! عليه مائةٌ شراخ0© ضريًا مؤلاً بحيثُ تتاقك عليه جميعٌ 
الشماريخ» ويستوفيه الإمامٌ في حقّ الأحرار» [أ:45 ]|/١‏ والسَيّدُ في حقّ العبدِ» ويجورٌ ذلك”"ا 
للإمام [ب:40 /ب] أيضاء وللفاسق والرأةٍ إقامةٌ الحدّ على مملوكهما -على وجو-009*) ومن 


.)94107/1١( الطالبين‎ 

)١(‏ عفكال: هو العذق» والعذق من كل شيء: الغصن ذو الشّعبء والعثكال: غصن النخل والشعب منه: هي 
الشماريخ. ينظر: مقاييس اللغة مادة عذق (501//4)» المغرب :)7٠١5/١(‏ لسان العرب :)555/١١(‏ مادة 
(عفكل). 

)١(‏ شمراخ: أغصان العفكال الذي يكون عليه البسر والرطب» وجمعه ماريخ. ينظر: تمذيب اللغة (7777/97)» لسان 
العرب (1/9؟)» مادة (تمرخ). 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(4) مسألة: إقامة الفاسق الحد على مملوكه 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: له أن يقيم الحد على مملوكه؛ لأنه ولاية تغبت بالملك» لا عنعه الفسق كتزويج الأمَة» وهو الأصح عند 
البغوي والرافعي والنووي وهو المذهب 

الوجه الثائي: ليس له أن يقيو الحد على مملوكه» لأنما ولاية تي إقامة الحد فيمنعها الفسق كولاية الحكم» وبه قال أبو 
إسحاق ال مروزي. 

ينظر: المهذب (75145/5).: تماية المطلب (10١/3١؟)»‏ بحر المذهب :.)57/١(‏ التهذيب (90/+89-.38). العزيز 
(١5/1١)؛‏ روضة الطالبين »)١١ 4/١ ١(‏ كفاية النبيه (/03-98/11١؟).‏ 

(ه) مسألة: إقامة المرأة الحد على مملوكها 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: لما إقامة الحد على مملوكها؛ لما رُوي عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بْن أي بَكْرٍ بن حَرّْ» عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ 
عَبْداليحْمنِء أَنّهَا قَالَتْ: حَرَجَث عَائْشَهُ رَوْجُ الب فل إلى مكّة وَمَعَهَا مَوْلَانٍ طَا. وَمَعَهَا غُلَامٌ لني عَبْدالَه بن أبي 


2 


فَاسْتَخْرَجَةُ وَجَعَلَ مَكَاتَهُ لِبِدَا أو فَرْوَةَ وَخَاطً عَلَيْهِ كُلَمَا قَدِمَتٍ الْمَوْلَائَانِ الْمَدِيئَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إل أَمْلِهِ كُلَمَا مَتَقُوا عَنْدُ 
الْعَندُ عَنُْ ذَلِكَ. فَاغْتَرَفَ. قَأَمَيتْ به عَائْشَةُ وح الي 2 «مَقْطعَتْ 16 أسخرجه مالك في الموطأ» كتاب 
الحدود-باب: مما يجب فِيه الْقَطّْمْ- (857/1): رقم: (5؟). وأخرجه الشافعي في مسنده؛ كتاب الحدود-باب: 
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قل حدًا غُِمَلَ وكْقِّنَ وصُلَي عليهء ودُفِْنَ في مقابرٍ المسلمين. 
الجناية الرابعة: القذف7". ويوجث عمانينَ جلدةً على المرٌ وأربعينَ على البقيق» ويسقط 
بعفو الآدميّ ويُورثُ عنه» ولو قلف قٍْ معرض الشهادة بلفظها في مجلس القاضي (") لا يكونُ 


الجناية الخامسة: السّرقة"" . ولا يحب القطعُ إلا بسرقة نصاب مملوك لغيرٍ السارق» 
لكا ترا ريا" لا شبهة له فيه» 


حد السرقة -( 5285/5 8): رقم: (١٠8؟).‏ وأيضا ما جاء عن أن حَفْصّة رَوْعَ النّىَ ويه فَتَلّثْ جَاريَة لا سَحَرْنْهَاء 
وَقَدُ كَانَبْ دَبَرْنْهَاء «فَأَمَرَتْ كنا فَقْيَلَتْ». أخرجه مالك ف الموطأء كتاب لوو مَا جَاءَ في الْغيلّة وَاليْنَحْرٍ 
-(5/١لاى)»؛‏ رقم: (4 .)١‏ وينظر: التلخيص الخبير(77/4١)؛‏ إرواء الغليل .)١178/5(‏ 

وهو الأصح عند البغوي وذكر العمراني أنه المذهب» وصححه الرافعي والنووي» وهو المذهب. 

الوجه الثاني: ليس لما إقامة الحد على مملوكها؛ لأنما ولاية على الغير» فلا تغبت للمرأة كولاية الترويج» وبه قال أبو علي 
بن أبي هريرة . 

ينظر: المهذب (557/8).: كماية المطلب .)503/١9(‏ بحر المذهب (47/17): الوسيط (557/5): التهذيب 
(لا.؟")» البيان (981/1)» العزيز 2)١75/١1١(‏ روضة الطالبين )٠١4/١١(‏ المجموع »)55/9٠0(‏ كفاية 
النبيه (/11/ 8 .)١١9-5‏ 

)١(‏ القذفٌ حلغةً-: الرمي يقال: قَذْفَ الشَّيءِ يَقَذِفُهُ قذقًاء إذا رَتَى به. ينظر: مقاييس اللغة (758/5)» المصباح المنير 
(434/5): مادة: (قذف). 

شرّعا: اليَمِئْ بالزنا في معرض التّعبيرٍ لا الشَّهَادَة. يعظر: كفاية النبيه (737/11؟)» مغني المحتاج (5/ 0 5): نماية احتاج 


(باره؟ة). 

(0) ف (ب): الحكم. 

() السرقة -لغةً-: أصلها من السرق وهو يدل على أخذ شىء في خفاء وستره يقال: سَرَقَ يَسرقُ سَرِقَةٌ إذا أخذه 
ف خفاء أو حيلة. ينظر: مقاييس اللغة (4/7 ه )١‏ لسان العرب (١6هه :)١‏ مادة: (سرق). 

شرعًا: أخد امال خفيةٌ ظلمًا من حرز مثله. ينظر: مغني امحتاج (45/5)؛ السراج الوهاج .)5175/١(‏ 

(4) محرزًا: من الإحراز» وهو جعل الشيء في الحرز وهو الموضع الحصين. ينظر: طابة الطلبة )017/١(‏ المغرب 


:)١١1/5(‏ مادة: (حرز). 
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واليّصَابُ ربح دينار”'؟ مسبوك'"» أو ما يقومُ به قطعًاا"»: ولو سرق مِلَكَهُ من المرتمنٍ أو 
المستأجرء أو اذّعى أنه أخد مِلْكَهُ؛ أو أخدّ شيئًا غير غتن كانيا من ذهب ليكسرّهاء أو أخدّ 
مإ له فيه شركة» أو أخدّ مال من [أ:545١/ب]‏ عليه نفْقَيّهُ ينفقٌ عليه» أو سرق من بيت امال 
شيئاء أو مستجقٌ الدَّين إذا أخدّ من جنس حَيهِ من غريم ياطله؛ أو نقت”' وأخرج غير من 
الحرز””!؛ لا قطع عليه في هذه الصور كلها 

وحررٌ كلّ شيءٍ ما لا يُعَذّ واضحُة فيه مضيعًاء ويتبغ فيه العرفُ والعادةٌ ويستوي في وجوب 
القطع كل مكلّفٍ ملتزع كالرجل والرأ وخر والعبد؛ فإذا أقرَة تقبث السرقة [ب:4 /أ] ولو 
رجع؛ سقط القطعٌ دونَ الضمانء ولا يغبث القطعٌ بشهادةٍ رجلٍ ا [ويغبثُ الغرم] 2 
ويثبثُ بشهادة رجلين» وإذا ثبة ثبتتِ السرقةٌ يبحب القطغ» 3 د المال إن كان باقياء أو الغرمُ إِنْ كان 
تالمّا وتقطع يَدَهُ اليُمى من الكوع ولا فَإِنْ عاد فرِجْلهُ النوفية 2 يده اجرف > ِجْلهُ 
اليُمى؛ فإنْ عاد عُزّْر ولا يُقتل [أ:47١/1]‏ -على الأص-'"؛ ويُخمس محل القطع في الزيتٍ 


)١(‏ وبع الديناو: الدينار: المثقال من الذهب» والمثقال أربعة جرامات وربع» فيكون ربغ الدينار جرامًا واحدًا وواحدًا من 
ستة عشر يعني ربع الربع» ينظر: المصباح المنير (0/1٠٠؟)»‏ حاشية قليوبى وعميرة (؟/؟57): المكاييل والموازيين 
الشرعية .)١9(‏ 

(؟) مسبوك: أصله من: سَبَكَ الذهب أذابه وخلّصه من الخبثٍ ثم أفرغه في قالب» والسّبيكة القطعة المذابة منه» ويقال: 
سبكت التجاربث فلانًا عَلَّمته وهذَّبته فهو مسبوك وسبيك. ينظر: المغرب (١/7١١)؛‏ المعجم الوسيط ))415/١(‏ 
مادة: (سبك). 

والمراد به هنا: الذهب الخالص. ينظر: التهذيب (19/؟05؟)) العزير »)١74/1١(‏ روضة الطالبين 2)١١١/١١(‏ مغني 
اتاج (175/0). 

(؟) أن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم أو غبرها قُوَمت به. ينظر: الحاوي الكبير 
(١078/1؟)؛‏ العزيز »)١05/1١(‏ روضة الطالبين »)١١ ١/١ ٠١(‏ المجموع »)2١/50(‏ مغني المحتاج (55/5). 

(4) نقب: مصدر نقب الشيء نقبًا: أي: خرقه» والنقب: الثقب في أي شيء كان. ينظر: لسان العرب (0775/1)» 
المصباح المنير (7170/9): مادة: (نقب). 

(5) في (): الحوز» والمثبت من (ب). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمغبت من (ب). 

(0) مسألة: حكم السارق في اللرة الخامسة 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


فيه قولان: 
القول الأول: يُقتل؛ لما رُوي عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِائَهِ #5م» قَال: جىة بسَارق إِلّ الي عن قَثَال: «امْتُلوهُ»» فَمَالوا: يا 
2 سول الله 5 سَرَق» فَقَالٌ: 0 قَالٌ: فَمُطعَ) لع ثم جية به الثّانيَةَ كَقَالٌ: «اقْتُلُوم»» فَقَانُوا: 8 وول اللّه» 5 
ق» قَتَالَ: «الترنيب قَالٌ: مُقُطق لع ثم جية به الَالتَةَ فَقَالَ: 0 فَقَااْ لوا: يا رول الله 5 سَرّقَ) فَقَالٌ: 


- 


ا م أن به به اليَابعَةَ فَقَالٌ: «اقُثُلُومُ»» 7 8 وول الله : نا سر قَ» قَالَ: «افْطعْوة»: أي به اللْنّامِسَةٌ 
كَقَالَ «افْتُلُوه». قَالَ جَايرٌ: مَانْطَلَقُنَا به مَمَتَلْتَا ثم اجْتَرَرباهُ فَالْقََِاه في بر وَيَمَيِنَا عَلَيْهِ الْحجَارَةً. أخرجه أبو داود 
ف سننهء كتاب الحدود -باب: في السّارِقٍ يَسْرِقُ مِرَارًا-(47/4١)4:‏ رقم: .)44٠٠(‏ وأخرجه النسائي في سننه 
كتاب الحدود-بابث: قَطع الرَجْلٍ مِنَ السّارِقٍ بَعْدَ بَعْدَ الْبَدِ-(/15)» رقم: (551/7)» وقال: (حديثٌ مُتكرٌ). وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحدود-باب: السّارقٍ يَعُودُ فُيَسْرِقٌ زا وَتَلِئًاوََابعًا-(5072/8)) رقم: (19/5). 
وقال الخطابي في معالم السّن(7/5١7):‏ (فْ بعض إسناده مقال). وقال ابن عبد البر في الاستذكار :)١51//8(‏ 


ل لقتل 0 لا 00 له). 


, قَال: «إذًا سَرَقَ ا فَاقْطَعُوا يَدَهُ » وَإِنْ غَادَ فَاقَطْعُوا رَجْلَهُ ) 3 عَادَ 5 1 » قَإِن عَادَ َاقْطَهُوا 
ِجْلَةُ». أخرجه الدارقطني ف سننه» -كتاب الحدود والديات وغيره-(759/4)» رقو: (57297). صححه الألباني 
ف إرواء الغليل (85/8)» رقم: (5754؟). ولأن كل معصية أوجبت حدًا لم يكن تكرارها موجيًا للقتل كالزق 
والقذف» وهو الصحيح عند الماوردي» وذكر الرافعي أنه الصحيح المشهور ومثله قال النووي» وهو المذهب 

ينظر: الحاوي الكبير(* ١ه‏ 97)» المهذب (5715/9))» تماية المطلب »)5517/١10/(‏ بحر المذهب »)84/1١5(‏ التهذيب 
(/ا م 0١-١‏ )): البيان (439/15). العزيز (١١/145؟):‏ روضة الطالبين :)١43/6١(‏ كفاية النبيه 
(77/1©)» كفاية الأخيار »)4819//١(‏ التذكرة 4)١51/1١(‏ مغني المحتاج (435/5). 

)١(‏ ححسمًا: من الحسمء وهو المنع والقطع» وَحَسَمَ العرّق حسمًا: قطعه ثم كواه لكلا يسيل دمه. ينظر: تحذيب اللغة 
»)١15/4(‏ تاج العروس (1420//51))» مادة: (حسم). 

(؟) سراية: التّعدّي عن الجرح فيصير قتلًا. يظر: طلبة الطلبة (51/1). 

(؟) القطع حلغة-: المنع والحبس» ومنه قطعٌ الرجام الطريق إذا أخافه لأخذ أموال الناس» وهو قاطعٌ الطريق» والجمع 
ُطاع الطريق: وهم الذين يعارضون أبناء السبيل فيقطعون بهم السبيل. ينظر: لسان العرب (087/8)) المصباح المنير 
(؟/م.ه) مادة: (قطع). 

الطريق: السّبيل يذَكّر ويؤنّثء يقال: الطريق الأعظم والطريق العظمى» والجمع أطرقة وطرق. ينظر: تمذيب اللغة 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


يبعدٌ الغوث(7 فيه؛ فهو قاطمٌ الطريق؛ ومّن أخدّ مالا في بلده؛ فهو قاطمٌ الطريق إذا كان لا 
يخافُ7" من السلطانٍ لضعفه» ولو استسلع الرفاقٌ [من غير قتال وتخوٍّ](" فلا حَدّ عليهم 
ولو أخدّ المالّ من القافلة» وبلعٌ نصابًا تقطع يَدُهُ اليُمنى ورِجْلّهُ اليُسرى؛ فإنْ عاد قُطعت يَدُهُ 
اليُسرى ورِجْلَهُ اليُمنى» ولو اقتصرٌ على القتلٍ قُيِلَه وإِنْ حَوّفَ وكان ردءًا؛ يُعزّل وإ جمع بين 
000 6 عم مسراو ره هامر ع4 و(:) بو د 8ا عا ه11 لأ شإحدة 2 
الأخدٍ والقتلٍ لا يُقطع» بل يُقتل ويُعْسَلْ ويُكفن ١‏ ويُصلى عليه ثم يُصلبٌ» ويُترك ثلاثة أيام 
-على قول-”*2؛ ومّن اقتصرٌ على مبَدٍ الإرعاب؛ [أ:57 ١/ب]‏ فللإمام أن ينفيّةُ سن كاملةٌ 
وحكمٌ هذه الجناية يسقطٌ بالتوبة قبل الظفر سوى القصاص والغرم. 


الجناية السابعة: الشّرب00©: [ب:53 إب] كة علتزع شر ما أسكد جفة غهانا من 


(7/3١)؛‏ عختار الصحاح :)١83/1١(‏ مادة: (طرق). 

وقطع الطريق -اصطلاحًا-: مع الناس من المرور في الطريق لأخذ مالم أو قتلهم أو إرعايهم مكابرةٌ اعتمادًا على 
القوة» مع عدم الغوث. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (771/1)) الغرر البهية :)١١١/5(‏ نهاية اممتاج (7/8). 

)١(‏ الغوث: التخليص من الشدة والنقمة والعون على الفكاك من الشدائد. ينظر: مقاييس اللغة »)4٠٠0/4(‏ تاج 
العروس (5/5 91)» مادة: (غوث). 

)١(‏ ني (): يخوفء والمثبت من (ب). 

(©) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(*) سقطت من (ب). 

(5) مسألة: مدة الترك على الصليب: 


فيها قولان: 
القول الأول: ترك ثلاثة أيام؟ ليشتهرٌ الحال» ويتمٌ النكال» وهو الظاهر عند الرافعي وصححه النووي والبغوي وهو 
الذهشب. 


القول الثاي: ترك حتى يتهراً ويسيل صديده ولا يرل بحالل؛ وبه قال أبو علي بن أبي هريرة. 

ينظر: المهذب (807/5) » تماية المطلب /١١1/(‏ ه١؟)‏ » بحر المذهب )٠١3/١(‏ » الوسيط (535/3) ؛ التهذيب 
(0؟ ١‏ 5) » العزيز )١55-17514/1١(‏ » روضة الطالبين (١17/1ه١)‏ ء كفاية النبيه (/53/11-.34؟) » مغني 
امحتاج 0.١ ١/5(‏ ) » إعانة الطالبين .)١810//4(‏ 

(7) أي: شرب كل مسكرء وهو الخمر. ينظر: العزيز :)517/١١(‏ مغني المحتاج (6)010/5: إعانة الطالبين 
ع7 ١‏ ). 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


غيرٍ ضرورة وعذر؛ لزمَهُ الحدٌء ولا حَدَّ على المكروء ولا على من اضطرٌ إليها لإساغةٍ اللقمة 
ولا يجورٌ التّداوِي بالخمر» ويجورٌ بالأعيانٍ النجسة بقولٍ طبيبينٍ مسلمين: لا دواءً لك غيثماء 
ومّن شرب على ظنّ أنه شي شيع آحْدِ؛ لا حَدّ عليه» ويثبث بإقرارو» أو بشهادةٍ رجلينء ولا يعول 
على النكهة» وحَدَّهُ أربعون جلدةٌ بسوط معتدل لا رطب ولا يابس» ولا يرفعٌ يَدَهُ فوق الرأس» 
ويقَيقُةُ على جميع بدنهِ سوى الوجه والمقاتلي» وليكن' المجلودٌ قائمًا إن كان رجلاء وقاعدةٌ إن 
كانتٍ امرأةٌ [ويباعد ملفوفةٌ علي" 


وما سوى هذه الجناياتِ يوجث التعزير' '"'» وقدرة غير مقدَّر» ١‏ هو مفوّضٌ [أ:7 4 ١/أ]‏ 
إلى اجتهاد ا معزّرء وينقصة عن عشرين خَلدة 5 حق نّ العبيل» عن رق قّ حق نّ الأحرار - 
على وجه-””أ» ويستوفيه الإمام والأب والسّيّدُ والزوج؛ لكنٌّ الأب يؤدّبُ الصغيرٌ دون الكبير» 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

() التعزير -لغة-: التأديب دون الحد» وأصله من العزر وهو المنع. ينظر: عنتار الصحاح »)٠01/١(‏ لسان العرب 
(510/4ه): مادة: (عزر). 

شرعًا: تأديبُ على ذنب لبن افنه. حل ولا كمّارة. يعظر: كفاية النبيه (/474/119) مغني المحتاج (33717/5). 

(5) تي (أ): عين. والمثبت من(ب). 

(ه) مسألة: بيان قدر التعزير 

فيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: لا يزيد تعزير الحر على تسع وثلاثين جلدة؛ ولا يزيد تعزير العبد على تسع عشرة؛ وهذا ما أورده 
البندنيجي وابن الصباغ» وذكر الرافعي والنووي أنه الأصح عند الجمهور وهو المذهب. 

الوجه الثاني: الاعتبار بحد الأحرار فلا يبلغ حُ الخر ولا العبد أربعين؛ وحكى هذا القول القاضي حسين وتبعه البغوي. 

الوجه الثالث: لا يزاد التعزير على عشر جلدات» لا روى عَنْ أَبي بز الْأنْصَارِيء أَنّهُ مع رَسُولَ لله ملك يَقُولُ: «لا 
يجْلَدُ أَحَد فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطِء إِلّا في حَدٍّ مِنْ خُدُودٍ الله».أخرجه البخاري في كتاب الحدود -باب: كُمْ التَعْزيرْ 
وَالأدَبثْ-(0/4/4١)»‏ رقم: (7184). وأخرجه مسلم كتاب الحدود-باب: قَذْرٍ أَسْوَاط التَعْزِيرٍ-(/5١)»‏ رقم: 
(1708). وذكر الإمام النووي في روضة الطالبين :)175/١٠١(‏ (أن الحديث قال بعضهم إنه متسوخ واستدل بعمل 
الصحابة #د بخلافه من غير إنكار)» وهو قول ابن سريج ونُسب إلى ابن أبي هريرة وأبي علي الطبري واختاره 
الأذرعي والبلقيني. 

ينظر: المهذدب (4/9/ا")» بحر المذهب 2)١١6/١59(‏ التهذيب (97/؟159-14)) العزيز »4)591/1١(‏ روضة 


كناب الهنايات الموجيه للعقوبات 


والمعلِم يؤدّبه بإذنٍ الأب» والزوي يُعزّرُ على النشوزء والسَيدُ يُعَزّرٌ في حقّ نفسهء وفي حقّ الله 
تعالى» والتَّعزِيرٌ يجورٌ بشرط سلامة العاقبة؛ فإِنْ سَرَى؛ ضّمِنَ المعزّل ولا يجوز ترك التعزير [إنْ 
كان]7" حمًا للآدمي [إذا طلبه الآدميخ]7 لكنّ الإمامّ لو اقتصرٌ على تشديدٍ باللسانٍ مثلا؛ 


جار [ب:/ا؟ /]. 


الطالبين »)١75-١17/5/1١(‏ كفاية النبيه (/11/ ٠‏ 5 4)» النجم الوهاج (41/9 ١)؛‏ مغني انحتاج (075/5). 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


كتاب ما يوجب الضمان!" 


الإمامُ إذا حَدَّ وسَرَى؛ فلا ضمانٌ عليه؛ إذا لم يُفْرَطْء ولا يحور قطمٌ عضو الآدمي إلا إذا 
لم يكن فيه خطرٌ الملاكِ لمصلحة تترجُحٌ على بقائه» ويجوزٌ فصدٌ الصغير وحجاميُة!'"» وما لا 
خطرٌ فيه» ولو سَرَى شيءٌ منه [أ:47 ١/ب]‏ من غير تقصير؛ لم يَضْمِنْ. 

والمختان7 واجبٌ على الرجل والنساء جميكًا("؟ وإنما يحب بعد البلوغ» والأولى تقدئة 
للسهولة: ْ 

والمصولٌ عليه لو دفع من يخافٌ منه هلاكة؛ لا ضمانٌ عليه؛ كما لو دف صبيًا أو مجنو 
أو بحيمة» ولو صال على امرأةٍ ليجامعهاء أو على شخص ليأخدّ ماله؛ جار له الدفغ» [وييد 
في الدفع]” بالكلام؛ ثم بالضرب, ثم بالجرح. ثم بما يُمكنه الأخففٌ فالأخف. 


5-5 


1 1د : 1 هه( 
ومّن نظرٌ إلى حرم إنسانٍ من صير” ١‏ با 


إنذار؛ إلا إذاكان للناظر حرم تي الدارء ويحث تقد الإنذار في كل دفع؛ إلا هاهنا؛ لخي" 


به وفيه امرأة؛ جارٌ له قصدٌ عينٍ الناظر من غيرٍ 


)١(‏ السَّمَانُ -لغةٌ-: الْكْثَالَف يقال: صَّمِن الْمَالَ مئْه إِذَا كَمَل لَهُ به وَصَّمَئَهُ غَيْرهُ. ينظر: المغرب »)765/١(‏ لسان 
العرب (11//ت ؟)؛ مادة: (ضمن). 

شرعًا: رَدُ مثل التالف إذا كان مثلياء أو قيمته إذا كان لا مثل له. ينظر: لغة الفقهاء .)185/١(‏ 

(؟) حجامته: أي: الحجامة. وهي: مأخوذة من الحجم أي: المص» يقال: حجمٌ الصينٌ دي أمه إذا مصّهء والحَجّام 
المصّاص» والحجامة: امتصاص الدم بانمحجم» والمحجم: يطلق على الآلة التي يجمع فيها الدم وعلى مشرط الَجّام. 
يظر: تمذيب اللغة (33/5)»؛ لسان العرب :)١110-١15/17(‏ المعجم الوسيط (١/58١))؛‏ مادة: (حجم). 

(؟) الختان: موضع القطع من الذكر للغلام» وموضع القطع من فرج الجارية» وقيل: امن للرّجال» والحَمْضُ لليْسَاء. 
ينظر: مقاييس اللغة (55/7 ؟): لسان العرب »)١58/١5(‏ المصباح المنبر 4)١75/1(‏ مادة: (ختن). 

(:) سقطت من (ب). 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

() الصِيْرٌ: شَقُ التاب. ينظر: مجمل اللغة »)041//١(‏ غختار الصحاح »)١81/١(‏ مادة: (صير). 

(0) إشارة إلى ما أورده سَهْلٌ بْنْ سَعْدِ قَالَ: اطَلَعَ وَل مِنْ خخر ني خجر الب ميف ومع الب مل مذرى يَخْكُ به 
رَأْسَهُ َقَالَ: «لَو أَعلَمْ أنّكَ تنظ لَطَعنث به ني عَيْبكَ» إِما جل الاسْيقدَانُ من أجل البَصّر». أخرجه البخاري في 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


ولو قدرٌ المصول عليه على الهرب؛ فلا يجوز له الدفعٌ بالجرح» ولو أكلث بميمة من [زرع 
إنسانٍ]”'' بالنهار؛ فلا ضمانَ على مالك البهيمة» وبالليل يحب الضّمانُ وحفظ المزارع بالنهار 
على مُلاكهاء وحفظ الدواب بالليل على مالكها [ب:907 /ب]. 

ومن أخرج البهيمة من مِلّكِ نفسِه [أ:8 ١/أ]‏ إلى مِلْكِ جاره؛ ضمن» وما تتلقُةُ البهيمةٌ 
ف طريق ومعها مالكُها؛ فضْمائةُ على المالكِ سواء أتلفئّة برَشح(' أو عَضنَ!" أو خبط » ولو 
أفسدث برشاش الوحل”؟ شيئاء فإِنُ ساقها فوق المعتادٍ؛ ضمنء وإلا؛ فلا. وما يحرقّة الحطث 
من الثياب. فإِنْ قَدَّمَ صاحبٌ البهيمة الإعلامَ؛ لم يضمنء وإلا؛ ضمنء واهِرَةٌ إذا صارث 
ضارية''؟ بالإفساد؛ جارٌ قتلّها على وجي -!". 


صحيحه؛ كتاث الِاسْيعْدَانِ-باث: الِاسْيعْدَانٍ مِن أَجْلٍ البَصّرِ- (04/8)؛ رقم: (11417). وأخرجه مسلم في 
صحيحه؛ كتاب الآداب-باب: ترم النَظر في بِيْتِ غَيْروِ- :)١34//7(‏ رقم: .)1١5(‏ 

)١(‏ تي (ب): زرعه. 

(؟) ومح: يقال رَكَنّت الدابة إذا ضربت برجلهاء وكل ذي حافر يَرْمَحُ رَعكا إذا ضرب برجليه. ينظر: مقاييس اللغة 
(4507/6)» لسان العرب (؟554/5)) مادة: (رمح). 

(؟) عض: الإمساك على الشيء بالأسنان. ينظر: مقاييس اللغة (4/4)؛ لسان العرب »)١88/1(‏ مادة: (عض). 

(4) خبط: الضرب الشديد» والخبط ثْ الدواب: الوطء الشديد بأيدي الدواب. ينظر: تمذيب اللغة »)١١4/9/(‏ تاج 
العروس »)73717/١1(‏ مادة: (خبط). 

(د) الوحل: الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب. ينظر: عختار الصحاح (١/574؟):‏ لسان العرب ))077/1١(‏ 
مادة: (وحل). 

(7) ضارية: مصدر ضري بالشيء: إذا اعتاده فلا يكاد يصير عنه» وضراوة اعتاده» واجترأ عليه فهو ضارء والأنثى 
ضارية. ينظر: تمذيب اللغة »)4١/١7(‏ المصباح المنير (551/1)» مادة: (ضري) 

(0) مسألة: قتل اغهرّةِ الضارية بالإفساد 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا يجوز قتلها؛ لأن ضراوتما عارضة والتحرّز عنها سهكء» به قال القفال وهو الأقرب عند الرافعيي وصححه 
النووي والشربيني وهو المذهب. 

الوجه الثاني: يجوز قتلها؛ إحافًا لها بالفواسق الخمسة» ولا يختص بحال ظهور الشَّرّه وبه قال القاضي حسين. 

بنظر: غماية المطلب (0١/ه6©):‏ الوسيط (588/5).؛ العزيز (75914/11): روضة الطالبين (١١/١0؟)0‏ كفاية 
الأخيار (١/431)؛‏ أسنى المطالب 4)١75/5(‏ مغني المحتاج (47/5 5)؛ السراج الوهاج (040/1). 


كتاب السي'") 


وفيه أبواب: 

الباب الأول: في الجهادا"): 

وهو فرضٌ على الكفاية» كل سنة مره في أهمٌ الجهات» ويسقطٌ الجهادُ بالعجزٍ الحسيّ 
كالأنوئة والمرض والعرجء وإن كان قادرًا على لقتال فارسّاء والعجرٌ عن العُدّةٍ والمركوب() 
والنفقة كما في الحجّ» والصين والجنونء وللسيدٍ منغ العبدٍ عن الجهاد» وللأبوين [منغ الولد]|”؟" 
ولصاحب الدَّين منمٌ المدين في الدّين الحالٌ» والمؤكل -على الأصخ-7, [أنىئ ك/ب] 


)١(‏ السَبَرُ -لغةً-: جمع سيرة» والسيرة في اللغة تُستعمل في معنيين: الأول: السّئّة والطريقة» يقال: هما على سيرة 
واحدة أي: طريقة واحدة. والثاي: الحيئة» قال الله تعالى:/ سو الول #[سورة ط آية:١؟]»‏ أي: 
هيكتهاء وقد غلبت ف لسان الشرع على أمور المغازي. ينظر: المغرب (١/472؟):‏ لسان العرب (530/5)): المصباح 
المنير (33/1؟): أنيس الفقهاء (514/1): مادة: (سير). 

وترجم الكتاب بالسير: لأن الأحكام المودعة فيه متلقّاةٌ من سير النبي وي في جهاده الكفار وغزواته. 

ينظر: نماية المطلب (783/11)» العزيز »)77307/١1(‏ تمذيب الأسماء واللغات )١53/5(‏ النجم الوهاج (85/3؟)) 
غفاية امحتاج (45/8). 

(؟) الجهاد -لغةٌ-: من الجهد -بفتح الجيم وضمها- أي: المشقّة والطاقة» يقال: جاقدٌ العَدُوٌ محاهدةٌ وجهادًا: قاتل» 
والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب. ينظر: المغرب ))31/١(‏ المعجم الوسيط :)١547/١(‏ لسان العرب 
(/ه١١):‏ مادة: (جهد). 

شرعًا: قتال الكفار لنصرة الإسلام. ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج )١79/5(‏ » إعانة الطالبين (5/8١؟)‏ . 

(؟) تي (ب): الركوب» وهو أولى. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(ه) مسألة: مبع صاحب الدَّين المؤَجّل المدين من سفر الجبهاد 

فيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: لا يمنعه صاحب الدَّين؛ لأنه كسائر الأسفار» ولأنه لا يتوجه عليه الطلب به إلا بعد حلوله» وقد صححه 
إمام الحرمين الجويني والنووي وهو الظاهر عند الرافعي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: جُنع؛ إلى أن يؤدي الحق أو يُعطي كفيلا؛ صيانةٌ لحقه لأنه في هذا السفر يعرّض نفسه للهلاك فيضيع 
حقه؛ قال به أبو سعيد الإصطخري» وهو اختيار المؤلف. 


بخلافب سائرٍ الأسفار» وليس للأبوين من الولدِ من حجّ الإسلام بعد [ب:18 /أ] 
الاستطاعة؛ ولا من السفر لطلب العلم الذي هو فرضُ عين» وما منعٌ الول من ركوب البحر» 
وإذا وطوع الكمّارٌ ديار المسلمين؛ يجب على كلّ مَن له قُوَة قتالم -حتى العبدُ والمرأةٌ-. 

40 م 

وتَعَلمٌ الصلاةٍ والوضوءٍ فرضُ عين. وتعلمٌ أحكام التجارة فرضُ عينٍ على التاجرٍ. وكلٌ 
ذي صنعة يتعينٌ عليه علمٌ ما يتعلّق جما ظاهرًا دون الفروع النادرة» وق الأصول يحثُ عليه" أن 

1 00 : م 

يتعلَم اعتقادًا صحيحًا فيما يتعلقُ بذاتٍ الله وصفاته. وتعلمٌ دفع الشبهة من فروض الكفاياتٍ 
كالقيام بالفتوى. وابتداء السّلام سُنَق وجواية فرضُ عينٍ على الواحدء وفرضٌ كفاية على 
الجماعة. ولا يُستحبٌ السلامٌ على المصليء ومن يَقضي حاجتّة: وف الجمّام. ومن ممع عطاس 
أحد؛ يُستحبٌ أن يُسْمْتَهُ [أ:: ١/أ].‏ 


الباب الثابي: في كيفيّة الجهاد: 


ولا يحور استعجارٌ المسلم عليه» ويجورٌ استغجارٌ أهل الدَّمَّةَ عليه" إذا أُمِنَ الإمامُ 
غائلتهم. ولا يجورٌ قتلٌ الأبوينٍ والصبيّ والمرأةِ. وإن شك في بلوغ الصبي؛ يُتعرّف بنباتٍ شعرٍ 
العانة» وما خشن من شعرٍ الإبط والوجه. ولا يُعوّلُ [ب:98 /ب] على اخضرار الشارب. 
ع اء ٍ 5 عو ٠‏ 3 
والشيخ ذو الراي يُقتل. ويجورز نصث المجانيق 9 على قلاعهم: وكذلك إضراة/ة) النارء وإرسال 


الوجه الثالث: إن م يَخلَْ وفاءً ما عليه منعه» وإن خَلَّفه فلا يمنع» اعتمادًا على حصول الحق منه. 

ينظر: المهذب (529/9؟))» نحاية المطلب »)2١5-4.1/١9(‏ الوسيط (9/90))» التهذيب (/ا/*45))» البيان 
(؟9/6١٠)»‏ العزيز (١559/11؟)»‏ روضة الطالبين (١٠511/1؟))‏ النجم الوهاج (10/9؟)» مغني المحتاج (0/5؟)) 
غفاية امحتاج (/107ت). 

)١(‏ سقطت من (أ)» والمثبت من (ب). 

(؟) سقطت من (ب). 

(؟) امجانيق: جمع المنجَييق» وهي التي آلة ثُرمى بها الحجارة أي: على العدوء وذلك بأن تُشدّ سوار مرتفعة جدًا من 
الخشب» يوضع عليها ما يراد رميه ثم يُضرب بسارية توصّله لمكان بعيد جدَّاء ينظر: مختار الصحاح مادة جق 
(59/1)» تاج العروس مادة جنق .)١57/50(‏ 

(5) إضرام: مأخوذة من الضرم وهو: اشتعال النار» يقال: ضرمت النارٌ وتَضَّبَّمَتْ واضطرّقت: إذا اشْتَعَلَتْ والتَهَبَتْ» 


الماءِ عند الحاجة. ويجورٌ الانمزامُ عن الكمّار؛ إذا زادَ عددٌ الكمَّارٍ على ضعفي عدد المسلمين» 
وإلا؛ فلا. ولا يجورٌ الخروج من صفبّ المسلمين عند ضعفهم إلا إذا قصد التَّحيُرَا" إلى فئة 
أخرى قريبة يستنجدٌ بحم في هذا القتالل. ويجورٌ استرقاقٌ النسوانٍ والْصّبِيانِ» ويبطل نكاح الرأةٍ 
المسبيّة سواءٌ كانث منكوحة الذمي أو الحربي. سَيْي [أ:43 ١/ب]‏ الزوجينٍ معًا أو أحدهماء وإذا 
سُبِيتٍ امرأةٌ مع وليها الصغيرٍ لا يُرّقُ بينهما؛ لا في التبع ولا في القسمة» ويجورٌ إتلافُ أموالهم 
إذا كانث فيه نكاية” فيهم كالأشجار والزروع. ويجوز المافتين لط في أطعمتهم قبل 
القسمةٍ ما داموا في الحرب» وكذا في التبنٍ والشعير وما عمّتٍ الحاجة إليه. ولك يغبث للغافين 
قبل القسمةء وأما أراضيهم فتُملك بالاستيلاء» وسوادٌ العراق'" وَقَقَهُ عمز؟) -يضه وأرضاه-؛ 
فلا يجورٌ بيعْكُ ومكةٌ ما وُقِقَتْ؛ فيجورٌ بيعُها. والله أعلم. 


والصّرام: ذُقاقٌ الحطب الذي يُلتهب بسرعة. ينظر: جمهرة اللغة (5/؟5)» مقاييس اللغة (/99)» لسان 
العرب 1/1١7(‏ ه؟)» مادة (ضرم). 

)١(‏ التّحَيّرُ: أصله الحصول في حير وهو الناحية والمكان الذي يحوزه. ينظر: تمذيب اللغة )١77/0(‏ المصباح المثير 
(31/ه١)ء‏ مادة: (حوز). 

والمراد به هنا: الذهابُ بنيّةَ الانضمام إلى طائفة من المسلمين ليرجع معهم محاريًا. ينظر: مغني المحتاج (74/7). 

)١(‏ نكاية : النكاية : أن يُقتل أو جرح » ومنه: تَكيِثْ في العَدُوَ أنكى نكايةً : إذا أصاب منه وبالغ فيهم قتلا وجَرحًا 
قَوَهَنوا لذلك . ينظر: المغرب )27/5/١(‏ » لسان العرب (5١51/1"؟)‏ » مادة (نكي) . 

(؟) سواد العراق : حَدَّهُ طُولَا من حَدِيئَة الموصل إلى عَبّادَانَ؛ وعرضًا من العُدّيب إلى حلوان» وهو أطول من العراق 
بخمسة وثلاثين فرسحًاء وسُمّي بذلك لخضرة أشجاره وزروعه. ينظر: المغرب» مادة: سود 2)978/١(‏ تحذيب 
الأسماء واللغات (59/ 5 .)١‏ 

(5) أخرجه البيهقي ني السئن» كتاب جماع أبواب السير-باث: قَدْرٍ الخراج الَّذِي وْضِع عَلَى السَوَادٍ-(570/5)) رقم: 
)١ 80 80018584(‏ أَنَّ عُمَرَ بن الطاب ذه بَعَتَ عَثْمَانَ بُنَ حُْتَيْفٍ فَمَسَحَ السّوَادَ فُوَضَّعْ عَلَى كُلٌّ جريب 
عَامِرٍ أو غَامِرٍ حَيْتُ يَنالْهُ لماه فير أو دِرْماء مَالَ وكبع: يَعْني الإلطة وَالشّعِرَ وَضَعَ عَلَى كُلّ جريب الْكرمِ عَصَرَةَ 
دَرَاهِمَ وَعَلَى جريب الرّطّاب حدس دَرَاهِمَ. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصِنّفه كتاب السير- باب: ما قَالُوا تي الحْمْسِ 
اواج كيف يُوضَّعْ-(5/5؟4)) رقم (10/157؟١).‏ وينظر: معالم السنن (5ه ؟)» عون المعبود .)١95/4(‏ 


الباب الثالث: [ب:44 /أ] في الأمان("): 


ولا يصحٌ الأمانُ من آحادٍ الناسٍ في حقّ أهل الولاية» أو قوم غيرٍ محصورين» ويصحٌ في 
حقّ واحدٍ أو جمع محصورين من كل مؤمنٍ مكلف غختار» ويصحٌ من الرأةٍ والشيخ اطرم والعبد» 
ولا يصخ من الأسير فيما بينهم؛ ويُشترط فيه القبولٌ» [أ:١٠5١/أ]‏ ولو قال لواحد: ادخل دار 
الإسلام؛ فدخل”"؛ أو دخل واحدٌّ للسفارة أو لسماع كلام اله تعالى؛ فهو آمِنٌ» ويُشترط في 
الأمانٍ أن لا يزيد على سنةٍ واحدةء وأن لا يكونٌ منه مَضِيّةٌ للمسلمين؛ فلو آمَنَ جاسوسًا""؛ 
لا يصحٌ. وإذا تم الأمانُ7؟ يحب الانكفافٌ عنه وعن ماله الذي معه وعن أهله» والأسيرٌُ فيهم 
لو حلّفوه أن لا يخرج» ثم قَدَرَهُ على الخروج يخرج ويحدث؛ لكنه لا يغتالهم» وكلكٌ من أسلمَ قبل 
الظفر به لا يجوز قتلّةُ ولا استرقاقة وما أخدَّهُ الكفارٌُ من أموالٍ المسلمين لا يملكونه» وإنْ 
أَخْرَرُوهُ بدار الحرب؛ فإذا وجد المالكُ شيئًا منه في يد المسلم استردَّةُ قبل القسمة وبعدّها. 


*6 ط١‎ 


)١(‏ الأمان -لغة-: اسمٌ من: أمن» يأمئ» أمنّاه وهو عدم توقُع مكروو في الزمن الآتي» يقال: استأمنه» إذا طلب منه 
الأمان؛ واستأمن إليهء دخل في أمانه؛ والمأمنْ: موضع الأمن؛ والْأَمِنْ: هو المستجير ليأمئ على نفسه؛ والأمان: ضد 
النوف. ينظر: لسان العرب (١/1؟)‏ ؛ المصباح المنير (5/1 9) ٠‏ مادة: (أمن). 

شرعًا: ترك القتل والقتال مع الكفار. ينظر: أسن المطالب (07/54١؟)‏ » مغني امحتاج (51/7). 

(؟) سقطت من (ب). 

() الجاسوس: صاحبْ سر الشَّرِ وقيل أيضًا: هو الذي يتجسّسن الأخبار ثم يأني بماء والنَّجَسّنُ: التفتيش عن بواطن 
الأمور وأكثر ما يقال في الشر. ينظر: تمذيب اللغة (٠١47/1؟)؛‏ لسان العرب (7/5): مادة:(جسس). 

(4) في (أ): الأكل» والمغبت من (ب). 


كتاب عقد الجزية!") 


وأركانه خمسة: 

الأول: العقكٌ: وهو أن يقولّ [الإمامٌُ أو نائبة]7': أقررتكم في دار الإسلام بشرط الجزية 
[أ:5١/ب]‏ والاستسلام [ب:13 /ب] وَيُعيّنُ مقداز الجزية» ويقولُ الذمئٌ: قبلث» ويشترط 
عليهم أن يكمّوا ألسنتّهم عن اللهٍ تعالى ورسوله؛ وللذم أن يلتحق بدارٍ الحرب متى شاءً. 

الركن الثانئ: العاقدٌ: وهو الإمامٌ أو نائيّة وتحبث الإجابةٌ إذا طلبوا؛ إذا أَمِنَ الإمامُ 
غاللتهم: 

الركن الثالث: المعقودٌ له: وهو كلك كتابيّ عاقل بالغ ذكر خُرّ قادر على أداءٍ الجزية» 
والصييٌ والعبدٌ وامجنوثٌ والمرأةٌ أتباعٌ» وإذا زالث أعذائهم فعليهم الجزيةٌ» ويخرج الفقيدُ الذي لا 
يقدرُ على أداءٍ الجزية من دار الإسلام؛ والوثييٌ من العرب والعجي ولمرتدُون وأولاذهم وعبدةٌ 
الأنجم ومن دان آباوهُ باليهوديّة بعد المبعث لا تُقبل منهم الجزيةٌ أصلا. وإِنْ شَكٌ في أنَّ آباءَة 
مت ذانوا باليهوديّة؛ جار تقريرهُ بالجزية -على وجي-”"» ولا يجورٌ سبي المرتدّين وأولاذهم؛ بل 
المشروعغٌ في حقّهم القتلُ أو الإسلامٌ [أ:51١/أ].‏ 


)١(‏ الجزية -لغةٌ-: مأخوذة من النجازاة والجزاء» لأنما جزاء لَكقِنَا عنهم وتمكينهم من سكن داراناء والجزية: ما يؤخذ من 
أهل الذمة. ينظر: المغرب مادة جزأ ))81/1١(‏ غختار الصحاح مادة جري »)58/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (915/1). 

شرعًا: المال المأخوذ من الكفار عن رقابهم. ينظر: الحاوي الكبير (4 85/١‏ 5)» بحر المذهب (07517/11). 

(؟) تي (ب): نائب الإمام. 

(؟) مسألة: تقرير الجزية على مَن شَكَّ في آبائه متى دانوا بالبهودية 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يقرُون بالجزية؛ وذلك تغليبًا لحقن الدم كالمجوس» وهو الأصح عند النووي» وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا يقرُون بالجزية؛ لأن النبي عي ساقاهم وجعلهم بذلك خولاء أي: عبيدًا. وبه قال أبو علي بن أبي هريرة. 

ينظر: الحاوي الكبير )590/١5(‏ » نحاية المطلب )٠١/1١8(‏ »ع بحر المذهب (8١/99؟؟)‏ ء الوسيط (51/90) »2 
التهذيب (555/9) » العزيز (77/8) » روضة الطالبين ١(‏ 5/9 ١٠؟)‏ » كفاية النبيه )١١/1107(‏ » النجم الوهاج 
(23-30/3©) ؛ مغني لمحتاج (77/1). 


الركن الرابع: البقاغ» ويجوزٌ تقريئهم بالجزية في البقاع'' كلها سِوَى مكة والمدينة» 
واليمامة!"'» ونواجيهاء والوج'"» والطائفي””» ولا جُنعون من الاجتياز بما سِوَى مكة. 


1 5 000 و ع 

الركن الخامس: فيما يحب عليهم, وأقلّ ما يؤخدذ من واحدٍ [ب١١٠٠‏ /] منهم دينارٌ 
أو اثنا عشرّ درههًا نقوتل ويجوزٌ أن يُعقد على الزيادة» ولو أسلم أو مات بعد مضي السنة لا 
سقط الجزيةٌ ولو اجتمع جزية ستكون ا يتداخل» وييحث إهانتهم ويُطأطيم الذميٌّ 50 قائمًا 
عند أذاء الجزية» وا مستوي قاعدًا يأخدٌ بلحيته ويضرث في از 7 وو أَدِ المالّ يا عدو 
لله» وللإمام أن يأخدّ العُشْرَ من بضاعة أهل الحربء والزيادةٌ والنقصانٌ منه إذا شرطٌ عليه 
وإنْ دخلوا بأمان ن من غير شرط؛ فلا شيء عليهم» ولا يأُخذٌ من بضاعة أهل الدّمَةٍ 2 يناه ويجوز 
تقريرٌ أملاكِ [أ:١51١/ب]‏ الكفار عليهم بخراج؛ فإذا أسلموا سقطّء ووجب علينا [الكَفُ 

ون ما ل ا نا : 000 

عنهم] "“ وأنّ يعصمهم نفسًا ومالا ولا يتعرّض لكتائسهم وخمورهم وخنازيرهم إذا لم يُظهروهاء 
ومن أراق وهم تعدّيا؛ فلا ضمانٌ عليه» وإِنّْ تَوطُّنوا ببلدةٍ بناها المسلمون؛ فلا تمكنهم من 
بناءٍ كنيسة» وإِنّ فتحنا بلدةٌ بالصّلح وشّرطوا ترلكٌ الكنيسة لهم؛ جار تركُهاء وجُنعون من إعلاءِ 
البنيان على جارهم المسلم» وإِن كانوا 52 و منفردين للا كُنعون متهى وغنعهم من ركوب 
الخيل والبغالي النفيسة» فيركبون الحمارٌ بركاب الخشبء ونمنعهم من جادَّةٍ الطريق ونضطيهم إلى 


)١(‏ ثي (ب): المواضع. 

)١(‏ اليمامة: هى بلدة من بلاد العوالي وهى بلاد بني حنيفة» قيل: من عروض اليمن» وقيل: من بادية الحجاز» يت 
باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلائة أيام» يقال: أبصر من زرقاء اليمامة فسُمِّيت اليمامة لكثرة ما 
أضيفت إليها. ينظر: البلدان لابن الفقيه :)65/١(‏ معجم البلدان (457/0). 

(؟) الوؤج: قيل: هو الطائف» وقيل: هو وادٍ بين الطائف ومكة. ينظر: معجم البلدان (/751). 

(54) الطائف: بلد معروف على مرحلتين من مكة في جهة المشرق. ينظر: معجم البلدان (1/4). 

(ه) نقرة: القطعة المذابة من الفضة أو الذهب. ينظر: المغرب :)477/١(‏ لسان العرب (3/5؟١5؟)؛‏ مادة: (نقر). 

(1) سقطت من (ب). 

(0) لهازمه: جمع يزمة» واللّهَامُ: أصولٌ الحنكين» رهما العظمان الناتكان في اللّحيين تحت الأذُنين. ينظر: الصحاح تاج 
اللغة (ه/78١؟)»‏ لسان العرب (15 557/1 5)» مادة: (لهزم). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمغبت من (ب). 


[ب:١٠٠‏ /ب] المضيق» وثُلزمهم الغيار 17" للرجل والمرأةٍ جميعًاء وتُلزمُهم أحكام الإسلام 
8 4 . 9 00 لس 5 0 ع 8 
بينهم وبِينَ المسلمين» ولو أظهروا الخمرٌ والناقوس ١‏ عَزْرناهم» ولا ينتقض به عهدهم؛ وإنما 
[أ:؟5١/]‏ ينتقضُ بالقتال ومنع الجزية والتميّدٍ على الأحكام والزنا بالمسلمة» وقطع الطرق 
وقتل النفس بغير حقّء وإطلاع الكمّارٍ على عوراتٍ المسلمين» ودعوةٍ المسلمين إلى الكفرِء 
وإظهار سب الله تعالى ورسوله: وإذا انتقضّ عهذهم؛ جار لنا الاغتيال» ومّن نبذٌ إلينا عهدهٌ لا 

نقاتلّةُ» لكنا تلحقه بمأمنه. 


وإذا كذَّب المسلم رسول الله يتك أو نُسَبَهُ إلى الرّنا؛ فقد ارتد. 


)١(‏ ني (أ): البغار. 

(؟) الغيار: علامة أهل الذمة. ينظر: المغرب (١155/1؟)»‏ تاج العروس .)١1831/١5(‏ 

وذكر الشيرازي في المهذب )©١7/7(‏ الغيار: أن يكون فيما يظهر من ثيايهم ثوب يخالف لونه. 

() الناقوس: خشبة طويلة يَضْرِبُهَا النصارى لأوقات الصلاة. ينظر: المغرب :)477/1١(‏ مختار الصحاح (9117/1)» 


مادة: (نقس). 


كتاب المغادنة!") 


ولا يتولاها سوى الإمام إذا كان للمسلمين إليه حاجة» وإذا ظهرّ الخوفٌ منهم؛ يجوز 
قبول المالي» وينبغي أن لا يزيد على أربعة أشهر؛ إلا إذا كان بالمسلمين ضعفٌ عظيةٌ؛ فيجورٌ 
إلى عشر سنين؛ ولا يحورٌ الزيادة عليه» وبعدّ العقدٍ إذا استشعرٌ الإمامٌ خيانتهم نبل( إليهم 
العهدّ من غير اغتيال. 


)١(‏ المهادنة -لغةٌ-: المصالحة» والحدنة مشتقة من المدُون وهو السكون يقال: هَدَنْتُ الرجك وَأَهِدَمُةُ إذا سَكُنئف 
وهَدَنَ هو سَكُنَ. ينظر: المغرب :)007/1١(‏ لسان العرب (550/1): مادة:(هدن). 

شرعًا: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره سواءٌ فيهم من يقر على دينه ومن لم يقرٌ. 
ينظر: الغرر البهية (48/5 :)١‏ مغني المحتاج (87/5). 

(؟) تَبَدَ الشّيءَ من يَدِو: طَرَحةُ وَيَمى به لَبذَاه ونبدّ إليهم العهد أي: نقض عهدهم وأعلمهم به. ينظر: المغرب مادة 
نبذ (57/1 4 ): تحرير ألفاظ التنبيه (8759/1) 


كتاب الصيد والذبانج 


كتاب الصيد'" والذبايح7") 


[1:؟ه١/ب]‏ [ب:١١٠‏ //أ] وأركان الذَنْح أربعةٌ: 


الأول: الذابخ: وهو كل مسلي أو كتابيّ عاقل» فلا تحلٌ ذبيحة الجوسيّ والونني» ولا 
المتولّد بين الكتابيّ والوئئت7”» ولا ما اشترك فيه مسلمٌ ومجوسييٌ برمي أو إرسالٍ كلب» ولو سبق 
[أحدها اند 9) المرزة فالحكمٌ له» وتحكٌ ذبيحةٌ الصبّ الممجد ]6*0 ولا تح ذبيحةٌ انجنونٍ وغير 
5 : 


عاد د الكررش. جه د انه للك مياه لقطلك روبد ى, ١‏ “اق 

الركن الثاني: الذبيخ: وكلٌ حيوانٍ لا ' يحل ميتثة '؛ فلابد من ذبحه؛ ليحل» ومحلُ 
الذبح اللّق والنََّةك9) إلا في الصيدٍ والحيوانٍ المتوجّش» وإذا خرج الصيدٌ ينبغي أنْ يعدو إليه؛ 
إن بقي فيه حياةٌ مستقيّةٌ ذَبْحَهُ وإِنْ ترَكهُ حتى مات؛ يحرمٌ» ولو أدركه ميّنًا أو في حركة المذبوح 


)١(‏ الصيد: مصدر صاد يصيد صيدَاء أي: قنص وأطلق الصيد على المصيدء قَالَ تَعَانَى :ولا تَقْثُلُوَا امعد انعم 
خْرْه © [المائدة» آية: 10]. ينظر: تمذيب اللغة »)١55/١57(‏ لسان العرب (0/9٠57؟)»‏ مادة: (صيد). 

شرعًا: صيد الحيوان المأكول. ينظر: العزيز .)5/١5(‏ 

)١(‏ الذبائح: جمع ذبيحة بمعنى مذيوحة» وجمعها لأنما تكون بالسكين أو السهم أو الجوارح: والذبيحة: اسم لا يُذبح 
من الحيوان. ينظر: مختار الصحاح »)١١1/١(‏ لسان العرب (475/5)» مادة: (ذبح). 

شرعًا: ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حَلّْقٍ أو لَيّةِ إِنْ قدرَ عليه» وإلا فَبِعمْرِ مُزْهِقٍ في غير المقدور عليه. ينظر: أسنى 
المطالب »)0095/١(‏ مغني اتاج (54/5). 

(؟) في (ب): امجوسي. 

(4) أشخن: مأخوذة من: نحن الشيء ثخانةٌ أي: غَلْظَ وصلْب»ء وأتخنته الجراحة: أوهنته» يقال: أثخن في الأرض قتلا 
إذا أكثر القتل» الإئخاثُ في الشيء: المبالغة فيه والإكثارٌ منه. ينظر: عختار الصحاح »)48/١(‏ لسان العرب 
(١//ا/)؛‏ مادة: (ثخن). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(1) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(7) في (ب): منيه. 

(8) اللَّة: موضعٌ ا منحر من كل شيء» وهي اللَهْرِمَةُ التي فوق الصدر وأسفل العنق. ينظر: عنتار الصحاح (١/178؟)»‏ 
لسان العرب (799/1): مادة: (لبب). 


كتاب الصيد والذبانج 


بالجرح الأولي؛؟ حك الصية20. 

الركن الثالث: الآلة: وهو كل سلاح حُحَدّوِ"'»» ولا يجورٌ الذَّبْحُ بالينَ والظفرء ولو قتلة 
بمثقل أو رماهٌ بسهم [فأصابَهُ عرض السهم وجرحَة طرف التّصْل(" فمات بالجراحة والصدمة؛ 
فهو حرامٌ» وكذلك لو مات]7') ببندقة0”' أو وقع الصيدٌُ في ماءٍ أو صدمَهُ ما يمكنٌ أن يكونّ 
سبب هلاكد؛ [أ:+5١/]]‏ لا يحلُ» ولو قبلَهُ الكلبْ المعلّمُ والجوارخ المعلّمَةُِ حَلءَ» والمعلّمْ هو 
الذي ينزجرٌ بزجره» ويسترسل بإرساله؛ ولا يأكل من فريسته» [ومْتَحَنْ بأنْ يتكرّرٌ ذلك منه؛ 
فإِنْ أكل نادرًا؛ لا ترم فريسيُة]”'2. ولحدن الدّم لا يضرٌ» وموضع عَضنٌ الكلب يُغْسَلٌ سبعًا 
ا -على له-0 وك حيوانٍ لا يتأدّبُ بترك الأكل؛ لا محل فريسثَه [ب:١١٠‏ /ب] 


)١(‏ سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

)١(‏ مُحَدّةُ: أي: شيءٌ له حَدٌَّ وحدٌ كل شيءٍ طرف شباتِهه كحي اليتنان وحدٍّ السيف» وهو ما دَقَّ من شفرته» فهو 
حديدٌ وحَادٌ أي: قاطِعٌ. ينظر: تمذيب اللغة (9/١07؟)‏ المصباح المتير :)١714/١(‏ مادة: (حد). 

(5) الَصْلُ: حديدةٌ السهم والرمح والسيف» يقال: نَصّل السّهمْ خرج نَضْلَة ونصل السهم أيضًا ثبت نصله ني الشيء 
فلم يخرج وهو من الأضداد» فالنصل: نصل السيف والسهمء سمي به؛ لبروزه وصفائه وجلائه» جمعه: نصول ونصال. 
ينظر: مختار الصحاح (١/7١5)؛‏ لسان العرب (1١/577)؛‏ المعجم الوسيط (3117/5)) مادة: (نصل). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(5) يددقة: هي: كرة ف حجم البندقة من الطين أو الزجاج أو المعدن يُرمَى بما في القتال والصيد» جمعها: بنادق. ينظر: 
المغرب »)01/1١(‏ القاموس المحيط »)2593/١(‏ لسان العرب (١٠١/9؟))»‏ مادة: (بندق). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

() يعفر: مأخوذة من العَمّرٍ وهو التراب» يقال: عفرَهُ في التراب يَعْفِرهُ عَفْرَا وتعفيا أي: مَرّغَهُ فيه. ينظر: مجمل اللغة 
(517/1)» لسان العرب (587/4)» مادة (عفر). 

(8) مسألة: حكم موضع عض الكلب 

فيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن مَعَضٌّ الكلب من الصيد مجس» يجب غسله سبعًا مع التعفير؛ لأنه موضع نجس بملاقاة الكلب فأشبه 
الإناء؛ وهذ القول صححه الرافعي وذكر النووي أنه المذهب. 

الوجه الثاني: أنه نجس لا يطهر بالغسل بل يحب قطع موضع العض وطرحه؛ لأنه يتشرب لعابه فلا يتخلله الماء. 

الوجه الثالث: أنه يُعفى عنه ويل أكله بلا غسل؛ وذلك للحاجة. 

ينظر: نحاية المطلب »)١١١/18(‏ الوسيط »)١١١/9/(‏ التهذيب »)١6/8(‏ البيان (15/4ه). العزيز (١١7/1؟)2‏ 


كتاب الصيد والذبانج 


سوى الطيور؛ فإنه لا يُشترط تركها للأكل -على الأصح-'"". 


الركن الرابع: الذبخ والاصطياد: وهو كل عع مقصودٌ حصل يه الموث؟؛ فلو سقط 
سيفٌ من يده فانجرح به الصيدٌء أو استرسل الكلبُ بنفسه وأخدّ صيدّاء أو قتلة؛ لا يحل ولو 


رَمَى سهمًا 2 خلوةٍ لا يَرجو صيداء» فعبر صيدٌ اتفاقًا؛ فأصابة» وقتل؟ لايحل. 


ولو استقبلةُ سربث”" من الظباء7"؛ فرَمّى سهمًا فأصاب واحدًا منهم أيها كان؛ حا 
والتسميةٌ مستحيّةٌ عند الذبح واليّنِي وإرسالٍ الكلب» ومن رَمَى إلى صيد؛ فأبطل منفعتّةُ أو 
د [أ:٠١١/ب]‏ إلى مضيق لا يمكنه الخلاصنٌ منهء أو]0 أثبت اليد عليه أو أنختَكٌ أو 
أوقعَهُ في شبكةٍ نصبها؛ فقد ملكَ الصيد ولو عَشّشَ الطائد في داره لا يملكُة؛ لكنه أولى 
بالتمليك» ولو قصد تملّكَ الصيدٍ الذي داخل داره اتفاقًا بإغلاق الباب؛ مَلَّكَء وإِن لم يقصدُ؛ 
فلا بملكة -على الأصخ-0. 


روضة الطالبين (48/5 ؟)؛ كفاية الأخيار (١/13ه)»‏ مغني المحتاج .)١17/1(‏ 

)١(‏ مسألة: جوارح الطيور هل يُشترط أن ثترك الأكل؟ 

فيها قولان: 

القول الأول: لا يُشترط ترك أكله؛ لأنه لا يحتمل الضرب لِيُعَلْمَ نك الأكل» بخلاف الكلب وغيره» وهو اختيار المؤلف. 

القول الثاني: يُشترط ترك الأكل؛ قياسًا على جارحة السباع» وهو الظاهر عند الرافعي والنووي وهو المذهب. 

ينظر: خماية المطلب (148/-١١).؛‏ الوسيط :.)١١17/90(‏ التهذيب (8/م١).؛‏ العزيز :)5١-70/١(‏ روضة الطالبين 
(47/5 ؟): كفاية النبيه 4)١07٠١//(‏ الغرر البهية (517/5 ١)؛‏ مغني المحتاج .)١١1/5(‏ 

)١(‏ اليتزب: يُطلق على القطيع والجماعة من الظبَاء والبقر وغيره» سمي بذلك؛ لأنه يَنْسَرِبُ في الأرض راعيًا. ينظر: 
مقاييس اللغة ( "هه ))١‏ المغرب (١/77؟)»‏ مادة: (سرب). 

(؟) الظباء: جمع ظَئي وهو: الغزال» والأنثى ظبية. ينظر: مختار الصحاح »)١35/1(‏ لسان العرب (17/15؟)» مادة: 
(ظبي). 

نابي للتكوقين عاطة من لاب 

() مسألة: اعتبار القصد في تملّك الصيد 


كتاب الصيد والذبانج 


0 ع 01 ورهة لي ع 98 
ولق أرسل الصِيدَ أو لطيو يعذما ملكة؛ لا'يزول ملكة عي .ولا علكة من أخذة. 


لو 0 يقصد تَلّك الصيد الذي داخل داره 

فيه وجهين: 

الوجه الأول: إن لم يقصد لا يملك؛ لأن القصدّ مرعيئٌ في التملك» وهو القول الذي اختاره الصيدلاني» وهو الظاهر 
عند الرافعي وصكحه النووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: أنه يملك الصيد وإذا لم يقصد. 

بنظر: تماية المُطلب .)١5١/648(‏ الوسيط :)١١3/9(‏ التهذيب (55/8): العزيز »)58/1١7(‏ روضة الطالبين 
(؟/هه ؟): النجم الوهاج (483/4): مغني المحتاج .)١17/5(‏ 


كتاب الضحايا!"! 


والضحيَّةٌ سُنَةٌ إلا إذا نَذَرَ والشراءٌ بنيّة الضحيّة لا يكونُ نذرًا؛ بل لابدّ من القول» مثلٌ 
أن يقولَ: جعلتُ هذه [ب:7١٠‏ /|أ] الشّاةَ ضحيّة وأركاتما أربعة: 


الأول: الذبيح: وهو التَعه("©: ولا يرع من الضأن إلا التي لا سَئَة وهي في الشة 
الثّانية» ومن المعز والبقرٍ الذي في السّنةٍ التَالنِه ومن الإبلٍ التي هي في السّنةِ السّادسة» ويجرئُ 
الذكرٌ والأننى» ولا جُحزئ المريضة البَينُ مرضهاء ولا الجرباغ0" الب جريماء ولا العرجاغ9 والتي 
ينع [أ:54١/أ]‏ عرججها تردّدَها إلى المراعي» ولا العورا2”4» ولا العجفاغ!' التي لا نقى طاء ولا 
النجنونة التي تدورٌ ولا تَزى» ولا المقطوعٌ معظمٌ أذنماء ويجوزٌ الخصيك'": والذي لا قرنَ له أو 


)١(‏ الضّحايا -لغةٌ)-: جمغ ضحيّة -بفتح الضاد وكسرها- وهي التي يُضِحّى بما من النّعَمِه ويقال ما امح : والجمع 
أضاحي وأضاح» ويقال أيضًا: أضحاه بفتح الهمزة وكسرها وجمعها أضحى. ينظر: مختار الصحاح مادة (ضحا) 
»)١80/1(‏ المصباح المئير مادة (ضحو) (75/5). 

شرعًا: هى ما يُذْبَحْ من النّعَم تَمَيَُا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. ينظر: الغرر البهية (0/؟75١)»‏ 
مغني المحتاج .)١75/5(‏ 

(1) النَعَمُ: المال الراعي» ويطلق النَعَمْ على: الإيل والبقر والغنم» وقيل: البَعَمْ: الاب خاصيُة والأنعام: الإبل والبقر 
والغنم. ينظر: لسان العرب (؟ 65/1١‏ ه)» المصباح المنير (715/5)» مادة: (نعم). 

(؟) الجرباء: مصدرٌ الجر داءٌ معروف» وهو بَكَرّ يعلو أبدان الناس والإبل: وقيل: خِلْطٌ غليظٌ يحدثُ تحت الجلد من 
مخالطة البلغم الملح للدم يكون معه بثور» ويطلق على الأنثى جرباء. ينظر: لسان العرب »)553/١(‏ المصباح المنير 
(44/31): مادة: (جرب). 

(4) العرجاء: مصدرها العَرَخُ وهو ما أصابه شيء في رجله فمشى مشية العرجان» والأنثى عرجاء. ينظر: مقاييس اللغة 
:)7١5/4(‏ عفتار الصحاح ٠١ 5/١(‏ ؟)» مادة: (جرب). 

(0) العوراء: من مصدر العَوَرِ: وهو ذهابثُ حِسٌ إحدى العينين» والأنثى عوراء. ينظر: لسان العرب (4/؟515)» 
القاموس المحيط 17/١(‏ 5)» مادة: (عور). 

(1) العجفاء: مصدرها العَجَفٌ: وهو الْرَالُ وذهابٌ اليمَنء والذكر أعجف والأنثى عجفاء. ينظر: تحذيب اللغة 
(545/1؟): مجمل اللغة (5158/1): مادة: (عجف). 

(0) الختصيئٌ: ما قُطع خُصْيتَاه الخُصيّتان: البيضتان؛ والمخصيان: الجلدتان اللّمان فيهما البيضتان. ينظر: تمذيب اللغة 
:)5٠90(‏ لسان العرب »)770/١4(‏ مادة: (خصي). 


جح ا يي عو(١)‏ إلى عبو(؟) ربس 4( )0 ك5 م_(©) رارع 0 6ه 
أنكسرٌ قرنة والخرقاء ١‏ والشرقاء ' والمقابلة ' والمدابرة'' -على الأصحّ- "2 وبحرئ الشاة عن 


واحل» والبدنة”"2» والبقرةٌ عن سبعةء وإنْ لم يكن بعضّهم مُضْجْيّاه جا والأبيضٌ أولى من 


)22 الخرقاء: من مصدر اليَرَق: وشو الثقب 6 والمترقاء: هي الشاة الي ّ أذئما خَرقٌ وشو نهب مستدير . ينظر: مقاييس 
اللغة :)١105/5(‏ المغرب (47/1 »)١‏ مادة: (خرق). 

)١(‏ الشرقاء: هى الشاة التى يُشَن باطنٌ أذتما من جانب الأذن شما بائمًا ويتركُ وس أذنما صحيحًا. ينظر: لسان 
العرب »)١1717/١١(‏ المصباح المنير ١/1(‏ 91؟)» مادة: (شرق). 

(") المقابلة: هي أن يُقطع من مُقدّم أذن الشاة شىة ثم بُثْرَكُ مُعَلَمّا من قُدُم. ينظر: تهذيب اللغة »)١10/5(‏ مقاييس 
اللغة (ه/؟5ه)» مادة: (قبل). 

(4) المدابرة: هي أن يُقطع من مُوّخَرٍ دن الشّاة شيء نم يْرَكُ مُعَلَمًا إلى الخل. ينظر: لسان العرب (575/5)» تاج 
العروس (١١/514؟)؛‏ مادة: (دبر). 

)2 مسألة: إجزاء الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: لا بجرئع؛ لذهاب جزء مأكول» وذلك لنهي عَلِىَ 42 قَالَ: «أُمرنا رَسُولُ الله غلك أن تحشر الْعَينَ» 
وَالْأُدْنَُه وَأنْ لا نضحي يعؤرّاءة» ولا حُقَابَلَة وَلَا مُذَابَرة وَلَا سَرْقَاءَ وَلَا حَرْقَاةِ» أخرجه ابن ماجه ب سننه» كتاب 
الأضاحي-باب: لزع ه١1)ء‏ رقم: (؟55١"؟)»‏ بزيادة لفظ (أو جدعاء). وأخرجه أبو داود ف سئنه» كتاب 
الضحايا -باب: ما يُكَرَمُ مخ الضّحَايَا-(317//5): رقم: (4 ٠8؟).‏ وأخرجه الترمذي في ستنه» كتاب الأضاحي - 
باب: مَا يُكُرَهُ مِنَ الأَضّاحِيَ- (87/5)» رقم: 4)١538(‏ وقال: (هَذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِبع). وأخرجه النسائي 
في سننهه كتاث الضّحايا -بابُ: الْمْقَابَلَةِ وَهِي ما قُطِعْ طرف أُدُجَاء وباث: الْمُدَابَرَة: وَهِيَ ما قُطِعْ مِنْ مُوخَرِ 
أَذعًا-(17/9؟)» رقم: (539 )4 وأخرجه أحمد(؟/45)» رقم: (109). وأخرجه الحاكم تي المستدرك (9/4؟)) 
رقم:(2)7551 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وضعّفه الألباني (دون جملة الاستشراف على 
العين والأذن) ف إرواء الغليل(7/5©). 

وهو اختيار القفال» ووجه المنع: لأن موضع الشق يتصلّبٍ ولا يمكن أكله. 

الوجه الثاي: جحرئ؛ لأنه لا ينقص بذلك من لحمها شيء ولا يؤثر» وهو الأصح عند الروياتي والنووي والشربيني وهو 

ينظر: الحاوي الكبير (85/15). كماية المطلب .)١"3/14(‏ بحر المذهب )١80/4(‏ الوسيط (/0/ت 7-11 1)ه 
التهذيب »)5١/48(‏ البيان (57/4 5)»: العزيز »)710/1١(‏ روضة الطالبين :)١37/(‏ تكملة المجموع (5407/8)» 
كفاية النبيه (87/4)) مغني المحتاج .)١75/5(‏ 

(1) البَدَنَة: هي واحدةٌ الإبلي وتقع على الذكر والأننى» والجمع البْدْنُ» وسمِيث بَدَنَةَ لِعِظّم يِدَيْمًا إِمَا لِسِمَيهاء وإمًا 
لِسِنّها. ينظر: حلية الفقهاء (1/١؟١)‏ المغرب مادة بدن (١9//1؟).‏ 


الأسود والأسمنٌ أولى. 


الركن الثاني: الوقث: وول وقت التضحية بعد طلوع الشمسٍ يوم النحرء وانقضاءٍ 
الكراهية» وبعدَ قدر صلاةٍ العيدٍ والخطبتين؛ وآخرها وقتُ غروب الشمس من آخر أيام 


التشريق» وبحزئ مالليل. 
الركن الثالث: الذابح: ومن حَلَْتْ ذبحي صَّكَْتْ مباشرئة والأولى أن يذبخ المضجّي 
أو يقيد أضيكنة [أرعة ارت]: وقوئ [ب:؟١٠‏ /ب] عند الدّبح» ولو قال: جعلتٌ هذه 


الشاةً أضحية؛ أغناةٌ عن تحديدٍ الْيّةِ عند الذّبح : 


الركن الرابع: الذّبح: ويحث فيه قطعٌ الحلقوم''' والمريء!' بغيرٍ العظم من حيوانٍ فيه 
حياةٌ مستقرّةٌ؛ فلو بقي شيءٌ من الحلقوم أو المريء؟ لا تحلٌ الذبيحة» ولو خطف رأ عصفورٍ 
ببندقة؛ لا تحك. والمشرفُ على الموت إِنّْ شككنا في أن نَّ حركتة حركةٌ المذبوح أو حياثُةُ مستقيةٌ 
فإنِ استوى الظَنّانِه أو غلبت ظنٌ التّحريم؛ حرمٌ» وإِنْ غلب أن حيائةُ مستقيّهٌ؛ حَلَ» وتُعرف 
المستقيةٌ بقرائن الأحوالي كانفجار الدم وتحريكِ الأذنٍ والطرف ودوام الحركة بعد الذبح وغيرها. 

وسْئَنُ الذّبح: تحديدٌ التّفرة!" وسرعةٌ القطع» وتوجية المذبوح إلى القبلة» واستقبال 
الذابح؛ وأَنْ يقولٌ: بسم الله والله أكبرء وف التضحية [أ:55١/أ]‏ يقولُ: اللهعٌ هذا منكٌ وإِلِيكَ 
فتقبّلٍ ال البَيّهَ عند الذبح» ويُستحَبٌ للمضجّي أن لا يحلق الشعرٌ ولا يُمَلِمَ 
الظفرٌ في عشر ذي الحجّة» ويجورٌ له الأكك من الأضحية» بل يُستحَبٌ» وكذا المنذورةٌ -على 


)١(‏ اْلُْومٌ: مجرى التمَسِ والْسْعَالِ من الجوف» وهو أطباق غراضيف ليس دونه من ظاهر باطن العنق إلا جلد» وطرفه 
الأسفل ف الرئة وطرفه الأعلى في أصل عكدة اللسان. ينظر: تمذيب اللغة »)١31/0(‏ لسان العرب ))١6١/1195(‏ 
مادة: (حلقم). 

)١(‏ المريء: بجرى الطعام والشراب من الحلق وهو رأس المعدة المتصل بالحلقوم. ينظر: مختار الصحاح مادة: مرا 
(531/1) المصباح المنير مادة: مرء (073/5). 

(؟) الشفرة: السكين العريضة وتطلق أيضًا على ما عُرَضَ من الحديد وَحُدّدٌ. ينظر: المغرب :)757/١(‏ القاموس 
ابيط (١/8١4).؛‏ مادة: (شفر). 


الأصح-”"» ولا يجوز أكل الجميع؛ ويج التمليكُ مقدارٌ ما [ب:١٠‏ /أ] ['" ينطلقٌ عليه 
الاسم والتّصِدِّقُ بالأكثر أولى» ويجوزٌ تمليك الغ والفقيرء ولا يجوز بيع شيءٍ منه. ولا أن 
يعطي الجلد للذابح بأجرته؛ ولو انتفع بالجلدٍ في بيته؛ جارٌ. 

أما العقيقة'©: فهي كالأضحية ف أحكابهاء ووقتّها: يدخلٌ من ولادةٍ المولودٍ إلى يوم 
السابع؛ عق عن الجارية بشَاةٍ» وعن الغلام بشاتين» ولا يكسرٌ عظامٌ الشَاةٍ تفاؤلًا بالسّلامة» 
التَصِدَّقُ بها أفضل» ولو تصدَّق بالمرق؛ كفاة» ويُستحبٌ أن يسمّئ المولود يوم السابع» ويحلق 


شعرٌ رأسه» ويتصدّق بوزنهِ ذهبًا [أ:5١٠١/ب]‏ أو فِضّة. 


)١(‏ مسألة: الأكل من الأضحية المنذورة 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: لا يجوز أن يأكل منها؛ لأنما خرجت بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجب» فلا يجوز أن يأكل من الدماء 
الواجبة» وبه قال أبو إسحاق المروزي واتحاملي وصححه النووي وهو المذهب. 

الوجه الثابي: يجوز أن يأكل منها؛ لأن الأكل منها كالأكل من الضحية المنوية؛ وهو اختيار القفال وإمام الحرمين 
الجويني وهو اختيار المؤلف. 

ينظر: الحاوي الكبير(ه١/3١١):‏ تماية المطلب (501/14). بحر المذهب :)5١5/4(‏ الوسيط :)١51/9/(‏ حلية 
العلماء (*/5 »)7١‏ التهذيب (5/8 5 )» العزيز »)١١07/15(‏ روضة الطالبين (9/؟؟؟). 

(؟) بداية سقط كبير وقع في النسخة (ب)» ويقدَّر بخمسة ألواح كاملة تقريبًا. 

() العقيقة -لغةٌ-: مشتقة من العَقّ وهو القطع. وهي تطلق ثي الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين 
ولادته. ينظر: مقاييس اللغة (4/4): مختار الصحاح ( 4/١‏ ١؟):‏ مادة: (عق). 

شرعًا: الذبيحة التي تُذبح عن المولود عند حلق شعره. ينظر: العزيز »)١1١7/1١5(‏ نحاية المحتاج (15/4 .)١‏ 


كتاب الأطعمة'" 


وفيه فصلان: 
الأول: في حالة الاختيار: 
وجميعٌ ما حَلَقَهُ الله تعالى نما يكنٌ أكلّْهُ حلالٌ إلا قانية أصنافٍ: 


الأول: ما تضة :لله على ري كلدي والخدرن 7 والموقوووا و 71 "أوغيرهاء 
أو :ولت البقثة عل رع كانقى لامكا 


الغاي: ما هو في معنى المنصوص عليه كالِيذِ!""» وكلَ مسكاة". 


)١(‏ الأطعمة: جمع طعامء وهو اسم جامع لكل ما يؤكل. ينظر: مقاييس اللغة »)41١/8(‏ لسان العرب 
(575/1)» المصباح المنير(؟/510/7)» مادة: (طعم). 

والمراد به هنا: بيان ما يباح أكله وشربه من المطعوم والمشروب» وللإنسان تي ذلك حالتا اختيار واضطرار. ينظر: 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (281/5)» مغن المحتاج (45/7 .)١‏ 

(؟) ما نَصّ الله على تمحرعه: كالخمر والخنزير» في قَوْلِهِ تَعَال: «إيا بها الزين آموأ نا الخنئد وَالْعَيْبِدُ وَالأنصّابث 
وَالأَرلكُمْ جسن مَنْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ مَاجْتَِبوه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ #[سورة المائدة» آية: .]4٠‏ 

() الموقوذة: هي الشاة التي تُقتل بعصًا أو بحجارة لا حَدَّ للها فتموت بلا ذكاة. ينظر: تمذيب اللغة :)7١7/34(‏ لسان 
العرب 00 - مادة: (وقذ). 

(4) المتردية: هي تي تقع من جبل أو تطيح في بكر أو تسقط من موضع مُشْرفٍ فتموت. ينظر: مختار الصحاح 
[للذاليل 0 لسان العرب (5١1/١؟)»‏ مادة: (ردى). 

(ه) ما نْصصّ الله على تحريمه كالموقوذة وغيرهاء في فَوْلِهِ تَعَالَ: «اخْرَمث عَلَيْكُمْ الْمبَْهُ والتّمُ وَلَُمُ احير وا أ ا عير 
الله به وَالْحُنْحَيِقَة وَالْمَؤْقُودَةُ والْممَروِيةُ والنَطِيِحَةٌ وَمَا أكل السَبْعْ إِلّا ما ذْكَيْتُمْ وَمَا ذُبح عَلَى النُصُب وَأَنْ تع 

بالْأرلَام ذلك و فِسْقٌ #[المائدة» آية: ؟]. 

(5) وورد ذلك عَنِ ابْن عْمَرَ يم قَالّ: «تهَى اللينّ 2 عَنْ أكْلٍ لوم 1 مر الْذَمْلة» سرجه البخاري» كتاب المِعَازِي 
-باب: غَرْوَةِ حَثر-(4)177/5 رقم: (8918). وأخرجه مسلمء كتاث الصّيْدٍ وَالذّبَائِح وَمَا يُؤْكَلُ مِن اليََانِ- 
باث: غَخْرِم كل َم الخثر الْإنيِيّة -(/1 1ه :)١‏ رقم: (011). 

6 البيدذ: ما مذ من عصير ولحوه» وعيي بدا لذن الذي يتخذه يأخل 2 ترا أو زَبِيمًا فينبذه 2 وعاء أو سشاء عليه اماع 
ويتركه حى يفور فيصير مُشَكرًا. ينظر: المغرب :)457/١(‏ لسان العرب (117/7ه)» مادة: (نبذ). 

(4) ومن ذلك ما ورد أَنَّ عَائْضَةَ ييليهاء قَالَتْ: سل رَسُولُ اله يل عن البع» فَقَالَ: «كك سَرَابٍ أَسْكر فَهُوَ حَرَامٌ» 


لح ات هه ع 07 ل 0592 اط () (5) بام 1 
الثنالث: 23 دي ناب من الكباء 6 ومخلب من الطيور 0 فلحوم الكلب والفيل 
ل 5 برسلهة) نتن إ() 3 3 اك للف 
والذبّ والبازي والشاهين والصقر وجوارح الطير ولا يحرم الضتٌ و , ٍُ والبربوع 


أخرجه البخاري» كتاث الْأَسْربَة باب: الخَمْرُ مِنّ العَسَلٍء وَهُوَ البتعْ -(/5/19 ))٠١‏ رقم: (0585). وأخرجه مسلمء 
كتابث الأشرتة -باث: بَيَانٍ أَنَّكُلَ مُشكر خْثْرٌ وَأَنَّكُلَ خَثْر حَرَامٌ - ))١585/5(‏ رقم: .)2١١1(‏ 

)١(‏ ناب: النَاب: من الأسنان هو الذي يلي اليّباعيات وجمعه أنياب. ينظر: المصباح المنير (7727/9)» تاج العروس 
(4/؟١؟68)):‏ مادة: (نيب). وراد بذي الناب: الذي يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه. ينظر: العزيز :)١71/1(‏ 
النجم الوهاج (48/4 5). 

(؟) السَّبُعْ: كل ما له نابٌ يعدو به ويفترس كالذئب والفهد والنمر والأسد وما أشبهها. ينظر: مقاييس اللغة 
»)١١8/(‏ المصباح المنير( »)774/١‏ مادة: (سبع). 

(؟) مخلب: هو ظفر كل سبع من الماشي والطائر وجمعه أخلاب. ينظر: المغرب 2)١50/١(‏ لسان العرب »)755/١(‏ 
مادة: (خلب). 

(4) ومن ذلك ما ورد عَنِ ابن عَبّاسٍ ذد: «أَنَّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ كُلَ ذي تاب مِن السّنباع» وَعَنْ كل ذي يخْلَبٍ 
مِنَ الطَيرِ» أخرجه مسلم؛ كتاب الصّيْدٍ اذ ائْح وَمَا يوكلُ من اليََانٍ -باب: تيم أل كُلَ ذي تاب من المتباع» 
وَكُنَ ذي يِخْلّبٍ مِن الطَّيْرٍ- (5/؛ 5 »)١‏ رقم: .)١5154(‏ 

(5) البازي: نوع من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجمء تميل أجنحتها إلى القصر وتميل أرجلها وأذناكما إلى الطول. 
بنظر: المعجم الوسيط (لهه). 

(7) الشاهين: طائر من جوارح الطَّيْرِ وسباعها وهو من جنس الصّفْره وجمعه شواهين وشياهين. ينظر: لسان العرب 
مادة شهن 57/١(‏ ؟): المعجم الوسيط .)43//١(‏ 

[6 الضِّبٌ: حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم خشنه وله ذنب عريض حرش أعقد يعيش في الصحاري وجمعه 
ضِبَابٌ. ينظر: مقاييس اللغة (756/9)؛ المعجم الوسيط :)5177/١(‏ مادة: (ضب). 

09 الضبع: من السباع» أكبر من الكلب» وأقوى» وهي كبيرة الرأس قوية الفكين» مؤنثة وتطلق على الذكر والأنثى» 
جمعه: ضباع وأضبع. ينظر: المعجم الوسيط (١/77ه-14ه)»‏ القاموس الفقهي .)560/١(‏ 

(3) اليربوع: حيوان يشبه الفأرء له ذنب طويل ينتهي فصلة من الشّعْر وهو قصير اليدين وطويل الرجلين. ينظر: 
المعجم الوسيط (١/505؟)»‏ القاموس الفقهي .)١47/١(‏ 


والتّعلب واليتنؤوة' والميتنجابث”"» وكذا ابن آوى'"2» واب عرس" وَاغييةُ الوحشيّةُ -على 
وجه-0, 

الرابع: ما أُمرٌ بقتلدء فهو حرامٌ كالغراب والحدأة!"© والعقرب والحيّة والفارة0". وفي 
معناها كل سبع ضار كالذئب والأسدٍ والفهدٍ. 


الخامس: ما نَهَى رسولٌ الله فنك [أ:7١١/أ]‏ عن قتله كالخطافي0"" والنحل والهد 


»)35/١7( السْنّوْرُ: هو اليرٌ والأننى سنورة ويطلق عايها هِرّة. ينظر: المصباح المنير (١/531؟)4 تاج العروس‎ )١( 
مادة: (سنر).‎ 

(؟) السنجاب: حيوان أكبر من الفأر» له ذنب طويل كثيف الشعر» يُضرب به المثل في خفة الصعود. ينظر: تاج 
العروس مادة: سجب (47/9)؛ المعجم الوسيط .)4055/١(‏ 

[ 499 ابن أوى: حيوان من الفصيلة الكلبية وهو أصغر حجمًا من الذئب» وجمعه بنات آوى. ينظر: لسان العرب 
(4 ,ده ): المعجم الوسيط :)74/١(‏ مادة: (آوى). 

(4) ابن عرس: ذُوَييَةَ معروفة دون الينتور» له ناب» وجمعه بنات عرس. ينظر: غفتار الصحاح (505/1): لسان العرب 
(دربجع ١‏ مادة: (عرس). 

(ه) مسألة: الهرة الوحشية: 

فيها وجهان: 

الوجه الثاني: لا يحل؛ لأنه يصطاد بنابه ويأكل الميتة فأشبه الأسد» بخلاف الحمار» فإنه يتنوع إلى وحشي وأنسي» 
والحرر كلها نوع واحد» وهذا ما صححه البغوي والرافعي والنووي واختاره القفال وهو المذهب. 

ينظر: المهذب »)543/١(‏ تحاية المطلب (8١/١1١5؟):‏ الوسيط »)١5٠./0(‏ حلية العلماء (857/8)» التهذيب 
(/ىه)؛ العزيز »)١77/1(‏ روضة الطالبين (2770/5)» كفاية النبيه (973/4)» مغني المحتاج .)١5١/5(‏ 

(5) الحدأة: طائر يطير يصيد الجرذان» وقيل: إنه كان يصيد على عهد نبينا سليمان اتيك وكان من أصيد الجوارح 
فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان. ينظر: تمذيب اللغة (ه/١؟ 0١‏ تاج العروس (١/488١)؛‏ مادة: (حدأً). 

(0) من ذلك ما ورد عَنْ غَائِسَة يلفيهاء عَنٍ لني ف قَالَ: «كلين فَوايِئء بُقْتَلْنَ في الغرم: القأركُ وَالعَفْب» 
وَالمْدَيا وَالعْرَابُ» وَالكَلْبُ العَفُورُ» أخرجه البخاري» كتابُ بَذْءِ الخلّق -باب: حمسن من الدّوَابَ فَوَاسِقُ يُقْئَلْنَ في 
الع - (3/5؟١):‏ رقم: (715؟). وأخرجه مسلم» كتابث احج -باب: ما يدن لِلْمْخْرمٍ غير مله مخ الدَّوَاتَ 
ني الل والح -( ؟/لاهىم)» رقم: .)١١94(‏ 

2ن الْخُطّافُ: هو العصفور الأسود» وهو عريض المنقار دقيق الجناح وطويله منتفش الذيل» جمعه خطاطيف. ينظر: 


والنملة”"2؛ والأصحٌ أن اللقلق70) حلال» وطيورٌ الماءٍ والعصافيدُ والحماماثُ وحيواناثُ البحر 
حلال إلا ما له نظيرٌ رم في البرّ. 
السادس: ما استخيئّة العرث””؛ كالحشراتٍ والضفدع والسرطانٍ والسلحفاةٍ والخنفساءٍ 


والذباب والديدانٍ؛ فهو 37 


لسان العرب (1/1/3): المعجم الوسيط :)540/١(‏ مادة: (خطف). 

.)03/4( - رواه البيهقي في السنن مرسلاء كتابُ الصّيْدٍ وَالذَبائح -باب: مَا يَحْيُمُ منْ جهّة مَا لا كاه الْعَرَبُ‎ )١( 
رقم: (58.): «أنّ النيَ ويك: نَهَى عَنْ قَثْلٍ الخطاطيفي».‎ 

)١(‏ ما ورد في النهي عن قتل النحل والهدهد والنمل أن ابن عَبّاسٍ ضيه قَالَ: «إنّ النِنَ #لظ نَهَى عَنْ قَثْلٍ أَرْتِع من 
الدَّاب: التَمْلَةُ وَالتَخلَفُ وَالُدَهُدُ وَالصّرَدُ». أخرجه أبو داود كتاب لكام في قَثْلٍ الدرسلع باجم رقم: 
(07710). وأخرجه ابن ماجه؛ كتابُ الصَّيْدٍ -باب: ما يُنْهَى عَنْ قَتَلِه :)٠١14/5(-‏ رقم: (77714). وأخرجه 
أحمد (5/؟911١))‏ رقم: (5077). صححه ابن حبان »)557/١7(‏ رقم: (57147). وصححه الألباني في إرواء 
الغليل 2)١57/4(‏ رقم: (53-0؟). 

(؟) مسألة: حكم اللقلق 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: أن اللقلق يحل ؛ لأنه كالكركِي؛ وهو الأظهر عند الغزالي وإليه يميل الشيخ أبو مهد واختاره المؤلف. 

الوجه الثانى: أن اللقلق يَرم؛ لأنه يأكل الحيّات ولاستخبائه» وصححه البغوي والنووي وهو المذهب. 

بنظر: تماية المطلب »)5١7/١8(‏ الوسيط :)١5/7(‏ التهذيب (514/8).: العزيز (19/1١):ء‏ روضة الطالبين 
(/079؟)» المجموع (55/9)» كفاية النبيه (/717؟)) النجم الوهاج (555/9))» أسنى المطالب ))070/١(‏ مغني 
اممتاج .)١52/5(‏ 

(4) اللقلق: هو طائر كبير يأكل التيّات. طويل الساقين والعنق والمنقار أحمر الساقين والرجلين والمنقار» ويطلق عليه 
اللّقْلاقُ» والجمع اللَقَلِ. ينظر: مختار الصحاح مادة لقق (١/264؟)»‏ المعجم الوسيط (885/9). 

(ه) أي: يما لا نَصّ فيه في حَالٍ رفاهية إذا كَانُوا أهلّ يَسَارٍ وطباع سليمّةٍ وَاختررٌ يحَالٍ اليَقَاهِيّة عن حال الصَرورة 
وبالطبع الْسَلِيم عَن طبع بع أهلٍ البوادي الذي يتناولونَ ما دب وَمَا درج وَالْعبِيَةُ بالعرب الذيق كائرا في غَيْدِهِ كه 
ويرجمٌ في كلّ زمن إِلّ عربه حَيْتُ لم يَسْبِقْ فِيه كَلَامُ الْعَرَبِ الّذين كَانُوا في عَهْدِهٍ ملك فإنَّ ذلك قد عُرفَ حاله» 
واستقرٌ أمزة والمستخبث طَمْ كالحشرات وهى صِعَارٌ كَوَابَ الأَرْضٍ كديا وغل وغل وصفقدع وببرطان. وسار 
وَلّو هل اسم حَيَوَانٍ عُمِل بتسميتهم لَهُ دَإِنْ سمَؤْهُ بام حَيَوَانٍ خلال؛ حَلء أو حرام؛ حَرْم عَإِنِ الحتلقُوا اتبع 
الْفَكْمَرْ. ينظر: العزيز »)١ 4 /١(‏ غاية البيان (11//1؟)» 


السابع: الطاهرٌ إذا خالطة نجاسةٌ؛ فهو حرامٌ كالدهن إذا تنجّس والخلّالة!' إذا ظهرٌ نتن 
5 لحمها؛ حرمث» وإلا؛ فلا. 


الغامن: ما ذُبِح ذيًا غير مشروع؛ فهو حرامٌ إلا الجنينَ المت في بطن الأمَ المدكَاة؛ فهو 
خاول: : تكن كاد وأنفاله مكزرة ولذا بحرم افيه 

الفصل الثائ: في حالة الاضطرار: 

وإذا خاف على نفسه الحلاك؛ يبال له أكلك انْحيّماتٍ مقدارَ ما يسدٌ به الرمق0"» وإِنّ 
كان في بادية يأك مقدار [أ:>5١/ب]‏ الشبع؟ إذا غلب على ظَيْهِ أنه لا يقطعٌ البادية إلا 
بوه وإذا ظفرٌ بطعام مَن ليس بمضطرٌ يأَْخَدٌ منه 5 المثل» وإِنْ أراد لا يلزمٌةٌ الزيادة. 


ولا يحل قت الولدٍ والعبدٍ والذميَ والمعصوع لبقاءٍ نفسوء ويح قت الزاني امحصّن والمرتد. 


آذ ب و ل 


)00( التلّالة: هي الدابة التي تأكل العذرة» وتتبع النجاسات. ينظر: المغرب 2)21//١(‏ مقتار الصحاح (9/1ه)» مادة: 
(جلل). 

)١(‏ البّمَق: بقية الحياة والروح» ويطلق على القوة» يأكل الضطر عن لليية ما يسدٌ نه الرمق أ :ما سك قوتة 
ويحفظها. ينظر: تمذيب اللغة (5/9؟١)»‏ المصباح المنير (75/1؟)» مادة: (رمق). 


كتاب السبق والرمي وتعوه 


ل را 00 
كتاب السبق'' والرمي'' ونحوه 


3 1 س3 * 8 8 2 : وج 2 دعر 3 5 
وشرط السّبْقٍ في الخيل والتَضّالٍ وما يحارث به من الأسلحة ترغيبًا في القتالي وأسبابه» 
و 7 04 7 َّ 014 ع د ِ 
ويكونٌ السبق مشروطًا للسّابق» ولابدٌ من مَُلّلٍ!'" يشترطٌ له المالانٍ إنْ سبق وإِنْ سيق فلا غرمَ 
عليه؛ وإذا أنّمّ استحقّ السابق المال وهي جائزة؛ جارٌ الرجوعٌ عنها قبل التَمَام. 


)١(‏ الْسَّبق -لغةٌ-: مصدر سبق يسبق سبقّاء والسبق: الشيء الذي يُسابَقُ عليه يقال: سَبَقّْتُ فلانًا إلى الشيء: إذا 
بدرته إليه؛ ولا يكون السباق إلا في الرمي وفي الخيل» والجمع: أسباق. ينظر: تمذيب اللغة (7117/8)» لسان 
العريب ))١5١1/١١(‏ مادة: (سبق). 

شرعًا: هو المال الموضوع بين أهل اليّباق. ينظر: البيان (0/9؟4)» مغني المحتاج .)١77/5(‏ 

)١(‏ الرّمْيٌ: نبذُ الشيءء من: رَمَى الشية من يديه يرميه رميّاء إذا ألقاهء يقال: رميثُ الشيء أرميه؛ وَيْقَالُ: ترامى القُومُ 
باليتهام؛ وانتمُواء إذا رَمَى بعضّهم بَعْضاء وامراد به: الرمي باليّتهام. ينظر: تمذيب اللغة(ه :)١13/١‏ لسان العرب 
5/١ 5(‏ 7؟)ء مادة: (رمى)» البيان(513/7): المطلع (051/1). 

(©) مَُيّل: اسم فاعل من: حَلَّلَ الشية» أي: جعله حلالاء يقال: أحللت له الشية» أي: جعاته له حلالًا. والمراد به 
هنا: هو الفرس الثالث في الرهان إِنْ سَبَقَ أخدّ وإنْ سُبِقَ فما عليه شيء. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (77/1؟)» 
لسان العرب مادة: حلل »)١3/1١(‏ القاموس الفقهي .)٠١١/١(‏ 


كتاب الأيمان!" 


وفيه فصلات: 
الأول: في حقيقة اليمينء وهو تحقيقٌ ما يُنصوّرٌ خلافة. في ذكر اله تعالى أو بذكر 
صفةٍ من صفاته في الماضي أو المستقبل» لا في معرض اللّغْوِ والمناشدة0" [أ:507١/أ].‏ 


1 عم كمي 8 ف الع 10 5 ح 

وتحث الكمَّارةُ في بمينٍ العْمُوسٍ'" دون اللَعُوه وهو قول العرب: لا والله وبلى» من غيرٍ 
8 د ولا عتاء | خا يلم د م 2 7 
قصدٍ وتحقيق'*'» وإِنْ قال عقيب اليمين: إِنْ شاء اللهُ تعالى؛ لا تحب الكمّارةً. ولو حلفٌ 
بالكعبة أو الب أو قالّ: إن فعلتٌ؟؛ فهو يهوديٌّ أو برية من الله أو قال: أحلفٌ بالل وقصِدّ 
به الوعد؛ لا يكونٌ بَتِنَّا ولو قال: إِنْ فعلتُ كذا فللّهِ عليَ صدقة أو صومٌ؛ فالأصة”" أنه إن 


)١(‏ الأيمان -لغة-: جمغ بين وهو القسمء واليمين: اليد اليمنى وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدًا لما عقدوا 
فسُْمَي القَسمٌ عيئًا لاستعمال اليمين فيه. ينظر: طلبة الطلبة (75/1)» تهذيب اللغة (ه 1/8/١‏ ؟). 

(؟) هذا تعريف اليمين شرعًا. ينظر: الوسيط ١/0(‏ ؟)» كفاية النبيه (5 ١7/1‏ 5). 

وذكر النووي في روضة الطالبين :)5/١١(‏ (للأئمة عبارات في حقيقة اليمين» أجودها وأصوها عن الانتقاض والاعتراض 
عبارة البغوي» قال: اليمين تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته). وينظر: التهذيب 
(8/ا)» العزيز (؟5 5١4/1‏ ). 

(7) بين العَمُوسِ -لغة-: من العَمْسٍ وهو: إرسابث الشيء في الشيء أو في ماءء أو صبعْهُ بالخلّ وغيره. والأمر 
الغموس: الشديد. ينظر: تحذيب اللغة (4/؟/9)» لسان العرب (6//ه ))١‏ مادة: (غمس). 

شرعًا: هو الحلفُ على فعل أو ترك ماض كاذباء وثقيت بذلك لأنما تغمس صاحبها في الإثم. ينظر: أنيس الفقهاء 
(ترتح). 

(؟) ويطلق على بين اللغو: كل ين لم يعقد عليها الحالف بقلبه» وكل كلام لم يعقد عليه فهو لغو. ينظر: حلية 
الفقهاء (5/1 ١‏ ؟)» أنيس الفقهاء (71/1)» المطلع .)17/1/١(‏ 

(د) مسألة: إِنْ قصدّ منع نفسه من الفعل امحلوف وفَعَلَة؛ 

ففي لزومه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يلزمه الوفاء بما التزم؛ لأنه التزم عبادة ف مقابلة شرط» فتلزمه عند وجود الشرط» كما لو قال: إن شفى 
الله مريضي» أو رزقني ولد فللّه عليَ كذا. 

القول الثاي: يلزمه كمّارة اليمين؛ لما ورد عَنْ رَسُولٍ الله © قَالَ: «كَمَارَةُ التَذْرٍ كُمَارَةُ الْيَمِنِ» أخرجه مسل كتاب 


قصدّ منعَ نفسه من الفعل المحلوفب عليه وَفَعَلَهُ؛ لزمته كقّارةُ مين. 

والكمّارةٌ نما تحب بعدّ الحنثء ويجورٌ تقديمهًا بعد اليمينٍ على الحنثء إلا إذا كانت 
الكقّارةٌ صومًاء والفعك إذا كان مباحًا لا يحرم باليمين؛ يفعلّة ويكمّل أو الكّارةٌ إطعامُ عشرة 
مساكين لكل مسكين مُذٌ أو كسوتّم أو تحريرٌ رقبة» فإِنْ عجر عن الكل ؛فصيامٌ ثلائة أيام 
ويكفي في الكسوةٍ ثوب واحدّء إزارٌ أو قميصٌ [أ:51١/ب]‏ أو سراويل» ويجورٌ أن يكون 
مستعمّلاء ولا يُشترطٌ التتابغ في الصّيام. 

وبحب الكمّارَةُ على كل من حنث من لخر والعبدٍ والمسلم والكافر» وللسسيدٍ منغ العبدٍ من 
الصياع؟ إلا إذا رضي باليمين والمهه. 


الفصل الثان: فيما يحصل به الحدث: 


ويُتبعٌ فيه مُوجِبُ اللفظ؛ فلو قال: لا أدخلٌ الدارّء وصعدَ السطح؛ لا يحنثٌ؛» ولو دخلٌ 
الدهليي9"؛ حتث. ولو كان في الدار فأقامَ؛ لا يحنتُء ولو قال: لا أركثء ولا ألبسى» وأدامَ 
اللبسن والركوت؛ حنثء ولو قال: لا أسكنٌ هذه الدارّء ومكث لتقل الأمتعة فوق المعتادٍ؛ 
حنثٌ» ولو خرجٌ بنفسه فق الحالٍ وترك أُهِلَهُ وقماسّة؛ لا يحندث» ولو أخرج أُهلَهُ وقماشّة 
ومكتٌ ولو ساعةً واحدةً؛ حنث؛ ولو قال: لا أَسُأكنٌ فلانًا؛؟ يُفارقه فى الحال؛ فإِنْ كانا في 


التَذْرٍ-باب: في كما التَذْرٍ-(70/5١١)):‏ رقم: .)١545(‏ وقد صحّح هذا القول الروياي والبغوي والرافعي 
وإبراهيم المروزي والموفق بن طاهر وهو المذهب. 

القول الثالث: التخيير بين كفارة اليمين والوفاء بالمنذور؛ لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزم قربةٌ» واليمين من حيث إن 
مقصوده مقصود اليمين» فلا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما ولا إلى تعطيلهما؛ فوجب التخيير. 

ينظر: خماية المطلب :)51١/18(‏ بحر المذهب (١١/7ت)؛‏ الوسيط (0/١1١5؟)»‏ التهذيب :)١57/8(‏ البيان 
(577/4)» العزيز (7١43/1؟):‏ روضة الطالبين (/35؟)» كفاية الأخيار (6)041-5140/1 مغني المحتاج 
(5/؟؟ ؟). 

)١(‏ الدهليز: المدخل إلى الدار» أو هو: ما بين الباب والدارء وهو فارسيئٌ معرّب» والجمع الدهاليز. ينظر: لسان 
العرب (3/5 5 ؟)» أنيس الفقهاء (7/./1). 


خان”" نفر وكك واحدٍ ببيت؛ لا يحنت إلا إذا توى أن لا يكوثٌ معه في خان. ولو قال 


[أه١/أ]‏ لا أشربُ هذا الماء» وأشار إلى ماءٍ في الكوز» ثم شرت بعضّة؛ لا يحنث» ولو 
قال(: لا آكل اللحمّ والعنت» وأكل أحدهما؛ لا يحنت إِذْ واو العطف تمع المعطوفات 
كالشيءٍ الواحد» ولو قال: لا كل السمن» وأكل وجعلّه تي الطعام؛ لا يحنث؛ ولو قال: لا 
آكله ما اشتراةٌ زيدٌ؛ فأكل شريكًا فيه أو وَكُلَ فيه أحدًا؛ لا يحنثُ» ولو قال: لا أدخله دار زيدِ؟ 
لا يحنثُ بدخول مسكنه الذي لا يملكة ويحنثُ بدخول ملكه الذي لا يسكثة» ولو قال: لا 
ألبمئ ما غَزلتُةُ فلانةٌ يتناول الماضي دون المستقبل» وما تغزلّةُ فلا يتناول المستقبل دون الماضي» 
ومن غزلٍ فلانة؛ يتناول الجميع؛ ولو لبس ما خيط بغزها أو لبمن ما بعضّهُ من غَزَهِا دون 
البعض» وكان حلف على أن لا يلبس ثوبًا من غزطا؛ لا يحنثُ» ولو قال: لا أخرجُ بغيرٍ إذن 
فاستأذيَةُ وَل مره ثم خرج بعده بغيرٍ إذنه؛ [1أ:4١١/ب]‏ لا حنث» ولو قال: لا آكلكه ما 


طْبِحَهُ فلانٌ؛ فعمل حميع الأفعال وغيرهُ يولى إيقادَ النار؛ لا يحنث؛ إِذِ الطبخٌ هو إيقادُ النارء 


ولو قال: لا أفارقٌ غُريمي حت أقتصّ حقِّيء ففارقَةُ الغرمٌ ووقف هو لا يحنث على وجد-7", 


)١(‏ خان: هو النزل أو الفندق» والفندق: بلغة أهل الشام خان» وهو الذي ينزله الئاس مما يكون ف الطرق والمدائن» 
والجمع خانات. ينظر: المصباح المنير (١/64/١)؛‏ المعجم الوسيط (١/55؟)»‏ مادة: (خون). 

(١؟)‏ سقطت من (أ)) والسياق يقتضي إثباتها. 

(؟) مسألة: لو قال: لا أفارق غريمي حتى أقتص حقي ففارقه الغريم ووقف هوء 

فيها أربعة أوجه: 

الوجه الأول: لآ يدث سواء تمك من التعلق .يه ومنعه أو من متابعته كم له د 'لو كانت مقارقته بإذن الخال لا 
يحنث. لأنه حلف على فعل نفسه؛ فلا يحنث يفعل الغريم» وبه قال الغزالي وهو الظاهر عند الرافعيي وصحّحه 
النووي وذكر أنه المذهب. 

الوجه الثاني: يحدث إِنْ أذنَ له» قال به ابن كجّ. 

الوجه الثالث: يحنث إن أمكنه منعه فلم 1-5 قال به الصيدلاني. 

الوجه الرابع: يحث إن أمكنه متابعته؛ لأنه بالمقام مُفارق» قال به القاضي حسين. 

بنظر: نماية المطلب (148/١7381)؛‏ بحر المذهب :)478/١١(‏ الوسيط (907/؟5 ؟).؛ العزيز (778/17): روضة الطالبين 
:)74/1١(‏ كفاية النبيه (5 007/1)» النجم الوهاج :)8١/3٠١(‏ مغني انحتاج (277/5). 


ولو قال: لا أسلّم على زيدٍ» فسَلّمَ عليه في ظلمة ولم يعرفة؛ حنت -على الأصخ-”"» ولو 
حل وأدخل قهرًا دارا حلف عليه أنه لا يدخلّها؛ لا يحنث» ولو أَكْرة على الدخول؛ فدخل؛ 
حنثٌ -على الأصخ-". 
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)١(‏ مسألة: لو قال: لا أُسلّمْ على زيدٍ فسلّمَ عليه في ظلمة ولم يعرفه؛ 

فيه قولان: 

القول الأول: يحنث؛ لقوله تعالى:8 وَلَكِنٌ يُوَاخِذْكُمْ با عَنَّدتم الأَّمَانَ #[المائدة» آية: 89]؟ فكان عقدها موجبًا 
للمؤاخذة بالكفارة على عموم الأحوال: من عمد وخطرء وعلي وجهل» وهو اختيار المؤلف. 

القول الثافي: لا يحنث؛ لقوله تعالى:فآ وَلَدْسَ عَلَيكُمْ جتاحٌ فيما أَحْطَائم به وَلَكِنْ مما تَعَمَدَتْ فُلُوبَكُمْ #[الأحزاب» آية: 
ه]ء فكان رفع الجناح في المخطل موجبًا لإسقاط الكفارة عن الخاطئع: وقد صحّحه الغزاللي والشيرازي والمحاملي 
والظاهر عند التووي وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير (5١01//1؟))»‏ تماية المطلب »)7514/١(‏ المهذب »)١١/9(‏ الوسيط (/ا/ هه ؟-557)) العزيز 
(745-547/11)» روضة الطالبين :)13/١1(‏ المجموع :)١٠١1/18(‏ كفاية النبيه (5 :)5434/١‏ مغني المحتاج 
(ح/؟ى ١‏ ؟). 

)١(‏ مسألة: لو أكره على الدخول فدخل 

فيه قولان: 

القول الأول: يحدث؛ لأنه فعل ما حلف عليه وهو الدخول» وهو اختيار المؤلف. 

القول الثائي: لا يحدث؟ لما رُوي عَنْ ابن عَبَّاسٍ ع أ الي يك قَالَ: «إنّ الله جَحَاوَرَ عَنْ تي خط وَالَئْسْيَانَ وَمَا 
اسْدكُيهوا عَلَيْه» أخرجه البيهقي في سعه كتاب الْحدُودٍ -باب في الْمْشتكْرو- (4)701/5 رقم: (1584). 
وأخرجه الطبران في المعجم (45/9))» رقم: (757). وأخرجه الطحاوي (95/9))» رقم: (57149). وصححه ابن 
حبان (505/17))؛ رقم: .)7١5(‏ وأخرجه وصححه الحاكم في المستدرك» كتاب الطلاق (5/9١5)؛‏ رقم: 
(2801) وقال: (هَذًا حَدِيتٌ صَحِيمٌ عَلَى شَنْطٍ الشَّيِحَيْنِ). 

فكان حكم الأيمان داخلا في عموم هذا التجاوز» وهو ما اختاره أبو حامد المروزي والشيرازي وابن كج والروياتي 
وصححه ابن رفعة والرافعي والنووي وهو المذهب. 

ينظر: المهذب »)١١/(‏ تحاية المطلب :)١73/١14(‏ بحر المذهب »)477/١١(‏ الوسيط (554/907): التهذيب 
»)١١6/8(‏ العزيز (45/97 473-17 3): روضة الطالبين :)/3/11١(‏ كفاية النبيه (5 533/1). 


ع4 0 
كتاب النذو ١‏ 


أهل النذرٍ كل مكلفٍ هو من أهل العبادة» وصيغتّة مثل أن يقول: إن شَفَى اللّهُ مريضي 
ار ل ع 1 9015ل عاج صو باو قاد رطف وار راو على امارد ديم 
بليّق 3 وقصدَهُ منعٌ نفسه عن الفعلٍ المذكور : فالأصخ!") 9 عليه كَّارةَ مين 3 


ويصحٌ نذرٌ كُلّ عبادةٍ مقصودةٍ [أ:59١/أ]»‏ ولو نذرٌ أنه لا يَفْصُرٌ في السفر» أو لا 
يُفطرٌ» أو نذرَ ما ليس بعبادةٍ مقصودةٍ كعيادةٍ المريض وزيارة القادم» أو نذرٌ مباحًا أو معصية؛ 
لا يصحٌ نذيّ» ولو نذرَ صومًا مطلفًا؛ِ كفاةُ صومٌ يوم بلا تبييتٍ -على وجي-”"» وني الصلاةٍ 
تكفيه ركعةٌ واحدةٌ وفي الصدقةٍ يكفيه ما يُتَموّلُ» ولو عَيّنَ يومًا في الصوم تَعيّنَه ولو عَيّنَ سنة 


لا يلع قضاءُ رمضاتء وأيام التشريق وأيام العيدٍ وأيام الميض» ولو نذرٌ صومٌ سن من غير 


)١(‏ النذور -لغة-: جم نذرء وهو الإيجاب» أو الوعد على شرط» يقال: نَذَرتُ على نفسي أي: أَوْجَبْتُ» وقد نذربث 
لله أَنْدّرُ وأَنْذِرُ. ينظر: تمذيب اللغة (4 »):57/1١‏ لسان العرب (ه/١ ٠‏ ؟)» مادة: (نذر). 

شرعًا: التزام قربة غير لازمة تي الشرع لم تتعين» وعيّفه الماوردي والروياني بأنه: الوعد بالخبر دون الشر. ينظر: كفاية النبيه 
))١84/8(‏ مغني المحتاج (1701/5). 

(؟) مسألة: إن قصد منع نفسه عن الفعل المذكور فقعله: 
سبق ذكر هذه المسألة قي كتاب الأعان. ينظر: ص .)١17(‏ 

() مسألة: حكم تبيّت اليه في الصوم المنذور المطلق 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يجب تبيّت الّْنيّةِ وذلك بناءً على أن المنذور ينزل على أقل واجب من جنسه بأصل الشرعء لأن المنذور 
واجب فيجعل كواجب بالشرع ابتداء» وهذا القول صححه العراقيون والروياتي والرافعي والنووي واجاملي وهو 
المذهب. 

الوجه الثاني: لا يجب تبيت النية وتصح بنية من النهار؛ بناء على أن المنذور ينزل على أقل من جنسه أو على أقل جائز 
الشرع» لأن لفظ الناذر لا يقتضي زيادة عليه فلا معنى لالتزامه ما ل يتناوله لفظه» وهذا القول صححه إمام الحرمين 
الجويني والغزاي. 

ينظر: تحاية المطلب »)89524/١8(‏ بحر المذهب »)57/1١(‏ الوسيط (/75/9؟)» التهذيب »))١74/8(‏ العزيز 
»)575/1١(‏ روضة الطالبين »)7١7/9(‏ كفاية النبيه (/55؟))2 النجم الوهاج 2))١74/٠١(‏ أسنى المطالب 
(1/دلاه-١ه)»‏ تكملة المجموع (4777/8): مغني امحتاج .)١51/57(‏ 


تعيين؛ فلابدٌ من صوم اثني عشرٌ شهرًا سوى رمضان» ولو نذرَ صومَ كل اثنين؛ صم ولا 
يحب قضاؤةٌ في رمضان وأيام العيدٍ والتشريقٍ وأيام ايض -على الأصح-"'"» ولو نذْرَ صومَ 
يومي العيد لَغَى نذيْه» ولو نذرَ أن يصلّي في مسجدٍ بعينه سوى المسجدٍ الحرام وا مسجدٍ 
الأقصى ومسجد المدينة؛ لا يلزمُةُ الوفاء. 


)١(‏ مسألة: قضاء النذر إذا وافق رمضان وأيام العيد والتشريق وأيام الخيض 

فيه قولان: 

القول الأول: لا يجب قضاؤه؛ لأنه مستحق للفطرء وهذا القول اختاره المزني وصِحّحه البندنيجي والقفال والمحاملي وهو 
الأظهر عند الرافعي والنووي وهو المذهب. 

القول الثاني: يجب قضاؤه؛ لأن الواجب شرعًا يقضى؛ فكذا النذر. 

ينظر: مختصر المزي :.)5١7/48(‏ المهذب 2»)547/١(‏ نحاية المطلب 29//١(‏ 5)» حلية العلماء (52457/9)» الوسيط 
(0710؟)» التهذيب 2))١59/8(‏ العزير (79//17؟)» روضة الطالبين (5110-715/9)» تكملة المجموع 


(848): كفاية النبيه (///ه 58-5 5)» مغني امحتاج (50/7 .)١‏ 


كتاب القضاءة!! 


وفيه أبواب: [أ:59١/ب]‏ والأول: في التولية والعزل: 
والقضاءٌ من فروض الكفايات» وينبغي أن لا يأخذّهٌ إلا من يثق بدينه» ولو لم يوجدٌ إلا 
شخصٌ واحدٌّ يصلح له؛ وجب عليه القبول والطلث» وقضاءً المفضول مع وجودٍ فضل صحيحٌ 
0 
-على وجو . 
وليكن القاضي خْرًا ذكرًا مكلَمًا مجتهدًا بصيرا عدلَا؛ فلا يصخٌّ قضاءٌ امرأَةٍ والأعمى 
والصيي والفاسق والجاهل والمقِلّدِه ومّن تفقّه على مذهب إمام, ولم يبلعغ رتبة الاجتهادٍ؛ فله أن 
1 5 6 و 3 7 0 ارين 4 
تبني على مذهبه؛ فإِنْ تُصّب مُقَيّدٌ عند تعذّر وجود امجتهد؛ نُقذٌ حكفة -على الأصت-”") 


)١(‏ القضاءٌ -لغة-: الحكي إحكامٌ الشيءٍ وإِمضَاوة» وجمعه أقضية. ينظر: تمذيب اللغة 6)١70/9(‏ مقاييس اللغة 
(33/5)؛ لسان العرب (5١87/1١))؛‏ مادة: (قضى). 

شرعًا: إلزام من له إِلزامٌ بحكم الشرع. ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (4/5 010): تحفة انحتاج .)٠١1/1١(‏ 

)١(‏ مسألة: قضاء المفضول مع وجود فضل 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يصمح قضاؤه؛ لأن تلك الزيادة خارجة عن حَدٍّ الإمامة» فأشبه إمامة الصلوات وسائر المناصب الدينية 
والقضاء أولى بأن يجوز تفويضه إلى المفضول لأن الغائب بتولي المفضول الإمامة لا يتدارك والغائب في القضاء يتدارك 
بنظر من فوقه من الولاة» وهذا ما اختاره إمام الحرمين الجويني وحكاه عن الأكثرين وصححه الغزالي والرافعي والنووي 
وهو المذهب. 

الوجه الثائي: لا يصح قضازه؛ وذلك رعاية لزيادة الفضيلة. 

ينظر: الحاوي الكبير »)١١/1١7(‏ نهحاية المطلب »))575/1١(‏ بحر المذهب (57/11)» الوسيط (589/90)» العزيز 
(؟١/؟١5)»‏ روضة الطالبين (97-91/11)) كفاية النبيه (47/1)) مغني المحتاج .)١59/7(‏ 

(؟) مسألة: حكم المقلّد عدد 3 وجود امجتهد 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: ينفذ حكمه؛ للضرورة لكلّا تتعطل مصالح الناس» ولأنه ينفذ قضاء قاضي البّغاة لمثل هذه الضرورة» وهذا 
ما ذكره الغزالي وصححه الرافعي والتووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا ينفذ حكمه؛ لأن قاضي البغاة إن كان ممن يستبيح دم أهل العدل ومالم لا ينفذ حكمه لأن شرطه 


والقاضي إِنْ مُنِعَ من الاستخلافي'"؛ فلا يجورٌ له الاستخلاف, وإِنْ وُلّ مطلمًا في خطّة 
متسعة؛ فله الاستخلاف, وإذا ول مُقلّدٌ؛ِ فلا يصخ منه القضائء على خلا مذهب من 
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قَلذَه. 


والتحكية(" لا يصخ على أحدٍ القولين'”» وبحب للإمام عزلُ القاضي عند الريبة!", 


العدالة والاجتهاد وهذا ليس بعدل ولا مجتهد» وهذا ما ذكره الشيرازي. 

ينظر: المهذب »)١55/9(‏ الوسيط (/531/9؟)» العزيز(7١/2)41‏ روضة الطالبين (38-91//11))» النجم الوهاج 
»)١51/٠١(‏ كفاية الأخيار ))551/١(‏ مغني المحتاج (77/7؟)2 تحفة المحتاج .)١1١ 5/1 ١(‏ 

)١(‏ الاستخلاف -لغةٌ-: من: الملفٍ» يقال: خَلفْتُ كُلَان أَُحَلَقُه تَلِيقًا واسْتَخْلفْتُةُ أنا جَعَلتُهُ حَليقَي. واسشتخلقة: 
جَعَلَهُ خَلِينَة واشتخْلف مُلَانا مِنّ فُلَان: جَعَلَهُ مَكَائَهُ. ينظر: تذيب اللغة »)١5/9/(‏ لسان العرب (29/9)» 
مادة: (خلف). 

شرعًا: إقامة الغير مقامه ليقوم بعمله نيابة عنه. ينظر: معجم لغة الفقهاء .)70/١(‏ 

)١(‏ التحكيم حلغةٌ-: الحكُم: وهو القضاك يقال: حَكم بَثْنَهُمْ يحْكُمْ أي: قُضَّىء وحَكم له وَحَكمَ عَلَيْد وحكّمَة 
كَوَضَ الُكُمَ إليه. ينظر: مختار 0 المغرب »)١705/1(‏ مادة: (حكم). 

شرعًا: تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما. ينظر: أنيس الفقهاء (87/1)» القاموس الفقهي .)37/١(‏ 

(؟) مسألة: حكم التحكيم 

فيه قولان: 

القول الأول: لا يصح التحكيم؛ لأن تقليد القضاء من مناصب الإمام فلا يغبت للآحاد؛ ولأن فيه تفويت الحكومات 
على القاضي» وهذا اختيار إمام الحرمين الجويني والغزالي. 

القول الثاي: يصح التحكيم؛ لما روي عَنْ سيا قَالَ: مغث الشَّعِْيَ قَالَّ: «كان بَبْنَ عُمَرَ وَأَقَ رَضِي الله عَنْهُمَا 
خُصُومَةٌ فَثَالَ عْمَرُ: "اجْعَل بَيْن وَبَيْنَكَ مجلا قَالَ: فَجَعَلَا بَتْنَهُمَا رَيْدَ بِنَ نابت قَالَ: اند قَالَ: قَقَالَ عُمَرْ 
د: 'أنيِاكَ لَِحْكُم بيْنَناء 7 ثيه يُؤنَى الحَكَم» أخرجه البيهقي في السنن-باب: الْقَاضِي لا يَكْكُمْ لِنَفْسِِ - 
»)557/٠(‏ رقم: .)9١5١٠(‏ ولأن عثمان بن عفان وطلحة -رَضِي الله عَنْهُمَا- تحاكمًا إلى جبير بن مطعي 
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وثوي ذلك عَنٍْ ابن أَبي مُلبِكة «أنَّ عثْمَانَ» اثتاع مِنْ طَلحة بن عْبَتِداكه أَرضًا بِالْمَدِيئة اله بأَرْضٍ لَه بِالْكُوَةِ فَلَمَا 


َبَايَنَا نَدِمَّ عْثّمَانُ قَالَ: "بَايَعْتَكَ ما 1 9 كَقَالَ طَلِحَةُ: م النَطَرٌ لي 5 ابْتَعْتُ مَغِيباء وَأما نت فَقَدْ رَآَمْتَ ما 
انتغت" فَجَعَلَا بَيْتَهُمَا حَكنًا فَحَكّمَا + جْبَيْرَ بْنَ مُطعم فُقَضَّى عَلَى مان أنَّ الْبَيِعَ جَائرٌ وَأنَّ النَطَرَ لطلّحة أنه 
ابْنَاعَ مَغِيبًا» أخرجه البيهقي في 38 كتاب البيوع» باب: مَنْ قَال يَجُورٌ بَيِعْ الْعَينِ الْعَائِبَة -(483/5): رقم: 


ويجورٌ له العزلُ عند عدم [أ:٠١/أ]‏ الريبة بأفضل منه؛ ولا يحور بمثله أو دونه. 

وينعزل القاضي بالفسقٍ -على الأصح-7", وتغولة اتشقف: .وله يتحرل موت الإماغ 
الأعظم. 

ولو قال بعد العزل: كنت قضيتٌ لفلانٍ؛ لا يُقبل قولّة» وقبله قُبِلَ» ولو اذَّعى أحدٌ على 
القاضي أنه إِنّْ نسي أو حكم بغير حجّة شرعيّة بعد عزلهِ قبلتٍ الدّعوى؛ فإِنْ عجر عن البيّنة؛ 
فله تحليقة. 


.)6١1454( 

وهذا ما اختاره الرافعي والنووي وهو المذهب. 

بنظر: تحاية المطلب (8١/605رت).؛‏ المهذب(+/9078): بحر المذهب(4١/73)»‏ الوسيط (/535/90): العزيز 
»)477/1١(‏ روضة الطالبين »)١51/١1(‏ النجم الوهاج :)١57/1١(‏ مغني امحتاج (//138-1970). 

)١(‏ الرَيبَهُ: هي التهمة والشك. ينظر: مختار الصحاح (١/77١)؛‏ المصباح المير (47/1 ؟): مادة: (ريب). 

)١(‏ مسألة: عزل القاضي بالفسق 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: ينعزل القاضي بالفسق ولا ينفذ حكمه؛ لوجود المناقٍ للولاية» قال به القاضي حسين وصححه الغزالي 
والرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاي: لا ينعزل القاضي بالفسق وينفذ حكمه؛ كالإمام الأعظم. 

ينظر: الحاوي الكبير (195/ت )0 نهاية المطلب »)587/1١/8(‏ بحر المذهب »)87/١5(‏ الوسيط (/591/9))» التهذيب 
»)١14/0(‏ العزير (؟١/510)»‏ روضة الطالبين (١١5/1؟١١)»‏ كفاية النبيه 2)585/١(‏ النجم الوهاج 
.)١71/٠(‏ مغني انحتاج .)107١/5(‏ 


كتاب اذب القضاء 


ينبغى أنْ يَنظرّ في المحبوسين فيُطلِقَ المظلومين» وينظرٌ الأوصياءَ والأمناءة من أموالٍ 


اليتائى» ويُريّبِ كانبًا عليه عاماً بما يكتبء ويُْعيّنَ مُرَكِينَه ولا يتقضي ف حال غضبهِ وجوعه 
وعطشهء ولا عند عارض ينع من إتمام الفكرء ولا يقبل الهديّة: وإِنْ قبلها ممن له حكومة فهي 
ك1 وله مني له شكومة له لا عله لكل انكرفه ومن أبناء آدية عَزرة عا يليق يول 
يقضي قضاءَ نفسدء ولا قضاء غيره إلا إذا خالف أمرًا []أ:0١/ب]‏ مقطوعًا به أو خالفت 
خبرا واحدًا مشهورا أو قياسًا جليّ('"؛ فينقضّ القضاءً الحنفيئ في خيار المجلس7"ا 00 
200 ولو قطن ابفى و بوللتضك له ييل أنهالا وله 
ل و و ال ا ل 
الأصح-' "يول لوده فِسْقّ الشهود أو كذيحم لا يَقَب[م قوطم» وإن م يعرف حال الشهود؛ وجب 


)١(‏ السسّحْتُ: هو كل حرام قبيح الذّكرء وقيل: هو ما حَبْتَ من المكاسب وَحَرُمَ فر عنه العارٌ» وقيل: هو الحرام الذي 
لا يح أكسنة» لذنه يمحت البركة أي: يُلْمِبْهَاء وأَسْحتَتٌ تحارئة: حبنت وحَرْمت. ينظر: مقاييس اللغة 
(79/؟ »)١‏ الصحاح وتاج اللغة (1/؟551؟)» لسان العرب (51/7)» مادة: (سحت). 

)١(‏ القياس الجلي: هو الذي يُعرف به موافقة الفرع الأصل» بحيث ينتفي احتمال مفارقتهما أو يبعد. ينظر: نماية 
السول »)5١7/١(‏ الأصول من علم الأصول(١/75).‏ 

(؟) خيار المجلس: أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ما داما في المجلس» والأصل فيه: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا». ينظر: النهاية (؟2)957/5» المصباح المنير (؟5/ 49/٠.‏ )» لغة الفقهاء (1/؟5١5).‏ 

(4) الْعَرَابَا -لغةٌ-: جمع عريّة» وهي ما يفردها مالكها للأكل؛ لأنها عَرِيَتْ عن حكم البستان. ينظر: تمذيب اللغة 
(1/9)» لسان العرب (ه5.0/1). مادة: (عرى). 

شرعًا: بيع الرطب على النخل خرصا بتمر في الأرض كيلاء أو العنب في الشجر خرصًا بزبيب في الأرض كيلا. ينظر: 
التنبيه (51/1))» كفاية النبيه (9/>ه 46 1 مغني الحتاج ( 7ه ٠‏ ٠ه).‏ 

)2 مسألة: قضاء القاضي يعلمه 

فيه قولان: 

القول الأول: يجوز أن يقضي القاضي بعلمه؟ لأنه يقضي بشهادة الشهود والحاصل مجرد ظن فلن يقضي باليقين كان 
أولى» وهو اختيار المزني والرّبييع وصحّحه الشيرازي والروياني والبغوي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

القول الثاي: لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه؛ لأن انتفاء التهمة شرط ثبي القضاءء ورَجّحَ هذا القول الغزالجٌ وهو 


الاسترّكاءُ -طَلَبٍ الخصمٌ أو لم يطلث-: إلا إذا أقرّ الخصمٌ بعدّ التهم» ولا يعتمدٌُ على الخطء 
وذ يشوك اعساذا عليه نال ري وذ أبن شريكة الاي( الديهية عله 

ويجورٌ للوارث أن يحلف اعتمادًا على خط أبيه» ولو اذَّعى عليه أحدٌ أنه قَضَّى له وأنكرٌ؛ فليمسر 
له تحليفُهُ كما لا يحلفُ الشاهدٌء ويستوي بينَ الخصمين؛ فإذا استرّكى الشهود يكتب إلى المرَكين 
أسماع الشهودٍ والخنصم وقدرٌ المالي؛ والمري ينبي أنْ يكونَ خبيك [أ:١1١١/أ]‏ بحن يعدلة 
بصحبته معه أو ما يقومٌ مقامّهاء والأصلٌ فيه: مَا رُوِيَ أن أحدا جاء إلى عمر م ليعدل 
شخصا بالصلاح» قال: هَل كنت جارا لَهُ؛ فتعرف إصباحه وإمساءه؟ فَقَالَ: لاء قَقَالَ: هَل 


عاملته على الديتار وَالدِرْهَم فبهما تعرف الَْمَانَاآت؟ فَقَالَ: لا فَقَالَ: هَل صحبته ١‏ في الستفر 
فبه تعرف أخلاق اليَجَال؟ فَقَالَ: لاء فَقَالُ: مَا أرَاك ِل َأَيْته 2 الْمَفيفِذَ يهمهم في صلاته 


قَان 0 
يرفع رأسه وَيخْفِضْهُ هات من يعرفك؛ فٍَ نَهُ لا يعرفك : 


اختيار المؤلف. 

ينظر: مختصر المزني »)1١١/8(‏ الحاوي الكبير »)555/1١(‏ المهذب (2)599/9 نهاية المطلب 2)080/١8(‏ بحر 
المذهب :)75/١4(‏ الوسيط (8/90١؟).:‏ التهذيب .)١37/8(‏ العزيز +)4/85/١7(‏ روضة الطالبين :)١55/11(‏ 
مغني المحتاج .)١35/5(‏ 

)١(‏ مسألة: حكم اعتماد الخط عتد القاضي 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا يعتمد على الخط ولا يشهد إذا لم يتذكر؛ وذلك لإمكان التزوير والتحريف ومشايمة الخط» وهو ما 
صححه الرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: يجوز الاعتماد على الخط؛ إذا وثق به ولم يتداخله ريبة» قال به الشيخ أبو عُيّد. 

ينظر: غماية المطلب (535/14) ؛ الوسيط )31١9/(‏ » العزيز )483/١7(‏ » روضة الطالبين )١51//1١(‏ » النجم 
الوهاج (١٠/117؟)‏ » مغني انحتاج (317//5 38-1 7) ء تحفة لمحتاج )١50/ ٠١(‏ ؛ إعانة الطالبين (27/0/4). 

(١؟)‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» وهذا لفظه: أن «رَجلاً سَهِدَ عِنْدَ عْمَرَ بن الخَطَّابِ 45 بِسَهَادَةِ فَقَالَ لَهُ: 
لقث عْرفُكَ ولا يَصريْكَ أنْ لا أَعْرِفَكَ» انْتٍِ يمن يَعْرِفُْكَ» قَمَالَ يج من الْمَوْم: أنا أَعْرُة قَالَ: أي شي تَعْرفُة؟ 

" قَالَ: بِالْعَدَالَة َالْمَضْلِ قَقَالَ: فَهُوَ جَابْكَ الْأَدْىَ الّذِي تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَمَدْخْلَهُ وَعَدْرَعَهُ؟ قَالَ: لاء قَالَ: 

مَمْعاأك بالدَيئَارٍ وَاليَرْقم اللَدَئنٍ يما يُْعَدَلُ عَلَى الْورَع؟ قَالَ: لاء قَالَ: 'قَرَفِفُكَ ني السَقرٍ الَّذِي يُسْتَدلُ عَلَى 
مَكَارعٍ الْأُخْلاق؟ " قَالَ: لاء قَالَ: «لّشت تَعْرقُة» كال لِليَجْلٍ: «انْتِ بمَنْ يَعْرفَكَ». 


ولو نَصَّب من يسمعٌ البيّنةَ على العدالة؛؟ جارٌ له أن يحكم بشهادةٍ عدلين» ثم القاضي 
يحكمٌ بقوله وحدةُ. 


وف الجرح لا يعتمدُ إلا على العيانٍ» ويذكرٌ سبب الجرح دون التعديل» ولا يكفي أن 
يكتب المركّي رقعة إلى القاضي» بل يقول شفامًا: أشهدٌ أنه عدلٌ مقبولُ الشهادقء وإِنْ بقى 
ريبةٌ للقاضي بعد التزكية؛ فله أَنْ يبحث وبيّنةُ الجرع, تُقَدّمَ على بين التعديل» وقول الواحدٌ في: 
الجرخ لا يكفي. ولا يجوز الجر والتعديلٌ بالتسامع؛ فإِن يرثي [أ:71١/ب]‏ مره ثم رجع وشهد 
إِنْ طالّ الزمانُ زعي ثانيّاء وإلا؛ فلا. 


الباب الثالث: في القضاء على الغائب: 

وإذا اذّعى شيئًا يَتبغي أنْ يدعي معلومَ الجنس والقّدْرِء ويقول: أنا طالبتثُ به» ويدعي 
جحود الغائب؛؟ فلو قال: هو معترفبٍ به لا تُسمع بَيْنتّك ويحبُ على القاضي بعد إقامة 
الييئة > أن.. بحيلقة” ختلى: "أندة: 8 (نواة 11 بولا لون" رزولة :ع1" ,رولا 


من كتاب آذاب الْقَاضِي -باب: مَنْ بِرْجَعْ إِليّْهِ في السْؤال» يجب أَنْ تَكُونَ مغْرقُةُ بَاطِتة مُتَقَادِمَةَ - ))517/٠١(‏ رقم: 
)٠١4.(‏ من طريق داود بن رشيد حدَّئنا الفضل بن زياد حدّثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن 
خربشة بن الحر قال: فذكره. وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (4514/7)؛ رقم: »)١5١8(‏ وقال: (الفضل بن 
زياد لا يُعرف إلا بهذا وفيه نظر). وأخرجه الخطيب في الكفاية »)47/١(‏ وَصَححَه أَبُو عَلِيَ بْنْ السَكنٍ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (// ٠‏ 7؟)؛ رقم: (1737019) وقال: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات عل مسلم غير الفضل 
بن زياد). وينظر: البدر المبير :)1٠03/4(‏ التلخيص الحبير (474/4). 

)١(‏ الإبراء: من: بَرَئٌ» إذا تخلّص من الشيء وتباعد عنه» يقال: برئ زيدٌ من دينه» أي: سقط عنه طلبه» فهو بريع» 
والإبراء: إسقاط الشخص حا له في ذمة آخر. ينظر: مقايبس اللغة 2)717/١(‏ لسان العرب (07/8)» المصباح 
المنير (55/1)» مادة: (برأ)» المعجم الوسيط »)55/١(‏ القاموس الفقهي .)514/١(‏ 

)١(‏ استوف: من الوفاءء ومنه: وَقّ الشيء يفي وفاءٌ ووفيّاء ويقال: استوق فلانٌ حَقَّهُ أَحَذَّهُ وافيًا اما واستوق مِنْهُ مَالَةُ 

يْبِقٍ عَلَيْهِ شَيْئًا. ينظر: المعجم الوسيط (417/9 »)١١‏ معن اللغة (711/5)» القاموس الفقهي (١5/1؟).‏ 

(؟) اعتاض: من العوض» يقال: عاض يَعُوضُ عَوْضًا وعِياضاء وأَعِضْتُ: أخذث عوضاء وهو عقد يعطي كل طرف 
فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر. ينظر: تمذيب اللغة (/4 5): مجمل اللغة (5519//1)» 
مادة: (عوض)» لغة الفقهاء :)77/١(‏ وذكر الشربيني في مغني المحتاج (475/9): (من اعتاض عن منفعة بمنفعة؛ 
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ولو أثبت وكيك الغائب حقّاء فقالّ من عليه الحقٌ: أَبْرَآن مؤْكلُكَ؛ فأخّر القبضّ حتى 


بأ فيحلف لا يؤجِرُ وإذا كتب القاضي إلى قاض آخرّ يُشْهِدُ شاهدينٍ على تفصيل حكمه 

ويبِيِنُ له مضمون الكتاب» ولا يكفي أن يقول: هذا لحكمي وخطئ المقِرٌ إذا قال على 
م رمه 

مضمونٍ الكتاب: وَأَشْهِدُكَ عليه؛ يصحُ. 


ولو ضاعَ كتاب القاضيء وشْهدٌ الشهودُ على مضمونةً؛ صم ويذكرٌ في الكتاب اسم 
الشهودٍ عليه وأبيه وجدّهِ وحليته حتى يتميّرّء وعلى القاضي أن يحكمَ على الغائب إذا طلب 
الخصمٌ وثبتت بين والمذّعى به إن كان دَينَا عرفت جسسّة ومَذرَهُ ووَضْعَة وإنْ كان عقا عيّنّه 
بحدودوء وإِنْ كان منقولًا إِنْ أمكن تعريقة [أ:77١//]‏ وتَعيُنُهُ بالصفة؛ فعل» وإِنْ لم جمكنْ 
كالغياب الفرشيّة وغيرها يُعَرْفُها بالقيمة» وإِنْ أنكرٌ المدّعى عليه أنَّ المدّعَى به في يد ثلاثة 
بالتينٍ» أو بيمينٍ بعد نكولد» ثم بعدَه إن اذى تلَقَهُ قل قولة وطالب بالقيمة» ولمحكومٌ عليه 
ِنْ كان في البلد؛ فلا يجورٌ سماغ البينةِ عليه دون حضوره إلا أَنْ يتواتى أو يِتعذّرَ فيُقضَّى عليه 


جاز قطعًا). 

)١(‏ أحال: من الحول والتحول» أي: الانتقال» يقال: حال عن العهد: إذا انتقل عنه وتغيّر» وهو الحوالة. ينظر: 
المغرب :)١74/١(‏ لسان العرب :2)١34/11١(‏ مادة: (حول). والحوالة -شرعًا-: نقل ذَيْنِ من ذمة إلى ذمة. 
ينظر: النظم(١07/7/1؟))‏ مغني المحتاج .)١859/5(‏ 

)١(‏ مسألة: تحليف القاضي المدّعي بعد إقامة البيّنة على الغائب 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يحلفه على أنه لله أبرأه ولا استوق ولا اعتاض ولا أحال وهو ثابت في ذمة المدّعَى عليه يلرمه أداؤه؛ وذلك 
احتياطًا للمحكوم عليه؛ قال به إمام الحرمين الجويني والقاضي حسين وهو المشهور عند النووي وهو المذهب. 

الوجه الثائي: لا يحلفه؛ لأنه يمكنه التدارك إن كان له دافع» قال به أبو الحسين الطرسوسي. 

ينظر: تمحاية الملطلب )5.*/1١4(‏ ء الوسيط (/ا/5؟؟) » التهذيب )١59/48(‏ » العزيز /1١١(‏ 115ه-8١ه)‏ » روضة 
الطالبين )١7/7/11(‏ » كفاية النبيه (8 57/1١‏ ؟) » التذكرة (١//اغ )١‏ » النجم الوهاج ا » مغني المحتاج 
(حء دك 


-على الأصحّ-("» وإنْ كان غائبًا على قافر7" العدوى دوتًا وم يكن في موضعه حاكةٌ؛ جار 
للقاضي إحضَارهُ بعد قيام ليبق وبمجكد الدّعوى لا يحضدء وإِنّ كان فوقٌ مسافة العدوى7) 


ودونٌ مسافةٍ القصر؛ لا يحضره -على الأصت-”» وإذا ثبت على الغائب حٌ وله في البلدة 
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مال؛ يوي منه كفة, 


)١(‏ مسألة: حكم سماع البيّدة والقضاء على المحكوم عليه إِنْ تعذّر حضوره 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يجوز ماع البينة والقضاء عليه؛ كالغائب ولئلّا يتخذ الناس التواري والامتناع ذريعة إلى إبطال الحقوق» 
ذكر الغزاني أنه المذهب وصحّحه الرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا يحوز ولا يلحق الامتناع بالعجز» كما لا يلحق منع الثمن بالعجز ثي ثبوت حق الفسخ للبائع» قال به 
القاضي -حسين. 

بنظر: غماية المطلب (5710/18): الوسيط (981790؟) ٠»‏ العزيز(87/17ه-584ه) ؛ روضة الطالبين ٠ )١3414/1١(‏ 
النجم الوهاج ( ٠ )7 57/١٠‏ مغني امحتاج (/72070). 

)١(‏ قافر: من القّمْر وهو: المكان الخلاء من الناس» وربما كان به كلاء قليل» يقال: أقفر فلان من أهله: إذا انفرد عنهم 
وبقي وحده؛ وتَمَفَرَ الأثرّ: تقمّاه وتببّعه. ينظر: تمذيب اللغة :)٠١1//4(‏ مقاييس اللغة »)١١4/5(‏ المصباح المنير 
(5١١ه):‏ مادة: (قفر). 

(؟) مسافة العدوى: هِي الي يَزِجغ مِنْهَا مُبكْرٌ إلى مؤضعه لَيْلَا سمَيّث بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُعَدِي لِمَنْ طَلَب حَضُمًا 
مِنْهَا لإخْضارٍ حَطيه أ نُمَوِيهِ أو يُعِيئك قَالَ ابن فَارس: الْعَدْوَى طَلبْكَ إلى وَالٍ لِيُعْدِيَكَ عَلَى مَنْ ظَلْمَكَ أيْ: 
يَنْتَقَمَ منة بِاغْتِدَائه. ينظر: العزيز(5751/9) » مغني المحتاج (175/7؟) » مختار الصحاح (07/1؟) » المصباح المثير 
)ا ؟). 

(4:) مسألة: إن كان فوق مسافة العدوى ودون مسافة القصر 


ففي حضوره وجهان: 
الوجه الأول: لا يحضره؛ لما ِي حضوره مشقّة» وهو ما عليه الغزاللي وهو اختيار المؤلف. 
الوجه الثاي: يحضره ؛ لِأنَّ عُمَرَ ذه اشتذعى الْمْغِررةَ بن شغبَة في قَِيّة من الْبَصرة إلى الْمَدِيئة» وَلِتَلّا يتَحَدَ السقر 


طَرِيقًا لإبْطَالٍ الحُقُوقِ. قال به الأذرعيئٌ ورجّحه ابن المقري والعراقيون والرافعي وصحّحه النووي وهو المذهب. 

ينظر: تمحاية المطلب )5/5/١8(‏ » الوسيط (95/90") » العزيز )5177/١1(‏ » منهاج الطالبين (115/1؟)) روضة 
الطالبين )١95/1١(‏ » الغرر البهية (77/5؟) » كفاية النبيه /١2(‏ 00-9 ؟) » النجم الوهاج (١١/08؟)‏ 2 
أسنى المطالب (7277/4) » مغني امحتاج (5/1 017. 


والمخدرة9'" إذا دعت الحاجةٌ إلى تحليفها يَبِعثُ إليها من يَُلَفُها -على وجه-”")) ومن 
تخرج إلى الزياراتٍ والعزايا؛ فليسث بمخدرة. 


الباب الرابع: في القسْمَة!": 


وهي على قسمين: قسمة إجبارء وقسمة اختيار: 

أما الإجبار: فإذا طلب أحدٌ [أ:77١/ب]‏ الشريكين قسمة ما ينقسمُء وهو ما يبقّى 
جنسْ منفعته في نصيب كل واحدٍ بعد القسمة؛ يحب على الشريك الأ خَرٍ الإجابة؛ كالدُور 
والأراضي والعقار. 

وكيفيّة القسمة: أنْ يُقَسمَ على أقل الأجزاءٍ إذا كان لواحدٍ نصفٌء ولواحدٍ ثللثٌ؛ ولآخَرَ 


سلسنٌ؛ قُيَمَتْ ستة أجزاءٍ متساوية في المساحة» ويكتب أسماء الملّاكِ على ثلاث رقاء) 


)١(‏ المخدرة: هي من لا يكثر خروججُها لحاجاتٍ كشراء خبز وقطن وبيع غزل ونحوهاء بأن لم تخرج أصلًا إلا لضرورة أو 
لم تخرج إلا قليلا لحاجة. ينظر: العزيز (؟1١/575)‏ » مغني اتاج (5/7 90) » السراج الوهاج (100/1). 

)١(‏ مسألة: حكم حضور المخدرة مجلس الحكم للتحليف 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يلزمها الحضور؛ كسائر الناس» ولا اعتبار بالتخدير» يحكى هذا عن القفال. 

الوجه الثاي: لا يلزمها الحضور وببعث القاضي إليها من يْلّمها؛ لقوله 5: «واغدُ يا أَنئِن عَلَى امرأةٍ هذ إن 
اعْتَرقَتْ فَارْجنْهَا». أخرجه البخاري» كتاب الوَكَالَةِ -باب: الوَكَالَة في الحشُود- »)١٠١7/9(‏ رقم: (107215). 

وت كتاب المُدُودٍ -باب: الاغتراف بالرّنَا- 2)١717//8(‏ رقم: (74517). وأخرجه مسلمء كتاب الخُدُودٍ -باب: من 
اعْتَرَففَ عَلَى نَفْسِهِ بالزّق-(1775/59١):‏ رقم: .)١3731(‏ فبعثٌ إليها وِلم يكلّفها الحضوره قال به القاضي أبو 
الطيب الطبري وابن الصباغ والغزالي وهو الظاهر عند الرافعي وصححه النووي وهو المذهب. 

ينظر: بحر المذهب (114/؟1) » الوسيط (/ا/؟*") » العزيز )098/١(‏ » روضة الطالبين )١91//11(‏ » كفاية النبيه 
)١58/18(‏ » النجم الوهاج (١١٠/20؟)‏ » جواهر العقود (3154/5©) ٠‏ أسنى المطالب (517/54؟) » مغني امحتاج 
(حزره 95) . 

(©) القِسْمَةُ -لغةٌ-: اسم من الاقتسامء يقال: تقسّموا المال بينهم وتقاسموا واقتسموه. ينظر: طلبة الطلبة »)١51/5(‏ 
المغرب ))5/85/١(‏ مادة: (قسم). 

شرعًا: هي تمييز الخصص بعضها من بعض. ينظر: الغرر البهية (38/5؟)» حاية امحتاج (//187). 

(4) رقاع: جمع رقعة وهي الورقة أو الجلد الذي يُكتب عليه الدعوى والأحكام ويقابله الآن السجلات المعروفة. ينظر: 


كتاب أدب القضاء 


وتُدْرَحُ في بنادق من طينٍ متساوية» ويحْرجُها من لا يعرف ذلك» ويقفتُ القسّام'' على أطراف 
الأرض» فإذا خرج اسم صاحب النصفي؛ سَلَّم إليه الجز الْأَوّلَ وما يليه إلى تمام النصفيه ثم 
يخْرِجُ اسم الآخر؛ فإِنْ خرج اسم صاحب الثلث؛ سَلَّمَهُ إليهه وما يليه» والباقي لصاحب 
السدس. والطاحونةٌ الصغيرةٌ والحمّامُ الصغيرُ الذي لا يمكنٌ أن بُتََحَدَّ من كل جزءٍ حمام أو 
طاحونة لا يُجِرُ فيهما على القسمةء والأصح( أن القسمة بيعٌ» ولابدٌ بعد القرعةٍ من لفظ 
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القسم الثاني: قسمة الاختيار: وهي أن يكونّ فيها دُونَ بأنْ يكون [أ:١/أ]‏ البعضٌّ 
أكثرٌ قيمةً من الباقي؛ أو دارًا مختلفةٌ الأبنية؛ فلا إجبارٌ عليهماء ولابدّ من لفظ 0000 
على التراضي. والعرصةٌ إذا كان بعضّها وققًا والبعضٌ ملكا لا تجحري فيها القسمةٌ إذا جعلنا 
القسمة بيعّاه وما لا يقبلٌ القسمة يبك المهايأة» ولا يُجَبَرُ عليهاء ولا تكونٌ المهايأة لازم ولكلٌّ 
واحدٍ منهما الرجوع. 


اللباب ))1١8/١(‏ لسان العرب مادة رقع .)١71/8(‏ 

)١(‏ القَسّامُ: الذي يُقَيَمُ المالّ بين الشركاء» ويفرّقه بينهم» ويعيّن أنصباءهم. ينظر: مغني المحتاج (5377/7)» أنيس 
الفقهاء .)١١1/1(‏ 

(؟) مسألة: ماهيّة القسمة 

فيها قولان: 

القول الأول: أن القسمة بِيعٌ؛ لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركًا بينهماء فإذا اقتسماء فكأنه باع كل واحد 
منهما ما كال له في خصة صاحبه بما في خصته» وهو اختيار البغوي والمؤلف. 

القول الثابى: أن القسمة إفراز حق وتمييز نصيب؛ لأنما لو كانت بيعًا لما جاز الاعتماد فيها على القرعة» ولأتما لو 
كانت بيعًا لافتقرث إلى لفظ التمليك ولثبتت فيها حق الشفعة ولما تُقدّر بقدر حقه كسائر البيوع» وهو الأظهر 
عند الغزالي واختاره الرافعي ورجّحه النووي وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير (7/5؟١)‏ » نحاية المطلب (١/55ه)‏ » الوسيط (ا/57:؟) » التهذيب (8/؟١١١5)‏ » 
العريز(؟١/لاهه-58ه)‏ »+ روضة الطالبين (١١/54١؟)‏ ع تكملة المجموع )١79/58(‏ © النجم الوهاج 
(١٠/074؟)‏ ؛ مغني المحتاج (575/5). 


كناب الجهادات 


كتاب الشهادات!2 
وأهل الشهادةٍ كن مكلّفٍ حر مسلم عدل؛ فلا تُقبل شهادةٌ أهل الذَّمَةِ لا على أهلٍ 
اذ ولا على المسلمين» ومن قدمّ على كبيرة أو أصرٌ على صغيرة؛ فليس بعدلء والتَْغرٌ 
الذي لا هَجْو'" فيه ولا تشبيت'" بشخص معيّنِء وسماغٌ الدّفيَ(؟) وسماعٌ الغناءِ واللعبُ 


بالشّطرنج'" والحمّام''' ليس بذمٌّء لكنّ المواظبة عليها في حقّ بعض الناس تُبْطِلُ المروءة. 
7 تي 2370 5 س٠‏ 40 5 30 66 
واللعث بالنَرْدِ ' وسماعٌ الأوتار'” والمزمار العراقئ” ' ولبسئ الحريرٍ والجلوسُ عليه والتختم 


)١(‏ الشهاداثُ -لغةً-: هى جمع شهادة» وهو مصِدرٌُ سَهِدَ يشهَّدُ. قال الجوهريٌ: الشهادةٌ خبَرٌ قاطع. والمشاهدةٌ 
المعاينة مأخودةٌ من الشُهودٍ بمعنى الحضورء لأنّه شاهد ما غات عن غيره. وقيل: مأخوذٌ من الإعلام. ينظر: 
مقاييس اللغة (9/١7؟))‏ لسان العرب :)١559/6(‏ مادة: (شهد). 

شرعًا: إخبارٌ الشخص بحقٌ على غيره بلفظ خاص. ينظر: تحفة المحتاج 1/١‏ ١؟)‏ » إعانة الطالبين (5315/4). 

)١(‏ هجو: شتمه بالشعرء وقال الليث: هو الوقيعة في الأشعار» ينظر: تاج العروس ١(‏ 173/5؟)» مادة: (هجو). 

(©) تشبيب : هو في الأصل ذكر أيام الشباب واللهو والغزل ويكون في ابتداء القصائد » وتَشْيِبِبْ الشّغر: تَزقِيق وله 
بِذَكْرٍ البْسَاءِ:ْ وَهُوَ من تَسْبِيبٍ الثَّارٍ وَتَأرِهًا. ينظر: تمذيب اللغة )١19/١1١(‏ » المغرب ( 47/1١‏ 7) » لسان العرب 
(481/1)» مادة: (شبب). 

() الدّف: هو من آلات اللهوء يُضِرَبٌ به يي الأعراس» المراد به الصوثٌ والإعلان» ججمعه: دفوض. ينظر: تمذيب اللغة 
(14/؟ه)» لسان العرب (5/9 »)١١‏ متن اللغة (؟8/5؟5)» مادة: (دف). 

(5) الشطرنج: لعبة تُلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعًاء تمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين 
والوزيرين والخيّالة والقلاع والفيلة والجنود وأصلها في اللغة العربية: المشاطرة والمقاسمة؛ لأن كلا من الطرفين له شطرٌ ما 
يستحقه من اللعبة؛ وهو النصيب. ينظر: لسان العرب (08/95؟). ا ملعجم الوسيط :)4857/١(‏ لغة الفقهاء 
وعد ). 

(7) الحمّام: هو مذكر مثقل مشتق من الحميم وهو الماء الجار» وجمعه: حمّامات. ينظر: مختار الصحاح »)25/١(‏ 
المصباح المنير ( »)١ 517/١‏ معن اللغة :)١1/1/5(‏ مادة: (حمم). 

(0) الْنّرْدُ: هو لعبة ذات صندوق وحجارة وفصّين» تعتمد على الحظ وتُتقل فيها الحجارة على حسب ما يِأق به الفصٌّ 
(الزهر) وتُعرف عند العامة ب "الطاولة"؛ وهو فارسيئٌ معرّبُ» ويسب إلى واضعها أردشير. ينظر: المعجم الوسيط 
(317/5))» القاموس الفقهي (١/550)؛‏ لغة الفقهاء .)4717/1١(‏ 

69 الأوتار: آلة وتريّة» يتم فيها إصدار الصوت عن طريق تقر أو تحرياك الأوتار المشدودة. بنظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة (597/9). 

(1) المزمار العراقي: اليَرَاعَة» وجمعه: يراع» وهي: القصبة التي يزمّر فيها الراعي» ويسيّيها الناس: الشّّابة. ينظر: 


كناب الجهادات 


بالذهب؛ حرامٌ» والإصرارٌ عليها يوجب رَدّ الشهادة. 

ومن اختارٌ الرَفَ الدّنيئة ولا يليق به؛ لا تُقبل شهادة. وإِنْ []:١/ب]‏ كان يليقٌ 
قيلت شهادثةُ. ولا تُقبل شهادةٌ المتهم كَمَنْ ير بشهادة إلى نفسه نفعًا أو يدفعٌ بما ضررّاء ولا 
قبل شهادة الوالدٍ للولدء والولدٍ للوالد ولا شهادةٌ العدوّ. والعدوٌ: من يُظهر التعضّب ويفرحٌ 
ِعْمّهِ ويحزن بسروره. 

ثبل شهادثةُ الأخ للأخ والصديق. ومّن يطعن في دين الصحابة أو يقذفٌ عائشة لا 
2 ض 2 2 5 د 5 ٠.‏ 7 : اعم 2 + 1 
تقبل شهادثة» ولا تقبل شهادة كثيرٍ السهو والعبدٍ والكافر والصبيّ وإذا عَلِمُوا شيئًا وزال 


-_ٍ 


نقصانهم وشهدوا؛ قبلت شهادهم. 

والمبادرةٌ إلى أداءٍ الشهادة قبل الدّعوى والاستشهادُ؛ ينم قبوهًا. 

وتقبل شهادةٌ الميِشبّة فيما لله فيه حقٌ!"] كالطلاق» والعتاق» والعفو عن القصاص» 
والنسبء والرضاعء والوقضٍ -على الأصحّ-”". والفاسقٌ إذا تاب واستيراً'؟ حالّةُ قيلت 
شهادثة. ولا كفي شهادةٌ واحدٍ إلا في رؤية هلال رمضانٌ -على الأصح-”7*. والرّنا لا يبت 


المخصّص 4)١5/4(‏ المعجم الوسيط ٠١ /١(‏ 5)» متن اللغة (/ت)؛ تاج العروس ١/١١(‏ 5 4) مادة: (زمر). 

)١(‏ تحاية السقط الكبير الواقع ثي النسخة (ب)» والذي هو بمقدار خمسة ألواح تقرييًا. 

)١(‏ مسألة: حكم شهادة الحابّة 

هل ثقبل شهادة الجسبّة في الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص والتسب والرضاع والوقف؟ 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: تُقبل شهادة الحسبة فيهه؛ لأكما متعلّقة بحقوق الله تعالى» وهذا ما أورده الصيدلانى والبغوي والظاهر عند 
الرافعجي وصحّحه النووي وهو المذهب. 

الوجه الثابي: لا تُقبل شهادةٌ الحشبة؛ تعلق حَقّ الآدمي فيه. 

بنظر: غماية المطلب ٠ )85/١3(‏ الوسيط (5/90ه؟) ' التهذيب (3/8؟؟-١7؟)‏ ؛ العزيز 5/1 +-31) ؛ روضة 
الطالبين 47/1١(‏ ؟) ٠‏ النجم الوهاج )12077/1٠١(‏ ؛ مغني لمحتاج (5/ 101 )١‏ ؛ نهاية انحتاج .)١١7/8(‏ 

(؟) في (ب): واستوت. 

(4) مسألة: عدد الشهود في رؤية هلال رمضان 

فيه قولان: 


كتاب الشهادات 


إلا بشهادة أربعة عدول يشهدون أنه أدخل [أ:54١/أ]‏ فرجَهُ في فرجهاء وكذا اللواطً. وغيد 
الزنا مما ليس مال ولا وول إلى مال كالنكاح والرجعة والطلاقٍ والوصاية والوكالة؛ تثبث بشهادةٍ 
رجلين» ولا تثث بشهادةٍ رجل وامرأتينٍ وما لا يظهرٌ للرجالٍ كالولادةٍ وعيوب النساءٍ والرضاع 
يشبث بأريع نسوؤء ولا يكفي قولٌ [القابلة وحدما]©. 


والأموال وحقوقها كالشفعة!") والإجارة وقتل المخطا م العقود؛ يث, ل يشبث برجلٍ وامرأتين» 


القول الأول: يُقبل شاهد واحد؛ لقولٍ ابن عْمَرَ قَالَّ: «تراؤى التَامْ الال مَأخْبَدث رَسُولَ الله جلك أن رََينُهُ قَصَامَفُ 
وأَمَرَ التَّامَ بِصِيَامه». أخرجه أبو داوده كتاب الصّوْم -باب: في شَهَادَةٍ الْوَاجِدٍ عَلَى رُوْيَةِ هلال رََضَانَ - 
(7306/5)» رقم: (7145). وأخرجه الدارمي في ستنه؛ كتاب الصّؤم-باب: الشَّهَادَةٍ عَلَى رُؤْبَةِ هِلالٍ رَمَضَانَ- 
(؟/؟5١٠١)»‏ رقم: .)١775(‏ وأخرجه ابن حبان (701/8؟)» رقم: (/49 4 ؟). وأخرجه الدارقطني ف كتاب الصوم» 
(317/9)؛ رقم: .)5١57(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم: »)585/١(‏ رقم: :)١5541(‏ وقال: 
(صحيح على شرط مسلم). وأخرجه البيهقي» كتاب الصّوم-باب: الشَّهَادَةٍ عَلَى رُوْيَة هِلَال رَمَصّانَ-(1//4ه؟)» 
رقم: (910/48/). وصحّحه الألباني ف إرواء الغليل (5/4١)؛‏ رقم: (304). 

ولأنه إيجابُ عبادة؛ فقبل من واحدٍ احتياطًا للفرض. صحّحه الققّال والروياتي والرافعي وهو الظاهر عند النووي وهو 
المذهب. 

القول الثاي: ثُقبل شهادةٌ شاهدّينٍ عدلين؛ لما رُوي أن عَبْدَالئمنِ بْنَ رَيْدٍ بْن الطاب خطب ب اليَوْم الَّذِي يُشَلكَ فيه 
مَقَالَ: ألا إيّ قَدْ جَالَسْت أصكاب رَسُولٍ الله طق وَسَأَلْتَهُى ألا وَإِنّهُمْ حَدَّنُون» أَنَّ رَسُولَ الله جك قَالَ: «صُومُوا 
لزؤيته» وَأَمِْروا روه وَأَنْسِكُوا اك فَنْ عْمَ عَلبِكُمْ فأهُوا ثَلَائِينَ وَإِنْ سَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمانء فَصُومُوا وَأَمْطِرُوا». 
أخرجه أحمد» :)١30/981(‏ رقم: .)١8835(‏ وأخرجه النسائي» كتاب الصِّيّام-باب: فيو شَهَادَةٍ البَجْلٍ الْوَاحدٍ 
عَلَى هِلالٍ شَهْرٍ رَعَضَّانَ -(99/9))» رقم: (1309 .)١‏ وصحّحه الألباني في إرواء الغليل »)١5/5(‏ رقم: (905)» 
وفي صحيح الجامع (3/5١٠17)؛‏ رقم: (7811). 

ولأنما شهادةٌ على معيّن؛ فاعمُيرَ فيها العددُ كسائرٍ الشهادات. قال به أبو الطيب الأصفهان والأوزاعي والفوراي. 

ينظر: الأم للشافعي (؟/١١١)‏ » اللباب )5١١/١(‏ » الحاوي الكبير )5١1/5(‏ » المهذب )990/1١(‏ » بحر المذهب 
(عمل١.:‏ ؟) » الوسيط (/7”5/0) ء حلية العلماء (9/ )١ 5.١‏ » العزيز (45/117) ٠‏ روضة الطالبين (555/11) » 
المجموع (5/7/؟) » كفاية النبيه (45/7 0١-1‏ ؟) » كفاية الأخيار )01/7/1١(‏ . 

)١(‏ ف (ب): قابلة واحدة. 

)١(‏ الشفعة -لغةٌ-: هي الزيادة» وهو أن يشفعكٌ فيما تطلب حى تضْمَّهٌ إلى ما عندك فتزيده وتشفعه به. ينظر: 
مقاييس اللغة (5/١0؟)»‏ النهاية ( 65/5 4)» لسان العرب »)١7/8(‏ مادة: (شفع). 

شرعًا: حق مَلّك قهري يغبت للشريك القديم على الحادث ني مِلّْكِ بعوض. ينظر: الغرر البهية (575/5)» مغني 
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وينبغي أنْ لا يشهد الشاهدٌ إلا بما يَعلمُهُ» ولو لم يَعلعْ نسب أحدٍ لا يَسْهِدٌ على نسبه؛ بل 
يتهد على غوة: ولاتعوز كه الشهادة على المراة: المتتقبة إلا أن تكش وجهها» وعيد 
الأداءٍ جَييُها عن أمثالما بعدَ المعرفة» ولو عرقّها رجلانٍ لا يشهدٌ عليهاء بل يشهدٌ على 
شهادتما على إقرارهاء فيشهدٌ عليه عند عدمهما أو غيبتهما كشاهدٍ الفرع. 


وود الشامن أن سيد على [ت:+ + /ب] النشي بالستماع من قوم لا يتنحصرون» 
وتجورٌ []:4١/ب]‏ الشهادةٌ بالتسامع على الموت والعتقٍ والوقٍ -على قولل-'". ولا يحصلم 
التسامعٌ بقولٍ عدلينٍ بل بقولٍ جماعة يم تواطاقة على الكذب. ويجود للشاهد أن يسهدت”) 
على المِلْكِ لشخص إذا رآهُ في يده يتصرّفُ فيه تصيّف الملّاكِ كالهدم والبناو'" والبيع والرهن 
دون الإجارة» وانضاف إليه التسامعٌ» وإذا انفرد اليد عن التسامع؛ كمَى -على 0 


امحتاج (91797//5)» السراج الوهاج (١17/4/1؟).‏ 

)١(‏ مسألة: حكم شهادة التسامع على العتق والوقف 

فيه قولان: 

القول الأول: لا تحوز شهادة التسامع عليها؛ لأن مشاهدة أسباب هذه الأشياء ممكنة ومتيسّرة. قال به أبو إسحاق 
المروزي وأفتى به القمّال وصحّحه إمام الحرمين الجويني وأبو الحسن العبادي والروياي. 

القول الثاني: تجوز شهادة التسامع عليها؛ لأتما أمور مؤْبّدة فإذا طالت مدتها عَسْرَ إقامة البيّنة على ابتدائها فمَسَتٍ 
الحاجة إلى إثباتما. قال به الإصطخري وأبو علي بن أبي هريرة والطبري ورجّحه ابن الصبغ. وقال النوويي: الجواز 
للحاجة أقوى وأُصحٌ» وهو الأصِحٌ عند الْحقّقَن والأكثرين وهو المذهب. 

ينظر: نحاية المطلب (608/18))» الوسيط (07/90") العزيز(58/17)» منهاج الطالبين )"48/١(‏ » روضة الطالبين 
(5708-71//1) » النجم الوهاج ١٠ ١(‏ رده ؟) » الغرر البهية (0/١0؟)‏ » مغني المتاج (0/8-51/10/7؟)) 
حاشيتا قليوبي وعميرة (793/4) . 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(:) مسألة: حكم انفراد اليد عن التسامع 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: لا تجوز الشهادة على املك بمجرد اليد؛ لأن اليد لا تستزم الملَْكَ فقد يكون مستأجرًا أو مستعيراء فإذا 
انفردت اليد عن التسامع لا تفيد جواز الشهادة على الملك. قال به القاضي حسين وهو الظاهر عند الرافعي 
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ولا تجوز الشهادةٌ على الإعسار إلا لمن له خبرةٌ بباطن حاله» ولو ذُعِيَ الشاهدُ من 
مسافة العدوى لزْمَهُ الحضور» وله أنْ يأخدّ أجرةً المركوب» ثم إن شاءً ركب» وإِنْ شاءً مَشَى) 
ولا يلزمُةُ انبحي من فوق مسافة العدوى» وك ما يثبث بشهادة'" رجل وامرأتين؛ يثبثُ بشهادةٍ 
ذكرٍ وكين إلا ما(" ثُقبل شهادةٌ النساءٍ فيه على الانفرادٍ. 

وإذا حلفَ فيحلفُ: واللهٍ إِنَّ هذا لي» وإِنَّ شاهدي لَصادق؛ فإنٍ اذَّعى الورثةُ على واحدٍ 
دَينا لمويّنهم» وأقاموا شاهدًا واحدًا وحَْمُوا [أ:0١/]‏ واستحقّواء وإن حلفت البعضٌ ونكل7" 
البعضُ؛ استحقّ الحالفٌ نصيبَهُ دون الناكل. وإِنْ كان بعضّهم غائياء فرجة؛ لا يأخذٌ من 
الحاضر شيئًا مما أخدّء بل يحلفُ وبأخدٌ نصيبّة» وإذا اذَّعَى عيئًا موروثةٌ وثبيت عند القاضي 
وأخدٌ يتزع [ب: ٠١‏ //] القاضي من يده نصيب الغائب والمجنونٍ والطفل؛ فتثبث المشاركة 
للغائب في العين دون الدّيْنِ. وما ليس بعقوبة ينبثُ بالشهادةٍ على الشهادة» وكتاب القاضي 
إلى القاضي. 

ولأدغرول: أذ ايفية”' على خهادة شاه إلا اذ وال 1 اليلد يدك علق 
شهاجق» أو ادنك لك أن “تعيد على شؤادن» :ولى راة: يشهد بِينَ يدي القاضي؛ فله أن 


والمشهور عند النووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: تجوز الشهادة على الملك بمجرد اليد؛ لأن الظاهر من اليد الملك» وقد نقل هذا الوجه إمامٌ الحرمين الجويني 
في نهاية المطلب )511-7٠03/1/(‏ عن حكاية الشيخ أبي عد ثم قال: (لعله لم يصدر عن مثبت» فإبي لم أرَ أحدًا 
غيره حكاه» وهذا لا أعتدٌ به ولا أعدّه من اللذهب). 

ينظر: كماية المطلب )51١-5.3/١8(‏ » المهذب (55/5؛) ؛ الوسيط (914/90ا؟) » البيان ٠ )9514/١(‏ 
العزيز(١/1/)‏ » روضة الطالبين )575/1١(‏ » النجم الوهاج )570/١١(‏ » كفاية النبيه (5515/95) © أسنى 
المطالب (573/5) » الغرر البهية (43/5 ؟) » مغني انحتاج (71073/57). 

)١(‏ سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) نكل: بمعنى جَبْنَ وتَكصَء ونكل عن اليمين: امتنع منهاء يقال: نكل عن الشيء؛ إذا: ضعف عنه وامتنع. ينظر: 
تحذيب اللغة ))١78/١٠(‏ الحكو والحيط الأعظم (4/7 ؟)» لسان العرب (71/9//11)» مادة: (نكل). 

(4) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 


كناب الجهادات 


يشهد على شهادته من غير إذنه» ولو رآهُ يشهدٌ في غير مجلس الحكم؛ لا يشهدٌ على شهادته 
إلا بإذنهء ويجورٌ أداؤها عند موت الأصل أو مرضه أو عذر يجوز به ترك الجمعة لأجله أو غيبته 
إلى مسافة القصر. 

ولو فَسَقَ [أ:١/ب]‏ الأصك أو كذَّب الأصك الفرعَ قبل أداءِ الشهادة؛ امتنع أداؤهاء 
وتكذييُةُ بعدّ القضاءٍ لا أثر له. ويشهدٌ على كلّ شاهدٍ أصلٍ شاهدًا فرع. ولو شهدّ شاهدانٍ 
على شاهدي الأصل؛ جارٌ. ولا يحب عليهم تركيةٌ شهودٍ الأصلء ولو 5 تثبث عدالتّهم. ولو 
رج الشهودٌ عن الشهادةٍ [قبل القضاء]''' امتنع القضائء وبعدّ القضاء؛ يتن الاستيفا في 
العقوبات دونَ الأموال. ولو رجعوا وقالوا: تَعمَّذْنَا -بعدّ استيفاءِ القتلي-؛ وجب عليهم 
القصاص. ولو رجعَ معهم الولُ؛ فالأصح'" أن القصاص على الولّ. وإنّْ يجعوا في القضاءٍ 
بأَخْذ 


َه 


[ب:: ٠١‏ /ب] المال؛ وجب الضَّمانُ في خاصٌ أموايهم. 


آذ م ل ا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

)١(‏ مسألة: حكم رجوع الشهود عن الشهادة 

لو رجعوا وقالوا: تعمّدنا -بعد استيفاء القدل- ورجع معهم الول 

فقي القصاص عليهم أو على الول وجهان: 

الوجه الأول: أن القصاص أو كمال الدية على الولي؛ لأنه المباشر» وهم معه كالممسك مع القاتل» وهو الظاهر عند 
إمام الحرمين الجويني وصحّحه النووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: أن القصاص عليهم جميعًا أو الدية نصفها على الولي ونصفها على الشهود؛ لأنهم معه كالشريك لتعاوتهم 
على القتل» وهو الأصح عند البغوي. 

ينظر: نماية المطلب (3١1/1ه-.5)‏ ء الوسيط (34./0؟) ٠»‏ التهذيب )©80٠١/8(‏ » العزيز ٠» )١75/117(‏ روضة 
الطالبين 310//1١(‏ 38-5 7) ء مني المحتاج (1317/7). 


كتاب الدعوى والبينات 


كتاب الدعوى'' والبينات2') 


لمدّعِي من يزعمٌ لنفسه شينًا -على قولي-!"'» وشرط الدُعوى أنْ تكون معلومة ويتبغي 
أن يقولٌ في دعواة: ويلزمٌة النَسليمٌ إليّ وأطالبه به» وليس للمدَّعَى عليه تحليفئ المدّعِي بعد إقامة 
البيّنة [أ١/]‏ على الاستحقاق» أو على صدقٍ الشهودٍ ولا تحليف القاضي ولا الشهودٍ. 

ولو اذّعى بعد البيّنةٍ أن المدّعِي باغ منه أو أبرآة؛ فله تحليقُهُ ولو أقامَ الوكيل بِيْندّ فقَالَ 
المدّعَى عليه: أبرأني موَكِلّكَ؛ لا يحلفف الوكيل» بل يستوثي في الحالل» ولو قال: أمهلوني ثلانة 
أيام فلي ينه دافعةٌ؛ أُهل -على وجه-229) ولو سكت للمدَّعَى عليه؛ كان سكويّة كالإنكار. 


)١(‏ الدَّعْوَى حلغةً-: الطلبء» ومنه قوله تعالى:9/ وَطَنمْ ما يَدّعُونَ #[سورة» يس: 07]أي: لهم ما يطابون. 

ينظر: تمذيب اللغة (9/1//5)) المغرب »)١75/1(‏ المصباح المدير »)١34/1(‏ مادة: (دعو). 

شرعًا: إخبارٌ عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم. ينظر: مغني الحتاج (593/5) » إعانة الطالبين 
1/0 

(؟) البَيّتاث -لغة-: جمغ تند وهي الْمْجّة الواضحة ومن البيان: مِن: بان الشيغ: إذا ظهرَء وأبنته: أظهرته» وهو 
الإيضاح والكشف. ينظر: حلية الفقهاء (01/1؟)» لسان العرب )51//١5(‏ 

شرعًا: هم الشهود» مُمُوا بذلك لأن بهم يظهر الحق ويتضح. ينظر: مغني المحتاج (33/57©)) إعانة الطالبين (/85/؟). 

وقد أفردت الدعوى وِجُمعت البيّنات؟ لأن حقيقة الدعوى واحدة والبيّنات مختلفة. ينظر: النجم الوهاج ٠(‏ 1م 

(؟) مسألة: بيان المدّعِي والمدّعَى عليه 

فيه قولان: 

القول الأول: أن المدّعِي من يذَّعِي أمرًا خفيًا يخالف الظاهره ولمْدّعَى عليه من يوافق قوله الظاهر» وقد صرّح الروياني به 
وذكر الرافعي أنه هو ما يقتضيه كلامٌ أكثر الأصحاب» وقال النووي أنه أظهرهما عند الجمهور وهو المذهب. 

القول الثاي: أن المدّعِى مَن لو سكت خُلَىَ ولم يُطالَبِ بشيء» والمدَّعَى عليه مَن لا يُْلّى ولا يكفيه السكوت. 

ينظر: نماية المطلب )43/١3(‏ ء بحر المذهب (4١/37؟)‏ ؛ التهذيب (رأره ١-١‏ ؟©) ء العزيز ( 57/1 )١ ١4-1‏ 
» روضة الطالبين )9//١(‏ » كفاية النبيه (/95/1؟) » جواهر العقود (؟/95؟) » مغني المحتاج .)1١4/5(‏ 

(:) مسألة: حكم إمهال المدّعَى عليه 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: مهل ثلاثة أيام؛ لأن هذه مدة قربية» لا يعظم الضرر فيهاء ومقيمٌ البّنة يحتاج إلى مثلها؛ لاستيئاق 


الشهود» والفحص عن غيبتهم» وحضورهم» واستحضار الغائب منهم» وقد صحخّحه النووي وهو المذهب. 


كتاب الدعوى والبينات 


وإذا أنكرٌ وحلف؛ لا يكفي أنْ يقولٌ: ليس له عليَ عشرة» بل يقولٌ: ولا شيء منه» ولو 
اذَّعَى أنَّ ما في يدو مِلْكهُ؛ لا يَلزْمُهُ التسليمٌ إليه» [وإِنْ أنكر](١"‏ فيكفيه أنْ يحل أنه لا يلزمةُ 
تسليمٌ شيءٍ منه لاحتمال أنه في يده بإجارة أو رهن» ولو أقرٌ؛ يُطَالَْبُ بالبيّنة» ولو اذَّعى عليه 
شيعًا فقال: ليس هو لي وإثما هو للفقراء» أو لولِي الطفل؛ انصرفت الخصومةٌ نه . 


ولا بمكنٌ تحليفُ الطفل ولا وليّك ولا يستحقٌ'" إلا بعدّ إقامة البيّنة. [ب:١١٠‏ /أ] ومن 
04 2 08 3 د ع 0 شُِ 
اذّعى شيئًا وأنكرٌ الخصمّء وقال المدّعي: لي بِيّند فأريدٌ كفيلا حتى أخْضرَ البيّنة؟ لا يلزم. 
[أ.7١/ب]‏ وإنْ أقامَ البْينَهَ وتوقّف الأمر'" إلى تزكية الشهود؛ فله طلبُ الكفيل؛ وإذا أنكرٌ 
الخص؛؛ فللمدّعِى تحليقُة وتغليظٌ اليمين فيما هو نصابٌ فصاعدًا. 

ويجورٌ التغليظٌ على المخدرة بإحضار الجامع» ولا تُْدَرِ بِالتَخَدّرِ وشرط اليمين أنْ يوافق 
الإنكارٌ وأن يقَعْ بعد عرض القاضي؟ فلو بادرٌَ وحلف قبل طلبه؛ لا يُعْتَد به» ويحلفٌ على 
البّتِ في كلّ ما ينسبّةُ إلى نفسهٍ من نفي أو إثبات» وكذلك فيما يثبةُ منسوبا إلى غيروء ويحلفٌ 


على أيّ لا أعلمٌ إذا تَقَى شيعًا عن غيروء فيقول: لا أعلمٌ على مُوَبَئي دَيْنّاه ولا أعلمٌ أنه أتلفَ 

أو باع أو غير؛ ويجورٌ له اليمينٌ إذا رَأى خط مُوَرْئِهِ أو غلب على ظبْه بقرينة حالي'”'؛ ومن 
يا د 2 28 عسو(هة) و ب ىا" 2 

والصيي إذا اذعى البلوع والوصي والْمِيم والمنكر لحدود الله عليه؛ لا يحلفون» ومن 


الوجه الثانى: يهل يومًا واحدًا؛ لأنه يشبه أن يكون مُتَعَيْمًا. قال به القاضي حسين. 

ينظر: تماية المطلب )"17١/1١8(‏ » الوسيط (90/د١4)‏ » العزيز )١57/5(‏ ء» روضة الطالبين )١8/١7(‏ » النجم 
الوهاج ١5/١ ٠١(‏ 5) » مغني المحتاج ١3/5(‏ 5). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)؛ والمثبت من (ب). 

(؟) غير ظاهرة في (أ)» والمغبت من (ب). 

(©) في (ب): الأمر. 

(4) سقطت من (ب). 

(5) القَيَمُ: من أقيم مقاءَ المحجورٍ عليه لحفظٍ ماله دون التّصِرفِ فيه. ينظر: المعجم الوسيط (778/5): لغة الفقهاء 
ا). 


كتاب الدعوى والبينات 


حلفّ؛ انقطعت الخصومةٌ [أا+ /] | معه قُ الحالي» ولا تبر دمّحّةُ وللمدّعي إقامةٌ ]0 
عليه بعدَ يمينه» وإِنْ كان قد قالّ: لا بَيْنَةَ لي لا حاضرًا ولا غائبًا؛ فلا تبطلم به بَيْنَتُُ -على 


وجه-9 بخلافي مالو قالّ: كذبت شهودي؛ بطلث ننه . 

ومن نكةة ليث غلية الى [ب:6 ١‏ /ب] بل يرد اليمينَ على المدّعِي بعدّ تمام 
النكول» وتَامُةُ بأَنّْ يقول: لا أحلفُ» أو يسكث بعد عرض القاضي اليمينَ عليد» ثم يقول 
القاضي: قضيتُ بالنكول» أو يعولل للمدّعي: احلف. 

ويَنبغي للقاضي أن يعرض اليمينَ على المنكر ثلاث مَيَاتِء ويشرحخ له حكم النكول؛ فإن 
حكم ثم قال المنكرٌ: ما عرفث حكم النكول؛ حلفت -على وجه-”". وإِنّْ نكل المدّعِي؛ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) مسألة: لو قال: لا بَيْنَةَ في 

لا حاضرًا ولا غائباء ثم أقام بعد ذلك؟ 

ففي القبول وجهات: 

الوجه الأول: تُقبل؛ لأنه قد لا يَعلمُ أن له بِيّنةً. قال به أبو سعيد الإصطخري وهو الظاهر عند الغزالي والرافعي 
وصكّحه الشيرازي والنووي وذكر الروياى أنه ظاهرٌ المذهب. 

الوجه الثاني: لا ثقبل؛ لمناقضة قوله إلا أن يذكر لكلامه تأويلا كَكُنْتُ ناسيًا أو جاهلاء وقد نسبه الماوردي والروياني إلى 
الأكثرين. 

ينظر: الحاوي الكبير (315/15) » المهذب (9/ 3 )١‏ ء غماية المطلب (51410//14) » بحر المذهب »)٠١1/15(‏ 
الوسيط (5/7 ٠ )71١‏ التهذيب (6/؟ه ؟) » العزيز ٠+ )435/1١١(‏ روضة الطالبين( )١ 57/39١‏ + كفاية النبيه 
)١37/18(‏ ء مغني المحتاج )5١1/5(‏ » نماية انتاج (75/4؟). 

(؟) مسألة: جهل المدكر بحكم التكول 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: ينفذ الحكم بأنه ناكل من غير علمه بحكم النكول؛ وذلك لتقصير المدَّعَى عليه بترك البحث عن حكم 
التكول» وهذا ما رجّحه إمام الحرمين الجويني والغزالي» وصحّحه النووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا ينفذ حكمه حتى يجوز له الحلف. 

ينظر: الحاوي الكبير(7 57/1 1؟) » غاية المطلب (570/18) » الوسيط (/5/9؟5) » التهذيب (5 )٠١ 5/١‏ » العزيز 
»)٠١3/١(‏ روضة الطالبين )4/١7(‏ » كفاية النبيه(85/14١)‏ » النجم الوهاج (١١/0؟5)‏ » الغرر البهية 


(ه/؟ة ؟). 


كتاب الدعوى والبينات 


ف 4 2 9 كين 5 ' عه ل () 
فِحْكمُهُ كحلفٍ المدعَى عليه؛ وإن حلفٌ المدعي؟ فهو كإقرارٍ الخصم -على الاصح- : 
ولو تعارضت البيّنتَانٍ والمدّعى به في أيديهماء ولا ترجيخ؛ يحلف كل واحدٍ على نفي ما يَدَعِيه 
صاحبّةُ من النصفيء ويبقّى في أيديهماء وتساقطت البيّتانٍ. ولو كان في يد أحيهما أو في يد 


ثالث وأقرٌ به لأحدها؛ [أ:717١/ب]‏ ترجّحث بَيِنَةُ صاحب اليد والمقرٌ له به. 


ويُقدّمٌ شاهدانٍ على شاهدٍ وعينء ولا ترجحُ إحدى البيّنتينٍ بكثرة الشهودٍ ولا بزيادةٍ 
العدالة. ولا يرجح رجلانٍ على رجل وامرأتين. ولو اشتملث إحدى البَيمِنٍ على الزيادة؛ ترجح 
مغل زيادة التاريخ» كما لو شهدت ب أنه ملكة 1 ا والأاحف ؟ أنه ملكة 0 


سنتين””'؟ يُقدّمٌ السّابق -على قول-"؟. ولو كانث إحداهما مطلقةً والأخرى مقيِّدة بوقتٍ أو 


)١(‏ ني (ب): كحكم. 

(؟) مسألة: إذا حلف المذَّعِي 

فيه قولان: 

القول الأول: لو حلف فهو كالبييّة؛ لأن الحجّة اليمينٌ واليمينٌُ وُجدت منه. 

القول الثائئي: هو بمثابة إقرار المدَّعَى عليه؛ لأنه بنكوله توصّل إلى الح فأشبه إقراره. وقد صِكّحه الشبرازي والغزالي 
والرافعي وأظهرهما عند النووي وهو المذهب. 

ينظر: كماية المطلب (5317/18) » المهذب (4/980؟) ؛ الوسيط (90/ه555-557) + البيان (341/117) ٠‏ العزيز 
)١1١11/1(‏ ء روضة الطالبين (45/11) ء مغني النحتاج (174/7). 

(9) ف (ب): سنتين. 

(5) ثي (ب): وشهدت الأخرى. 

(5) في (ب): سنة. 

(1) مسألة: ترجيح الأسبق تاريمًا بين البييتِين 

فيه قولان: 

القول الأول: لا ترجيح؛ لأن مناط الشهادة الْلّْكُ في الحال وقد استويا فيه فأشبه ما إذا كانتا مطلقتين أو مؤرّختين 
بتاريخ واحد. حكاه البويطي ورجّحه وابن كج وشرذمة وعن ابن سريج والشيخ أبي علي الطبري وابن سلمة وابن 
الوكيل القطع به؛ وقال القاضي الحسين أنه الجديد. 

القول الثافي: يرجح أسبقهما تاريما لأن ما سبق ثبوته فالأصل بقاؤه فيصلح للترجيح» حكاه الربيع واختاره المزني 
وصحّحه الغزالي والشيرازي والبغوي وابن رفعة ورجّحه الرافعي وعبّر النووي أنه المذهب» وقال القاضي الحسين 


والشيخ أبو علي الطبري أنه القديم» وهو المذهب. 


كتاب الدعوى والبينات 


بسبب من نتاج أو غيرو؛ فلا ترج [ب:7١٠‏ /أ] المقيّدمٌ -على قولي-(2. ولو لم يقل 
الشهودٌ: هو مِلْكُهُ في الحال؛ لا تُقبل شهاداتُم ولو قالّ: كان مِلَْكَهُ بالأمس ولا نعلمٌ له 
مُزِيلًا؛ كفَى. 

ولو ادع ملكا مطلكًا فتكت الشاهث السبيك؟ لأ يضة: ولو ادع ملكا بشيب» فلك 
الشاهدُ سبيًا آخَرَ؛ لا يُقبل. ولو ادّعى الابنٌ أنَّ الدَّارَ وَرِنّهَا من أبيه» وأقامَ بِيندّه وأقامتِ 
الزوجةٌ بيد بأنّ الزوج أَصدَفَهَا هذه الدار قبل موته؛ قُيِّمَتْ بِيّنةُ الزوجة» ولو أَنَّ واحدًا تداعاةٌ 
شخصان» وأمكن أنْ يكونّ ولد كل واحدٍ منهما شرعًاء مثلَ أنْ وطآها في طهر [أ:4"١/أ]‏ 
واحد؛ جارٌ عَرْضّهُ على القائفي'"2» [وليكن القائف]!" مدججيًا' مره" أهلا للشهادةٍ ذكرا 


ينظر: مختصر المزنق (4/ه ؟؟) » المهذب )5١1/5(‏ » غاية المطلب (54/19 )١‏ » الوسيط (5*10//90) » التهذيب 
(5/8؟5©) » العزيز (40/11؟) » روضة الطالبين )55/1١(‏ » المجموع »)١30/6٠0(‏ كفاية النبيه (4310//1) » 
مغني المحتاج (0/5 55 ) » إعانة الطالبين .)57١ 0/٠4‏ 

)١(‏ مساألة: ترجيح البيّنة المقيّدة 

فيها قولان: 

القول الأول: لا تُرجحْ المقيّدةٌ على المطلقة فهما سواءٌ؛ لأن المطلقة لا تقتضي الإثبات قبل الال ولا تنفيه أيضًا ولأن 
المطلقة لو قُيرت؟ قُسّرت بما هو أكثر من الأولى» وهو ما رجّحه الغزالي والنووي وهو المذهب. 

القول الثاني: تُرجّح المقيّدة؛ لأنهما تقتضي الِْلْكَ في الحال» بخلاف المطلقة. 

بنظر: تماية المطلب (3١/ت5 )١‏ ؛ الوسيط (47097/90) » العزيز (*51/1 57-7 ٠+ )١‏ روضة الطالبين (500/1) ٠»‏ 
مغني امحتاج (7/ 437٠‏ ) » تحفة المحتاج (753/1). 

)١(‏ القائف: هو الذي يتتّْ الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافةً مثل: 
قفا الأثر واقتفاه. ينظر: طلبة الطلبة :)١١5/١(‏ لسان العرب (37/3؟) » مادة: (قفو). 

(؟) في (ب): بشرط أن يكون القايف. 

(4) مدجِيّا: أي: من بني مُدلِج وهم بطنٌّ من خزاعة» ويقال: من أسدء وهم رهط خحرْزٍ المألجن. ينظر: 
العزيز(5 2)537/١‏ أسنى المطالب (2)411/54 مغني المحتاج (0/7 5 4). 

(5) قال الشيرازي في مغني النحتاج :)795/١5(‏ ( كونه مجرّياء فمَن لم يعرف علمه تي هذا النوع» لا يُعتمد قوله» كما 
أن من لم يعرف علمه بالأحكم لا يمجعل قاضيًا)ء وي كيفية التجربة ذكره الغزالي في الوسيط (/9/هه 4) قال: 
(فنعني به أَنَّ من كَانَ مدمجيًا أو اأّعى علم الْقَافَة لم يُقبل فَوْلْهُ حب يجرب ثَلَانًا بأَنْ يَرى صصَبيًا بَينَ نشوة لِيْسَ فِيِهِنٌ 
أنه فَِنْ لم يُلْحقْ أحضرث نشوةٌ أخرى لَيْسَ فين أَْك فَإِنْ ألحق عَلِمْنَا أنه يصِردٌ فنعرض عَلَيْهِ وَلنمَا يَرى النشوة لِأنَّ 


كتاب الدعوى والبينات 


خْيًا -على الأص-7". ولا يُشترط العددٌ في القائفٍ -على وجه-”". وإِنْ لم يد قائفًا أو تير 
القائف؛ يُصْبَرْ حقٌ يبلعٌ الولدٌُ: فيسب إلى أحدهماء وإذا امتنع عنه خُبس» وإذا انتسب لَزمَ 
ولا يُقبل رجوغة بعدَّه. ولا اعتبار بانتسابه وميله قبل البلوغ. 


ولادتمنّ نعلمها تَحْقِيقَا؛ ملا يتَعيّنُ عددٌ ني العجربة» بل الْمَفْصُودُ ظُهُورُ بصيرته). 

)١(‏ مسألة: اشتراط الخرية والذكورية للقائف 

فيها وجهان: 

الوجه الأول: يُشترط أن يكون القائفُ حرا ذكرًا؛ كالقاضي» وقد صِكّحه البغوي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الفائي: لا يُشترط ذلك ويجوز الرجوع إلى المرأة والعبد؛ لأن قول القائف يجري مجحرى الشهادة» وقول المرأة يُقبل في 
النسب وهو الشهادة. 

قال ابن الصبّاغ: وهذا ضعيفٌ؛ لأن شهادتما لا ثقبل في النسبء وإنها ثُقبل في الولادة» وكذلك العبدُ لا يصحٌ أن يكونَ 
شاهدًا بحال. 

بنظر: الحاوي الكبير (١//ة‏ ؟) ؛ التنبيه ( 37/1 )١‏ ؛ التهذيب (47/8 ) ؛ البيان (2/ه؟) ؛ العزيز (310/117؟9) ٠‏ 
روضة الطالبين )١٠١1/١17(‏ » كفاية النبيه (5 ٠ )7343/1١‏ أسى المطالب )55١/4(‏ ؛ مغني انحتاج (450/5). 

)١(‏ مسألة: اشتراط العدد في القائف 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: الاكتفاء بقول قائف واحد؛ كما ثي القضاء والفتوى» وقد صحّحه البغوي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثابي: لا بد من قائفين؟ كما في التزكية والتقويم. 

ينظر: التسبيه )١37/1(‏ » التهذيب (8/8 ؟) ؛ البيان (4/ت ١‏ ) » العزيز (310/117؟) ٠»‏ روضة الطالبين )٠١1/9(‏ 
» أسنى المطالب )57١/4(‏ » مغني امحتاج (540/5). 


سك 2 


كتاب العتق(" 
ويصحٌ العِثْق من كل مكلَّفٍ مالك لا يُبْطِْ به حمًّا لازماء | وأركانه ثلاثة: 
الأول: المُعْتِق: وهو كا مكلّفٍ لا حجر(" عليه مس9 وسقو1). 
الغاي: العِثّق: وهو كك إنسانٍ مملوك لم يتعلّ بعينه وثيقدٌ فإِنَّ في إعتاقٍ المرهونٍ 
خلانًا””» وإعتاقٌ الطائر والبهيمة لاغ -على الأصخ-"). 


)١(‏ العتق -لغةٌ-: خلاف الرَقّ وهو الريك وعْيقَ العبدُ يُعنن عتما وعتقّاء وأعتقته فهو عتيق. ينظر: ختار الصحاح 
»)١13/1(‏ لسان العرب »)5814/١١(‏ مادة: (عتق). 

شرعًا: إزالة الرّقٍّ عن الآدمي تقرُبًا إلى الله تعالى. ينظر: كفاية النبيه (7 8/١‏ 5)» نحاية امحتاج (//811). 

)١(‏ الجر -لغةً-: هو ل والتضييق» يقال: حجر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في مالهماء 
ومنه سمي ال حرام حجرّاء لِمَوْلِِ تَعَالى: <؛ جِجْرًا عَحْجُورًا #[الفرقان» آية: »]"١‏ أي: حرامًا عحيّمًاء وك عحرّم ممنوع. 
ينظر: المغرب »)١١/١(‏ لسان العرب »)١7017/4(‏ مادة: (حجر). 

شرعًا: منعٌ الإنسانٍ من التصرّف ف ماله. ينظر: كفاية النبيه »)5/١٠(‏ تهاية امحتاج (57/4©). 

(؟) فلس: جمعه في القلة أَكْنْسَء ون الكثرة قُلُوسٌ» يقال: أَفْلَس الرجل: صارٌ مُفْلِسَاء وهو الانتقال من حالة اليسر إلى 
حالة العسر. ينظر: مختار الصحاح 57/1١(‏ 5)» المصباح المنير (4/81/5)» مادة: (فلس). 

والتفليس حشرعًا-: هو جعل الحاكم المديونَ مفلسًا بمنعه من التصرّف في ماله. ينظر: النجم الوهاج (555/4©))» أسنى 
المطالب (؟/87١)»‏ تحاية امحتاج .)81١/5(‏ 

(:) السّقَهُ: ضعف العقل وسوءٌ التصرفء وأصله القّة والحركة» يقال: تَسَّهَتِ الريخ الشجرّ: أي: مالث به والسّفيه: 
الجاهل الذي قَلَّ عقله. ينظر: الصحاح تاج اللغة (55715/5)» مقايبس اللغة (73/5)» مادة: (سفه)» تحرير 
ألفاظ التنبيه(١1/١٠١٠).‏ 

(ه) مسألة: إعتاق المرهون, وفيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا ينفذ العتق بحال» سواء كان موسرًا أو معسرًا؛ لأن الرهن عقدٌ لازم حجر به الراهنٌ على نفسهء فلا 
يتمكّن من إبطاله مع بقاءٍ الّين. 

القول الثاني: يعت سواءٌ كان موسرًا أو معسرًا؛ لأنه إعتاقٌ صادف الملَكَ؛ فأشبة إعتاق المستأجر والزوجة. 

القول الغالث: إن كان الراهن موسرًا يعتق» وعليه أن يرهن قيمته مكانه» وإن كان معسرًا لا يعتق؛ لأن فيه إبطالَ حقّ 
المرنمهن» صحّحه الروياني والبغوي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

ينظر: الحاوي الكبير )57/7/١١(‏ » تحاية المطلب )١88/5(‏ » بحر المذهب (١١/5/ا؟)‏ » الوسيط (/551/90) » 
التهذيب (4/؟١)‏ » العزيز (587/5) » تحفة المحتاج (75/5) » مغني المحتاج (51/5). 

(7) مسألة: إعتاق الطائر والبهيمة 


الغالث: الصِيقَةً](2: وصريح لفظه التّحريك("27) والإعتاق» وفَلككٌّ الرقبة - 
على وجه-”*,. ولو قال لأَمَته: يا حبق أو لغلامه: يازاذمرد فَإنٍ كان اسمّها []:١/ب]‏ 
[ب:5+ 1 /ت] ذلك» أو دلت قرية على "أنه أراد بدا الوصفت بالجودة فتاه قوله: وإلا4 قلة. 


ولو قالّ: يا مولاي يا سَيّدي يا كذبانو”""!؛ لا يعتق إذا لم ينو العتق. 


ل لاك و 8 ا 3 [ 4 5 

ومن اعتق بعض عبد مشترك؛ فإن كان مويرًا بمال فاضل عن قوت يومه ودسسث" ١‏ ثوب 
يليقٌ به» والدَّيْنُ الذي عليه سَرَى إلى نصيب غيرو وقُوَمَ عليه» وإِنٍ اختلقًا في القيمة؛ فالقول 
قول الغارع؟ وإنما يَسري إذا عتق باختياره حتى لو ورث بعض مملوك؛ يعتق عليه؛ ولا يسري إلى 


فيها وجهان: 

الوجه الأول: أن إعتاق الطائر والبهيمة لا يصح؛ لأنه يشبه ما كان يفعله أهل الجاهلية من تسييب السوائب» وبه قال 
أبو إسحاق المروزي واختاره القاضي أبو الطيب الطبري والقفال وصححه الغزاي والرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: يصح إعتاقها؛ لا روى أبو نعيم عن أبي الدرداء أنه كان يشتري العصافير من الصبيان ويرسلها. 

ينظر: الوسيط (171/9) » العزيز )5١/1١5(‏ » كفاية النبيه(1/4١5-51١5؟)‏ 2 خبايا الزوايا )549/1١(‏ » النجم 
الوهاج )501/٠١(‏ » تحفة المحتاج )751/1١(‏ » حاشية البجيرمي على الخطيب (5431/4) . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(5) ثي (ب): التجويزر. 

(*) التحرير: أي: إثبات الحرية» والحرية: مصدر الْرٌ والخراره يقال: حر حَرَارًا أي: صارٌ خُرًا. ينظر: طلبة الطلبة 
(تكد). 

(:) مسألة: حكم العتق بلفظ فكٌ الرقبة. فيه وجهان: 

الوجه الأول: أنه صريح؛ لِمَوْلِهِ تَعَالى: «[ فلك رََيةِ #[البلد» آية: ١٠١]؛‏ وبه جزم البندنيجي وصححه الغزالي والنووي 
ورجّحه الرافعي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: أنه كناية؛ لأنه يُستعمل في العتق وغيره. 

ينظر: غاية المطلب (55./13) ٠‏ الوسيط (451/0) ٠‏ التهذيب (6/ده8©) ٠‏ البيان (8/+؟8) ٠‏ العزيز 
)"١7/١(‏ »ع روضة الطالبين (؟١9//1١٠١)‏ » المجموع )5/١5(‏ » كفاية النبيه )١80/١5(‏ » مغني امحتاج 
(8/5؛ ؛) » غهاية اتاج (581/8). 

(د) ازاذمرد: كلمة فارسية معناها: يا عتيق. ينظر: العزيز (7017/11). 

(5) كذبانو: كلمة فارسية معناها: يا سيّدة أو سيّدق. ينظر: العزيز (308/15). 

(0) دست: اللِبَامْ. ينظر: تاج العروس(01/4)» المعجم العربي لأسماء الملابس ))١75/١(‏ مادة: (دست). 


نصيب شريكه؛ وإِنْ كان المعتقٌ لنصيبه معسرًا؛ فقد عتق ما عتق ورَقَّ الباقي. 


ومن مَلَكَ أحدّ أبعاضه'' من أصوله أو فروعه؛ عتق عليه إِنْ كان من أهل التبيع سواءٌ 
مَلَكَهُ إرنًا أو اختياراء ولا يعت الأ على الأخ. ولو أعتق عبيدًا يقصرٌ الثلث عنهم إِنْ أعتمّهم 
على الترتيب؟ فالسّابقٌ مقدّمٌ» وإِنْ أعتقّهم معًا أقرعَ بينهم؛ وإِنْ كان على المتوفٌ دَيْنٌ يخرج 
الدَّيْنُ" أُوَلّا ثم ما بقئ [أ:71١/أ]‏ هوا" التركةٌ يخرج الثلثُ منه. ولو قال لمملوكه: أنت ابني؛ 
عْتِقَ عليه؛ إلا أنْ يكون المملوكٌ مِغْلَهُ أو أكبر سِنًا منه. ولو أعتق أحدٌ المملوكين؛ يُطَالَب 
بالتعيين» والاستخدامٌ لا يكون تعييئًاء والوطء تعيينٌ للمِلّكِ فيها. ولو ماث قبل التعيين؛ يقومُ 


الوارث مقاة في التعيينٍ على وج" [ب:07١٠‏ /أ]. ومن زال مِلْكْهُ عن مملوكه بالحزيوا*) 


أو بالكتابة أو الشراءٍ للقريب"''؟ أو الإعتاق؛ فالولاء للمعتقء ولو نفاةٌ لا ينتفي» ويثبثُ الولا 
للمعتق وعصباته» ولمعتق الأبوين. 


ويغبثُ على المعتق وأولاده وأحفادو إلا أَنْ يكونّ فيهم من مَسّهُ الرَق؟ فيكونَ ولاوُهُ لمعتقه 
أو عصبات معتقه. وتّقَدّمُ عضِية المعتق على معتق المعتق. 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(١؟)‏ سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(؟) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(4) مسألة: حكم التّعيين من الوارث 

لو مات قبل التعيين فهل يقوم الوارث مقامه في التعيين أم ل؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: يقوم الوارث مقامه في التعيين؟ لأنه خيار يتعلق بالمال فيخلفُ الوارثُ المورّت فيه كما في خيار البيع 
والشفعة» وهو أظهرجما عند الرافعي والنووي وهو المذهب. 

الوجه الثاني: لا يقوم مقامه ثي التعيين؟ لأن المووّث لم يعيّنْ له أحدًا. 

ينظر: غغاية المطلب (5/9 )١١‏ » التهذيب (991/8) » العزير (4/17؟) » روضة الطالبين (؟54/15١)‏ » تحفة 
لممتاج (3/5 .)١٠١‏ 

(5) سقطت من (أ)) والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): للابن. 


عع 0 ولق يك ِ : 8 8 ١‏ 
وحكمُ الولاء الإرث وولاية ' التزويج» وتحمّل العقلٍ» وإذا ماث المعتق ولا وارت له في 
ءُّ 6 2 8 
النسب؛ فولاوُةٌ لأولي عصباتٍ معتقه إِنْ لم يكن حيّا يوم موت [أ:9١/ب]‏ والابنٌ أولى من 
الأب؛ والح من الجدّ. وبدث7 المعتت لا ولاءَ لها بل لا ولاية لامرأةٍ إلا المعتقة؛ فلها(" الولاء 


على المعتق وأولاده وعتيق عتيقه. 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(5) ني (أ): ويغبت» والمثبت من (ب). 
(©) ف (أ): فله» واللثبت من (ب). 


كتاب التدبير اكد 


وصِيغْتُةُ أَنْ يقول: وَبرنْكَء أو أنت خُرٌ بعد موقء أو أنت خُرٌ إن مثُ من مرضي هذاء 
ولف “قال :إن .دخلت الذا عانك ند » حيار عدت بعد الدخول: [ وعوز تعليق التدبير كما 
يجوز تعليق العتقق]!" » ومن دَبرَ نصييَة من عبدٍ مشترك؛ لم يَسْرٍ إلى الباقي» ويصحٌ التدبيرٌُ من 
الكافرء ولا يصحٌ من المْجنونٍ والصبي. 


يَقول: > تراس 70 4 دعا آه 
وبصخ بِيعٌ المديّرٍ [وقد رُوي عَن 0 بْنِ عب الله ' يَقَول: «دَبْرَ رَجْلٌّ منا غلامًا لين 
لَهُ مال غَيْيْهُ فَمَالَ النّونُّ مي مَنْ يَشْتريدِ مئي؟ فَاشْترَاهُ تُعَيْْ بن النّكام2"0]420*0, ولو جَتى 


(1) سقط هذا العنوان من (أ)) والكثبت من (ب). 

(؟) التدبير -لغةٌ-: مأخوذ من الدير» وهو الإعتاق عن ذُبْرٍ وهو ما بعد الموت» يقال: دَبَّرَ الرجلل عبِدَهُ تدبير: إذا 
أعتقه بعد موته. ينظر: المغرب )١50/١(‏ » المصباح المنير )١8/1(‏ » مادة: (دبر). 

شرعًا: تعليقٌ عتق با موت. ينظر: غهاية المطلب (0//19.؟) » كهاية امتاج (ل/دد؟). 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة (أ). 

(4) جَابِرٌ بن بْنْ عَبْداللّه: هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصار بي السلمي (بفتحتين)؛ صحاني ابن صحابي» 
شهد العقبة 0 وهو صغير» من المكثرين الحفاظ للسنن» وروى عنه جماعة من الصحابة» وَكُفنَّ بصره آخر 
عمره؛ غزا تسع عشرة غزوة» توفي بالمدينة بعد السبعين» وعمره 14سنة. ينظر: الاستيعاب »)270/١(‏ الإصابة في 
تمييز الصحابة (7/1 5)» تقريب التهذيب .)١55/1(‏ 

(0) تُعَيِمْ بْنُ النّخَام: هو إبراهيم بن نعيم بن النكّام العدوي» قال الرّبير بن بكار: ولد في عهد النبي #8. وذكر ابن 
سعد أن أسامة طُلَّقَ امرأة له وهو شابتٌ في عهد النبي وي فتزوّجها تُعيم بن النكام فولدت له إبراهيم» وقال الرّبير: 
زوّج عمر بن الخطاب إبراهيم هذا ابنته» وترجع التسمية بالنكام؛ لأن الي هي قَالَ: دخلث الحنّةَ فسمعث نحمةٌ 
من نُعيم فِيهَا. والتّحمة السّعلة. وقيل: النحمة النحنحة الممدودة آخرهاء فسْمّي بِذَلِكَ النّكَامه قُتل يوم الرّة سنة 
ه. ينظر: الطبقات الكبرى :)١71١/5(‏ الاستيعاب :)١507/4(‏ أسد الغابة 0)١70/1(‏ الإصابة في تمبيز 
الصحابة (4/5 87). 

() أخرجه البخاري» كتاب الإكراه -باب: إِذَا أ عَقٌ وَقب عَبْدَا أو بَاعَهُ 4 ير - ))5١/9(‏ رقم: (191417) 
بلفظ: (ِعَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ جَابرٍ ف أَنَّ رَجْلَا مِنَ الأَنْصَارٍ بَرَ تملوكاء و1 يَكُنْ لَهُ مال غَيْركُ مْبَلَعَ ذَلِكَ 
رَسُْولَ الله مي مَقَالَ: «مَن يشكرِيهِ متي» حَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النّكّام بِكَمَانِ مانة دزقم قَالّ: فَسَمِعْتُ جَايرًا يَقُولُ: عَبْدًا 
ِبْطِيّاء مَات عَامَ أَوّلَّ)» وأخرجه اكات الْأَمَانٍ - باب: جَوَازٍ بَيْع الْعُدَبّرٍ - (/85؟)» رقم: (1919). 

(/) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة (أ). ش 


جنايةٌ؛ يُباع فيها إلا أَنْ يفديه السَيْد؟ فيبقَى مدبًرًا. وإن [ب:7 ١٠١‏ /ب] قال: رجعثُ عن 
التدبير؛ كان رجوعًا إذا قلنا إِنَّ التدبير وصيَّةّ وإذا دَبَرَ حاملا ثبت حكمٌ التدبير في الحمل» ولا 


يثبثُ في الولدٍ الحادث بعد التدبير -على الأصحّ-”". ولو دَيّرَ عبدًا لا مالّ له غيرهُ عُبِقَ بموته 
ثلثّة؛ [ِلأنَّ الإعتاق في المرض أقوى من التدبير؛ لأنه مُنجرٌ ولازمٌ لا رجوع عنه؛ ثم هو معتبّرٌ 
من الثلث» فالتدبيرُ أولى](". ولو كان له مال غائبٌ [عن بلد الورئة](" ؛ لم يتنج عمق شيءٍ 
زائدٍ على الثلثِ -على الأصح-» حتى [أ:١17/]]‏ لا يتسلّط العبدُ على شيءٍ قبل تسلّط 
الورثة على مثليه. 1 


)١(‏ مسألة: حكم التدبير في الولد الحادث بعد التدبير 

فيه قولان: 

القول الأول: لا يغبت للولد حكمٌ التدبير؛ لأنه عمد يقبل الفسخ فلا يسري إلى الولد كالرهن» وهو اختيار المزنٍ 
ورجّحه إمام الحرمين الجويني وصحّحه البغوي وانحاملي؛ وهو الظاهر عند النووي؛ وهو المذهب. 

القول الثااي: ينبت حكمٌ التدبير للولد؛؟ لأنما تُعتق بموت سيّدهاء فيتبعها ولدّها كالمستولّدة» وهو الظاهر عند أي حامد 
الإسفراييني والقفال. 

ينظر: مختصر المزني (477/8) ٠»‏ ماية المطلب (5178/13) » الوسيط (0.75-5-59/90) ؛ » التهذيب (415/8) » 
البيان (9/4؟) » العزيز(١/475)‏ » روضة الطالبين )5١5/١5(‏ » الغرر البهية (15/5؟) » مغني امحتاج 
(3/5لا؛) ؛ تحفة المحتاج (7885/1). 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة (أ). 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة (أ). 

(8) مسألة: هل ينجز عتق المدبّر في الثلت إذا كان للديّره مال غائب؟ 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: نعم ينجز العتق في الثلث؛ لأن الغيبة لا تزيد على العدم ولو لم يملك إلا هذا لعتق ثُلئه» فكذلك عند 
الغيبة؟ وعلى هذا فثُّلث أكسابه بعد موت السيّد له ويُوقف الباقي» اختاره القاضي أبو حامد المروروذي. 

الوجه الثاني: لا يعتق حتى يصل المال إلى الورثة؛ لأن في تجهيز العتق تنفيذ التبرع من الثلث» قبل تسلّط الورثة على 
الثانين؛ إذ لا بد من التوقف في الثائين إلى أن يتبيّن حال الغائب» قال به الشيخ أبو حامد الإسفرابيني والغزالي 
وصشّحه البغوي والرافعي والنووي» وهو المذهب. 

ينظر: مختصر المزقٍ (80/8؟) » الحاوي الكبير ٠ )٠١5/14(‏ نماية المطلب )5١7/١3(‏ » الوسيط (0.1/90) » 
التهذيب (3/8 ١١-5.‏ 5) ؛ العزيز (76/11 4 ) ٠‏ روضة الطالبين (3/97د )١‏ + تحاية امحتاج (رلء؟. ؛). 


كنات الكناهه 


[وهي مشتقّةٌ من الكتب» » وهو اله م وَالْضمٌ ومنه 2 اط كتابةٌ؛ لضم روي 
بعضها إلى بعض» 2 هذا العمَدٌ: لضم النجوم بعضها إلى بعض» والنجوم هي الأوقاث التي 
اال 0 


وصيغتّها أن يقول: كاتبتكَ على ألفٍ في نجمينٍ فصاعدًاء ويعلمٌ مقدارٌ الأجلٍ ومقدار 
كل نجي ''» ووقت استحقاقي» ويقول في الآخر: إن أَدّينَها فأنت حر ويقول العبدٌ: قبلتُ» ولو 
لم يذكز: إِنْ أذّيتها فأنت حرٌ؛ لكنّه نَوَى التعليق؛ كفاةٌ. ولو ترك البَيّهَ والتعليق لا يَكفي. ولو 
قال أت خُرّ على ألفٍ» فَقَبل؛ عْتَقَ في الحال [وثبتتٍ الألفُ في ذْمّتِهه وهو كما لو قال 
لزوجته: أنتِ طالقٌ على ألفيء فقبلثة]). والسّيّدُ يَتبغي أن يكون مكلْمًا أهلا للتيّع؛ فلا 
تصحٌ كتابةٌ لَب لعبدٍ الطفل؛ ولا كتابةٌ المريض إذا لم يَفِ به الثلث. 

وينبغي أن يكرت الع مكنا وأنْ يُكاتب جميعَ العبدٍء ولا تصحٌ كتابةٌ الصغيرٍ ولا كتابةٌ 
نصفي العبد | لأنَّ المكاتت يحتاج إلى التَرَددٍ سفرًا وحضرًا للاكتسابء وإِنْ كان بعضّةُ رقيقًا؛ لم 
يُستقكٌ باليَردْدٍ والتّمصْرفِ؛ فلا يحص مقصودٌ الكتابة]7 إلا أنْ يكون نصفّةُ الآخَرٌ خرّاء أو لو 
كائب أحدّ الشريكينٍ [ب:8١٠‏ /أ] دون إذنٍ صاحبه؛ لا يصحٌء [وإِنْ كان بإذنه؛ فقولانٍ: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من نسخة (أ). 

(؟) ينظر: تمذيب الأسماء واللغات )١1١١/5(‏ » لسان العرب )519/١(‏ » المصباح المنير (4/5 57) » مادة: (كتب). 

والكتابة -شرعًا-: عَمَدُ عِثْقٍ بِلْفْظِهَا يعض مُنَجم ِنَجْمَيْنٍ فَأكْئرٌ. ينظر: كفاية النبيه (577/1) » مغني امحتاج 
(در؟ا ). 

(؟) النجم: هو -ثي الأصل- الوقت» وكانت العرب لا تعرف الحساب ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل» وسقي 
المؤدّي بي الوقت نجمّاء وهو المال الذي على أقساط منجّمة يُكَاتِبُ السيد عليه عبده أو أمّته فإذا أَذّى جميعَ نجومه؛ 

ينظر: تمذيب اللغة »)5825/١(‏ المصباح المنير (؟/054)» تحذيب الأسماء واللغات »)١757/4(‏ مادة: (نجم). 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من نسخة (أ). 


(د) ما بين المعكوفتين زيادة من نسخة (). 


ان : فسادٌة؛ لأنه لا يستفيدٌ الاستقلال بالمسائرة» وأخدٌ الرَكاةٍ والصدقة لا تُصرفٌ إلى من 

نصقُة رقيقٌ ونصفةُ خرٌ؛ فأعيُ فائدةٍ للإذن!]'”" وكلٌ كتابة اختلَ أحدُ أركانما من صيغةٍ أو 
تكليفٍ أحدٍ المتعاقدين» أو النقص عن النجمين» أو ذكر ما لا يصلحٌ عوضًا كدم أو خمر؛ لم 
تصحّ [أ:١7١/ب]‏ الكتابٌ؛ ومهما تلقّظًا بالعقَدِ» وتركا شرطًا من شرائطٍ الصحة؛ فسدتٍ 
الكتابة» وفاسدّها كصحيجها في مقصودٍ العتق واستتباع الأولاد» والأكساب» ويفارقٌ 
صحيحها من حيثٌ إِنَّ الكتابة الصحيحة لازمةٌ من جهة السَيّدٍ [جائزةٌ من جهة العبدِ 
والكتابةٌ الفاسدةٌ جائزة من جانب السّيّدٍ أيضًا. 

ولو مات الكيَدٌ]" في الكتابة الفاسدةٍ انفسخث» ولو أدُّى للكاتّب في الفاسدةٍ ما 
شرط عليه؛ عُتِقَ» ويجث على السَيّدٍ رَدُّ ما قبض» والرجوعٌ إلى قيمة العبد. ويجورٌ إعتاقة عن 
الكمّارة» ولا يحور ذلك ف الكتابة الصحيحة. وف الكتابة الصحيحة يحصلا العتقٌ بأداءٍ النجوم 
وبالإبراءٍ وبالاعتياضٍ. 

ولا 0 بأداءٍ بعض مار 0 1 من الخريةء وإذ م العبدٌ نفسُة؛ 0 إلى 0 
: 0 2 
بذلٍ شييء ولو كان أقلَ ما يتموّل [ب:8 ٠١‏ /ب]. 

وإذا تعذّرٌ على العبدٍ أداءٌ مالي الكتابة [أ:١71١/أ]‏ أو بعضه؛ فللسَيّدٍ فسخ الكتابة» وما 
قبط عن العيل هن كدنة مله لهو وما اقرط ةم العنداعات كما على فلاكهاء <: حَقٌ الفسخ 
لا ينبث على الفور» وللسَيّدِ تأخيرة؟ وإذا مات العبدٌ انفسحّ عَقَدٌ الكتابة سواء خَلَّفَ أوفاء 


.0( ما بين المعكوفتين زيادة من نسخة‎ )١( 

(؟) وهذا القول اختاره المزني وهو الأظهر عند الغزالي وصخّحه الرافعي والنووي وهو المذهب. والقول الثائي: يصح؛ 
لأنه يستقل في البعض المكاتّب عليه» وإذا جاز إفرادٌ البعض بالإعتاق؟ جاز إفرادهُ بالعقد المفضي إلى العتق. ينظر: 
الأم (4/؛ 4)» عختصر المزق (6/ت 47) ٠‏ الوسيط (90/١ه)‏ » العزيز )47/7/١(‏ * روضة الطالبين (58/17؟) 
» المجموع (7١/١؟)‏ » مغني المحتاج (40/9/7). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» والمثبت من (ب). 


5 للف وااو 000 000 2 1 0 ع 0ش ناد عو 7 و 1 
أو 'لم يُخِلِفْ. ولو تنازع السَيّدُ والمكابُ في الأداءٍ أو أصلٍ الكتابة؛ فالقول قول السَّيّدِء ولو 
تنازعًا في قدر النجوم أو جنسها أو قدر الأجل؛ تحالقًا وتفاسحًاء ولا يصحٌ بِيعٌ المكائئب - 
على الصحيح-”") 
وأما تصدفاث المكائئب؟ فهو فيها كالت. إلا ما فيه تررُعٌ؛ فلا ينفذٌ عتقّة وهبتّةُ وبيغة 

0ك 1 55 مامع ا اه ا 5 1 1 ٌّ 02 
بالعَبْنٍ ولا بالنسيئة ولا يُكاتِب» ولا يتزوّخ» وتّسري الكتابة إلى كل ولدٍ يلد بعد الكتابة من زنا 
. 0 


)١(‏ ما بين المعكوفتين غير ظاهر ثي (أ)) والمثبت من (ب). 

)١(‏ مسألة: حكم بيع المكائئب 

فيه قولان: ْ 

القول الأول: لا يصح بيعه؛ لأن الكتابة عقَدٌ يمنع السيد من استحقاق كسب المكائّب وأرش الجناية عليه؛؟ فمنع صحة 
بيعه» وهو قول الشافعى تي الجديد وذكر الروياني والعمراني أنه الصحيح وهو الأظهر عند النووي وهو المذهب. 

القول الثاي: يصح بيعه؛ كبيع المعلّق عتقّة بصفة» وهو قول الشافعي في القديم. 

بنظر: الحاوي الكبير (48/9 ؟)؛ ثماية المطلب /١3(‏ لزه 54 -5514): بحر المذهب (4/46 55)؛ الوسيط (/0/؟9ه): 
البيان (50/5) » العزيز (5/1 576-51) » روضة الطالبين (09/1/117؟) ع المجموع (55/9؟) » النجم الوهاج 
(١٠/8ده)‏ ء جواهر العقود (40/1 4) » مغني امحتاج (433/5) . 

(؟) مسألة: سراية الكتابة 

هل تسري الكتابة إلى كلّ ولد يلد بعد الكتابة من زنا أو نكاح؟ 

فيه قولان: 

القول الأول: ينبت للولد حكم الكتابة؛ لأن سبب الحرية كحقيقة الحرية في استتباع الولد» كالاستيلاد يستتبع الولد» 
قال الشافعي: (تهذا القول أسكه ِلَّ))» وقال أبو إسحاق المروزي: إذا اختار الشافعي هذا القول وجب أن يكون 
القول الآخر ساقطاء وصكّحه البغوي وهو الظاهر عند النووي وهو المذهب. 

القول الثاني: لا يغبت للولد حكم الكتابة؛ لأنه عقدٌ يقبل الفسخ» كالمرهونة إذا أتت بولدٍ لا يغبت حكم الرهن في 
الولد. 

ينظر: الأم للشافعي (2)75/8 الحاوي الكبير )١58/1(‏ » تماية المطلب )520/١9(‏ » بحر المذهب (591/8) 2 
الوسيط (019//7) » التهذيب (5:5/8) » العزيز (:١7/1هه-ل0ه)‏ » روضة الطالبين (585/15) » مغني 


اممتاج (5317/7). 


وق الولد عق الأ [-على الأصح-](290, ويصحٌ من السَيّدٍ إعتاقٌ المكائئب وولدهو 
تطوّعَاء ولو جَىّ المكائبُ على أجني أو على سَيّدِه؛ لَرِمَهُ الأرثُ» ولو جَى على عبدٍ السَيّدِ؛ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(١؟)‏ مسألة: عتق الولد بعتق أمه 

فيه قولان: 

القول الأول: يُعتق الولد بعتت أمه؛ لأن الولد من كسبهاء فتوقّف أمره على رِقّْها وحريتهاء لأنه يتبغها في سبب الحرية 
كما يتبعُها في الحرية كولدٍ المستولدة» قال الشافعي: وهذا القول أحبٌ إِلّء وقال أبو إسحاق المروزي: إذا اختار 
الشافعي هذا القول وججت أن يكون القول الآخر ساقطاء وهو الأظهر عند النووي وهو المذهب. 

القول الثاني: لا يُعتق الولدُ بعتت أمه ويكون مملوكا للمولى يتصرف فيه بالبيع وغيره؟ لأن عقد الكابة يقبل الفسخ؛ فلا 
ينبت حكمه في الولد كول المرهونة. 

ينظر: الأم للشافعي (48/؟5) » الحاوي الكبير )١58/1١(‏ » نحاية المطلب (570/19) » بحر المذهب (8591/8- 
؟؟") ء الوسيط (/19//90؟ه) » التهذيب (8/ 4 5) » العزيز )558/1١5(‏ » روضة الطالبين (585/15) > النجم 


الوهاج ( ٠‏ )2 ؛ مغني امحتاج (435/5). 


كتاب عدق أمهات الأولاد 


كتاب عتق أمهات الاولاد 
[أنحلال/ب] ومَنِ استولّدَ جاريتة؛ فأتث بولدٍ ظهرٌ عليه خلقَةٌ الآدميّ حَّ خرجٌ أو 
ميا عْتَقَتْ عليه بعد 0 ولا يحور بيعها [ب:؟ 1 /] قبلَ الموتِ -على 0 
وكذا لا يجورُ بيع كلّ ولدٍ يحص لها بعد الاستيلادٍ من زنًا أو نكاح, والكلٌ يُعتّقون بموته» وله 
اق 2 و ل اف . 5 5 سه _() مر ع 
استخدامٌ المستولّدةٍ ووطؤٌها وإجارتها وتزويجُها بغير رضاها -على الأصخ-” ". ولو نكم جاريةٌ 


2 


)١(‏ هذا تعريفٌ م الولد» ينظر: التنبيه :)١48/١(‏ بحر المذهب (5/8١4)؛‏ العزيز »)584/١(‏ النجم الوهاج 
(١٠/هداره)»‏ كفاية الأخيار .)525/١(‏ 

(؟) مسألة: حكم بيع أمَ الولد قبل الموت 

فيه قولان: 

القول الأول: لا يجوز بيغها؛ لما روي عَن ابن عُمَرَطكه أَنَّ النّنَ ؤي تَهَى عَنْ بَِع أَمَهَاتٍ الْأَولَادء وَثَالَ: «لَا يبَمْنَ ولا 
يُوهَيْنَ ولا يُورئق» يَسْتَمْعٌ يها سَيّدْهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ 00 أخرجه الدارقطبي» كتابثُ المكاتب 
(/557)» رقم: (40740). وأخرجه البيهقي» كتاث عِثقٍ أَُهَاتٍ الْأوْلَادٍ -باب: التيجع يَطأ أَمَته بالك كَمَلدُ ل4- 
(١٠/204)؛‏ رقم: (510774؟). وقد صّكحَا وقفه عن عمر ضيه وخالفهم ابن القطّان فصحّح رفعه وحسّنه وقال: 
(رواته كلهم ثقات). ينظر: نصب الراية (788/7)» البدر المنير (55/4)؛ التلخيص الحبير (570/5): إرواء 
الغليل )١88/5(‏ وهو قول الشافعي ثي الجديد وصشّحه ابن رفعة والنووي وهو المذهب. 

القول الثاي: يجوز بعْها؛ لما رُوي عَنْ جَابرٍ 4ه «كُنًا َِيمُ أَتَهَاتٍ سَرَاربنا أمهَاتٍ الْأولادٍ والنّنْ ف حي لا تيى بِذَلِكَ 
بَأسَّاه. أخرجه أحمد(؟4./9")) رقم: .)١4447(‏ وأخرجه ابن ماجهء كتاث الْعِنْقَ-بابث: أَنَهَاتٍ الْأَوْلاد- 
(841/5)؛ رقم: (2510)» وأخرجه النسائي» كتاب الْعنْق-باب: ني أَمَ الْولَدِ-(ه/07)» رقم: (0071). وأخرجه 
الدارقطبي؛ كتاب الْمْكَانَبِ (558/5)» رقم: (4551). وأخرجه البيهقي» كتابُ عِنْقٍ أَنَهَاتِ الْأُولَادٍ -بابث: 
الخلافٍ بي أَمَهَاتٍ الْأَولَاد- »)087/١١(‏ رقم: (11795؟). صِشّحه ابن حبان »)١55/١0(‏ والألباني في إرواء 
الغليل »)١83/7(‏ رقم: .)١17/7(‏ وقال به ابن القاص والمحاملي» وهو قول الشافعي في القديم. 

ينظر: الأم )١٠١8/5(‏ » غختصر المزق (45/8 5) » اللباب )5١6/١(‏ » الحاوي الكبير (308/18) » تحاية المطلب 
(598/19) » بر المذنهب (م/ه.) » العزيز (86/115ه-85ه) » روضة الطالبين (519/157)» كفاية النبيه 
»)١/3(‏ مغني المحتاج (570/7). 

(؟) مسألة: حكم تزويج المستولّدة 

فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يملك تزويجها بدون رضاها؛ لأنه يملك رقبتها ومنافعها حتى الاستمتاع» فملكَ تزويجها برضاها وبدونه. 


كتاب عدق أمهات الأولاد 


فولدث له ولدًا رقيمًا ثم اشتراها؛ لا تصيرُ أَمَّ ولدٍ له؛ فإِن وَلدث ولدًا آخَرَ بوطءٍ شبهة أو 

نكاح بغرور» ثم اشتراها؛ صارث أمّ ولدٍ له -على قولل-(2. ولو ماتتٍ المستولّدةٌ أَوَلا ثم مات 

السَيّدُ بعدها؛ عْتَقَ أولادُ المستولّدةٍ» ولو وُطئث بالشبهة؛ كان المهرٌ للسَيدِ وأكسابا للسّيّدِ. 

واستيلادٌ المريض في مرض الموتِ صحيحٌ كاستيلاد غيرو. والله أعلم بالصواب» [وإليه المرجع 
00 

والماب] "*. 


تّ كتاث "المادي في الفقه" للفقيه الإمام» قطب الدّينء مسعود التّيسابوريَ -بعونٍ الله 
تعالى-» وذلكٌ لِسِتٌّ إن بقِينَ من امْحرّم سنة اثنتينٍ وعشرين وسِيّمائق والحمدٌ لله رَبَ العالمينَ 


ل م مساء 3 1" 1 م ولرةه ' 00 
حق حملي وصلواتة وسلامة على سيد نا محمل واله وصحبه ودريته وحَسِينًا ابه ودعم الوكيل. 


اا مسري حم برسي -20202525ه 


اختاره المزني وصشّحه إمام الحرمين الجويني والبغوي والعمراتي والرافعي وهو المذهب. 

القول الثابي: لا يملك تزويجها إلا برضاها؛ لأنه ينبت لما حقّ الحرية بسبب ما لا يملك السيد إيطالما. 

القول الثالث: لا يلك تزويجها بحال؛ لأن ملك السيد فيها ضعيف وهي ناقصة ف نفسها. 

ينظر: مختصر المزني (545/8) » الحاوي الكبير (50/1؟) » المهذب (59/5) ء ناية المطلب )0037/١9(‏ » 
التهذيب (2/لا١م:)‏ » البيان (2/؟؟55) » العزيز )088/١5(‏ » النجم الوهاج )588/١١(‏ © مغني الحتاج 
(5/١8ه)‏ » إعانة الطالبين (889/4). 

)١(‏ مسألة: هل تصير أَمّ ولدِ له إِنْ ولدت بوطء شبهة ثم اشتراها؟ 

فيه قولان: 

القول الأول: لا تصير أَمَّ ولد له؛ لأنما علقت به في غير ملكه فأشبه ما لو علقت به في النكاح أو بالزنا. وهو الظاهر 
عند الرافعي والنووي وهو قول الشافعي ثي الجديد وهو المذهب. 

القول الثاني: تصير أَمّ ولد له؛ لأنما علقت يِمْرَ منه فهو كما لو علقت منه في ملكه: هو قوله في القديم. 

ينظر: الحاوي الكبير (5/1 1؟) » المهذب (9107/95؟) » نحاية المطلب )500/١9(‏ » التهذيب (587/48) » البيان 
(006/8)» العزيز (530/11) + روضة الطالبين )5١7/١(‏ ء كفاية النبيه (575/17) ٠‏ النجم الوهاج 
(١٠/87ه)»‏ مغني اتاج (018/5). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). وما وراء ذلك لا وجود له قي (أ)؛ وهو مثبت من (ب)؛ والله أعلم. 


اخام: 


الحمد لله حمداً يكافئ نعمه» ويواقي مزيده» أحمده وتعالى وهو أهل للحمد على ما تفضل 
به من إتمام لهذا البحث الذي أسأله تعالى أن يجعله صواباً مباركاء وأن ينفع به ويجعله خالصاً 
لوجهه الكريم 

وبع 

فقد توصلت من خلال بحني إلى النتائج التالية: 

-١‏ ظهرت المكانة العلمية العالية للمؤلف يَوْيْنُهُ التي شهد له بما العلماء فهو: من أئمة 


المذهب الشافعي» فقيه مناظر» عالم بالأصول» بارع في الفقه والخلاف» ومن الذين تولوا 
التدريس بالمدرسة النظامية بينسابور وبغداد وفي دمشقء وتخرّح على يده الكثير من الطلاب. 

9- برزت أهمية الكتاب العلمية؛ لأن الكتاب يُعَدٌ من الكتب المختصرة في المذهب» بين 
فيه المؤلف القول الذي عليه الفتوى في المذهب الشافعي. 

311 اعتماده على القول الراجح 2 المذهب الشافعى غالباء وظهور بعض اختياراته قّ 
بعص الأقوال والأوجه كاختياره 2 مسألة حكم ولاية الفاسق قُُ النكاح. 

4 - ظهر حسن الترتيب والتقسيم في كتابه مع سلامة اللغة وانتقاؤه لدلالاتِ الألفاظ 
الوافية بالغرض» دُونما هوي 

ه- امتاز بوضوح المعنىء وإيجاز العبارة» والأسلوب السهل الرصين. 


أسأل الله العلى العظيم التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه 


وصلى الله وسلم على نبينا م وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ااال سيرم حم رجي 2 5ه 


الفهارس 


فهرس الأحاديث التْبويّة. 

فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الأماكن والبلدان. 

فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
فهرس المصادر والمراجع . 


الفهارس 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 

)١‏ أَكِنُون» وَتَسْكَحكُون َم صَاحبكة 

(١‏ إِذَا أ تى البَجُلْ البَجُلَ فَهُمَا رَانِيَانِءِ وَإِذَا أتك الْمدأةٌ الْمَدآَة هما وَانيْئَان 


©) إِذَا ذعي أَحَدْ إِلَ الْوليمة فَلْيأتَا 

5) إِذَا سَرَقَ الستَارقٌ فَاقْطَعُوا يَدَهُ » وَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ » فَإِنْ عَادَ 
فَاقَطّعُوا يَدَهُ » فَإِنْ عَادَ فَاقَطَعُوا رِجْلَهُ 

ه) اطَلَعَ يَجُلّ مِنْ جُخْرٍ في حجر النِي اه وَمَعَ النِيَ ف مِذْرَى يلك به 
رَأْسَفُ فَمَالَ: لو أغلع أنك تنطرء تَطَنث بون نباك إمّا جور 
الاسْتْدَانُ مِنْ أَجْلٍ البِصّرٍ 

*) أترنا رول الك © أن تستشرف العزق» والأذن) وأن لا شك بغؤراة: 
َلّا مُقَابَلُةَ وَلَا مُدَابَرَة» ولا شَيْقَاءَ ولا حَرْقَاءَ 

0 : لي بت عاك ثن سِنَانِ» وَهِيَ أت بي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ 

خْبَرنْهَاء أَنهَا جَاءَت إِلَّ رَسُولٍ الله 8 تَسْألَُ أن تزجع إِلَ أَهْلِهَا في 

بهي خُدَرَةَ فَإِنَّ رَوْجَهَا ِ حَرَجَ في طلب أَعْبّدٍ لَهُ أَبَقُواء حَةٌّ حَىٌّ إِذَا كَانُوا 
بِطَرَفٍ الْقَدُومِ لْخِمَهُمْ فَفَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله 5: أَنْ أَزْجع إِلْ 
فلي فَإِيْ 4 يفني في مشكن مَك ولا تققّة؟ قَالَث: فَمَالَ رَسُولُ 
الله 82: «نَعَمْ» 

)١‏ إِنَّ الله بحاوَرَ عَنْ أُمَت الخطأء وَاليّسيانَ وَمَا اسْتُكُرهُوا عَلَيْ 
مضه د 

)٠‏ أن النبي © قال: ثم إن م مَعْسَرٌ خْرَاعَة فَتَلتُمْ هَدَا البَْلَ مِنْ هُذَيْلٍ 
ل 


ع 


بقارا انج خذر الغقاه 


الصفحة 
5 (ح) 
٠‏ (ح) 


١‏ (ح) 


5 (ح) 


51 (ح) 


لذن (ح) 


١7‏ (ح) 


5365 (ح) 


01 


65 (ح) 


0 الحديث 


الفهارس 


نّ النَىَ © نهَى عَنْ ب بيْع أَمَهَاتِ الْأَوْلاد وتال+ 1 نبنى ول توقان 
ت فَهِيَ خُرّة 


7 
ااا د ل اها 

5 أَنَ النّيَّ ذ: نَهَى عَنْ قَثلِ الْحَطَاطِيفٍ 

)١١‏ أن رَسْولَ الله ف عَامَلَ أَهْل حَبْبَرَ ِسَطْرِ مَا يَيجُ مِنْهَا مِنْ تمرٍ أو رع 

5 أَنَّ رَسُولَ الله ف نَهَى عَنْ كُلَ ذِي تاب مِن التَبَاع؛ وَعَنْ كُلَ ذِي 

يخْلَبٍ مِنَ الطَْرٍ 


) أن مِندَ نت عُتْبَة» قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله د 


فَقَالَ: «خْذِي مَا يَكْفِيك وولدكة بِالْمَعْرُوِ» 
آَم امرَأَةٍ تكّحث بِغَيْر إِذْنِ وَلِيّهَا فَبِكَاحْهَا بَاطِك» فَبِكّاحُهَا بَاطِ: 


مَنَكَاحُهًَا باطاة» قَإِنَ لعل 


) تَرَاءَى النَّامنْ الجلال» فَأَخْبَرِتُ رَسُولَ الله ف أَنّْ رَأَيْثُهُ قَصَامَكُ وَأَمَرَ 
اناس بِصِيَامِهِ 
) تَرْوَجُوا الْوَدُودَ الْولُود 
تارق إل التي ف مَمَالَ: «افْتُلُوئ». مََانُوَا: يا رَسُولَ الله إِمَا 
98 كه قَقَالَ: 


اام 
سَرَقَء فَمَالَ: «اقَطّعُوهُ»» كال: فَمْطِعَ نم جيء بدا 


«افْبُلُوهُ»» 
60 2 فواسق) يُفْكَلْنَ قِ الجَرَع: المَأََهُ وَالعَمُرَبْ وَالحُدَيًاء وَالْعُرَابُ 


وَالكَلْبُ العَقُورُ 
)١‏ سكل رَسُولٌ الله جك شَرَابٍ أَسْكر 


فَهُوَ حَرَامٌ 


عَنِ البثع» مَمَالَ: كك 


لاي وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ مُسْلِمَانِء قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا 


)١‏ صُومُوا لروْينَهِ وَأَفْطِرُوا ُِؤْييِهء وَأَنْسِكُوا ناه فَإِنْ عُمَّ عَلَيِكُمْ فوا 


الفهارس 


طرف الحديث 


َي ير 


١‏ ) كَقَارَةٌ النَذ رِ كَفَارَة البهيق 


م 


ل" ليخ أَكهَاتِ سَرَارِينًا أكياف الأؤلادٍ وَالئَنّ 82 > حَينٌ لا نَرَى بِذَلِكَ 


) كُنا نَعِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله تاه فَبَلع دَلِكَ بي الله 5 فَلَمْ يَنْهَنَا 


5 لا يكاع إِلّا بوي 
لا يلد أَحَدٌّ مَْقَ عَسَرَِ أَسْوَاطِ إِلّا في حَدٍّ مِنْ خُدُودٍ الله 
من وَجَدُْوهُ يَعْمَلْ عَمَلَ فَوْمِ لُوطِء فَافَكُُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به 
) نَهَى النّنُ #ة عَنْ أكل ُو المثمر الْأَهلية 

٠ح‏ تَهَى رَسُولُ الله 2 أَنْ يُعْرَلَ عَن الي إِلّا باذ 


8 


روكذ يا أقرد كل ادراة هذاه قَإِنِ اعتَرَقَتْ فَارْحْمَهَا 


الفهارس 


فهرس والآثار 
طرف الأثر 

)١‏ أن أحدا جاء إلى عمر يي ليعدل شخصا بالصلاح» قال: هَل كنت 
جارا لَهُ؛ فتعرف إصباحه وإمساءم؟ فَقَالَ: لاء فَمَالَ: هَل عاملته على 
الدّيئار وَالدَّرْهَم فبهما تعرف الَْمَانَات؟ 

)١‏ أن سود العراق وَقَمَهُ عمرٌ - ين وأرضاه- 

”) أنَّ عْنْمَاَ» ابتَاعَ مِنْ طلحة بْنٍ عْبَيْدللهِ أَرْضًا بِالْمَدِيئَةِ ناقَلهُ أَرْضٍ لَهُ 
بالْكُوقَةٍ كُلَمًا تَبَايَنَا نَدِمٌ عُنْمَانُ 2 قَالّ: "بَايَعْتكَ ما أ 

4) دَبَرَ يَجُّ منا غُلَامًا لَيْسَ لَهُ مَل عَيْرُ فَقَالَ انيح طن مَنْ يَشْربه مني؟ 
فَاشَْرَاهُ تُعَيْمْ بْنُ النّكَّام 

) عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْاليحْمَنِء أَنّهَا قَالَتْ: حر حث عَائِسَةُ روج الي كة 
ل 00 ها ا ني عن فخ 
الصّدِّيقٍ فَبَعنَتْ مَعَ الْمَؤْلَائَنٍ ِبْرْدِ مُرَجُلٍ قَدْ خيط عَلَيْهِ خِْقَةٌ حَضصْرَاءً 
ا 00 . لمكن ين أو 
فَيْوَةّ وَخَاط عَلْيْهِ . ... فشك الْعَيْدُ عَنْ عَنْ ذَُلِكَ. فَاعَتَرَفَ. قَأَمَهض ثْ به 
عار ِسَهُ روج الي 86 : «مَمُطعث يَذُةُ» 

الر َي وَضِي الله عَنْهُمَا خْصُومَةٌ فَفَالَ عُمَرٌ "كوا 

َب ور وتثتلك بخلة" . قال : فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا رَيْدَ بْنَ نَأبتِء قَالَّ: ا 


بعوي 


قَالَ: قال عمد طفد: "أتبلك فكع بنتناء وق بثنه ؤت الك 


الصفحة 


بدن 


لحري 
6 (ح) 


57 


١‏ (ح) 


ك6 (ح) 


الفهارس 


فغرس الأعلام المترجم لغم 


العلم 

)١‏ إبراهيمٌ بن أحمد بنٍ محمد بن على بن عطاءٍ المروروذي 

؟) إبراهيم بن نعيم بن النحّام العدوي 

”) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصارّي السلمىّ 

5) الحسنٌ بن هبة الله بن أبي البركات محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن 
بن أحمد بن الحسينٍ بن صَّصُرَى - أبو المواهب بن صَصْرَى 

) الحسينُ بن هبة الله بن أبي البركات محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن 
بن أحمد بن الحسينٍ بن صَصْرَى - أبو القاسم بن صَصّرَى 

1) عبدٌ الجبّارٍ بن محمد بن أحمد الخوارييٌ البيهقئٌ 

") عب ْالرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيلَ بن منصورٍ 
المقدسيئ الحنبليك 

#) عبِدَاليُحمِنٍ بن محمّدٍ بن الحسن بن هبة الله بن عبلالله بن الحسينٍ 
الدمشقيٌ - فخرٌ الدّينٍ ابن عساكر 

5) عبدالئّحيم بن أبي القاسم عبدالكريم بن هوازنَ القشيريٌ التيسابوريخٌ - أبو 
نصر القشيري 

0 عبثالله بن عمرٌ بن علي بن محمّدٍ بن حمويه الجوييّ - تاج الدِّينٍ عبد 
لله بْنُ حمويه 

)١‏ علي بن إسماعيل بن أبي بشر - أبو الحسن الأشعريّ 

)١5‏ عمرٌ بنُ على بن النضر بن عبلالله بن على القرشيٌ الزبيرويٌ الدمشقيٌ 

0 عمرٌ بن علي بن سهلٍ الدَّامغانُ المعروفٌ بِالسُلطانٍ 

)١5‏ محمد بن عبدالواحدٍ بن أحمد بن عبداليمن بن إسماعيل السّعدي 


) مكل بن مسعود الطريقيقة 


5375 


1: 


دلا 


/ 


الحلا 


5١ 
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العلم 
6 محمّدٌ بن يحبى بن أبي منصور التَيسابوريُ حي الدين 
00 مسعودٌ بن محمد بن مسعودٍ بن طاهر التيسابوريم الطزيثيئيم 
) نصر الله بن عد بن عبدالقويّ أبو الفتح بن أبي عبدالله المصّيصي 
001 هبةٌ الله بنُ سهلٍ بن عمرّ ابن الشيخ أبي عمرّ محمّدٍ بن الحسينٍ بن 
أبي الميئع البسطاميٌ 
)٠‏ يحبى بن هبة الله بن الحسن بن يحبى بن محمَّدٍ الدمشقئٌ الشافعيٌ 


انار 
فهرس الأماكن والبلدان 

المكان أو البلد الصفحة 
6 بسطام 5١‏ 
") جين 
؟) الحجاز 1 
5) خوار ”3 
ه) دامغان 1 
*) دوين " 
) سواد العراق ردنا 
/) الطائففي 0 
9) طَرَيشِيثْ 1 
)٠‏ المدرسة الأسدية ١‏ 
)١‏ المدرسة الحاروخية ١‏ 
١‏ ) المدرسة العادلية الكبرى 1 
)١6‏ المدرسة الغزاليّة ١‏ 
)١ 5‏ مدرسة الكالّاسة 1١‏ 
)١5‏ المدرسة المجاهديّة ١5‏ 
7) المدرسة النورية ١‏ 


لبلد 
المكان أو الم 
مو 
6 مر [ 
د 
) مرو الرو 
1) المصّيصّة 
١؟)‏ نَيُسَابُور 
؟) همذان 
١‏ 
6 الوج 


8") اليمامة 


الفهارس 


انار 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 
الكلمة الصفحة 
)١‏ الإبراء 0 
؟) الأبريسم ١/١‏ 
؟) الأبق 7" 
)اين ابول ١18‏ 
ه) ابن آوى ف 
5) ابن عرس ين 
)٠١‏ الأتون 1 
)١‏ أنخنّ يس 
8) الإجَارَة 56 
)٠٠‏ إجافة ١‏ 
)١‏ أحال 0" 
)١١‏ الاختزال 5م 
1) الأخرس ١‏ 
)١4‏ الإدام 1 
١‏ ) الأرش انا 
) الامقيراء ١‏ 


6 


66 
فر 
كه 


0 


| 


الفهارس 


رع 


| 


لأموال الباطنة 


لأموال الظاهرة 


لاندمال 


الفهارس 


15) البَيَنَاتُ 


1") البينونة 


145) تاقت 


الفهارس 


اا 


07 


الفهارس 


9) الجرِيدُ 
)٠‏ الجرين 
)1١‏ الحزيةُ 
5) الجزية 
8 ) الجعالة 
4) الجلاد 
4 المجلالة 
15) الجمح 
107) المتناح 
/) الجنايات 
18) الجهاد 
٠٠)لحانوت‏ 
١٠)لحجامة‏ 
)لحجب 
١٠)الحجر‏ 
5 ١٠)الحَدٌ‏ 
ه١٠‏ ٠الحدأة‏ 


)ليق 


الفهارس 


5178 


ل 


الكلمة 
)لخر 
20 
9)لحسم 
)حش 
١0الحصير‏ 
الحضانة 
١)حقة‏ 
١١)الحكومة‏ 
)قوم 
575١)لحمّام‏ 
7)لجمى 
الحنثُ 
9)خان 
١٠)خبط‏ 
)راج 
١١‏ ١)الخرقاء‏ 
0 
4١)الخزف‏ 


الفهارس 


117/ 


مل ءا عم١ا‏ 


١م‎ 


الكلمة 
ه)خسة 
17 الْحْصِيٌ 
0)لمُطَّافُ 
8 الْيِطَامُ 
8الخلع 
٠)خلفة‏ 
)خاي 
3١‏ )لخناثى 
١‏ ١)لخَار‏ 
)١5‏ خيار ا مجلس 
١)الخيل‏ الأبلق 
35 )لدراهم 
)دست 


5 


١‏ )لدهليز 


بالوُدلا)١‎ 5 
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الكلمة 


9 ١)الدِّيَات‏ 
5 ١)دينار‏ 
هه ١)الذّبائح‏ 
5 ١)الذمة‏ 
0 ١)الدِمَئُ‏ 
8 ١)البَتَقُْ‏ 
8 ١)الجعة‏ 
6٠‏ )لد 
١‏ )لرضَاع 
؟ 5١)رقاع‏ 
53 ١)الرقيق‏ 
٠4‏ )ركاب 
ه١١‏ )الركن 
75 )رمح 
١‏ ١)اليْمَقٌ‏ 
١)الرْمَِي‏ 
١3‏ )الرهنُ 


)لريب 
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لم2 ١؟‏ 


17 


ات 


75 


الكلمة 

5 )زريبة 

؟ )١ ١‏ لمن 

1 ١1)ساتم‏ برق أو يديرافتم بز 
5 ١)السّاعي‏ 
5 ١)السَبع‏ 
5)لسَبْق 

7 ١)السَييم‏ 
)الشكث 

8 ١)سراية‏ 
)لسرب 
١١)السَرح‏ 
١‏ ا)السرقة 
17# )السشرى 


7السّقة 


)لس 


ا)السنجاب 
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دلا 


الكلمة 

)المتتّوز 
)لير 

١‏ )الشرائط 
01 لط 
١7‏ )الشرقاء 
14 االشطر 

5 )الشطرنج 
7)شعار 
١7‏ )الشفرة 
١‏ )الشفعة 
)١ 9‏ شمراخ 
1)شمشك 
ذ0الشهادات 
)لشهادة 
1 )الصائل 
5 )الصّحيح 
6ا)لصّدَاق 


5 الصيد 


الفهارس 


دلا 


الكلمة 


)لضي 
الضابط 
48)ضارية 
2000 
١)لضبع‏ 
؟ 3١‏ )الضحايا 
١‏ ؟)الضّمَانُ 
5: ؟)الطرار 
3١‏ )الطريق 
7 )الطّلاق 
بز )لول لع 
١‏ )الظّامِدُ 
8 اظيَار 
٠)لعَارِيةُ‏ 
١)لعاقل‏ 
؟ ١؟)العاقلة‏ 
١١)العاملٌ‏ 


قتعلا)١‎ ١ 5 


الفهارس 


1١م١‎ 


الكلمة 


6)عفكال 
175العجفاء 
0]96-ظظ2 
)لعِدَّةٍ 
9 )لعَرَايَا 
٠٠)لعرجاء‏ 
١1)لعَرْصَةُ‏ 
١‏ )العْرف 
))العروض 
١17 5‏ )العْشر 
1 )لعَصبَةٌ 
)عض 
7 ()العضل 
العقل 
9 ا)العقيقة 
٠‏ العلوية 
١)لعْنةُ‏ 


)لعَنَتُ 


الفهارس 


الكلمة 


3101 ) العوراء 
١ 5‏ )العول 
5 ؟ ()العَارِمُون 
57 )العَبْنُ 
)ع 
3 )العْرَاة 
9)الغضب 
4 )لغطاء 
)لعل 

؟ 5 7)غنيمة 
7 )الغوث 
5 ")الغيار 
© ١)المَرائْضٍ‏ 
7 ١)الفسخ‏ 
7 )المضصّاد 
)فلس 
3)الفيء 


١ 6‏ )الفيئة 


الفهارس 


لديا 


١١١ » :لا‎ 


ك ام 


551 


145 


١١” :لاع‎ 


١1١ 


الكلمة 
١ا)لقاسم‏ 
)قافر 
5 ؟)القذفٌ 
4 © 1) القِرَاض 
هه ١)لقرعة‏ 
مره 
القسامة 
العَسْم 
5 )لقشمة 
٠القضّار‏ 
715لعَضاءٍ 
5 )لقطع 
0ف 
5“ القتَاطرٌ 
"؟) القوابل 
اك 
7 )لقول الجديد 


ا)القول القديم 


الفهارس 


الكلمة 


8 5)الْقَياسس 


٠القياس‏ الجلىٌ 


0م 
)لكاتب 
307 )الكتابة 
)كذبانو 
)الكزبامئ 
)كم 
7 )الكعب 
)لكفء 
)الكمارة 
0ل 
١‏ )الكناسة 
/الكوز 
)الكوع 
00 
)الج 


385)لبدة 


الفهارس 
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الكلمة 
١‏ )لبون 
اللّجَاجُ 
8ا)للعان 
6)لغط 
١‏ )اللْقطة 
اللقلق 
1 ١)اللّقيط‏ 
795 )طزمّة 
6اللواط 
7 )لمأمومة 
المباشرة 
المتردية 
1)لرنعة 
٠‏ جانيق 
١‏ )تمع النادي 
)مجلس الحكم 
١‏ 7)اجوسية 


)٠ ٠١ 5‏ محتوش 


الفهارس 


الكلمة 
0-0 
عر 
0 ؟)المحرّم 
)غيل 
)ليخي 
٠)المِحَابَرَة‏ 
١‏ 0)نمخاض 
0)المخدرة 
0)مخلب 
5 )اليد 
1١5‏ ؟)لمدابرة 
١01)لمدْبَعَةُ‏ 
7١)مدلجي‏ 
2 )المذْهَث 
18المرتد 
لات 
١1)للمريء‏ 


37 )المزارعة 


الفهارس 


الكلمة 
")المزمار العراقيٌ 
1 ١)مزهق‏ 
6 )مسافة العدوى 
7)مسافة القصر 
7" )الوِسَاقَاةٌ 
> )الساكيع 
9السألة الأكدرية 
9" )المسألة الْمُشْكَركةٍ 
)مسوك 
مم ) المستوران 
")اوشاع 
7١7‏ )مضربة 
18 )الْمِظلة 
695اللمعاليق 
باو لق 
9 |المعسون 
/االمفاصل 
٠‏ )لمفَوْضَةُ 


الفهارس 


الكلمة 


١‏ *)المقابلة 


ةعَئمملا)١‎ 4 


© ©)المكائبون 


5 ؟)المكتكث 
ه ١)لملحَمَةٌ‏ 
7 )ليمير 

7 3 )لمن 

©)الميَقّلَة 
48 المتكب 
60٠‏ ©)المهَادَنَة 
١ه‏ 8)لمهاياةٌ 


)مهر المثل 


١ 5‏ ) الموات 
5 ) الموقة 
هه "الموقوذة 
25 )املق 
)ارابك 


مه /)ناب 


الفهارس 


الذالدلا 
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ددا 


الكلمة 
4 )الناقوس 
0 لَبْلٌ الشيء 
0١‏ )لنبطئ 
9" )التبيل 
عم )التقْد 
15 ؟)النجم 
>" )النذور 
500 
)النّسِيئة 
) الششوز 
)لَص 
0 لتصْله 
)التظيد 
7" )النَعَمُ 
+0" ) النفط 
5 30107) التّفقات 
نقرة 


7" )التكاح 


الفهارس 


الكلمة 


07) نكاية 
")نكل 

8ا)لنوب 
٠‏ )امازل 
المحاهمة 
)الب 

)هجو 
لاج 
)) الوثنية 
7)الوحل 
27 )الوَدِي 
)لوَدِيعَةٍ 
8 )الوَضَايَا 


)لوصَايَة 


2 )الوَقَعِ 
3" )الوكالةٌ 


9©)الولاية 


الفهارس 


الكلمة 
)الوليمة 
95 ١)يثغر‏ 
)١‏ اليربوع 
)يعفر 
848)يين الْعَمُوسِ 


٠٠‏ )يمين اللغو 


الفهارس 


فهرس المصادر والمراجج 


- القرآن الكريم 

)١‏ اتفاق الباني وافتراق المعاني؛ المؤلف: سليمان بن بنين بن خلف بن عوض» تقيٌ 
الدين: الدقيقي المصري (المتوق: 117”ه).؛ المحقق: يحبى عبد الرؤوف جبرء الناشر: دار عمار 
- الأردن» الطبعة: الأولى» 5١85‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

؟) الإحكام في أصول الأحكام؛ المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن مد 
بن سال التعلبي الآمدي (المتوق: ١717ه).‏ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان. 

*') آداب الزفاف في السنة المطهرة, المؤلفى: أبو عبد الرحمن عي ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجات بن آدم؛ الأشقودري الألباني (المتوق: 55١‏ ١ه)ء‏ الناشر: دار السلام» الطبعة: 
الطبعة الشرعية الوحيدة 41 ١ه/؟‏ ١٠٠5م.‏ 

5) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف: أبو عبد الرحمن هد ناصر 
الدين الألباني (المتوق : 57١‏ ١ه)ء‏ إشراف: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الثانية ١ 5٠١8©‏ ه - 9/65١م.‏ 

)0 أسد الغابة» المؤلف: أبو الحسن علي بن أي الكرم تيد بن عد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري»: عز الدين ابن الأثير (المتوق: 0٠57ه)ء‏ الناشر: دار الفكر - 
بيروت؛ عام النشر: 5٠١9‏ ١ه‏ - 19/9م. 

5) أسن المطالب في شرح روض الطالب. المؤلف: ركريا بن مد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحبى السنيكي (المتوى: 47ه)» الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

0) الأشباه والنظائر المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوق: 
١لالاه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 51١١‏ ١ه-‏ (191١م.‏ 

8) الإصابة في تمييز الصحابة, المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن تُهّد بن أحمد بن 
حجر العسقلاي (المتوق: 17ه8ه)ء» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى ند معوض» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ه١5 ١‏ ه. 


9) الأصول من علم الأصولء المؤلف: تمد بن صالح بن تيد العثيمين (المتوق: ١55١‏ 
ه)ء الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: الرابعة» ١ 59٠‏ ه - 5٠.9‏ م. 

)٠‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة 
العين بمهمات الدين)؛ المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن مد شطا الدمياطي 
الشافعي (المتوق: ١١1١ه)»‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 
ادم 

)١‏ الأعلام, المؤلف: خير الدين بن محمود بن مُه بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(المتوق: 5595١ه).‏ الناشر: دار العلم للملايين؛ الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 
مم 

)١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. المؤلف: همس الدين» مد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعي (المتوق: 91717ه).؛ المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر» الناشر: دار 
الفكر - بيروت. 

)١‏ الأم المؤلف: الشافعي أبو عبد الله ند بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوقى: 4 ١٠7ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة - 
بيروت» الطبعة: بدون طبعة» سنة النشر: 51١‏ ١ه/.199م.‏ 

4) الأنساب. المؤلف: عبد الكريم بن م بن منصور التميمي السمعان المروزي» أبو سعد 
(المتوق: 5557ه). المحقق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره؛ الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد؛ الطبعة: الأولى» ١785‏ ه -19455 م. 

) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء المولف: قاسم بن عبد الله 
بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوقى: 917ه). المحقق: يحيى حسن مراد» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: 6 ١٠٠٠م-14؟4‏ ١ه.‏ 

)١5‏ البحر المحيط في أصول الفقه؛ المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين ته بن عبد الله بن 
بمادر الزركشي (المتوق: 354لاه). الناشر: دار الكتبي» الطبعة: الأولى»ء 5١54١اه‏ - 
اخ. 

)٠‏ ببحر المذهب. المؤلف: الروياق» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 5.07 ه)ء 


امحقق: طارق فتحي السيد؛ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 7٠١9‏ م. 

) البداية والنهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (لمتوق: 5 ل/الاه)» تحقيق: عبد الله بن عبد امحسن التركي» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» ١5١‏ ه - 991١م‏ 2 سنة النشر: 
5 ١ه/‏ .16م 

9) البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في العزيز المؤلف: ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 5 ١٠8ه)»‏ المحقق: 
مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال الناشر: دار الحجرة للنشر والتوزيع 
- الرياض -السعودية» الطبعة: الاولى» 575 ١ه‏ -5١٠٠5م.‏ 

)٠‏ البرق الشاميء المؤلف: عماد الدين الكاتب الأصبهاني؛ عد بن غُّد صفي الدين بن 
نفيس الدين حامد بن أله. أبو عبد الله (المتوق: 47 ده)ء المحقق: د. فالح حسين, الناشر: 
مؤسسة عبد الحميد شومان - عمان - الأردن. الطبعة: الأولى» .١9/./‏ 

)١‏ بغية الطلب في تاريخ حلب. المؤلف: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة 
العقيلي» كمال الدين ابن العديم (المتوق: ٠57ه).‏ المحقق: د. سهيل ركار» الناشر: دار 
الفكر. 

؟) البلدان؛ المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن شد بن إسحاق الحمدانى المعروف بابن الفقيه 
(ت 700). المحقق: يوسف المهاديء الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» ١51‏ 
ه -995١1م.‏ 

٠؟)‏ البلدان؛ المؤلف: أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح 
اليعقوبي (المتوق: بعد 97١ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
251 أ شي 

4) البيان في مذهب الإمام الشافعيء المؤلف: أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي (المتوق: 8ه ده)ء المحقق: قاسم تُهّد النوري» الناشر: دار المنهاج - 
جدة» الطبعة: الأولى» ١517١‏ ه- 5٠6٠.0.‏ م. 

)٠‏ تاج العروس من جواهر القاموسء المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» 


أبو الفيض» اللقّب بمرتضى» الرّبيدي (المتوق: ٠١٠١ه)ء‏ المحقق: مجموعة من المحققين» 
الناشر: دار الطداية. 

حفصء زين الدين ابن الوردي المعري الكندي (المتوق: 59لاه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية - لبنان / بيروت 


) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, المؤلف: همس الدين أبو عبد الله مد بن 
أحمد بن عثمان بن قابماز الذهي (المتوق: 58 لاه)» امحقق: عمر عبد السلام التدمري» 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت؛ الطبعة: الثانية» ١5415‏ ه - 1991 م. 

) تاريخ بغداد وذيوله؛ المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
المنطيب البغدادي (المتوق: 7 5ه).؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» دراسة وتحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» ١5117‏ ه. 

5) التحبير في المعجم الكبير المؤلف: عبد الكريم بن عد بن منصور التميمي السمعافي 
المروزي» أبو سعد (المتوق: 55 ده)؛ المحقق: منيرة ناجي سالم» الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف 
- بغداد» الطبعة: الأولى» 196١ه-‏ 91076 ام. 

3 تحرير ألفاظ التنبيه؛ المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوق: 
“"ه)ء المحقق: عبد الغني الدقر» الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولل» 50 .١‏ 
)١‏ تحفة امحتاج في شرح المنهاج. المؤلف: أحمد بن تُهّد بن علي بن حجر الطيتمي» 
روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء؛ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر لصاحبها مصطفى تيد الطبعة: بدون طبعة» عام النشر: لاه 1١‏ ه - 1١941‏ م. 
؟١)‏ تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة, المؤلف: عبد الله بن سليمان 
المنيع»بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد: التاسع والخمسون» الإصدار: من ذو 

القعدة إلى صفر لسنة 5٠‏ اه. 

) التدريب في الفقه الشافعي: المؤلف: سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني 
الشافعي» حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري, الناشر: دار القبلتين» 
الرياض - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» 5117 ١‏ ه - 7١١1‏ م. 


:) تذكرة الحفاظ» المؤلف: همس الدين أبو عبد الله مُه بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهى (لمتوق: 5/8/اه)ء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 


.م1998-ه١8‎ 

)١5‏ تذكرة الحفاظ. المؤلف: همس الدين أبو عبد الله م بن أحمد بن عثمان بن قابماز 

الذهبي (لمتوق: 448/ه)» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان: الطبعة: الأولى» 
48 ١ه-998١م.‏ 

7) التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن» المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 
عمر بن على بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 5 ١٠/ه)»‏ تحقيق: مد حسن غُّد حسن 
إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولل» ١51717‏ اه - 
9005 م 

0) التعريفات الفقهية, المؤلف: عد عميم الإحسان المجددي البركتي» الناشر: دار الكتب 
العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 5.0 ١ه‏ - 985١م)»‏ الطبعة: الأولى» 
ا 0 

) التعليقة للقاضي حسينء المؤلف: القاضي أبو مد (وأبو علي) الحسين بن غك بن 
أحمد المرْورُوَذِيَ (المتوق: 451 ه)ء المحقق: علي تُهّد معوض - عادل أحمد عبد الموجودء 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة. 

5) تقريب التهذيبء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن غُّد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوق: 8557ه). المحقق: تي عوامة» الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة: 
الأول 25 15843-3. 

)٠‏ التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد, المؤلف: مد بن عبد الغني بن أبي بكر بن 
شجاع» أبو بكر» معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي (المتوق: 519ه)؛ المحقق: كمال 
يوسف الحوت» الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الطبعة الأولى ١4٠08‏ ه - 1988 م. 

)١‏ تلخيص الأصولء المؤلف: حافظ ثناء الله الزاهدي» الناشر: مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق - الكويت» الطبعة الأولى 5 ١51١‏ ه - ١9915‏ م. 

)1١‏ التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على 


بن عد بن أحمد بن حجر العسقلانى (المتوق: 8507ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه.‏ 19/489م. 

4) التنبية في الفقه الشافعي؛ المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى: 577ه)ء الناشر: عالم الكتب. 

4) تحذيب الأسماء واللغات. المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 
7" ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

5) تَذيب التهذيب, المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن تُهد بن أحمد بن حجر 
العسقلاي (المتوق: ٠:6مه)ء‏ الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» المندء الطبعة: الطبعة 
الأولى» 57١ه.‏ 

5) تحذيب الكمال في أسماء الرجال؛ المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو 
الحجاج» جمال الدين ابن الركي أبي مد القضاعي الكلبي المزي (المتوى: 47 /اه)ء المحقق: د. 
بشاز عواذ معروف: "الناشرء موؤمشة الرضالة ت ييروت» 'الطبعة: الأول نه و وخ ور 

تحذيب اللغة» المولف: مد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (المتوق: ١07'ه)ء‏ 
امحقق: مد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 
لم 

) التهذيب في فقه الإمام الشافعيء المؤلف: محيي السنةء أبو خُد الحسين بن مسعود ين 
مهد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوق: 5١5‏ ه)ء المحقق: عادل أحمد عبد الموجود علي غُد 
معوض؛ الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى» ١5١4‏ ه - ١990‏ م. 

ذ3) التوقيف على مهمات التعاريف,. المؤلف: زين الدين تُهّد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن على بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوق: ١71١٠١ه)ء‏ الناشر: 
عالم الكتب 8" عبد الخالق ثروت-القاهرة؛ الطبعة: الأولى» 141١‏ ١ه-.1194م.‏ 

)٠‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. المؤلف: همس الدين مد بن أحمد 
بن علي بن عبد الخالق» المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي (المتوق: ١٠8ه)ء‏ حققها 
وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد تُهّد السعدنء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١511/‏ ه - 1١995‏ م. 


)١‏ حاشية البجيرمي على الخطيب, المؤلف: سليمان بن عد بن عمر البُجَيْرمِيَ المصري 
الشافعي (المتوق: ١1717١ه)ء‏ الناشر: دار الفكرء تاريخ النشر: 5١8‏ ١ه‏ - 195١م.‏ 

١ه)‏ حاشيتا قليوبي وعميرة, المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» الناشر: 
دار الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة؛ 41١0‏ ١ه-995١م.‏ 

؟5) الحاوي الكبير» المؤلف: أبو الحسن علي بن مُه بن مهد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي (المتوى: 5٠‏ 4ه). المحقق: الشيخ على تُّد معوض - الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولل» ١51١9‏ ها - 


1 
4 ه) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. المؤلف: تيد بن أحمد بن الحسين بن عمرء 
أبو بكر الشاشي القفال الفارقيت» الملقب فخر الإسلام» المستظهري الشافعي (المتوق: 
7. ده) المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» الناشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - 
بيروت / عمان» الطبعة: الأولى» ١٠9/8١م.‏ 

ده) حلية الفقهاءء؛ المؤلف: أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازني؛ أبو الحسين (المتوق: 
6هم). المحقق: د. عبد الله بن عبد امحسن التركي» الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع - 
بيروت» الطبعة: الأولى (507 ١ه‏ - 985١م).‏ 

7) خبايا الزواياء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين عمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي 
الشافعي (المتوق: 3154/اه):؛ المحقق: عبد القادر عبد الله العاني» الناشر: وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - الكويت» الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

7ه) الدارس في تاريخ المدارسء المؤلف: عبد القادر بن عه النعيمي الدمشقي (المتوق: 
7م)ء المحقق: إبراهيم خمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 15٠١‏ ١ه‏ 
- انا" 

8) الروض المعطار في خبر الأقطارء المؤلف: أبو عبد الله مد بن عبد الله بن عبد المنعم 
الجميرى (المتوقى: ٠٠9ه)ء‏ المحقق: إحسان عباسء الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت 
- طبع على مطابع دار السراج» الطبعة: الثانية» ١51٠١‏ م. 

49) روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحى بن شرف التووي 


(المتوق: 77ه)» تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق - 
عمان» الطبعة: الثالئة» 41١5‏ ١ه‏ / ١991١م.‏ 

)٠‏ الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيى الدمشقى المعروف بأبي شامة (المتوق: 5560 
ه)ء المحقق: إبراهيم الزييق» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ١51١8‏ ه/ 
/1 م. 

)١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, المؤلف: تيد بن أحمد بن الأزهري المروي» أبو 
منصور (المتوق: ٠7ه)؛‏ المحقق: مسعد عبد الحميد السعدي» الناشر: دار الطلائع. 

0 الزاهر في معاي كلمات الناس» المؤلف: 0 بن القاسم 0 0 بن بشار» أبو 5-5 
الأنباري (المتوق: 57ه)» المحقق: د. حاتم صالح الضامن» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١5117‏ ه -951١م.‏ 

) السراج الوهاج على متن المنهاج, المؤلف: العلامة مد الزهري الغمراوي (المتوق: بعد 
317 ١ه).؛‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

15) سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج, المؤلف: أحمد ميقري شميلة الأهدل ( 
المتوق: 73٠‏ ١زه).‏ 

م سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ المؤلف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
العثماني المعروف ب «كاتب جلبي» وب «حاجي خليفة» (المتوق /71 ١٠١‏ ه).ء المحقق: محمود 
عبد القادر الأرناؤوط.الناشر: مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركياء عام النشر: 7١٠١‏ م. 

7") سنن ابن ماجه؛ المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله ع بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه 
يزيد (المتوق: 707ه)» تحقيق: عي فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

17“) سنن أبي داود. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 
بن عمرو الأزدي اليتجِشْتاني (المتوق: 1065ه) 

) سنن البيهقي, المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرؤْجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (المتوق: /50ه). المحقق: تُّد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الثالئة» ١514‏ ه - 5.6.8 م. 


5) سنن الترمذي. المؤلف: مهد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي» أبو 
عيسى (المتوق: 17١ه).‏ المحقق: بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي - 
بيروت- ١15‏ م. 

) سنن الدارقطبي, أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن التعمان 
بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوق: 85اه)» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب 
الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» الناشر: مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5715‏ ه - 53٠١4‏ م. 

)١‏ سنن الدارمي, المؤلف: أبو مهد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد 
الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوق: 750ه)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5417‏ ه - 
0006م 

)1١‏ سنن النسائيء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(المتوق: ٠١7‏ ٠ه)ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب» الطبعة: الثانية» 351.05 -., 

7) سير أعلام النبلاء» المؤلف: همس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (المتوق: 58 لاه)» الناشر: دار الحديث - القاهرة, الطبعة: 411 ١ه-"١٠٠٠م.‏ 
5) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن تيد ابن العماد 
العكري الحنبلي» أبو الفلاح (المتوق: 9 ١١ه)ء‏ حققه: محمود الأرناؤوط» الناشر: دار ابن 

كثير؛ دمشق - بيروت؛ الطبعة: الأولى» ١105‏ ه - 1585 م. 

العزيز المسمى: العزيز شرح الوجيزه المؤلف: أبي القاسم الإمام عبد الكريم الرافعي» 
تحقيق: علي عوض - عادل عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت حلبنان» 
الطبعة الأولى 41١/(‏ ١ه‏ -/9910١م).‏ 

5) شرح حدود ابن عرفة؛ المؤلف: هد بن قاسم الأنصاري» أبو عبد الله الرصاع 
التونسي المالكي (المتوق: 8415ه)ء الناشر: المكتبة العلمية» الطبعة: الأولى» ٠‏ 565١ه.‏ 

0 شرح مشكل الوَسِيطء المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف 


بابن الصلاح (المتوق: 47 5ه)ء المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال» الناشر: دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» ١475‏ ه - 5801١١‏ م. 

) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوق: 91؟ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة: الرابعة /1 ١5.‏ ه - ١9.91‏ م. 

59) صحيح البخاريء المؤلف: د بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء المحقق: عد 
زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة؛ الطبعة: الأولى» 5717 ١اه.‏ 

) صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن مهد ناصر الدين الألباني 
(المتوفى: 57١‏ ١ه)»‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 

)١‏ صحيح مسلم. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري التيسابوري (المتوق: 
0م) المحقق: تيد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

)١‏ الضعفاءء؛ المؤلف: أبو جعفر هد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوق: 
15ه) المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولء 5٠١5‏ ١ه‏ - 1985م. 

8) الطبعة: الأولى» /5411 ١ه‏ -19195م. 

5) طبقات الحفاظ, المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوقى: 
)١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» .١ 5١1‏ 

) طبقات الشافعية الكبرىء المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوق: ١لالاه),‏ المحقق: د. محمود تُهّد الطناحي د. عبد الفتاح تيد الحلو» الناشر: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 5١1‏ إه. 

5م طبقات الشافعية» المؤلف: أبو كن بن أحمد بن 0 بن عمر الأسدي الشهبي 
الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوق: ١85ه).‏ المحقق: د. الحافظ عبد العليم 
خان. دار النشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» ١501‏ ه. 

07) طبقات الشافعيين, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 


الدمشقي (المتوق: 4 /الاه)ء تحقيق: د أحمد عمر هاشم د هد زينهم مد عزب» الناشر: 
مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر: ١511‏ ه - 11917 م. 

) طبقات الفقهاء الشافعية؛ المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن: أبو عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (المتوق: *5147ه). المحقق: محيي الدين علي نجيبء الناشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة: الأولى» 9191 ١م.‏ 

9) طبقات الفقهاءء, المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوقى: 175غه)ء 
المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١917١ام.‏ 
)٠‏ طبقات المفسرين» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوى: 
١ه)‏ المحقق: علي عُهّد عمر الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة: الأولى» .١795‏ 
)١‏ طلبة الطلبة, المؤلف: عمر بن تُ بن أحمد بن إسماعيل: أبو حفصء. نجم الدين 
النسفي (المتوى: 77 ده): الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد؛ الطبعة: بدون طبعة» 

تاريخ النشر: ١1١11١١ه.‏ 

15) العبر في خبر من غبر, المؤلف: همس الدين أبو عبد الله هد بن أحمد بن عثمان بن 
قاتماز الذهبي (المتوق: 5 ل/اه)ء المحقق: أبو هاجر ته السعيد بن بسيو زغلول» الناشر: 
وان الكتين العلمبية حت تروت 

1) العرش. المؤلف: همس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 
(المتوق: 4 ل/اه)» تحقيق: عد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

5) العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين المؤلف: تقي الدين تُهّد بن أحمد الحسبي الفاسى 
المكي (المتوى: 727 ه)ء المحقق: غُد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١99/8‏ م. 

ة) العقد المذهب في طبقات حملة المذهبء المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 
عمر بن على بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 6١5‏ ه)ء المحقق: أيمن نصر الأزهري - 
سيد مهنيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولي» 1١41١1‏ ه - 


١ 17‏ م. 


97) عمدة السالك وعدة التّاسِكء المؤلف: أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي» أبو العباس» 
شهاب الدين ابن الْتّقِيبٍ الشافعى (المتوق: 559/اه)» الناشر: الشؤون الديتية» قطرء الطبعة: 
الأول» 1980 م. 

7) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان. المؤلف: همس الدين مهد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي (المتوق: 5 ١١١ه):‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ المؤلف: زكريا بن عد بن أحمد بن ركريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي (المتوى: 477ه)» الناشر: المطبعة الميمنية. 

59) الفائق في غريب الحديث والأثر. المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوق: ده).؛ امحقق: علي مهد البجاوي - مهد أبو الفضل إبراهيم» 
الناشر: دار المعرفة - لبنان. 

0٠‏ فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب: المؤلف: مد بن قاسم بن غهّد بن عد 
أبو عبد الله همس الدين الغزي» ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (المتوق: 11ه) 

)٠١‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف خاضية الجمل. المؤلف: 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل (المتوق: 5 ١١ه)»‏ الناشر: 
دار الفكر. 

؟ ٠١‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» اشترك ف المؤلف هذه السلسلة: الدكتور 
مُصطفى الِنْ» الدكتور مُصطفى البُغاء على الشّريجىء الناشر: دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق» الطبعة: الرابعة» ١511‏ ه - ١9415‏ م. 

٠١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. المؤلف: د بن الحسن بن العريّ بن عد 
الحجوي التعالبي الجعفري الفاسي (المتوق: 7077١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت -لبناك» الطبعة: الأو 2:15 وه دوه ١ام.‏ 

)٠١ 5‏ فوات الوفيات» المؤلف: تمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون 
بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوق: هم امحقق: إحسان عباس» الناشر: دار 
صادر -_- بيروت» الطبعة: الأولى. 

- القاموس الفقهي» المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب؛ الناشر: دار الفكر. دمشق‎ )٠٠. 


سورية» الطبعة: الثانية ١54‏ ه - 1١984‏ م. 


7 القاموس المخحيط. المؤلف: مجد الدين أبو طاهر تُّد بن يعقوب الفيروزا بادى (المتوق: 
هم) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة 


والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١5175‏ ه - ه١١٠7‏ م. 

٠7‏ قلائد الجمان. المؤلف: كمال الدين أبو البركات المبارك بن الشعار الموصلي (المتوقى: 
5 ه)؛ المحقق: كامل سلمان الجبوري» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى متوام, 

0 كتاب التعريفات, المؤلف: علي بن غد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوق: 
6175هم)ء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» الطبعة: الأولى 5.5 ١ه‏ -9/75١م.‏ 
29 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي, المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن مد علاء 

الدين البخاري الحنفي (المتوى: ٠‏ لاه)؛ الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

)٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوق: 17 ١١ه)»‏ الناشر: 
مكتبة المثنى - بغداد (وصورتما عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتماء مثل: دار إحياء 
التراث العربي» ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمية)» تاريخ النشر: ١1151١م.‏ 

)١‏ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصارء المؤلف: أبو بكر بن تّد بن عبد المؤمن بن 
حريز بن معلى الحسيني الحصنبي» تقي الدين الشافعي (المتوق: 855ه)؛ المحقق: علي عبد 
الحميد بلطجي وعد وهبي سليمان» الناشر: دار الخير - دمشقء الطبعة: الأولى» 9915١م.‏ 

)١‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه, المؤلف: أحمد بن تمد بن علي الأنصاري» أبو العباس» 
نجم الدين» المعروف بابن الرفعة (المتوق: ١٠/اه)»‏ امحقق: مجدي د سرور باسلوم» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» م .5٠٠١5‏ 

0 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي. أبو البقاء الحنفي (المتوق: 914١٠ه)‏ المحقق: عدنان درويش - عد 
المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 


5) كنوز الذهب في تاريخ حلب المؤلف: 525 بن إبراهيم بن هد بن خليل» موفق 


الدين» أبو ذر سبط ابن العجمي (المتوق: 885ه).؛ الناشر: دار القلم؛ حلب؛ الطبعة: 
الأولى» ١4117‏ ه. 

6 لب اللباب في تحرير الأنساب, المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
الحسن ابن المحاملي الشافعن (المتوق: 5١5ه).:‏ المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري» 
الناشر: دار البخارى» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 55 ةلاه 

7 اللباب في تحذيب الأنساب, المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم مد بن مد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوق: ٠‏ 57ه)» الناشر: 
دار صادر - بيروت. 

) لسان العرب. المؤلف: مد بن مكرم بن علىء» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١/اه)؛‏ الناشر: دار صادر - بيروت؛ الطبعة: الثالثة 
- 585 اه 

9) مجمع الآداب في معجم الألقاب:. المؤلف: كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن 
أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني (المتوفى: +77 ه). المحقق: تيد الكاظم. الناشر: 
مؤسسة الطباعة والنشر- وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامىء إيران» الطبعة: الأولى» ١51١5‏ 
شلءى 

٠‏ مجمل اللغة لابن فارس. المؤلف: أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوق: 9ه)) دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الثانية - ١5.5‏ ه ١985‏ م. 

١‏ المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي).؛ المؤلف: أبو ركريا محيي الدين 
يحبى بن شرف النووي (المتوق: 51757ه)» الناشر: دار الفكر. 

5) محاضرات في الوقف, المؤلف: مد أبو زهرة» سنة النشر:971-1939١»‏ الطبعة 
الغانية. 


©؟١)‏ المحقق: مهد محيى الدين عبد للميد» الناشر: الكنية العصرية» صيدا - بيروت. 


١‏ المحكم وامخيط الأعظمء المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوق: 
ه) المحقق: عبد الحميد هتداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 


الأولىء ١147ه-06.2.2امم.‏ 

| ) محيط امخيط. المؤلف: بطرس البستائ» ( المتوق: 8817١م)»‏ الناشر: مكتبة لبنان. 

7) مختار الصحاح. المؤلف: زين الدين أبو عبد الله مد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (المتوق: 27ه)؛ المحقق: يوسف الشيخ هد الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 47١‏ ١ه‏ / 999١م.‏ 

) مختصر المزفي؛ المؤلف: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني (المتوى: 
515ه)ء الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة النشر: 841١٠١‏ ١ه/.٠199م.‏ 

) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. المؤلف: تيد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال 
الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١لاه)»‏ المحقق: روحية النحاس» 
رياض عبد الحميد مراد» هد مطيع؛ دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق 
- سورياء الطبعة: الأولى» ١14٠05‏ ه - 9/84١م.‏ 

6) المختصر في أخبار البشرء المؤلف: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود 
بن تُهّد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوبء الملك المؤيد» صاحب حماة (المتوق: 1 ؟ل/اه)ء 
الناشر: المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة: الأولى . 

))3٠‏ المخصص. المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوق: ./ه:ه)ء 
امحقق: خليل إبراهم جفال» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 
7ه 1995م. 

»536٠١4-914 58 المدخل الفقهي العام, المؤلف: مصطفى أحمد الزرقاء سنة النشر:‎ ١ 
الطبعة: الثانية.‎ 

٠‏ همرآة الجنان, المؤلف: أبو تُّد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
اليافعي (المتوق: 58لاه)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
/111ه-!99١م.‏ 


٠ 31‏ 3 3 5 5 ع ءُْ 
8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان, المؤلف: همس الدين أبو المظفر يوسف بن فَرْأُوعْلىي 


بن عبد الله المعروف ب «سبط ابن الجوزي» (١2ه‏ - 555 ه)ء: الناشر: دار الرسالة 


العالمية» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١414‏ ه - 5١1١1‏ م. 

4 المستدرك على الصحيحين, المؤلف: أبو عبد الله الحاكم مد بن عبد الله بن مُه بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: ٠0‏ 4ه)ء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
15531 

6 المستصفى. المؤلف: أبو حامد تُّد بن عد الغزالي الطوسي (المتوفى: ه . ده)ء تحقيق: 
د عبد السلام عبد الشافي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 41١7‏ ١ه‏ - 
97 ١م.‏ 

7) مسند ابن أبى شيبة» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن مد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي (المتوق: 9585ه). المحقق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن 
فريد المزيدي» الناشر: دار الوطن - الرياض» الطبعة: الأولى» /991١م.‏ 

7) مسند الإمام أحمد بن حنبلء المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن مهد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوق: ١14ه).؛‏ امحقق: شعيب الأرنقوط - عادل مرشد؛ وآخرون» 
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١515١‏ 
ه- .ءام 

) مسند الشافعي. المؤلف: الشافعي أبو عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوق: 5 ١٠اه)»‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» عام النشر: ١5٠٠‏ ه. 

4) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوق: ٠‏ 854ه)ء 
المحقق: مهد المنتقى الكشناويء الناشر: دار العربية - بيروت» الطبعة: الثانية» 2017 ١‏ ه. 

المصباح المدير في غريب العزيزء المؤلف: أحمد بن هد بن علي الفيومي ثم الحموي؛ 
أبو العباس (المتوق: نحو ٠‏ /الاه)» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 


١‏ المطلع على ألفاظ المقنع, المؤلف: مهد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد 


الله تمس الدين (المتوق: 49ه)ء الحقق: مود الأرناؤوط وياسين محمود المخطيب» 
الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع؛ الطبعة: الطبعة الأولى 471 ١ه‏ - ٠٠٠١7‏ م. 


؟4١)‏ معجم البلدان, المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(المتوق: 517ه)ء الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» ١992©‏ م. 

)١ +‏ المعجم العربي لأسماء الملابس (في ضوء المعاجم والتصوص الموثقة من الجاهلية حتى 
العصر الحديث؛» الناشر: دار الآفاق العربية» القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى» 
١2517‏ ه- 5625م 

)١ 5 5‏ معجم العين: المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (لمتوق: ١٠١ه).‏ امحقق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار 
ومكتبة الهلال. 

5 )) المعجم الكبير المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (المتوق: ٠87ه).‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 

)١47‏ معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن د راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 
(المتوق: 8 ١‏ ١ه).»‏ الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

١47‏ المعجم الوسيط. المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات 
/ حامد عبد القادر / عُهّ النجار)» الناشر: دار الدعوة. 

) معجم لغة الفقهاء, المؤلف: تُهّد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» الناشر: دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة: الثانية» ١50.‏ ه - ١98‏ م. 

4) معجم متن اللغة, المؤلف: أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق)» الناشر: 
دار مكتبة الحياة - بيروت» عام النشر: لال11١‏ - .٠م7١1‏ ه. 

معجم مقايبس اللغة, المؤلف: أحمد بن فارس بن ركرياء القزويي الرازي» أبو الحسين 
(المتوق: 195ه). المحقق: عبد السلام حُحّد هارونء» الناشر: دار الفكرء عام النشر: 
4م 3/2 ا 

)١‏ معرفة السنن والآثار» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُشْرؤجردي 


الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه). المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» الناشر: 
جامعة الدراسات الإسلامية» الطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 

المغرب, المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدين 
الخوارزمي المطْرَرَىَ (المتوق: ١٠31ه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربي. 

) مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج. المؤلف: همس الدين» تُهّد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي (المتوق: /90/7ه)؛ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 
6 إه - 1995م. 

؛ )١5‏ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» المؤلف: محمّد بن سام بن نصرالله بن سالم ابن 
واصلء أبو عبد الله المازني التميمي الحموي» جمال الدين (المتوى: 53177ه)ء الناشر: دار 
الكتب والوثائق القومية - المطبعة الأميرية» القاهرة - جمهورية مصر العربية» عام النشر: 
ااه - لاه9١‏ م. 

ه6) الملل والنحلء المؤلف: أ الفتح 8 بن عبد الكريم الشهرستابي (للتوق: مغ مه 
الناشر: مؤسسة الحلبي. 

157) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن عد الجوزي (المتوق: /91ده). المحقق: تُهّد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١85١١‏ ه - ١9917‏ م. 

0 ) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحى بن شرف 
النووي (المتوق: 7175ه)» امحقق: عوض قاسم أحمد عوض» الناشر: دار الفكر» الطبعة: 
الأولى» 455 اهأه١١5م.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي. المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوى: 577ه)» الناشر: دار الكتب العلمية. 

1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, المؤلف: الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني, الناشر: دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١51١‏ ه. 

٠‏ هموطأ الإمام مالك. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 


(المتوق: 05١ه)»‏ صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: تعد فؤاد عبد الباقي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» عام النشر: ١105‏ ه - ١94865‏ م. 

١‏ الناشر: الجفان والجابي للطباعة والنشر» دار ابن حزم للطباعة والدشر والتوزيع» بيروت 
- لبنان» الطبعة: الأولى» ١415©‏ ه - 5.6٠.5‏ م. 

5)نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق 
الحويني: جمع من كتب: الشيخ أبي إسحاق الحويني» جمعه ورتبه: أبو عمرو أحمد بن عطية 
الوكيل» الناشر: دار ابن عباس» مصرء الطبعة: الأولى» 417 ١‏ ه - 5١115‏ م. 

)١7‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج: المؤلف: كمال الدين» عه بن موسى بن عيسى بن 
علي الدّميري أبو البقاء الشافعي (المتوفى: ١٠8ه)ء‏ الناشر: دار المنهاج (جدة)» الطبعة: 
الأولى» 4١5‏ اه - 51.8.54م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» أبو الحاسن» جمال الدين (المتوق: 54 /اه)ء الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار الكتب» مصر. 

6) نزهة الأنام في تاريخ الإسلام, المؤلف: صارم الدين إبراهيم بن تُّد بن أيدمر العلائي 
القاهري الملقب بابن دُقماق (المتوق: 6٠١5‏ ه)؛ دراسة وتحقيق: الدكتور مير طبارة» الناشر: 
المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت - لبنان؛ الطبعة: الأولى» ١547٠٠١‏ ه -94994١ام.‏ 

7) نصب الراية؛ المؤلف: جمال الدين أبو عد عبدالله بن يوسف الزيلعي(المتوق:757/اه)» 
امحقق: مهد عوامة: الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت - لبنان»الطبعة: الأولى» 
5 ١ه/لا199م.‏ 

/1) النَظُمُ معدب في فد غريب لْفَاظٍ المهَذّب, المؤلف: مد بن أحمد بن عد بن 
سليمان بن بطال الركبي» أبو عبد الله» المعروف ببطال (المتوق: 7137ه)؛ دراسة وتحقيق 
وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ سال الناشر: المكتبة التجارية؛ مكة المكرمة. 

) تحاية الزين في إرشاد المبعدئين» المؤلف: هد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء 
العتاري بلذا (المتوق: 51١ه)‏ الناشر: دار الفكر ت بيروت؛ الطبعة: الأول . 


5) تاية السول شرح منهاج الوصولء المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعيٌ» أبو ند جمال الدين (المتوق: "/ال/اه)» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت- 


لبنان» الطبعة: الأولى 517١‏ ١ه‏ - 1999م. 

) تماية اتاج إلى شرح المنهاج. المؤلف: همس الدين عد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي (لمتوق: 5١٠٠ه)ء‏ الناشر: دار الفكرء» بيروت» الطبعة: 
5 ١ه/4‏ 58 ام. 

)١‏ تهاية المطلب في دراية المذهبء المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن تُهد 
الجويني» أبو المعالي» ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين (المتوق: 57ه)ء الناشر: دار 
المنهاج» الطبعة: الأولى» /57 ١1ه-ا.٠1م.‏ 

١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر, المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن ته بن 
د بن مد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوق: 7 0٠1ه)»‏ تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود تُّد الطناحي» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 1799١ه‏ -190734م. 

0 النوادر السلطانية» المؤلف: يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة الأسدي الموصلي» أبو 
امحاسن» بماء الدين ابن شداد (المتوق: 577ه)ء تحقيق: الدكتور جمال الدين الشيال» 
الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة: الثانيق» ١54١©‏ ه - 9914١م.‏ 

) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, المؤلف: إسماعيل بن تيد أمين بن مير 
سليم الباباتي البغدادي (المتوق: 94؟١ه).:‏ الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في 
مطبعتها البهية استانبول ١551١‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت 
- لبنان. 

الوافي بالوفيات, المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوق: 
4 ”/اه)» المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» عام 
النشر:١؟4‏ (ه- ١٠٠٠5م.‏ 

25 الوجيز في أصول الفقه الإسلامي؛ المؤلف: الأستاذ الدكتور عد مصطفى الزحيلي» 
الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - سورياء الطبعة: الثانية» ١51717‏ ه - 
5007 مم 


7 الوسيط في المذهب. المؤلف: أبو حامد تُهّد بن هد الغزالي الطوسي (المتوق: 
ه.ده)ع المحقق: أحمد محمود إبراهيم » تُّد مهد تامرء الناشر: دار السلام - القاهرة» 
الطبعة: الأولى» /511 ١ه.‏ 

)) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. المؤلف: أبو العباس همس الدين أحمد بن د بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوق: ١8ه)‏ المحقق: إحسان عباس» 


سدس 52 
فهرس الموضوعات 
ا لموضوع الصفحة 
شكر وتقدير ا 
ملخضن' الزسالةة واللغة الغربية 95 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 3 
المقدمة ١‏ 
الافتتاح ل" 
مشكلة البحث ا 
أهميّة الموضوع 0 
أهداف البحث , 
أسباب اختيار الموضوع 4 
حدود البحث 3 
خطَّة البحث ١‏ 
القسم الأول : الدراسة 255 
المبحث الأول: دراسة المؤْلّف ١‏ 
المطلب الأول: اسمه. ونسبه؛ وكُنيته» وشهرته» ولقبه» وولادته ١‏ 
ا اموه ونسبه ١‏ 
ثانهًا: كُنيته ١)‏ 
ثالنًا: لقبه وشهرته ١١‏ 
رابعًا: مولده ١7‏ 
١‏ 


الفهارس 


ا موضوع 
أولًا: مكانته العلميّة 
ثانيًا: ثناء العلماء عليه 
المطلب الثالث: عقيدته 
المطلب الرابع: شيوخه 
المطلب الخامس: تلاميذه 
المطلب السادس: مؤلفاته 
المطلب السابع: وفاته 
المبحث الثانى: التعريف بالكتاب 


المطلب الأول: توثيق عنوان الكتاب 
المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب للمؤلّف 
المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلميّة 
المطلب الرابع: منهج الموؤلّف في تأليفه» وبيان مصطلحاته 
أُولّا: منهج المؤلّف في الكتاب 
ثانيًا: بيان مصطلحاته 
المطلب الخامس: وصف ُسخ المخطوط 
مصورات ين تخ المقطوط 
القسم الثاني: نَصّ التُحقيق 
من بداية كتاب القراض إلى ناية الكتاب 
كتابٌ الْقِرّاضٍ 
الفصل الكول: قْ أركائه 
الفصل الثانى: في أحكام القراض 
الفصل الثالث: فيما لو تنازعا 


ه١‎ 


0 


الفهارس 


أحكامٌ المساقاةٍ 
كتابث الإجَارَة 
الباب الأول: في أركانها سوى المتعاقدَّيْن 
أحكامٌ الإجارة الصّحيحة 
الباب الثافي: فيما يُوجب الفسحّ 
كناب الجهاله 


كتابُ إحياءٍ المواتٍ 


شرائطه 


أحكامٌ الوقفٍ فتتعلّقٌ باللفظ والمعئىى 


كتاب المَرَائْضٍ 
الفصل الأول: في بيانٍ الورثة 
الفصل الثاني: في بيان المقدّرات 
الفصل الثالث: في المتجب 
الفصل الرابع: ف ترتيب العصبات 
الفصل الخامس: في أصول الحساب 


ا موضوع 

كتابث الوَضَايًا 
كتاب الوصّايَة 
كتاب الوَدِيعَةٍ 


كناك فس الفىء والعناقم 


كتاب قَسْم الصَّدّقات 


الفصل الأول: في بيان المستحقين 


الفهارس 


كتابث التّكاح 


باب نكاح المشركات 


باب ما يَثبثُ به الِْيَارٌ 


كتابث الصَّدّاق 


باب الوليمة والنثر 
بابث القّسْم والتُشوز 


كتابُ الطّلاق 
كتابث البَّجْعَةٍ 
كتاث الإيلاءٍ 
كتاب الظَهّار 
كتابُ القذفي واللّعَان 


كتابث الْرَضاع 
كتاب التّفقات 


كتاب اراح 


١7 


١/65 


الفهارس 


كتاب كقارة القئل 
كتاب دَعَْوَى الدَّم 
كتابُ الجنايات الموجبة للعٌقوبات 
كتابُ ما يوجث الضّمان 
كنات البشير 
الباب الأول: قي الجهاد 
الباب الثاني : في كيفيّة الجهاد 
الباب الثالث: في الأمان 
كتابُ عقد الجزيَة 
كتاب المهَادَنَة 
كتاب الصّيدٍ والذّبائح 
كتاب الضّحايا 
كتاث الأطعمة 
الفصل الأول: في حالة الاختيار 
الفصل الثانى: في حالة الاضطرار 
كتاب التق واليني ونحوه 
كتابث الأعان 
الفصل الأول: ف حقيقة اليمين 
الفصل الثاني: فيما يحصل به الحنث 


كتاب التُذور 


سدس 2 
ا موضوع الصفحة 
كتابث الشتهادات بره ؟ 
كتابُ الدّعْوَى والبيِنَاتِ كن 
كتاب العتّق 7" 

تاب التّدبير 71 
كتاب الكتَابَةٍ 1 
تابث عتق أمهاتٍ الأولاد للم 
الخائمة 58 

الفهارس 0 

فهرس الأحاديث التَبوّة 00 
فهرس الآثار 11 
فهرس الأعلام 1 
فهرس الأماكن والبلدان 191 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة وم 
فهرس المصادر والمراجع 15" 
فهرس الموضوعات اضض 


